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المقدمة 


المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

اللّهُمّ يسر لنا إصابة الحق بطريق الحق+ وبْشرنا بمسالك الاستدلال الصحيحة التي 
تجعلنا نقتنع بالحق ونقنع بالحق» اللَهُمّ يسَّرْ لنا التأدبَ بآداب الحق» ويسّرُ لنا الدعوة إلى 
الحق نطرق الحق المباسية الحق. 

أما بعد: 

فهذا شرح مفصّل على مقاصد «العقيدة الواسطية» ومضامينها الأساسية» يهدف إلى 
بيان أصول مذهب أهل السَّنّةَ والجماعة» وأصول الطوائف العَقّدية الأخرى التى انحرفت 
عن الطريق اقرب قل الدعتول فى اال ايه الواسطية لا لد .من فور تعلق 
بطبيعة هذا الشرح» وطبيعة المادة المطروحة فيه. 

ولن يكون الشرحٌ بيانًا لمفردات «العقيدة الواسطية»» وإنما هو شرح لموضوعاتهاء 
فسيكون التركيز فيه على أصول الموضوعات التي اشتملت عليها «الواسطية»؛ مع المرور 
على المقالات والعبارات التي ذكرها ابن تيميّة فيها. 

فَالدرسنٌ العلمة لبس هده الأففاز من البعلومات: ولا الإكقار من الأفكارء ولا 
الإكثاز من شرم التفاصيل المتعلّقة بالكلمات» وإنما الدرمنٌُ العلمئُ في أصله ممارسةٌ لطريقة 
التحليل» وممارّسةٌ لطريقة الاستدلال أمام الطلبة؛ ليتعلَمَ الطالبُ منهجيّة التفكير العلمي . 

فليس المقصوةٌ منه إغطاء الطالب معلومة علميةٌ فقط؛ فالمعلومة يمكن أن يتوصضل 
إليها الطالبٌ بنفسه. ولكن المقصودٌ أن يُعطى منهجية البناء» ومسالكٌ الاستدلال» وكيفية 
التحليل» ومنهجية النقضء وغيرَها من المهارات والأدوات». فهذه الأمورٌ هى ما يحتاجه 
ا وا ي ْ 

فالدرسسُ العلميٌ يركّرُ على المنهج أكثر من المعلومة» وإن كان بيان المنهج لا يكون إلا 





1 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
بمعلومة» ولكن المعلومة تأتي فيه لأجل غرض آخرّ؛ وهو بيان المنهج» وفي كثيرٍ من 
الشروح للمتون نجدّ الشارح لها يتوسَّمٌ كثيرًا في الأمور اللغوية والنحوية» ويدخل في معنى 
القريب وقيره» وهي طريقة عضن قائدة بلا شك» إلا آتها ليست الطريقة الى ينيعي أن 
تكونَ عليها الدروسٌ العلميةٌ؛ وذلك أن الدروس العِلّميةَ في حقيقتها تأصيل لأصول 
المسائل» وبيان للمنهج» وتربية عليه» وليس غرضها الأساسئٌ إيصال المعلومة؛ فالمعلومةٌ 
المَخضةٌ قد تُنْسىء وقد لا يستطيع طالبُ العلم أن يكوّن منها بُنيانًا علميًا يستطيع أن يستنتج 
منه أفكارًا تنفع الواقعَ» ولا يستطيع طالبٌ العلم أن يكوّن منها بُنيانا صحيحًا يتصدّى به 
للشبُهات» وينطلق منه بوصفه قاعدةً لمواجهة كل الانحرافات الموجودة في الواقع» أو لإقناع 
الآخرين» ولا يصِل إلى هذه المرحلة إلا إذا كان يملِكُ بُنِيانًا مبنيًا بطريقة صحيحةء ولا يكفيه 
أن تكون لديه معلوماتٌ مُبَعثّرَةٌ يتلقّاها في الدروس» وقد ينسى قدرًا منها . 

وقد حرصت في هذا الشرح على جملة من الأمور: 

الأمر الأول: التركيز المكثف على الجوانب المنهجية المتعلقة بمناهج الاستدلال 
وتحليل الأقوال وتحديد مقدماتها وطريقة محاكمتهاء وغيرها. 

الأمر الثاني: الحرص على بيان حقائق الأقوال الأساسية وربطها بأصولها المنهجية 
الكلية» والتمييز بين الجمل المعبرة عن آثار الأقوال وعن حقائقها الصلبة. 

الأمر الثالث: التعبير بالمصطلحات العلمية المناسبة التي تعين طالب العلم على 
الارتقاء بذائقته العلمية ومعرفته بما سيمر به في المصنفات العقدية. 

الأمر الرابع: إحضار النصوص الأساسية المعبرة عن حقائق الأقوال عند أصحابهاء 
حتى يكون الدارس واقفًا بنفسه على الأقوال» ويقوم بتأملها وتحليلها ويستفيد منها في 
تطوير وثاقة معارفه العقدية. 

الأمر الخامس: الحرص على البدء بمنهج أهل السّنَّةَ وتأسيسه في عقل الدارس قبل 
الدخول في غيره من المذاهب» فيقرر أولا مذهب أهل السَّنَّة في حقيقته وأصوله وأدلته 
والجواب عن الاعتراضات الواردة عليه» ثم بعد ذلك ينتقل إلى المذاهب الأخرىء وهذه 
منهجية بنائية لها أثر بليغ في البناء العلمي المؤصل . 

الأمر السادس: القصد إلى مناقشة أهم الأصول التي تقوم عليها المذاهب المنحرفة 
فى أصول الأبواب العقدية» وبيان ما فيها من غلط. حتى يكون الدارس عارفا بطريقة 
التقاش والنقد لما لم يذكر من الأصول الأخرى. 

الأمر السابع : الحرص على طرح أصول الإشكالات والاعتراضات الواردة على تقرير أهل 
السّنّةَ والجماعة» ومحاولة الجواب عليها تفصيلًا أو إجمالاء بحيث أن الدارس للكتاب يتحصل 
على أكبر قدر من الحصانة ضد الاعتراضات الواردة على المذهت الح والتيه لها ولو إجمالا . 





المقدمة 
۷ ح 

الأمر الثامن: تخصيص عدد من القضايا المحورية بمزيد من التفصيل والتدقيق؛ 
لتكون أنموذجًا لما عداها من المسائل. 

الأمر التاسع: الالتزام باللغة العلمية» والابتعاد عن اللغة المنافية لمسالكهاء 
كا لانتقاص والتعصب واستعمال التراكيب العاطفية والعبارات الإنشائية. 

الأمر العاشر: السعي إلى توثيق مذهب السلف من كلام الأئمة المتقدمين» وعدم 
الاقتصار على النقل عن ابن تيمية مع جلالة قدره وعلو منزلته. 

الأمر الحادي عشر: عرض كيفية دراسة المسائل المركبة» وبيان المنهجية العلمية في 
تفهمها والبلوغ إلى التأصيل العلمي فيهاء كما وقع في مسألة الصفات الاختيارية واد 
الإيمان والقدر. 

الأمر الثاني عشر: الحرص على تصحيح كثير من المقالات المنسوبة غلطًا إلى عدد 
من الطوائف› كما ستراه في عدد من مقالات المعتزلة وغيرهم . 

الأمر الثالث عشر: الحرص على التنبيه على أهم القضايا العلمية والمنهجية والتربوية 
أثناء النقاش والشرح . 

الأمر الرابع عشر: القصد إلى إبراز كثير من الفروق الدقيقة بين المذاهب والمقالات 
المتقاربة . 

وهذا الشرح ‏ في أصله ‏ كان دروسًا ألقيتها في بعض مساجد مدينة جدة» ثم انتقل 
إلى مكة المكرمة» وقد فرّغه عدد من طلبة العلم» ولكني غيّرت فيه كثيرًاء وزدت عليه كثيرّاء 
وحرّرت فيه قدرًا كبيرًا من الجمل» وصححت قدرًا من الأوهام التي وقعت في الشرح 
الملقى» وحذفت ما لا يتناسب مع الكلام المكتوب» فهو في الحقيقة أشبه بالشرح المكتوب 
ابتداء منه بالشرح المفرغ» وقد تقف أيها الكريم على بعض الجمل المتسمة بصبغة الإلقاع 
فتذكر أنها من بقايا التفريغ للدروس الصوتية التي فات علي تعديلها . 

وفي نهاية هذه التقدمة لا بد من شكر الإخوة والأخوات في معهد الآفاق للبناء العقدي» 
فقد قمنا بمدارسة هذ الشرح من أوله إلى آخره» وأوردوا حوله عددًا كبيرًا من الملاحظات 
والتنبيهات والأسئلة التي كان لها أثر بالغ في تطوير الشرح والارتقاء به» وتصحيح عدد من 
الأوهام التي وقعت فيه» فلهم مني جزيل الشكر وأوفره» وكثير الدعاء وأغزره. 


المؤلف 
سلطان بن عبد الرحمن العميري 
مكة المكرمة 
جامعة أم القرى ‏ قسم العقيدة 





التعريف بمتن العقيدة الواسطية 


التمهيد 


التعريف بمتن العقيدة الواسطية 


3 الأمرُ الأول : اسمّها: 

عُرِفَتْ هذه الرسالةٌ باسم «العقيدة الواسطية» منذ زمن المؤلف؛ بل الذي سماها بهذا 
الاسم هو المؤلك؛ حيث يقول في مناظرة «الواسطية»: «ثم أرسلتُ من أحضرها ومعها 
كراريس بخطّي من المنزل» فحضرت «العقيدة الواسطية»». 

وسمّاها بذلك غدد من تاذ ابن تيمية 4 كاين عبد الهادي» وابن كثيرء 
وتابعهم عددٌ من العلماء» وإلى عصرنا الحديث ما زالت عرف بهذا الاسم؛ بل في الحقيقة 
لم عرف بغير هذا الاسم. 

وأشار ابن تيميّةَ إلى سبب تسميتها بهذا الاسم؛ فذكر أن قاضيًا شافعيًا أتى إليه حاجًا 
من وای وهی م بين الكوفة والبصرة فال ابن ع أن وت له عي ل 
ولأهل بيته» فألفت له «العقيدة الواسطية». 


O: 


فائدة: 

سا الكل ات ا اها هعد العلماء التدمين » فار تسن باسم من طلبهاء أو 
اس الجهة التي أرسلت إليه؛ ك«الواسطية»» و و«التدمرية»» > فكل هذه الأسماء 
أ فار المكان الذى أذسلت البده وتار سی الفا باعقباى مولنيا كال حارة: 
د للإمام الحَاويٌ» وتارة تس باعبار عن لفك من أجله وهو يكثْرٌ في الأمراء 
والملوك؛ ك«العقيدة النظامية» مثلا؛ فقد ألمت لنظام الدين. 


(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/174). 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
« الأمرُ الثانى: أهميةٌ «العقيدة الواسطية» ومنزلتها: 

عد «العقيدة الواسطية» من أهم العقائد المعتمّدة في البناء العقدي» وخاصةً عند 
المعاصرين» والغريبٌ أنها لم تُشرّح إلا من المعاصرين» فلم تشرخ في عصر ابن تيميّة ولا 
بعده» حتى إنه يقال: أولٌ من شرحها هو الشيخٌ عبد الرحمن السَّعْديُء وقيل: إن أولَ من 
شرحها الشيخٌ زي الفياض في كتابه «الرَّوْضة النِيّة». 

وترجع أا #القيدة الواسطيةة إلى سين اساسيية! 

السب الأول: علو كعب مولفها؛ فكما هو معلومٌ أن ابن تيميّةٌ عَلّمّ من الأعلام» 
وصرحٌ علميٌ كبيرٌ من صروح العلم» فما يكتبّه سيكون في أعلى درجات التحرير 
والكشات: 

السبب الثاني: طبيعةٌ المسائل التي عُرِضَتٌْ فيهاء فقد اهتم المؤلفٌ ببيان طبيعة 
المسائل المعروضة فيها؛ بل هو الذي بين لنا هذه الطبيعة» ووصّفَها بعدة أوصاف: 

الوصف الأولٌ: أن ما در فيها يُعَدَّ من أهم القضايا العَقّدية التي دار فيها الخلاف 
بين الأمة؛ حيث يقول: ما ذكرث فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة» 
وك ا نها خوت اطا عن ارا 

فابنٌ تيميّةَ أراد أن يحرّرٌ المذهب الحنٌّ في الأبواب التي هي محل جدَلٍ بين الأمةء 
وهذه من أحد أهم المزيات ل«العقيدة الواسطية». 

وريما يشكل على هذا الرصف بات ابن تی تقل کے 7الواسطية» عض السائل الت 
E‏ كدب له SE‏ تمن امس القان لذ a‏ فلك AC‏ 
ثبوتهاء ومن العلماء من أنكرها كما سيأتي بيانه. 

والجواب عنه بأن يقال: إن المؤلف يرى أن هذه القضية من المجمع عليهاء ومع 
ذلك فوجود أحرفٍ يسيرةٍ لم يتحقَّقْ فيها الإجماعٌ لا يقدحُ في الوصف الذي ذكره ابن 
م لآن العثرة بالأكفر الحالب:» ولي بالقليل. الاد 

الوصف الثاتى * آنه تى فيه الدثة فى الألفاظء واسسسنال الألفاظ الرارة فى 
تبون لانت A‏ ةيف فی هذه العقيدة اتباعَ انناب را 
RET‏ التي ب أو كديا أن لاا ل 

الوصفُ الثالثُ: أن كل ما نقله في هذه العقيدة له مستئّدٌ من كلام السلف والأئمة 


02 مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١157/5(‏ 


(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۸۹/۳). 





التعريف بمتن العقيدة الواسطية 5 
المتقدمين؛ يقولٌ في بيان ذلك: «ما جمعتٌ إلا عقيدةً السلف الصالح جميعهم»"» 
فقول نكا اط a‏ لياق يلاه واو قد يندا 
الإجماعً عن السلف من جميع طوائف المسلمين» والفقهاء الأربعة» والمتكلمين» وأهل 
الحديث» والصوفة» . 

ومعنى هذا: أن ابن تيميّةَ يعتقد أن ما يقرَّرُه في «الواسطية» عليه إجماع الأمّةَ ويؤكد 
على ذلك» ولهذا كان واثقًا من صحة ما ذكره فى «العقيدة الواسطية» وثوقًا شديدًاء فقال: 
اقل أمهلتة كل كن ایی کے شو هن هذه العقيدة ثلاتٌ سنين؛ فإن جاء بحرفي واحد 
عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها الب بيا يخالِفُ ما ذكرتهء فأنا أرجع عنه»”" . 

وقد ذكر أنه اشتكاه جماعةٌ من الجهمية» والاتحادية» والرافضة وغيرهم إلى السلطان 
فى مف واا ا ع يقر عقا تعر نل فارسل السلطان کے عضر إلى تات فين 
الشام فقال: امتجنوا ابنّ تيميّةَ في عقيدته» فعقد نائب السلطان مجلسًا في سنة (١٠٠۷ه)‏ 
لامتحانه كه في عقيدته» وطلب منه النائبُ أن يشرح لهم العقيدة التي يؤمن بها؛ فقال: 
«بدَلَ أن أشرح لكم عقيدتي آتيكم ب«العقيدة الواسطية»؛ فهى تَمَثّلُ ما أنا عليه)”*'. 

السببٌ الثالت: أن المؤلّت ذكر فيها موضوعاتٍ لم تكن منتشرة في العقائد الأخرى» 
وهى موضوعات الوك والأخلاق» فقد ختم المؤلف اه هذه العقيدة الت على عدد 
من قضايا السلوك والأخلاق» وذكر أنها من عقيدة أهل السَّنّةَ والجماعة. 

و کب يني علا ها وذلك أن مذهبَ أهل السّنَة والجماعة ليس مجرد 
قات وا كو ين ا لاان ن فإذا كان مدعت أعل ال والجياعة دا يعد 
الإنسان بهء فإن الاقتصارٌ فى مذهب أهل السَّة والجماعة على مسائل العقائد فقط خَلَّلّ فى 
دراسته» وفى التعنّد به وفى نشره. 

فكثيرٌ من العقائد التي أُلّت لدرس العقيدة لا تذكُرُ السلوك والأخلاقٌ؛ مع أنها جرء 
من عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعةء وهذا ما نبّه عليه ابنُ تيميّة وسيأتي التمثيل والاستدلال 

والدرسنٌ المنهجئٌ الذي نستفيده من هذه النقطة أن مذهبَ أهل السّنَّةَ والجماعة ليس 
مذهبًا عقديًا فقطء وإنما هو طريقة متكاملة يتعبّدُ الإنسان بها لربّه ل 





(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (9/ .)١59‏ 
(0) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳/ 189). 
22 مجموع الفتاوى» لابن تيمية (9/ .)١159‏ 
(5:) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠٠۳١/۳(‏ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
أقوالٌ العلماء في وصف «العقيدة الواسطية»: 

تيحرّف عدد من العلماء عن ١١‏ لعقيدة الواسطية»» ووصفوها بأوصاف متعددة» وذكروا 
أمورًا عديدة تدل على أهميتهاء وإن كان بعضها ليس دقيمًا كما سيأتي التنبية عليه. 

يقول ابنُ رجب حين حكى المناظرةً في «العقيدة الواسطية»: rs‏ 
ly es‏ يعني : «الواسطية»» ومقصودٌه من وقوع الاتفاق أنه من ابن تيميّة 
ومن المالفين له أيضًا. 

وقال الذهبيٌ رحمه الله تعالى أيضًا في حكاية مناظرة «الواسطية»: «(وقع الاتفاق على 
أن هذا مُعتقّدٌ سلفيٌ جيدٌ)”"'. 

ويقول بعض المعاصرين فى بيان أهمية «العقيدة الواسطية»: «جمعَتٌ على اختصارها 
ووضوحها جميعٌ 6 ا في أصول الإيمان وعقائده الصحيحة»"» وهذا الوصفٌ 
ليس دقيقاء ولا يصح أن توصف به «العقيدة الواسطية»؛ لأنها في الحقيقة لم تجمعْ كل 
الأصول العقدية» وابنُ تيميّةَ لم يقصد إلى ذلك؛ فابنُ تيميّةَ لم يذكر فيها مسائل التوحيد؛ 
كتوحيد العبادة» وكمسائل الب والميافتكةه وها من العا الكدرة من السافل 
العقدية» فلا يصح إطلاق هذا الوصف. 

ويقولٌ بعضٌ المعاصرين في وصف «العقيدة الواسطية» وأهميتها: «رسالة مختصرةٌ 
مفيدة حَذَاء فيه فراع عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة من مسائل 
العش دة , 

وهذا الوصفُ ليس دقيقًا؛ لأن «العقيدة الواسطية» لم تجمعْ كل ما ينفع في مسائل 
العقيدة» وابنٌُ تيميّة لم يقصِدّ إلى ذلك. 

وبناءً عليه؛ فالوصفٌ الدقيق أن نقول: إن «العقيدة الواسطية» من أهم العقائد» وقد 
اشتملث على قدر من أهم الأبواب» وأهم الأصول العقدية؛ كما ذكر ابن تيمية نفسه. 


: الأمدُ الثالث: طبيعة «العقيدة الواسطية»‎ ٠ 
المرادٌ بهذا الأمر: الجوابٌ على سؤال: هل «العقيدة الواسطية» متنٌ تعليمىٌ» أم هي‎ 


فتوى من الفتاوى؟ وهل ألَمّها ابنُ تيميّةَ لتكونَ متنا للبناء العَقَدِيء أم أَلَمَها ليجيب بها عن 
إشكالٍ كان عند أناس معيّنين؟ 


.)0١١/5( الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 

(؟) العقود الدرية» من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبد الهادي .)5١7(‏ 

() التنبيهات اللطيفة» فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للشيخ عبد الرحمن السعدي (4). 
0) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (73771/55). 
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وقبل ذلك لا بُدّ أن نفرّقَ بين طبيعة الفتوى وطبيعة المتن التعليمي؛ فالمتنٌ التعليميُ 
له أوصافٌ معينة لا بُدّ أن تتوفَّرَ فيه» فإن لم تتوقّرٌ فيه لم يكن متنًا تعليميّاء ومن الأوصاف 
التي يجب أن تور في المتن التعليمي : 

الوضف الأول اعات اتل العلم أو الأصول الكلية لمسائل الغلي» لآن مقضد 
المؤلف من المتن أن يكون طريقًا ومِعْراجًا لتطور طالب العلم في هذا الفن» فلا بد أن 
يستوغتٌ أصرل المسائل على الأقل» فليس من الصحيح أن يوْلّف عالمٌ في الفقه مصِنَنًا لا 
يذكرٌ فيه كتابَ الصلاة مثلاء ولو فعل ذلك لكان نقَصّا؛ ؛ لآنه لم يستوعِث مؤّلفه كل أبواب 
هذا العلم. 

الوصف الثانى: الاقتصادٌ فى الألفاظ والبيان؛ لأن المتنّ هو عبارةٌ عن قوانينٌ 07 
بحبدها غ الارساب ولا كز قد ين الالفاظ الى عن عقيل اللو | 
مِن قبيل الشرح والتوسّع في العبارات. 

الوصف الثالثٌ: الاقتصادٌ فى التمثيل والتطبيق؛ فالمتنٌ العِلْميٌ لا تذكرُ فيه إلا أمثلة 
فلل ت التوضيح والبيان» ولا من الأمثلة؛ لأن ذلك E‏ الهدف الأوّلي من 
وضعه. 

الوصف الرابعٌ : مراعاةٌ طبائع المسائل؛ فإن كل مسألةٍ لا بُدَّ أن تُعْطى حقَّها من 
الف اا يقل ج يعض الال على ب ولك لأن راف ال قا إلى 
بيان المسالك الكلية للارتقاء بهذا العلم. 

وهذا بخلاف الفتوى؛ فالفتوى ترك على المشكلة التي تريد معالجتّهاء فربما يُكثْرُ 

من الأمثلة في قضية معينة هي 0-6 السؤال» أو محل الإشكال في ذلك الزمان؛ فالمتن 

العِلْميُ لا يتأثر بالظروف الزمانية والمكانية» وإنما ا بطبائع المسائل التي یراد شرخها. 

لالت عالمٌ في عصرنا متنا فقهيّاء وأكثرٌ من ذكْر إشكاليات المرأة مثلا في هذا 
المكقة سال ل إنك أدخلك نينا رها والمدخ العلمن براع مدر المسالة من سيت 
هي» ومن حيث طبيعتّهاء وليس من حيث ظروقهاء نعم يجوڙ أن يذْكُرٌ تنبيهاتٍ في المتن» 
ولكن شريطة ألا تَصِلَ إلى درجة التضخم. 

فإذا طَبَّمّنا هذه الأوصاف على «العقيدة الواسطية» سنكتشف بأنها ليست متنا علميًا ؛ 
أي: أن المؤلف لم يكثّب «الواسطية» لكي تكونَ متنا يُعْتَمَدُ عليه في الدرس العقدي» وإنما 
كتبها للقاضي القادم من واسط؛ ليتفْهّمَ العقيدةً التي كان عليها أئمةٌ السلف. ولهذا أغفل 
ابن تيم كيرا :من الأضول 'العقدية؛ لآنها لم تكن محل إشكال في ذلك الزمان» ولم تكن 
و 


سے لہ 
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من التكيل على الأسماء رالغات وامشفرق ذلك تلت #القيدة الواسطةاء وهو فل على 
قضية واحدة» وليس من المعقول أن يكون ثلث المتن العِلّمي تمثيلًا على قضية واحدة. 

وقد أغفل المؤلّفٌ أيضًا بعض الأبواب؛ مثلّ باب الألوهية» وباب النبوات» وباب 
الملائكة» وأيضًا بعض الأبواب التى عَرَضَ لها أغفل فيها بعضّ التفصيلات المتعلقة بهاء 
وكا ذلك لأن م ا 


: الأمرٌ الرابع : مواقت المخالفين من (العقيدة الواسطية»‎ ٠ 

كانت للمخالفين مواقت شديدة من هذه العقيدة» وامتحنوا ابن تيميّة فيها؛ بل وصفوه 
بالضلال والخروج عن الحق؛ فالمناظرة ة التي عَقَدَتٌ و e‏ 
أصلها حول «العقيدة الواسطية»» وإنما كانت في عقيدة ابن تيميّةَ عامة» فحَوّلهم ابن تيميّة 
ل«الواسطية»» فقّرئت كاملة» واعترضوا على ابن تيميّةَ في عشْرة مواطِنَ» ذكروا فيها أنه 
غات المدهت الس ۰ 

فا ا و على «العقيدة الواسطية» بأحكام قاسية» ومن آخرهم 
محمد بخيت المطيعي ‏ وهو من علماء افاي الما خرين سيت يقرا ا 
تيميّةَ و«الواسطية»: «ابثلي المسلمون بكثير من هذا الفريق الزائغ سلما وما ؛ فكانوا 
دضو وألمة ا ؛ وعضوًا فاسدًا يجب قطعُه حتى لا يُعْدِيَ الباقي» فهو المَجذوءُ 
الذي يجب الفِرارٌ منه» ومنهم اك ف الذى آلب كاب المسين ب«الواسطية) ور قد 
ابتدع ما حرق به إجماعَ المسلمين» > وخالف فيه الكتابٌ والستة الصريحة والسلف الصالح»› 
ارين ساس وأضله الله على علمء ھک | هواه؛ ظنا منه أن ما قاله 
حقٌء وما هو بالحق» وإنما هو منكرٌ من القول وزورًا»"” 

فوصفه بمخالفة القرآن والسَّنّة والإجماع؛ مع أن ابن تيميّة قبل سبعمائة سنةٍ تحدَّى 
الأشاعرةً أن يأتوا بنص واحد يخالف الكتابّ والسّنَهَ والإجماع» وهذا الوص الجائر يبِيّنُ 
لنا أهمية «العقيدة الواسطية» من جهد؛ وهى أنها تحرّرٌ مذهب أهل السْنّة والجماعة» وأن 
المخالفين لأهل السّنَّة والجماعة غ ولحي هذه العقيدة. 


)١(‏ لا بد من التفريق بين ما ألف ليدرس» وبين ما الف ليقرأء وكثير من الرسائل التى نعتمدها فى الدرس العقدي 
إنما ألفت لتقرأء والعقيدة الواسطية ألفت لتقرأًء ولم تؤلف لتدرس» والحموية» اة والطحاوية كذلك» 
وهذا اللبس التأصيلي له آثار عديدة من جهات» إما من جهة التضخم في بعض الأبواب عند طلبة العلم» أو 
من جهة إغفال أبواب عقدية مهمة لا تذكر في الدرس العقديء لا لشيء إلا لأننا لم نعتمد متونًا ألفت 
لتدرس» وإنما اعتمدنا كتبًا ألفت لتقرأ. 

(۲) تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد» للمطيعي» ص (9). 
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العلا الجا الناسى يجب الا يؤل فى كترسا ترجا عن ملك المفو إن 
المسالك الجائرة» فمن عصى الله فيك فلا تَعْص الله فيه؛ فالشيح المطيعي عصى الله في 
ابن تيميّةَ ومع ذلك لا يجن لأهل الحق إذا رأوا مَن يعصي الله فيهم أن يعصوا الله فيه؛ 
بل الواجتٌغلينا امشعمال العدل» وان تعمل ها آمرنا ابه وها آمرتا ا به فى فل 
هؤلاء ألا نقابل سَبّهم وشَنْمَهم بهذه الأوصاف التي أطلقوهاء وإنما نطالبهم الد وقد 
فعل ذلك ابن تيميّةَ من قبل. 

فقد زعم المطيعي أن ابن تيميّةَ خالف الكتابَ والسُّنَّةَ وإجماعَ المسلمين» وضل» 
وغيرٌَ ذلك من الأوصاف التي أطلقهاء وأنه قال منكرًا من القول وزورّاء فنطالبه بالدليل» 
ولا ينبغي لنا أن نخرّجَ للمسارات التي اتبعها هذا الرجل. 
٠‏ الأمرٌ الخامسٌ: مناظرة «العقيدة الواسطية»: 

وهي مناظرةٌ لا بذ من الاهتمام بهاء حتى إن ابن تيميّةَ نفسّه اهتمَّ بها وأوضح 
مشاهدّها في أكثرٌ من أربعين صفحةًء وهذا الاهتمامٌ من ابن تيميّة له دلالة على أهميتهاء 
وكذلك اهتمٌّ بها كثيرٌُ من المؤرخين ممن جاءوا بعد ابن تيميّة حتى أخوه كتب في شرح 
هذه المناظرة» والواضح أنها كانت مناظرةً محوريةً» ولها آثارٌ كثيرة. 

وفي هذه المناظرة تفاصيل كثيرةٌ» وسنركّرُ في تحليلها على ما يتعلق ب«العقيدة 
الواسطية)» فما المعلوماتٌ الواردة في هذه المناظرة المتعلقة ب«العقيدة الواسطية»؟ 

كانت عله المناظرة مجه زهعلاه) فى شير رچپ وكاتك كلا خلسات: الأولى 
منها: كانت يوم الإثنين من الصحى إلى العصرء والثانية: كانت يوم الجمعة من بعد صلاة 
الجمعة إلى العصرء وقد اجتمع لهذه المناظرة عددٌ من الناس وأصنافٌ من المذاهب» يقول 
ابن تيميّةَ في بيان ذلك: «اجتمع فيها عددٌ من الناس والؤّجَهاء والأمراء وبعض ثُوَابهم0” . 

بل ر عق اساك عه فرعا ومعرفة هله الأسماء عا ان خض من حه 
كان إمامًا من أئمة الأشعرية» فإذا أدركنا عجز أئمة المذهب الأشعري عن الجواب في ذلك 
الزمن فمّن جاء بعدهم من باب أولى» فقد حضر هذه المناظرة صفيُ الدين الهندي؛ وهو 
من أعلم علماء الأشعرية» وهو الإمامٌ المقدَّمُ فيهم في ذلك الزمان. 

وقد تضمّنت حكايةٌ المناظرة معلوماتٍ كثيرة وتفصيلاتٍ عقديةء ولكن سيكون التركيز 
على ما يتعلق ب«العقيدة الواسطية»): 
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أولا: سببٌ تأليف هذه «العقيدة الواسطية»: 


ذكر فى المناظرة أنه جاءه قاض من القضاة الشافعية من واسطّ؛ وهى مدينة بين 
الكوفة والبصرة» قال ابنٌ تيميّة: «وشكا إلى ما الناسُ فيه في بلادهم من عَلبة الجهل 
والظلم ودروس الدين والعل»» وشال ابنَ تيميّة أن يكتبَ له فاعتذر ابن تيميّةَ منه» 
ولكنه ألحَّ قائلا : أويك عقيدة لنفسي ولأهلي» فكتبها له ولأهله. 


ثانيًا: السَّنَةٌ التى ألّف فيها ابن تيميّة «العقيدة الواسطية»: 

يمكن أن نستخرج هذه السنة من تحليل المناظرة؛ فقد ذكر ابنٌ تيميّة أن المناظرة 
كانت سنة (١٠٠۷ه)»‏ وذكر فى تلك المناظرة قوله: «ألفت «العقيدةً الواسطية» قبل دخول 
التتار إلى بلاد الشام بسبع سنوات»”"“» والتتارٌ دخلوا الشامً أو شارّفوها بعد سنة (۳٠۷ه)‏ 
تقريبًا » فيتبين أنه لها سنة (/581ه) أو (594ه). 

وهذا يدل على أنه في أوسَط عَمْرِه) أو في النصف الأخير من عمره. 
النًا: وقث تأليف «العقيدة الواسطية» من اليوم : 

قال: «كتبتٌ له عقيدةٌ بعد العصر)””". وقال عن «الفتوى الحَمّوية»: ١كتبتّها‏ فى فعدة 
بين الظهر والعصر)”؟'. 

ولیس من الغريب أو ت الا د بين العصر والمغرب؛ لآنها من كلامهء ولكن 


الغريبٌ في تأليف «الحموية» ووقت تأليفها ؛ لأنها أكبرٌُ حَسمًا وفيها نقولٌ كثيرة. والواضح 
من ذلك أنه كه قد نظم جدولًا معيّنًا لما يحتاجه من التُقول. 


رابعًا: انتشارٌ «العقيدة الواسطية»: 


در كله انهلا الت لكي ارا للواسطي انتشرت كثيرّاء فقال: 
«وانتشرت في العراق ومصرٌ وغيرها)”” “: وهذا ب بين أنها اشرت في زین مولتها . 


.)١75/( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١٤/۳( (؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
.)١57 /9( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ (۳) 
.)57( شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» ص‎ )6( 
.)٠١٤/۳( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )٥( 
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خامسًا : طبيعة المسائل التي ذكرها ابن تيميّةَ فى «العقيدة الواسطية»: 


أشرنا فيما سبق أن طبيعةً المسائل التي ذكرها ابن تيميّةَ في «الواسطية» هي أصولُ 
الدين» وهي مسائلٌ مجم عليها؛ بل عليها أدلةٌ ظاهرةٌ من القرآن والسّنّة؛ بل كل لفظ فيها 
عليه آية أو إجماعٌ سَلفِيٌ. 
سادسًا : حكم المخالف لشيء مما في «العقيدة الواسطية» : 

الا ا اس موا شرن :ذا | مواد وب ا 
هالکا؛ فإن المنازع قد يكون ما معطا يعفر الله غا وقد لا يكون بلّغه في ذلك من 
العلم ما تة تقوم عليه الحُبََةُه وقد يكون له من الحسنات ما يمحو اللهُ به سيئاته» وإذا كانت 
ألفاظ الوغيد الستاولة له لا يجني أن يدخل قبيا الساول والقالث وذى السات الماحية 
والمغفور له وغير ذلك» فهذا أولى»*'. 

قال ابن تيميّة هذا القولَ فى سياق اعتراض المخالفين لهء فقد قالوا: إن أقوالك فى 
هذه ال نض کی أنضاء هنال + الا شك إن اغ ی يقالا ف نت الف 

ذكر ابن تيميّةَ كَْنْهُ أن ما في «الواسطية» أصول المسائل العقدية التي يقوم عليها دين 
المسلمين» وذكر أنه ما من لفظ في هذه العقيدة إلا وعليه آيةٌ أو حديثٌ أو إجماعٌ للسلف؛ 
بل ذكر أن كلّ ما في هذه العقيدة هو محل إجماع بين أئمة المسلمين والمتكلمين والأئمة 
الأريعة حي تالكا الشابقية» ركان لذي يتيك ى هح ما فيها» إلى دة أنه 
gE e‏ ديد lal aE ES‏ 

نارق ا وی أن ا عذي العقيدة مين اا الا چا فى دی 
المسلهن ت مر ذلك كله و اعا رالغات شهاء ,أن نن غات ها جاع ار 
متأولا ليس هالكا؛ يعني: ليس كافرًا ولا خارجًا عن الإسلام. 

وا يدل على تعة الأعذار عند ابن كيه كنب ودل على عط من کب إلى ابی 
تيميّة أنه لا يَعْذْرٌ بالمسائل الظاهرة» فهل هناك ظهورٌ أكثرٌ من الظهور الذي شرحه ابن تيميّة 
فى هذه الرسالة؛ بل تحدّئى عليه وأظهر يقيته بهء وأكد عليه من دلالة القرآن والسنة 
اا ال ييف 

وهنا لیل على أذ ابن تب بحا بالجيل والتاويل تخت فى _التساكل الظاهرة 
ا من الاك لا وف ا كه عام الدلالة: ٠‏ 


200 مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1۷۹/۳). 





u‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

ومن العجب أن بعض من يشرح «العقيدة الواسطية» يحكم في أثناء الشرح على من 
يخالف في شيء من «العقيدة الواسطية» بالكفر؛ لأنه خالّف مسألة ظاهرةً قطعية» مع أن 
مؤلفها صرح بإعذارهم! 

وقد صرَّح بعضهم بتكثير الأشاعرة جملة؛ فصلا ع تكثير المحتولة جملة مع أن ابن 
تيميّةَ يعلمْ يقيئًا أن من يخالفه في هذه العقيدة هم الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ؛ بل ناظروه فيهاء ومع 
ذلك نص على أنه لا يلزمٌ من خالّف في هذه المسائل أن يكون هالكا؛ بل هو يعذر بالجهل 
والتأويل.. :وهذا درس مهج لا يدمن استحضاره: فى أثتاء دراسة هذه العقيدة وغيرها. 


سابعًا: اعتراضات المخالفين على «العقيدة الواسطية»: 

حي تدعت «العقيدة الراسيطة» E AE‏ يتول ابه اليدكة الو اعد الم ون على 
ابن تيميّة يذكرون مواطنّ ١‏ لخا التى يَرَؤْنها فى «العقيدة الواسطية»». وذكروا أكثرٌ من عشر 
اعتراضات على «العقيدة الواسطية»» وهى مبعثّرةٌ فى المناظرة» وسنذكر بعضّها هنا؛ وهى 
كما يلى: 

الاعتراضك الأول: قال ابن تيميّةٌ: اعترضوا على قولي : «ويين الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسّهء وبما وصفه به رسوله ٍ۰ من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير 
تكييفٍ ولا تمثيل“' قالوا: إن هذه الصياغة التي أتيت بها تقتضي المنعَ من التأويل» 
وأتمتنا ولور رهلا بف أن اتا لسرا على متحت آهل الست والجماعة» ولسوا 

فشرح لهم ابن تيميّةَ بجواب مطوَّلٍ هذه القضية» وسيأتي لاحقًا في موضعه. 

الاعتراض الثانى: اعترضوا على مسألة الحرف والصوت؛ فقد ذكر ابنٌ تيميّة أن الله 
تكلم بالقرآن بحرف وصوت مسموع › وقالوا: إن القرآنَ لا یو صف بكونه حرفا وصونًا؛ 
لأن الأشعرية يعتقدون أن القرآن معئى نفسئّ؛ كما سيأتي بيانه. 

الاعتراض الثالث: اعترضوا على قول ابن تيميّةَ في القران: «منه بدأ وإليه يعوداء 
فقالوا: ما معنى منه بدأ؟ وبيّن ابن تيميَّةَ معنى هذا الكلام» وأنه ليس هو الذي أطلقهء 
وإنما أطلقه علماءٌ متقدّمون قبله» ثم سرد عددًا من الشواهد. 

الاعتراضٌ الرابعٌ: اعترضوا على قول ابن تيميّة: «ومن أصول الفرقة الناجية: أن 
الإيمانَ والدين قولٌ وعملء يزيد ويَنمَّص»» فقالوا: هذا القولٌ مخالفٌ لأئمتنا؛ لأنهم 
يعتقدون آل الأيمانً ليس مركا سن القول والعمل» وات ل يزيد ولا ينص فى ته 


)000( مجموع الفتاوى» لابن تيمية ,)17٠2-179/95(‏ 





التعريف بمتن العقيدة الواسطية ١‏ 
فالأشاعرة يعتقذون أن العمل غيرٌ داخل فى حقيقة الأيمان» وآن الايمان لا يقبل الزيادة 
ولا النقصانَ فى حقيقته» وذكر ابن تيميّةَ أن هذا القولّ هو الذي عليه جماهير أئمة السلف 
| لمتقدمين › وسن لهم أدلته وبراهیته . 


الاعتراضٌ الخامسنٌُ: اعترضوا على الاستواء على العرش» فحين ذكر ابن تيميّةَ أن الله 
مستو على العرش بذاته» قالوا: إن هذا الكلام يتضمَّنُ تجسيمًا لله له » واعترضوا بعدة 
اعتراضات» وأجاب ابن تيميّةَ على اعتراضاتهم . 





الاعتراضٌ السادسنٌ: اعترضوا على تشبيه ابن تيمية معيّةَ الله بمعيّة القمر» فقد ذكر ابن 
تيميّةَ في مبحث المعية أن العرب يقولون: نسيرٌ والقمرّ معناء ولا يقتضي ذلك أن يكون 
القمرٌ مخالطًا للناس» فقالوا: هذا تشبية للخالق بالمخلوق» وبيّن ابن تيميّةَ لهم بكلام 
مفصّلٍ أن ذلك لا يستلزم التشبية المذمومٌ . 


الاعتراضٌ السابعٌ : اعترضوا على استعمال ابن تيميةَ كلمة «حقيقة»» وقد استعملها في 
عدد من المواطن: في صفة الكلام وفي صفة الاستواءء فقال: «والله 4 تكلم بالقران 
حقيقة»» وقال: «إن الله استوى على العرش حقيقة)» وقد اعترضوا عليه فقالوا: إن 
استعمال لفظ «الحقيقة» يقتضي أن نبت مقتضياتٍ الحقيقة اللغوية» ومقتضياتٌ الحقيقة 
اللحوية تتعضى اللي ون لهو أنه بتاك علن مرق التدن المشترك» ولس غل 


مستوى الاختصاصات الوجودية» كما سيأتى إن شاء الله. 





الاعترافق اقام اععرضوا على ايخ تينبّة إبراده حديت «الأوعال)+ وعو حديث 
ف مر جات به الرسول كلفد المسافة ن ا لر والس والمصافة كين 
السماوات» والمسافة بين السماوات والعرش» والعرش على ماذا يتكئ؟ وفي آخره ذكر 
النبي ية أن الله فوق ذلك كله فحديثٌ «الأوعال» إذن من أدلّة العلوٌ الإلهيْء فاستدل كم 
بهذا الحديث لإثبات العلو. 

والحديث اختلف علماءٌ الحديث فيه كثيرًا بين مصحّح ومضعّفٍء فذكر بعض أئمة 
الأشاعرة المناظرين أن ابنّ تيميّة اعتمد على دليل ضعيف» ولكن ابن تيميّةَ يرى أن هذا 
الحديتٌ صحيحٌ» وبين لهم أدلته على ذلك» وذكر مَن صحّحه من الأئمة المتقدمين قبل 
ونه ليس هو وحده من صح هذا الحديث. 

هذه أهمٌ الاعتراضات التي وردت في المناظرة» وهناك اعتراضاتٌ أخرى غيرها 
يمكن الاطلاع عليها من خلال الرجوع إلى مشاهد المناظرة. 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


امتا : 

المَواطِنُ التي صرح المخالفون فيها بموافقة ابن تيميّة كانه في «العقيدة الواسطية» 
سواء وافقوه ابتداءً أو راجعوا ووافقوه بها بعد المناظرة» وقد ذكر ابن تيميّة منها عدة 
مواطن منها: 

الموظنٌ الأول ما جاء فى البوم الأخر» فقد قال اين يميا في حكاية المتاظرة: 

«ولما جاء ذَكُرٌ اليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسنوا ذلك وعظموه»؛ يعني : المناظرين 

من المخالفين. 

الموطنُ الثاني : مراتِبٌ القَدَرِهِ قال ّ4 : «فلما ذكرْثٌ مراتبٌ القدر استحسنوها» . 

العوطة الفالك ما يعسلل ك ال اذه رام ت إلى سن قال اعدا لذ إلى مد 
نقله» فإن ابنَ تيميّة بعد أن شرح ذلك وبينه للمناظرين قال: «واستحسنوا ذلك وعظموه»” . 


وباي لل 


03 ف اا ن 41 
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التعليق على فاتحة «العقيدة الواسطية, 55 


التعليق على فاتحة «العقيدة الواسطية, 


2 يقول المؤلفٌ: «الحمد لله الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الحقٌ؛ ليُظْهِرَه على الدين 
كله» وكفى بالله شهيدًاء وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له؛ إقرارًا به 
وتوحيدًاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» تسليمًا 
مَزِيدَا. 
هده الد سملل بها عسات ك ف تف ال والختدلت وما علق ا 

من مسائل» والكلام فيهما كير مَبْقْوَتٌ في كتب العلم وشروح «الواسطية» وغيرهاء ارگ 

أن الاشتغال بمثل هذه الأفكار المتعلقة في المقدمة ربما يكونُ من فُضول العلم؛ لأنه 

علمٌ مبثوثٌ في كثير من الشروح» فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى شروح «الواسطية» 

الأخرى. 


متكت کچے 


3 يقول المؤلف: «فهذا اعتقَادٌ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل السَّنَّة 

والجماعة». 

قوله+ (هذا أعتقاة وق تسخة ابعذا بكلمة «أعشاده من غير استعمال كلية اهداق 
EAN‏ ما E‏ عي الله e‏ كان مع اليقين أو مع عَلَبَةَ الظِن. 

وقولّه: (هذا اعتقادُ أهل السّنَّه) يحتملّ أحد معنيين: 

المعنى الأول: أن ما سِيّذْكَرٌُ جميعٌ اعتقاد أهل السَلّة والجماعة. 

والمعنى الثاني: أن ما سيذكرٌ جميعٌه اعتقادُ أهل السْنّة والجماعة. 

والفرق بين المعتيين: أن المعتى الأول يقتضى .أن اعتقاة أهل الس والجماعة كله 
مذكورٌ فى هذا الكتاب» والمعنى الثانى: يقتضى أن كل ما فى هذا الكتاب هو اعتقاد أهل 
اله والحجافة: ولا يلزم ذا يكرة كل اغقادی. ۰ 





5 العقوة اتذهبية على مخاصد الحقيدة الواسطية 
والمعنى المراد هو المعنى الثاني » فان تيميد لا يقصد أن يذكُرَ كل اعتقاد أهل الْسَّنَّ 
م في هذا الكتاب» وإنما أراد أن يقول : إن ما في هذا الكتاب 0 اعتقاد أهل 


وقولّه: (اعتقاد) فيه استخدامٌ لمصطلح الاعتقاد» وهذا المصطلحٌُ ليس مستعمّلًا بهذا 
الوزن في نصوص الكتاب والستّة» ولا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم. 

ومن عدم من تقل عه اسشتعمال هذا المصطلح - «اعتقاد»» «عقيدة» ‏ الإمامٌُ الطَحَاوي 
(۲۳۹ه)» حيث قال فى بداية عقيدته: «فهذا بيان عقيدة ة أهل السنة والجماعة؛ على مذهب 
اء الا 


وقد العاابير ا من استعمال هذا المصطلح؛ فمنهم من ذهب إلى أن 
استعمالّه بذعة سبي !زنك زعا ود على ذلك بعدة مسوّغاتٍ» ومنهم من ذهب إلى صحّة 
اا ولك ل 2 بِحُْجَّة أن هذا المصطلح لم يُستعمّل في نصوص الكتاب 
وال واا الذى كات بعال ف صوص الكاب والسة فى التعير عن مسال الاعقاد 
القَلبية هو لفظ «الإيمان». ٠‏ 

ومتاقشة هذه الأقوال له محل أن ولكفا سضر إلى القاعدة الضابطة لهذا الباب؟ 
وهي: الأصل في المصطلحات والتقسيمات الإباحةٌ؛ ومعنى هذا: أن الأصلَ في 
المصطلحات والتقسيمات إباحةٌ استعمالهاء ولا يُشْتَرظٌ فيها التوافقٌ أو الورودُ في نصوص 
الق 

ومع ذلك فإباحةٌ استعمال المصطلحات والتقسيمات ليست مطلَقَةء وإنما هي مقيّدةٌ 
بقيود محدّدة ؛ اا قيْدانِ : 

القيدُ الأول آلا يتَضِمَّنَ المصطلحٌ أو التفسيم مخالقة للشريعة. ومعتاه: أن يكون 
المصطلحٌ في مضامينه ومعانيه منسجمًا مع مقتضيات الشريعة. 

وهناك فرق بين اشتراط عدم المخالفة للشريعة» وبين اشتراط الموافقة للشريعة؛ 
فالمصطلحاتٌ والتقسيماتٌ لا يُشترّظ فيها مواقّقةٌ الشريعة» وإنما يُشْترَظُ فيها عدم المخالفة 
للشريعة؛ لآن شرظ ا شر الإنسان ما إلا إذا كان موجودًا في الشريعة» 
وشرط عدم المخالفة لا ب يُشْترّط فيه ذلك» وباتٌُ الاجتهادات کله يُشترَظ فيه عد المخالفة» 
وبابُ التوقيفيات كله يشرط فيه الموافقة. 


)220 متن العقيدة الطحاوية» للطحاوي» ص (۷). 





التعليق على فاتحة «العقيدة الواسطية»› 55 
القيدٌ الثاني: أن يكون اللفظ مناسبًا ومستقيمّاء فقد يكون المعنى صحيحًا في التقسيم 
أو في المصطلحء ولكنّ اللفظ غيرٌ مناسب. 

. ومثاله: مَن قَسّمْ الشريعة إلى لَب وقشورء قهذا ال من حبك المع صح 
فقائله إنما يريد أن يقول: إن مسائل الشريعة تنقسم إلى كِبَّارٍ وصغارء ولكن التعبيرَ عن 
المسائل الصغار بالقشور غيرٌ مناسبء فلفظ الفُشور يُشْعِرُ بالفَضْلة وعدم الأهمية» والشريعةٌ 
بسن فوا کید هی ذلك ۰ َّ 

وبا على قاعدة المصطلحات والتقسيماتء وأن الأصل فيها الإباحةٌ مع دَيْيِْك 
القيدين» فإن مصطلح «عقيدة» يصِحّ استعماله بلا ريب. 

وهناك أمثلة كثيرة تقيد فيها هذه القاعدةٌ e‏ مثالين مشهورين في العقيدة: 

الال الأول ي الذين إلى أضول رورو وهو عن أكدر اتقات اانا في 
كنب علماء الاسلاه؟ سرا فى كتب العشافل» أو كنب الآأصول»ة أو غيرها مخ الكتب: 
وعند النظر في هذا التقسيم لا بذ أن نفُرّفَ فيه بين مقامين : 

المقامٌ الأول: النظرٌ إليه باعتباره مصطلحًا مُجَرَّدًا . 

المقام الثاني : النظرٌ إليه باعتباره مصطلحًا بمعنّى معن . 

ففي الأول لا بأسَ فيه من تقسيم الدين فيه إلى أصول وفروع؛ لأنه لا يتضمَّنٌ شيئًا 
اا اا ولفطة ما 

وأما في المقام الثاني فالحكم على التقسيم يكون بحسب المعنى المحدّد له» فإن كان 
صا قل الطمية وإن كان خاطنًا ‏ بمعنى: أنه متضمّنٌ لشيء مخالِف للشريعة عفان 
قنع هه اعا المح لا باطبار الأضل. 

وقد اختلف الناسنُ في تحديد ضابط الأصول والفروع؛ على أقوال كثيرة بلغت أكثرٌ 
من تسعة أقوال""» ومنها: 

١‏ أن الأصول هي المسائل الاعتقادية» والفروعَ هي المسائل العَمَليةٌ. 

۲ أن الأصول هي المسائل التى شتت بالقطعء والقروع هن المسائل التي ثبت بالظن . 

#- أن الآضول هي النسائل التي تبتك بدليل العقل» .والفروع هي المسائل التي 
ثبتت بدليل النقل . 

٤‏ - أن الأصول هي المسائلٌ التي يكفرٌ تاركهاء والفروعَ هي المسائل التي لا يكفْرٌ 


2 


ثازگها: 


.)۸۸ /١( انظر: منهاج السلّة النبوية» لابن تيمية‎ )١ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

وك هذه الأقوال لست سح عد الت فين اها كيو لا يدك أعيل 
التقسيم؛ وإنما ينكر المعانيّ التي حُدَّدَتُْ له. 

وقد تقل خد من المعاصرين عن ابن تيم كله انتيرق أن أصل اشيم د تشيم 
الثين إلى أصول .وفروع ‏ بذع وأته لا يجوز استعماله من حيث الاصل. 

ولكزياها النار طن ابو قيرط عر دلي فإن ابن ت ل بعر سيم الدين إلى 
أصول وفروع» وإنما ينكر التقسيمٌ بالمعاني التي ذكرها المتكلمون» والتي ذكرنا منها أربعةً 
بماد 

المثال الثاني : تقسيمٌ الكلام إلى حقيقة ومجاز؛ وهو من أشهر التقسيمات المَظروقة 
في مصتّفات العلماء» سواءٌ في كتب أصول الفقه» أو التفسيرء أو العقائدء أو غيرها. 

والنظرٌ في هذا النقسيم مشابة للنظر في التفسيم للمثال الأول تقسيمُ الذين إلى 
أصول وفروع - فننظرٌ إليه باعتبار مقامين : 

الأو ا ملكا هيد كاد 

الثاني : باعتبار كونه مصطلحًا بمعنّى محدّدٍ. 

فبالنظر في المقام الأول يقالٌ: الأصل في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز الإباحةٌ 
ويمكن أن يُقبَلَ إذا ذَكِرَ له معنّى صحيحٌ . 

وأما النظرٌ إليه باعتبار المقام الثاني» فإننا نحكمٌ على هذا المصطلح بناءً على المعنى 
الذي حُدَّدَ له» إن كر له معئّى صحيح» قُبلَ» وإن در له معنّی خاطئٌ» رُفِض. 

وقد نقل عددٌ من المعاصرين وبعض المتقدمين عن ابن تيميّة أنه ينكرٌ تقسيمٌ الكلام 
إلى حقيقة ومجاز. 

وهذا النقل غيرٌ صحيح» فابن تيميّة لا ينكر أصل تة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء 
ا بعر حدق مد کر فى لاك السب 

فلو نظرنا إلى كلام ابن تيميّةَ نجد أنه استخدم لفظ «المجاز) في كثير من كلامه» 
وأعلن إنكارٌ المجاز كثيرًا في كلامه» فاضطرب الناسنٌ في تحرير مذهبه: 

فمنهم من ذهب إلى أن ابن تيميّةَ يدكرٌ أصل التقسيم» وقد استغل هذا القول بعض 
المخالفين لابن تيميّةَ فأخذوا يُشَنّعون عليه باعتباره ينكرٌ حقيقة بَدَهِيَة. 


ومنهم من ذهب إلى أن ابن تيميّةَ كان ينكرٌ المجازّ في أول عمره ثم تراجع عنه. 


)١(‏ وقد حررث مذهب ابن تيمية في بحث منشور بعنوان: تحرير مذهب ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول 


وفروع» وهو منشور في الشبكة. 
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ومنهم من ذهب إلى أن ابن تيميّة مضطربٌ في هذه المسألة» وغيرٌ مُحَرّرٍ للقول فيها. 

رالا ا و ابن لك ا ی اا فيو له ب 
د الجعاتى الى يدله عل اللفظ وک يكز أن علالة اللقظ على بھی العا کن 
ا البعض الآخرء ولا ينكرٌ أن دلالة اللفظ هى التى TT‏ 
إلى الذهن على معنّى دون معنّى آخرّ. وإنما يُنكرٌ شيئًا واحدًا ی ا وهر تلفي اء 
إلى حقيقة ومجاز بالمعنى الذي يقرره جمهورٌ المتكلمين» وحاصل ذلك المعتى: أن 
الحقيقةً هي : للف السيقم ال أ قيما اهن له آولاء والمجا رز بكو اللفظ المستعمَل في غير 
ما وْضِعَ له أولا لقرينة تدل على ذلك. 

وهذه الحقيقة المذكورةٌ عند المتكلمين تقتضي عله أمور: 

الأول: أن كاك مض اهنا الله وي ا ل 

الثانى: أن دلالة اللفظ على المعنى الأصليٌ تكون بغير قرينة «الحقيقة»)» ودلالة 
الارن 1 

وإنكارٌ ابن تيميّةَ لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز كما هو عند جمهور المتكلمين : 
يقوم على ثلاثة أصول أساسية : 

الأول انفسالة اناك وهاه أن هى قري المتكلمين وجا م خذة آولا 
ِلَفْظء ثم انتْقِلَ عنه إلى معنّى آخر لقرينةء وهذا الكلامُ يقتضي وجود المواضّعة؛ بمعنى أن 
هناك أناسًا تواضعوا على تحديد هذا المع باغتبار أنه المع الآأضلح أو الأول للفظ؛ 
والاستحالة تقع في كيفية إثبات هذه المواضعة» فمّن الذي اجتمع ا المعتى الآصليٌ 
للنظ؟! وس احسمعر؟! واین اجضيعن؟] 

الثاني : مناقضةٌ حقيقة الكلام. فمقتضى تقسيم جمهور المتكلمين أن بعض الألفاظ قد 
تدل على المعاني بغير قرينة؛ وهو «الحقيقة)» وابنُ تيميّةَ - وغيرٌه - يذهب إلى أنه لا يمكن 
للكلام أش يد الأ e‏ سن انيف رين كاذب القند :او e‏ كلذ برجي انك يذل 
بنفسه على المعنى» وإنما لا بد أن يتركّبَ مع غيره» سواءٌ كان تركييًا لفظيًا أو تركيبًا حاليًا . 

فالمنطلق الذي ينطَلِقٌ منه مَن يقسّمْ الكلام إلى حقيقة ومجاز ‏ كما هو عند 
المتكلمين ‏ منطلَّقٌ غيرٌ صالح؛ لأنه لا ينسم مع حقيقة الكلام؛ فالكلام لا يكون مفيدًا 
إلا إذا كان مركيّاء والسقيقة والمجارٌ لا يتصوران إلا فى السياق؟ الذي عو حالةٌ التركب» 
والتركيث: في هه وي من القراقع»: 915 برج ااا لف يبال على ال الإمريط به تمن 
غير قرينةٍ. 

الثالثُ: عدمٌ اطراد المقتضيات. فالذين قسَّموا الكلامٌ إلى حقيقة ومجاز ذكروا 
مقتضيات للمجاز» وهذه المقتضياتٌ لا تطرد. 
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ومنها: أن كثيرًا من المتكلمين يذكرون أن الكلامَ إذا كان مؤكّدًا بالمصدر لا يدخل فيه 
المجازٌ. ومع ذلك هم يدَّعون المجارّ في بعض الكلام المؤكد بالمصدر؛ كما في قوله تعالى : 
ورک َه موس ليما 463 [الساء: 174]؛ فهذا كلامٌ مؤكّدٌ بالمصدر «تكليمًا»» فعلى 
مقتضى ما يقرره المتكلمون يجب أن ينتفي المجارٌ هنا" ٠‏ لكنهم يقرّرون المجارّ في الكلام. 

ومنها: أنه يجوز نفئ المجازء وأن النافي له ليس كاذبّاء وهذا لا يصح مثلًا فيما 
تعلق بأشهاء الله بوصفاتة: 

فد أظراد النقتضيات يدل على أن هذا الشنية لين سينا 

فهذه الأصول الثلاثةٌ هي من أكثر الأصول التي اعتمد عليها ابنُ تيميّةَ في إنكار 
المجاز الذي يُقَرّرّهِ جمهور المتكلمين. 

فاب تيميّةَ لا يعترض على المتكلمين من أجل أنهم قسَّموا الكلامَّ إلى حقيقة ومجازء 
وإنما يعترض عليهم من أجل أنهم قسَّموا الكلام إلى ذَيْنِكَ القِسْمَين بطريقة خاطئة» فهو لا 
يقول لهم: أنتم مخطئون ا ا ابس ا ا اقا 
ولا في لغة العرب» وإنما يقول: أنتم مخطئون لأنكم ذكرتم تقسيمًا خاطنًا ويقوم على 
مقدّمات خاطتة . 

فمن أراد أن ينتقدَ قول ابن تيميةَ فعليه أن يراعي هذه الأصول» والمشكل الذي وقع 
دوعق ی ر فى الكازه للمجاد أن اكد قلتي ا 
ee‏ ۰ 

الأول: أنه غمّل عن الأصول التي انطلق منها ابن ثيميةً. 

الثاني: ظَنَّ إنكارٌ ابن تيميّةَ للمجاز يقتضي أن دلالة اللفظ على المعاني لا تتعدّدُ أو 
لا تتفاضل . 

وقد ذكر بعضٌ المعاصرين أن مِن الأصول التي اعتمد عليها ابن تيميّة في تقض 
الحقيقة والمجاز: أن هذا التقسيمٌ غيرٌ موجود عند الآئمة المتقدمين من السلف لا و 
الصحابة ولا مَّن جاء بعدهم» وجعّل ذلك أصلًا لابن تيميّة. 

والصوابٌ: أن هذا البناء غير صحيح؛ فابنٌ تيميّةَ مع أنه ذكر أن هذا التقسيمَ لم 
يكن موجودًا عند المتقدمين» وذكره أيضًا في سياق الإنكار على المتكلمين» إلا أنه لم 
يذكُرْه على أنه أصلّ له وإنما ذكره على أنه توصيفٌ للحقيقة. 


کک کچے 


(۱) انظر: شرح شذرات الذهبء لابن مالك (۲۹۳). 
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ص يقول المؤلفٌ: «فهذا اعتعَادُ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل السَّنَّة 

والجماعة». 

ساوى المؤلّفُ في كلامه هذا بين أهل السِّنّة والجماعة وبين الفِرْقة الناجية» فجعلهم 
شيئًا واحدّاء وقد ذكر في هذا الموضع ثلاثة ألقاب لهم: الفرقة الناجية» والفرقة 
المنصورةء وأهل السْنّة والجماعة» ولهم ألقابٌ أخرى مذكورةٌ في موضعهاء ومذهبٌُ أهل 
السنّة والجماعة يتعلّق به تفاصيل متعدّدةٌ مذكورةٌ في كتب مداخل العقيدة والكتب المُفْردة 
في التعريف بمنهجهم . 

وقد أشاز المؤلفٌ في هذا الكلام إلى الظاهرة العَقدية المشهورة في التاريخ 
الإسلامي؛ وهي ظاهرةٌ الافتراق» فمن المعلوم أن الافتراق ظهر في الأمة الإسلامية منذ 
زمن مُبكر» فقد ظهر منذ أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم» ثم انتشر وظهرت الفِرَقَ 
الكثيرة وبمسمّيات كثيرة» وآراء كثيرة» واختلفت فى مصادر الاستدلال وطريقته» وفى 
الآراء العقدية التي بها كل فرقة لنفسها. ٤‏ ۰ 

والكلامٌ في الفِرّق طويل مَتشعْبٌ» وستركز على قضيتين أساسيتين: القضية الأولى : 
ظاهرة الانتساب إلى السّنَّةَ والجماعة والسلف عند الفرق العقدية» والقضية الثانية: دعوى 
أن مذهبّ أهل السَّنَّةَ والجماعة يستوعب ثلاث طوائف . 


ه القضيةٌ الأولى: ظاهرة الانتساب إلى السُّنّة والجماعة والسلف عند الفِرّق 
العقدية : ١‏ 

الانتسابُ إلى السِّنَّةَ والجماعة والسلف مشتهرٌ ومنتشِرٌ كثيرًا فى طوائف الأمَّة فأكثرٌ 
طوائف الآمّة تنتسب إلى الصحابة؛ سواءٌ من el‏ أو الا أو غيرهاء وهناك 
طوائفٌ لا تنيب إلى الصحابة مثلٌ الخوارج» وكذلك الشيعةٌ بطوائفها. 

أا المعتزلة مكلا فيُعلتون اتساب إلى أهل السَّنّةَ والصحابة؛ فالقاضي عبد الجبار 
- وهو من أئمّة المعتزلة عقّد فصلا فى كتابه «فضل الاعتزال» لذلك» فقال: «فصل فى 
نسبتهم المعتزلة إلى الخروج عن اتك بالسنّة والإجماع» وأنهم ليسوا من أهل 0 
والإجماع»"''. يُريد بذلك نقد من يقول: إن المعتزلة ليسوا من أهل السّنّةَ والجماعة» 
وإنهم لا ينتسبون إلى الصحابة» وتحدّث عن المعتزلة» وأنهم يتمسّكون بالستة» وقال: 
«فالمتمسّكٌ بالسَّنَّةَ والجماعة هم أصحابّنا ‏ والحمدٌ لله دون هؤلاء المشتّعين)”"'؛ 


() فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة .)١1885(‏ 
(۲) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار .)١85(‏ 
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المعتزلةً؛ فيقصد بذلك أن لا أحدّ من أهل السْنّة والجماعة إلا المعتزلة 

ونقل تقلا عن أحد أصحابه؛ وهو محمد بن يَْدادٌ الأصبهانيٌء» وفي هذا النقل أن 
المعتزلةً الأولى هم الصحابة و#برء فهذا التقريرٌ يدل على أن المعتزلةً لا يتبرؤون من 
الصحابة؛ بل يعتقدون أنهم ينتسبون إلى الصحابة» ويعتبرون أنفسَّهم هم الامتداد 
لفكر الصحابة. 

وأما الأشاعرةٌ والماثريديّة فالأمرٌ ظاهر جدًا في كتبهم» فمن يقرأ كتبهم يجد أن 
أقوالهم التي يُقَرّرونَ فيها أن مذهبّهم هو مذهبُ أهل السنّة والجماعة لا تكادٌُ تُخصى . 

وكا اس يدل على أذ الات عرس عد آمل ا ا ل لك اد 
تيميّةَ له رأيّ آخرٌ في شأن المعتزلة؛ فإنه يقولُ في مَعْرِض رده على من ذكر أن كل 
طوائف الأمَّة ترْعُمٌ انيز على فاي الما ع E‏ لوانت اانه 
بوذ إلى السلف؟ فال عقا عليه البس الآ كلك بل الظواكك المشهورة 
بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدّعون أنهم على مذهب السلف؛ بل هؤلاء يكفّرون 
جمهورٌ السلف؛ فالرافضةٌ تطعْنٌ بأبي بكر وعمرٌ وعامّة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتّبعوهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام» فكيف يزعُمون أنهم على 
مذهب السلف» ولكن ينتجلون مذهبّ أهل البيت كذبًا وافتراءة» وكذلك الخوارج؛ فقد 
كفّروا عثمانَ وعليًا وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين» فكيف يزعُمون أنهم على 
مذهب السلف)7" . 

ثم يقولٌ ‏ وهذا موطِنٌ الشاهد -: «والمعتزلةٌ أيضًا تُفَسّقُ ِن الصحابة والتابعين» 
وتطعُنٌ في كثير منهم» وفيما روّؤه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم؛ بل تكمرٌ 
5 من السلف والخلف» فلهم من الطّعْن في علماء 
السنلف وقي علمهم ما ليس لأغل الست والساغة» ولس اتتحال مذهيةه السلف من 
معائرهيء. وإن كابوا يترون خؤقة الغا الأريسة ويسظلسون من آنا السا 
وجمهورهم ما لا يُعَظمُه أولئك - يقصد الخوارجَ والروافض - فلهم من القذح في كثير منهم 
مالس و و 

في هذا النص ينكر ابن تيميّةَ أن المعتزلة ينتسبون إلى السلف» وأنهم أتباعٌ للسلف» 
فكيف نجمعٌ بين كلام ابن تيميّة وقول القاضي عبد الجبار» ومن المعلوم أن القاضيّ 
عبد الجبار من أبرز أئمة المدرسة الاعتزال البَصْريّة؟ 


.)١81 /4( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )1١( 
.)١55 ١954 /5( مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )۲( 
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والجوابٌ على هذا التساؤل: أنه لا تناقض بين القولين» ويمكن الجمعٌ بينهما بأحد 
وجهين : 

الأول: أن ابن تيميّةَ لا يقصِدٌ كل المعتزلة» وإنما يقصِدٌ بعضّهمء ويبدو أنه يقصد 
صنفًا من المعتزلة؛ وهم المعتزلةٌ البغداديون. 

الثاني: أن ابن تيميّةَ لا يتحدَّثُ عن أصل الانتساب؛ وإنما عن كونه شعارّاء وهناك 
فرق بين أصل الانتساب وبين كونه شعارًا يعلنونه للآخرين. 

وفي حال شان الجمع فالمقدَم كلامُ القاضي عبد ا والسببٌ في تقديم قوله أنه 
هو الذي يتحدَّثُ عن نفسه وعن طائفتهء ولعل ابن تر تيميّةَ لم يلِم على هذا القول» ونَقُله 
عن القاضي عبد الجبار في كتبه قليلٌ جدًا. 

ااا متكت آأفل ال والجياعة لا شن بحرو الاسبات» ونيا ا بذ من 
تحقيق الاتّباع . 

وهذا التنبية لا يتوجّهُ إلى الفرق الخارجة عن مذهب أهل السنَّة فقط. وإنما يتوجّة 
إلى أتباع مذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة؛ فيجب ألا نقتصرَ على مجرد الانتساب إلى أهل 
السَّنَّة والجماعة؛ وإنما لا بُدّ من النظر في أقواله و هل حقَّقَ الاتباعَ أم لم يحقَّقُه 
فمن لم يحقَّقٍ الاتباعَ فلا قيمةً لانتسابه من حيث الواقمٌ . 


o 7 2 5‏ 0 1 3 و و 2 
« القضية الثانية: وهى دعوى أن مذهبَّ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث 
طو ائف : 
ذهب كفي من غلماء الأشاغرة إلى أن ملعب أعل الس والجماعة بشي اذك 
ا ا فا والماتريدة + والستايلة» أو رة واه الحديث. 
وقد اختلفت مسالك علماء الأشاعرة في تحديد مَّن هم أهل السْنّة والجماعة؛ على 
أقوال متعددة أشهرّها: 
الأول أن آم آل وا اع لك لوانت کا فون 
الثانى: أن أغل السة والجماعة طائتتان+ الأشاعرة والمائريدية, 
الثالث: أن أهل السّنّة والجماعة هم الأشاعرةٌ فقط. وأن كل من عداهم ليسوا من 
أغل السَنّة والمجماغة ؛ 
وهذه الدعوى ت صحيحة؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع مذهتٌُ أهل السَّنَة 
والجماعة الذي يقرّره علماءً السلف ومذهبٌ الأشاعرة؛ فالتناقض بينهما تناقض في 
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الأصولء وهذا ‏ أعني: التناقضٌ بينهما في الأصول ‏ هو الذي يقرّرّه علماءُ السلف من 
المتقدمين والمتأخرين» فلم يتفرّذ به ابنُ تيميّةَ فقط؛ بل حتى من سبقه يقرّرٌ ذلك . 

الت اا ممن يقر ذلك .علماة الأجاعرةه فك يمن علدام الا خا مرن 
على ما يقرّرُه أئمةٌ السلف بأنه خارجٌ عن السَنَة؛ بل اختلفوا في بعض عقائدهم هل هو كفرٌ 
ا 

وثمّة أمثلة كثيرةٌ على هذا المعثى؛ منها: موقفٌ عدد من علمائهم من ابن حزيمة إمام 
الأئمة فى كتابه «التوحيد»؛ فالرازي يسمى كتاب «التوحيد» لابن خزيمة بكتاب الشرك؛ لأن 
ابن شدي SENESCENT EEG‏ 
بعلو كليم ورو أذ ابن ا وه هذا ضار عن ا بل روصل إلى الك كا 
يقول الرازي» وكذلك موقفٌ الجُوَينيّ من السّجَزيّ وغيره من العلماء'" . 

إن LE as E‏ من عذهو SESAME‏ 
خارجٌ عن السنّة الحَقّة: لا يعني الاستخفاف بعلمائهم ولا التقليلَ من شأنهم» ولا القدح 
في نّاتهم؛ لأن هناك فرقًا بين الحكم على القول والحُكُم على القائل؛ فالحكمٌ على القائل 
لا يُنظْرٌ فيه إلى جانب العقيدة فقطء وإنما يُنظَرُ فيه إلى مُجْمَلٍ حال القائل» فيما يتعلّقُ 
بخدمته للإسلام وجهاده وله وعبادته؛ إلى غير ذلك من المسائل . 

والناظرٌ في حال عدد من العلماء المنتسبين للأشاعرة يجدهم ممن بذلوا للإسلام» 
وممن قدموا خدماتٍ عظيمة لدين الإسلام؛ بل يجدهم في غاية التعبد والتنسك لله يل 
فلا بحن في العدل والشرع والنظر أن تُغْفِلَ ذلك كلّه» ولا ننظرَ إلا إلى الجانب العقدي 
فقط . 
تنبية منهجيٌ آخز: 

SYS 
المذهب الأشعري» وليس من الصحيح أن تقتصِرٌ القوانين ن التي نحكُمٌ بها على الأشخاص‎ 
باعتبار الجانب العقدي» وإن كان معتبرًا بلا شك فنحن لا تُلْغي الجانبَ العقديّ» ولكن‎ 
۰ نكر الع عليه ا‎ 

فكم من عالم من علماء المذهب الأشعري قدَّمَ للإسلام أعمالا جليلة نفع اللهُ به 


(1) جمعتٌ كلام الأشاعرة في موقفهم من أهل السّة والجماعة في إثبات حكمهم بأن ما يذكره أئمة السلف في 
عقائدهم خارج عن السَّنَّة بل فيه خلاف هل يصل إلى الكفر أم لا؟ في بحث منشور بعنوان (براءة علماء 
الأشاعرة من مذهب أهل السَّنَّه)ء وهو منشور في الشبكة. 





التعليق على فاتحة «العقيدة الواسطية» ابن 
عبادّه المؤمنين! وكم من عالم من علماء مذهب آهل السّنّة قم أعمالا سيئةٌ تضرَّرَتُ بها 
الا الأساكية كين ` 
ونتيجة لذلك؛ فقد يُقَدَّمُ في الحَُبٌّ والإجلال بعض علماء الأشاعرة على بعض 
المنتسبين إلى أهل السََّة والجماعة؛ لأن الولاءً والبّراء لا يقوم على جانب العقيدة فقطء 
وإنما يقوم على مُجَمّلِ حال | لمعن . 
مجكتكت حدم 


يقول المؤلفٌ: «وهو الإيمانٌ بالله وملائكته وكتثبه ورسّله؛ والبعثِ بعد الموت» 

والإيمان بالقدر؛ خيره وشرّم. 

قوله: زوهو الأيمان) فعقاءة أن اعنقاة آهل ال والجماعة هى الأيمان با 
وملائکته» وکتبه» ورسّلهء والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر؛ خيره وشرّه. 

وهذا الكلام يحتمل واحدًا من معنيين: 

المعتى الأول: أن اعتقاة أهل السْنّة والجماعة محضورٌ في هذه الأصول السئّة. 

والمعنى الثاني: أن هذه الأصولَ الستةّ هي أهمٌّ ما يقوم عليه اعتقادٌ أهل السّنَّة 
والتجماعة, 

والمعنى الصحيح هو المعنى الثاني؛ فاعتقاد أهل السّنّة والجماعة ليس محصورًا في 
هذه الأصول الستة؛ فالبحث مثلًا فى الصحابة لا يدخل فى هذه الأصول الستةء والبحثُ فى 
الأسماء والأحكام محفيفة الآيفان وتحقيقة الكثر ونا عير بها فى عدا لا بدا 8 
الأصول الستة» وإنما هى تابعةٌ لهذه الأصول الستةء وعليه فإن عقيدة أهل السْنّة والجماعة 
اوس من الأصول السنةء ولكن هذه الأصولً الست أهمٌ ما يقوم عليه اعتقادٌ أهل السّنة 
والحماعة: 

وتنصيل ها جع متي الإبمانايانةه راتكه كيه ورسلة كلا تظروق ك 
في كتب أهل العلم» وفي شروح «الواسطية» الأخرى؛ فلا نشتغل بها. 


يي ان 
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مبحث الصفات ومتعلقاته 


ی يقول المؤلف: : «ومن الإيمان بالله: الإيمانٌ بما وصف به نفسّه في كتابه» وبما 
وصفه به رسوله محمد ول من غير قحريت ولا تنطيل ومن غير تكييفٍ ولا 
قوله: (ومِن الإيمان): من هنا تبعيضيةء فهو سيذكرٌ بعض ما يدخلٌ في الإيمان بال 

تعالى» وقد ذكر بعضٌ العلماء أن الإيمان بالله يشمل أربعة أمور؛ الأمر الأول : الان 

سرد الي a E‏ بمو ب لان O‏ لمان باق o‏ وليه 

الراث ة الإبماة بالوعته, 
وتعقّبّه بعضٌ المعاصرين» وذگر بأنه لا داعي لإفراد الإيمان بوجود الله؛ لأنه متضمَّنٌ 

في الأمور الأخرى”'"2. 
وقد ابتدأ كه بباب الأسماء والصفات» واقتصر عليه في هذه العقيدة لعدة أسباب؛ 

منها : 
السببٌ الأول: أن باب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب التي وقع فيها الاختلاف 

والاضطراتٌ بين طوائف الأكة» فقد تعدّدت فيه المقالاث» وقيلث فيه أقوال لا تخصن 

كثرةً» وحصل فيها تداخل واضطرابٌ وغموضٌ في عدد من تفاصيلها . 
السببٌ الثاني : ضَخامة تفع هذا الباب» ومّسيسٌ الحاجة إلى ضبطه وتصوّره» لكون 

بات الأسماء والصفات يتعلقٌ بالتصدر عن الك ا 

الأديان» فلا بد للمسلم أن يهتم به؛ لأنه يشرّفُ بشرف ا وهو الذات الإلهيةٌ سبحانه 

وتعالى وجل وعلا. 





.)١5( انظر: القواعد المثلى» العثيمين مع شرح عبد الرحمن البراك‎ )١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۳۴۳ — 

وفى بيان حقيقة هذين السببين وغيرهما يقول كانه : «فإن هذين الأصلين ‏ وهما 
الضقاث والقَدَرٌة :ويسكبات التوحيد والعدل - هما أعظم وآجل ها تكلم قيه من الأصول» 
والحاجة إليهما أعمٌّء ومعرفةٌ الحق فيهما أنفعُ من غيرهما)”" . 

ويقولٌ أيضًا في أوَّل «التَّدْمُرية»: «فقد سألني من تعيّث إجابثهم أن أكثبَ لهم 
مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس؛ من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع 
والقَدَرِ؛ لِمّسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين» وكثرة الاضطراب فيهما؛ فإنهما مع 
حاجة قل راحب إلبهنا كدان من أصضول الذين لكر 


ه الإجماعٌ على ثبوت الكمال لله تعالى وانتفاء التقص عنه 

مع كثرة التناقض والاضطراب بين طوائف الأمّةَ في قضية الأسماء والصفات» فإنهم 
مجمعون على قدر محدّد؛ وهو: إثبات الكمال له وتنزية الله 4# عن النقص والعيب» 
نكا راف ا الس أقكك يوشو الله سيم وروا فى باب الأسهاكء والصفاف كان 
قصدّهم: تحقيقٌ الكمال لله عن النقص والعيب» ولكنهم اختلفوا فيما 








له وتنزية الله کل 
يتحقَّنُ به هذا الَدْرٌُ. 

فبعضهم اعتقد أن هذا القدرٌ لا يتحقق إلا بإنكار الصفات؛ فأنكرهاء وبعضهم اعتقد 
أن هذا القَدّرَ لا يتحقق إلا بالتشبيه؛ فشَّبّه وبعضهم سلك. مسالك آغری؛ كما سيعم بيانه 
إن شاء الله . 


فالعا والأشاعرةٌ والماتريدة وغيرهُم ممن خاض في هذا الباب كان قصذهم 
اة عن العيب والنقص» فهذا قدرٌ متفقٌ عليه بين 





ال شه ات كنا اش رك اف 
ا الأمة, 

وفي بيان هذا القدر المتفق عليه يقولٌ ابن تيميّة: «قولٌ القائل: إن الأمَّةَ أجمعث 
عل الله 14 عن النقصء .وقرلنة اجس خلج يه اله الى عن اليب دال 
ونحو ذلك»» ثم قال معلقًا على هذا القول: «وهذا القدرٌ ليس بمنقول اللفظ عن كل 
واكو من ا ی لمن كز وا هن اا لكر أنه قد إلى زيف اند اا د 
اليب اا رات اا ر الكن نحن نعلمٌ أن كلّ مسلم فهو 
كاله تعالى_ عم النقض «والعين» جل الق م كلهم متفقون على ذلك؛ فإنه ها ر 
أحد ممن يعظمٌ الصانع ا 











له وصّف الله بصفة وهو يعتقد أنها آفدٌ وعيبٌ ونقصٌ في 


)200 مجموع الفتاوى» لابن تيمية (59:/5). 
(۲) التدمرية» لابن تيمية (ص١).‏ 
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جف وان كان ع التلحدين سه ريا ما عو ضا وفكلا كيذ مخ جس ا 
الصانع تعالى» ولهذا كان ثفاة الصفات ‏ المعتزلة وغيرهم ‏ إنما نمُؤها وهم يعتقدون 
أن إثباتها يقتضى النقصّ؛ كالحدوث والإمكان ومُشابّهة الأحياءء ومُثْبتوها إنما أثبتوها 
لاعتقادهم أن إثباتها يوجبٌ الكمالَء وعدمُها يستلزم النقصٌ والعدم ومشابهة 
الجمادات)27؟ , 

وفی تاكبد هذا المعتى يقول أبو عند الله محمد بن عمر الرازي بعد أن ذكر قول 
الثقاة وقول المقعة: «ومقصوة كل واحد هن الفريقين إثباك الكمال لله ك وفع النقصاتن 


عنه) . 


ولكنّ إثباتَ السلامة في القصد لا يعني تصحيحٌ الأقوال ولا التقليل من خطرهاء 
وخطورة الانحراف الذي يقع فيها؛ بل بعضهم يقع فيما هو كفرٌ بنيّهِ حسنة. 

فالأصل القطعي أن الحكمّ على الأقوال لا يُبْنى على نية القائل وقصدهء وإنما يُبْنى 
على موقع القول من الشريعة موافقة أو مخالفة. 

وإنما قلنا: الأصلّ؛ لأن بعض الأقوال لا بد أن نراعى فيها قول القائل لكونها 
و بالرجوع الل سا 4 ا 
إيمانًا أو راء ألا يُراعى فيه نيه 0-0 وإنما يراعى 57 من الشريعة. 


اهو هه ف 


نننبء: 


لا بُدَّ أن يكون لدى طالب العلم تفريقٌ واضمحٌ بين مقام التعامل مع الأقوال» ومقام 
التعامل مع القائل؛ فمقامٌ التعامل مع الأقوال يعتمد فيه على أصل واحد فقط؛ وهو الموقعُ 
من الشريعة» ومقامٌ الحكم على القائل هو مقامٌ مركّبٌ تراعى فيه اعتباراتٌ متعددةٌ تتعلق 
بحال القائل. 


ولهذا فالحكمٌ على الأقوال أسهلٌ من الحكم علي افا اطا في الحكم على 
الآقوال أقل من الخطأ في الحكم على القائل؛ لأن الحكمٌ على الأقوال عملية ليست 
مركّبة» وأما الحكم على الال تقوو عا واا في جهة التركب أكثرٌ من الخطأ 
في جهة الانفراد. 





.)۳۹۰/۱( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 


« مسالك عرض الأقوال في بعض الأسماء والصفات: 

الخائضون في عَرْض المقالات في باب الأسماء والصفات في القديم والحديث لهم 
في عَرْضها مسلكان: 

املك الأول عا غ طن الفرق الفاكلة ما فقول ا :فاك الج 
كذاء وقالن السا كذاء وت ذللف.. 

رعا المسلك عو الاك طروذا عند ال هيوالها رين را اها الضمالة: 

المسلك الثاني : عَرْضُ الأقوال عن طريق حقائقها؛ بِعَضٌ النظر عن قائلهاء فيقول 
مثا : الأقوال مختلفة في باب الأسماء والصفات؛ وهي التعطيلٌ والتشبية» ونحوٌ ذلك. 

والمسلك الثاني هو الأنفعٌ والأكمل من حيث البناءٌ العقديٌ؛ لأنه ينطلق من حقائق 
الآقوال وتصوّراتهاء ولا ينطلق مِن قائليها . 

وهذاة الان لا حافت ا اله بن سا سن فى ساكل الت 
وغيرهاء فبعض الدارسين للفقه يقولوة: اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة على أقيال: قالت 
الحئّفية كذاء والمالكية كذاء والشافعية كذاء والحنابلة 5 وبعضهم يتخذ مسلكا آخرّ؛ 
فيقول: اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألة على أقوال» منهم من ذهب إلى التحريم؛ وممن 
قال به كذا وكذاء ومنهم من ذهب إلى الإباحة؛ وممن قال به كذا وكذا. 

وهذا المسلكُ هو الأنْقَنُ؛ لأنه يربط الدارسَ بحقائق الأقوال» فيذكر الحقيقة أولا ثم 
يذكر من قال بها. 

ونحن بإذن الله كك سنسلّكٌ المسلك الثاني؛ لأنه هو الأكملٌ والأقَنُ. 

والاستقراء للتاريخ العقدي يذل ل أنه الأقوال التي قيلت في باب الأسماء والصفات 
مع كثرتها ترجعٌ إلى خمسة أقوال أساسية: 

المقالةٌ الأولى: التعطيلٌ. والمرادُ به نف قيام الصفات أو معانيها بالذات الإلهية. 

المقالة القاثية : النشبية .. والمرادٌ بها إثباث الضقات لله تعالى على جهة تمائل صقا 
المخلوقين في الخصائص . 

العا الفا الوك وال ا ت إذراك ماني السات انات 
بذات الله کله . ٠ ٠‏ 

المقالة الرابعةٌ: التلفيقٌ. والمرادٌ بها الجمعٌ بين الأصول التي تقتضي إثبات جنس 
من الصفات والأصول التي تقتضي نفيّ جنس من الصفات. 

المقالةٌ الخامسة: الجممٌ بين النفي والإثبات. وهي مقالة أهل السّنَّ والجماعة. 

فمن أراد أن يضبط التصوّرٌ في باب الأسماء والصفات فعليه أن يضبط هذه 
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المقالاتِ» ويتقِنَ تصوّرهاء وتمامٌ التصور لهذه المقالات الخمس وحَسْنْ إدراكها يتطلبُ 
العلم بعشرة أمور: 

الأول هغل ها 

الثاني: إدراك أصولها الكلية التي قامت عليها . 

الثالثُ: إدراك أدلّتها المساندة. 

الرابعٌ : التعرّفُ على تاريخ نشأتها . 

الخامسُ: معرفةٌ المنابع التي أخذت منها؛ هل هي مأخوذةٌ من الفكر اليهودي أم 
النصراني أم اليوناني أم غيرها؟ 

الاس رة اتجاهاتها وقاراتها روني 

السابعٌ : معرفة تطوّراتها التاريخية وأهمٌ الأحداث التي مرت بها. 

القن مغرفة اساب بحدوثيا. 

التاسع : معرفةٌ انتشارها والبلدان التي توسّعَتُ فيها وسبب ذلك. 

العاشر: التعحصل غلى رؤية تقييسية شاملة لكل المكرنات السابقة. 

فمن تحصّلَ على هذه الأمور العشرة من تلك المقالات؛ فسيكون تصوٌّرًه عنها تصورًا 
تامّاء وكلما نقص منها واحدٌ أو أكثر فلن يكون تصوٌره تامًا عنهاء فمن المهم التعمُقٌ فيها. 

وفوائدُ إدراك هذه الأمور العشرة متعددةٌ منها: 

الأول رهت الذهى وش خارطةه. 

الثانية : امتلاكٌ ميزان يحاكمٌ طالبٌ العلم نفسّه إليه؛ وذلك بأن يعرضَ طالب العلم 
تصوُرّه مثا لمقالة التعطيل على هذه الأمور العشرة؛ فمجموعُها تَزِنْ لديه حقيقةً تصرّره عن 
هذه المقالة أو غيرها. 

الثالثة: فتحُ آفاق البحث والتنقيب؛ بل هذه تُعَذٌَّ حط بحثيةَ عن مقالة ماء فلديه بذلك 
عشَّرةٌ فصول بإمكانه استخدامُها في بحثه. 

ولن ندكرٌ في هذا الشرح تلك الأمور العشرةً وسنقتصر ‏ اختصارًا - على ثلاثة أمور 
منها فقط؛ وهي حقيقةٌ المقالة» وأصلّها الكليٌ التي أقيمت عليه» والنظرةٌ التقييميةٌ 
الخال رقن تيد عليها في يعن ت ا اوا 


ه كبك بر عرف المقالات المذكؤرة فى الضفات؟ 


عرض تلك المقالات الخمس يمكن أن يكون بطريقين: 
الطريق لأر طن الم حت ان الارن ليذه المفالاف ل ية باي ما 
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۷ س 

يبدأء فتارة يبدأ بمقالة التعطيل» وتارة بمقالة أهل السْنَةء وتارةً بغيرهاء ونحو ذلك. 

الطريق الثاني : طريقٌ الترتيب. والترتيبٌ يمكن أن يكون بعدة اعتباراتِ» فقد يكون 
بحسب التاريخ» الأقدم فالآقدم» وقد يكون بحسّب الصحة» فيبداً بالصحيح» ثم ينتقل إلى 
المذاهب الباطلة. 

وقي هذا الشرح ستسلّك الطريق الفانئ بكل اعتباراته» أي : اعتبارٍ القِدّم في التاريخ 
واعتبار الصحة؛ وبناءً عليه يكون ترتيبُ عرض هذه المقالات كالتالي؛ أولا: مقالة أهل 
السّنَّهَ والجماعة لاعتبارين» وهما: اعتبارٌ أنها الصحيحة فقطء ولاعتبار كونها الأقدم» ثم 
مقالة التعطيل» ثم مقالة التشبيه» ثم مقالة التلفيق» ثم مقالة التفويض . 

من المهمٌ أن يحرصَ طالبٌ العلم في مجال العقيدة على تحرير الأقوال الصحيحة 
بأصولها قبل أن يدخل في الأقوال الأخرى» فهذا من أهم ما يجب على طالب العلم في 
العقيدة خاصّة؛ لأن العقيدة تتعلّقُ بأصول الدين من حيث الأصل» ولأن الأقوال فى 
العقائد أقوالٌ مركبةء فلا بدَّ لطالب العلم أن يُدرك مذهبّ أهل ا والجماعة هن بيت 
حقيقتّه وأصوله التي يقوم عليهاء ويُّحْسِنَ تصوّرّها. ثم بعد ذلك ينطلق إلى تحرير الأقوال 
الأخرى. 
فائدة: 

عرض ابنٌ تيمية المقالاتِ التي قيلت في باب الأسماء والصفات عن طريق السَبْر 
والتقسيم» والانطلاق من القدر المشترك ا فذكر أن الأقسامًٌ الممكنة في آيات 
الصفات وأحاديثها ستةٌ أقسام» كل قسم عليه طائفةٌ من أهل القبلة؛ قِسْمان يقولان: تُجَرى 
على ظواهرهاء. وقسمان يقولان: هى على خلاف ظاهرهاء. وقسمان يسكتون. فصار 
مجر القالات ما ٠‏ 

أما القسمان اللذان يجريانها على ظاهرها فأحدهما: مَن يجريها على ظاهرهاء ويجعل 
تاجعرياس جص فاص ا مكدرنين يعي المشرية, والثاني : مَن يُجريها على ظاهرها 
اللائق بجلال الله» ولا يجعلّها دالَهٌ على التشبيه بالمخلوقين؛ وهم أهل السُنّةَ الجماعة. 

وأما القسمان اللذان ينفون ظاهرٌ النصوص ويؤوّلونه» فأحدهما: ينفي الظاهرّ ويُحَدَدُ 
المعنى الذي يؤوَّلٌُ إليه النصّء وهم المؤوّلةٌ والمعظّلةٌ على اختلاف طبقاتهم» والثاني: مَن 
ينفي الظاهرّء ويقول: الله أعلمٌ بالمراد منه» وهم الممَوّضة. 

وأا القسيان اللذان يسكدون» قا عدهماة عن يقول: بجرر أن يكرت الظاه رادا لله 
تعالق» ويجوز آلا يكون مرا له وعو قرل طائفة من التقهاء وغيرهم» والداني؟ من 
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سك يك أ مُظبِقًا ويقتصرٌ على تلاوة اللفظ فقط . 


7 ع 0 ع 0 7 تم ع 2 

: المذهب الأول فى باب الأسماء والصفات : مقالة اهل السنة والحماعة‎ e 

2 بيّن ابِنُ تيميَةَ رحمه الله تعالى مقالة أهل السُنّة والجماعة في «الواسطية» 
بقدر لا بأسّ به؛ فقال: «ومِن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في 
كتابه؛ وبما وصفه به رسوله محمد 5 من غير تحريفٍ ولا تعطيلِ» ومن 
غير تكييفٍ ولا تمثيل؛ بل يؤمنون بان الله سبحانه: الس كدلو سی وهر 
لسَمِيعٌ ابص 409 [الشورى: .]1١‏ 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسّهء ولا يُحَرفون الڪلمَ عن مواضعه» ولا يُلْجِدون في 
أسماء الله وآياته» ولا يُكَيّفون ولا يُمَثُْلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا 
سمي له ولا كُفُوَ له ولا نِد له. 
ولا يقاس بخلقه ##ل؛ فإنه سبحانه أعلمٌ بنفسه وبغيره» وأصدقٌ قيلا وأحسنٌ حدينًا 
ثم رسُلّه صادقون مَضدوقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون» ولهذا قال 
سبحانه: سبح رك وت لزه عا يفوت © وَسكَمْ عل انمسر 9 ند ب وت 
الع @4 [الصافات: ٠۸١‏ ۱۸۲]» فسبّح نفسّه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وهو سبحانه قد حمَع فيما 
وصف وسَمّى به نفسّه بين النفي والإثبات» فلا عدولَ لأهل السُنَّة والجماعة عما جاء 
به المرسلون». 
في هذا الموضع ذكر ابن تيميّةَ جملا مما يدخل في عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة في 

باب الأسماء والصفات› وخا ما ذكره يدور حول سبعة أمور أساسية : 





الأمر الأول : أن أهل السّنّهَ يعتمدون فيما يُثبتونه لله من الصفات على الوحي المُتَرّل؛ 
وذلك في قوله: (ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه 
فك و ك)؛ فهذا القولٌ منه إشارة إلى مبدأ أصيل في منهج أهل السنّة؛ وهو أن 
أسماءَ الله وصفاته توقيفية. 

الأمرٌ الثاني: أن أهل السنّة والجماعة يلتزمون بشروط محددةٍ في إثباته؛ وذلك في 
قوله: (من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍء ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل). فذكر أربعة قيودٍ 
لا بُدَ من الالتزام بها في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى» هي : ۰ 


.)599( انظر: الفتوى الحموية‎ )١( 
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وم ل 

القيدٌ الأول: أن تكون بغير تحريف. وهو في اللغة التغييرٌ والتبديلُ» وهو نوعان7' : 

الأول : التحريث في اللفظ؛ كما وقع من اليهود حين قال الله لهم: فووا حل 
[البقرة: 6ه فقالوا: حنطة وكقول القَدَريَّة: «مِن شر ما خلق» بتنوين كلمة «شر» فيكون 
الس هن شر ذم كلق الله وكتوك مضه ارم اللاموسي) كصب لنظ اة 
تكرت موس هو الذي كلم الله ويس العكس. 

الثاني : التحريفٌ في المعنى؛ وهو الأكثرٌ وقوعًا في أتباع علم الكلام الخائضين في 
صفات الله تعالى. 

ومرادٌ المؤلّف بالتحريف النوعٌ الثاني؛ وهو صرف الكلام عن ظاهره بقرينة باطلة؛ 
وهو التأويل الباطل» وقد ذكر المؤلف كه الأسبابَ التي جعلئه يستعمل كلمة «التحريف» 
دون «التأويل»» وأرجَعها إلى سببين" : 1 

السببٌ الأول: أن نفي التأويل لم يَرِدِ في النصوص؛ وإنما ورّد نفيُ التحريف . 

السب الثاني : أن التأويل لفظ مجمَّلٌ. فنفيه ربما يدل على نفي معان صحيحة. 

القيد الفاتى + أن كوت بير تعظيل + وهر فى الل الكُلَوٌء قال بيد مل أي: 
خالٍ عن الوا بالتعطيل هنا نف الأسماء والصفات أو نفيْ معانيهاء وهو على 
مراتبَ؛ فقد يكون تعطيلًا كليّاء وقد يكون جزئيّاء والتعطیل قد يكون صريحَاء وقد يكون 
غيرٌ صريح؛ وذلك بالتأويل الباطل» كما سيأتي. 

ولم يأتِ في النصوص الشرعية نفئ التعطيل في حق الله تعالى» ولكن أئمة السلف 
استعملوه في مقابل مذهب الجَهُمية والمعتزلة وغيرهم من المعظّلة» وهو داخلٌ في باب 
الخبر عن صفات الله تعالى. 

الد افا أن تكو من غير ت وال د ا م هه وصور م 
لفات اله > وصادة ما يكون ذلك بالسؤال عنها یف کان ثقال: عينية بد اشكذا 
وكذاء ومن غير أن يقابلّها بشيء مخصوص . 

القيدٌ الرابعٌ: أن تكون من عير تمثيل » والمراد بالتمثيل تحديدٌ هيئةٍ وشكل على مثالٍ 
قائم؛ كأن يُقَالَ: يد الله مثل يد الإنسان! 

وبهذا يظهر الفرق بين التمثيل والتكييف؛ فالتكييف مطل التحديد لحقيقة الصفة» 
والتمثيل تحديدٌ مع قياس على مثال قائم. 

وقد اختلف العلماءٌ في تحديد المَرْق بين التمثيل والتشبيه» فقيل: لا فرق بينهماء 


.)١٠١/١( انظر: الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن القيم‎ )١( 
انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (5/9؟).‎ )۲( 
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وقيل: التمثيل هو التشابهُ من كل وجوء والتشبيه هو التشابة من بعض الوجوه. 

وقد أشار القرآن إلى معنّى قريب من القول الثاني؛ وذلك في قوله تعالى: َيل 
لدبم ل سك ل فا اله 3 اا ٤ی‏ كيلك 5ل اليرت بن قوم ِن ولو 
O‏ قد بنا لْآيَنتِ لموم بيژ 420 [البغرة: [١١١‏ فرق بين العمائل فى 
الأقوال والتشابه فى القلوب؛ وذلك أن الأقوالَ كانت مطابقةً فى حقيقتهاء وأما القلوثُ 

وقد ذكر ابنٌ تيميّة العلة التى جعلثه يستعمل لفظ التمثيل بدلٌ لفظ التشبيهء فذكر أن 
N‏ ۰ 

السببُ الأول: أن لفظ التمثيل هو الذي جاء نفيه في النصوص؛ كما في قوله تعالى : 
لس یتر کی وهو أَلسّعِيعٌ البصِيرٌ 49 [الشورى: .]1١‏ 

السببٌ الثاني : أن النشبية أشحى لافطا مجمَّلًا؛ فالمتكلمون قد أدخلوا فيه معاني 
صحيحةء فنفيّه ربما يدل على نفي معان صحيحة 

ا لج ا ا ل الاي 
للحكااس اليه لمات ندري انط لطبي الي الذي ؟ كما رُوي عن ابن عباس وي 


أنه قال في قول الله تعالى: فك جَحَصَلُوا يِل أندَادَا» [البقرة: ]۲١‏ قال: أشباسًا"» وقال 


نيم بن حَمّادِ: «من شبّه الله بخلقه فقد كمَر» . 


وحاصل معنى التمثيل الممنوع في صفات الله عند أهل السَّنَّةَ والجماعة: هو إثباتُ 
الافراك بين عيقات اله وصنفات المحخلركات فى الخضاقص: فمن الب ااام 
صفات الله شيئًا من خصائص صفات المخلوقات» فقد وقع ف.التشنيه.: 

وکل قبل من عله القيود الأربعة يتعلق به تفاضيل متعددة» سيان ذكرها في أثناء 
الشرح في محلها المناسب لها. 


فائدة: 


05 


لماذا لم يقل المؤلف في ذكر القيود: ومن غير تفويض؛ لأن التفويض أمرٌ ممنوعٌ في 
الصفات الإلهية؟ 

قيل: لآن التفويض نوع من الععطيل؛ فنفيّها داخل في قوله: لهي ا" 
فالمفوّضٌ في الحقيقة يزعم أن ظاهرٌ النصوص في الصفات غيرٌ مرادٍء ثم إن التفويض 


.)١77/7( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۹۲/۱( جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري‎ )۲( 
OTD العلوء الذهبي رقم‎ )۳( 
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مجمّلٌ يحتولٌ أن يراد به تفويضٌ الكيفية» ونحن نقول بذلك”" . 

الأمرٌ الثالف: المستد الذي اند إليه آهل الست في الامساع عن التمقيل والنكيف؛ 
وذلك في قوله: (لأنه لا سَمِىَ له ولا كَفُوَ له ولا نِد له) . 

وقد اختلف العلماءً فى المراد بالسَّمِيَ المنفئ عن الله تعالى؛ فقيل : الشبية والنظيرٌء 
وکیل من يتسكى باس امد الله تعالى كما E‏ الله والقولان ينتهيان إلى معنّى 
واحد. 

والمرادٌ بالكُمُو المكافئ والمساويء والنّدٌ هو النظيرٌ والمشابةُ. 

فلا يمكنُ أن تُكَيّت صفاتٌ الله تعالى؛ لأن معرفةً كيفية شيء من الأشياء لا يكون 
إلا بواحدِ من ثلاثِ طرقء إما أن يُرى الشيءٌ أو يُرى مثلّهء أو يُخْبْرَ عنها بطريق موثوق. 

وكلّ هذه الطرق منتفية في حق الله تعالى» eg‏ البياء برقي از يللهه 
لأنه لا مِثْلَ له سبحانهء ولم پُخْبزنا الوحئْ بشيء من كيفيات صفاته عا 

ولا يمكن أن نَمل صفاتٌ الله تعالى؛ لأن التمثيل يتطلّبُ الاشتراكَ في الخصائص» 
ولا يمكن أن يشترك مخلوقٌ مع الله تعالى في شيء من خصائصه. 

الأمرُ الرابعٌ: أن أهل السّنّةَ لا يُلْحِدون في أسماء الله؛ كما في قوله تعالى: (ولا 
يلحدون في أسمائه وآياته). والمرادُ بالإلحاد المَيْلٌ والانحراف» ومقصوده أن أهل الستة 
لا يميلون في أسماء والله وصفاته وآياته عما يجب فيها من اتّباع الحق. 

وقد جاء النهئْ عن الإلحاد في أسماء الله: في قوله تعالى: ويم الأساء امسق ادعو 
ودروا دن نودرت فى امه سرون ما اعمان 4 [الأعراف: »]18٠١‏ والنهيٰ عن 
الإلحاد في الآيات: في قوله تعالى: لن الَدِنَ يُلْحِدُونَ ن e‏ و ا امن يلم فى 
لَر بر آم من بآ ينا ينم المد أَعَمَلوا ما سِنثه إن يما شل بس € (نصك: .]4١‏ 

والإلحادُ في أسماء الله له صُوَرٌ متعددةٌ؛ منها" : 

الضورةٌ الأولى: إنكارٌ شيء من أسهاء الله تعالى أو شيءٍ مما ولت عليه من 
الصفات. 

الضورة القائية : به أسداء الله الى بأسماة السخلوقية 

الصورة الثالثةٌ : تسمية الله تعالى بما لم يُسَمّ به نفسّه؛ كتسمية النصارى له باشم 
الأبء أو تسمية الفلاسفة له باشم العلَّة الفاعلة. 





.)55/( انظر: شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للعثيمين‎ )١( 
.)١59/١( انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم‎ )۲( 
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الصورةٌ الرابعةٌ: أن يُشْبَنََ من أسمائه أسماءٌ للأصنام؛ كتسمية اللّاتِ؛ مِن اسم الله 
«الإلو والعُرّى من اسم الله «العزيز»؛ على أحد الأقوال في تفسير هذه الأسماء. 

الصورةٌ الخامسة: تسميةٌ المخلوقين بالأسماء التي يختَصُ اله بها؛ كتسمية المخلوق 
نالك آى الرحلع أى القيان آي غيرها من الأساة الخاضة, 

والإلحاد في الآيات يشمل الآياتٍ الكونية والآياتِ الشرعية» والإلحادُ في الآيات 
الكونية يكون بنسبتها إلى غير الله تعالى أو بتكذيب دلالتها على قدرته وحكمته» والإلحاد 
في الآيات الكونية بكرن بتكذييها أو تأويلها على غير وجهها : 

الأمرُ الخامسنٌ: أن الله تعالى لا يقاس بخَلّقه؛ وذلك فى قوله: (ولا يُقاس بخلقه)؛ 
الاس فى الل هي التقدية والسرية» راط في الأضطلاح على هان ماد ب 
اختلاف الاعتبارات» والمذكورٌ منها في كتب العقائد ثلاثة آنواع : 

النوعٌ الأول : قيامنُ التمثيل؛ وهو إلحاق فردٍ بفرد لكون اتصاف المقيس بالمعنى 
مساويًا لاتصاف الْمُقاس عليه أو يُقَارِيُه. 

النوعٌ الغاني: قياس الشمول؛ وهو إلحاقٌ فردٍ بأمر كليّ لمعنّى جامع بينهما؛ 
کر 8 حواة ا والإنسان حيوان 4 الول اللازم - النتيجة - أن الإنسان 
قبل ) الموت”'» ويقال 2 تغريفه + قول ملك من قضايا متى شيك رم عنها قول آخرٌ. 

الت الفالكة فاس الآؤلى 4 وغو لبس تسا للفسميق السايقين» وإتما قد يكره 
قسمًا منهما؛ فقياسُ التمثيل قد يكون قياسسَ أولى» وقياسٌ الشمول قد يكون كذلك؛ وهو 
الحا مر باس لكو الصاف الي الم ازل حن اتات الاس عا 

والقياسُ الذي نفاه الموْلْفُ في هذا الموضع هو قيامنُ التمثيل وقياسنُ الشمولء فأهل 
السّنّةَ لا يستعملون في حق الله قياس التمثيل؛ لأن الله لا مِنْلَ له» ولا قياس الشمول؛ 
لأن الله تعالى لا يشترك مع غيره من المخلوقات في شيء على جهة التساوي 

وَالقيامنُ المستعمّل في حق الله هو قيامنُ الأؤلى؛ كما سياتي بيان" . 

الأمرٌ السادسنُ: أن أهل السّنَّة والجماعة يَجَمعون بين النفي والإثبات في حق الله 
تعالى؛ فيُثبتون له صفاتٍ الكمال وينفون عنه صفاتٍ النقص؛ وذلك في قوله: (وهو سبحانه 
قد جمع فيما وصَف به نفسه بين النفي والإثباتء فلا عدول لأهل السُّنَّة والجماعة عما 
جاءت به الرسل)ء وهذا الجمعُ جاء في نصوص كثيرة» من أشهرها قوله تعالى: اليس 
کل س2 وهو أَلسَمِيعٌ لصي ل6 [الشورى: »]١١‏ وغيرها مما سيأتي ذكره. 


.)١50( انظر: البصائر النصيرية» للساوي‎ )١( 
.)١5١ص( انظر: الرد على المنطقيين‎ )۲( 
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الأمرٌ السابعٌ: المستندٌ الذي ينطلِنٌ منه آهل السّئّة في تقرير ما سبق من الأمور؛ 
وذلك فى قوله: (فإنه سبحانه أعلمٌ بنفسه وبغيره» وأصدقٌ قيلاء وأحسنُ حدينًا ِن 
تخلقةه كم .رسلة صادقون مصدّقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون) . 

فاليولت أشار فى هذه الجملة إلى الاصل الذي يوسب على الناس جا اتباع ها 
وصف الله به نفسّه في كتاب أو وصفه به رسوله ية بالمنهج الذي غليه أهل السنق وذکر 
ثلاثة أمور؛ حاصلها: أن الوحيّ ينف بالعلم ؛ فهو سبحانه آعلم بغيره وبما يستحقّه من 
الصفات» والصدق؛ فهو سبحانه يدك الصادقين» وكذلك رسله صادقون مصدقون» 
والبلاغة والبيان؛ فكلامٌ الله الذي وصف به نفسّه أبلع الكلام وأحسئه في التوضيح 
والتجلية. 

ولم وصفت آخرُ أشار إليه المؤلف في غير هذا الموضع؛ وهو الحرصٌ على الهداية؛ 
فاللة تعالى حريصٌ على هداية الناس إلى الحق فى كل الأبواب وخاصة باب الإخبار عنه» 
٠ TT‏ 

فالخطابُ الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف - العلمُ والصدق والحُسنٌ والحرصٌ على 
الهداية ‏ يجب اتباعّه والأخذ بما دل عليه. 


« تقريرٌ آخرٌ لابن : تا شو َر فيه حقيقة مذهب أهل السنّة في الصفات : 

مع أن ابن ثيميّة ْأَنْهُ قد شرح مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة فى «العقيدة الواسطية» إلا 
ا اخرى فى كيه عي اج ا ا “رين ايع المواطع التي دكرها ابن 
تيميّةَ قوله: «جماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمَّة وأئمتها؛ 
وهو أن يوصّفً الله بما وصف به نفسّه ونا مضه با زر كه ويصانَ عن التحريف 
والتمثيل والتكييف والتعطيل؛ فإن الله ليس كمثله شية؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أتحالدء تكن ى عات كان 9 ون نتن متاك وات مغن ناته كان متاك 
والواجبُ إثباتُ الصفات ونفئ مُمائَلَتِها لصفات | لمخلوقات؛ إثبانًا بلا تشبيهء وتنزيهًا بلا 


2 


O ATT CTT كما قال تعالى:‎ 


ميم الصب €6 رذ على الْمُعَظّلة؛ فالممثل يعبُدٌ صنمّاء والْمُعَظل يعد عَدَمًا»“. 


وهذا المقطعٌ مِن أجمع ما عبّر به ابن تيميّةَ عن مذهب أهل السنّة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» وتصويره لمذهب أئمة السلف فى الأسماء والصفات مبنئٌ على 
الاستقراء والتتبّع التام لمقالات أئمة السلف» والضرورةٌ المنهجية تقتضي أن نأتيّ بمقالات 


)000( مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٥٠١/١(‏ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
أئمة السلف في هذا الشرح حتى نحمَّقَ هذه النسبةً؛ لأن ابنّ تيميّةَ ليس هو السلفء وإنما 


0 و ت 
٠‏ أقوال العلماء السابقين على ابن تيمية فى تقرير عقيدتهم فی باب الصفات : 

تصويرٌ مذهب أهل السّنّةَ والجماعة في باب الأسماء بهذا التصوير لم يتفرّدْ به ابن تيمية 
ولا من جاء بعده من أتباع مدرسته» وإنما نقله عددٌ من العلماء قبل ابن تيميّةَ ممن جاء بعد 
عصر أئمة السلف من جميع المذاهب الفقهية» وممن نقل ذلك عن السلف: الخطابيٌ» 
والخطيبٌ البغداديٌ» وأبو بكر الإسماعيلئ» ويحيى السَّجْرِيُء وأبو عثمان الصابونيٌ» وأبو 
إسماعيل الأنصاري الهَرَوئٌ وابن عبد البر» وابن أبي زَمَنِينَ › وغيرهم ا 

وابنٌ تيميّةَ كفانا المؤونة في جَمْع أقوالهم؛ فقد جمع أقوالّهم في عدد من كتبه» 
ومنها أيضا: «الحموية»» والمجلد الثاني من «درء التعارض»» وفي جزء كبير من اشرح 
العقيدة الأصفهانية»» فقد جمع فيها مقالات العلماء الذين سبقوه في تقرير ما كان عليه أئمة 
السلف على جهة التفصيل أو الإجمال. 

والضوورة الخ تقض آلا ل الات ل الأ ولكننا ستشمر على 
نقل واحدٍ؛ وهو قول الخطابيّ» فإنه يقول في توضيح مذهب أهل الستّة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات: «مذهبٌُ السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفيئ الكيفية والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحقَّقَها قومٌ من الْمُْبتين فخرجوا في ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما القصد: فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» 
ودين الله بين الغالي فيه والمقصّر عنهء والأصل في هذا الباب: أن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام عن الذات» يُحتذى في ذلك حَدُوٌه وأمثاله» فإن كان معلومًا أن إثباتَ 
الباري ل إنما هو إثباث وجودٍ لا إثبات كيفية» فكذلك إثباث صفاته إنما هو إثباث وجود 
لا إثباث تحديدٍ ولا تكييف» فإذا قلنا: يذه وسمعٌء وبصرٌّء وما أشبهها؛ فإنما هي صفاتٌ 
أثبتها الله لنفسه. 


ولسنا نقول: إن معنى اليد القوةٌ أو النعمةٌء ولا معنى السمع والبصر العلمء ولا 
نقول: إنها جوارحٌ» ولا نشبّهُها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدواتٌ 
للفعل» ونقول: إنما وجب إثباتث الصفات؛ لأن التوقيفت ‏ يعنى: النصّ - ورد بهاء 
ووجب نف التشبيه عنه؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ وعلى هذا جرى قول السلف في 
5 5 1 )2000 
أحاديث الصفات») `. 





.)08/5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
هه — 

والمقاون لهذا النص وما يقَرره ابن تيميّة جد تقاريًا شديدًا . 

فنقُلٌ مذهب السلف في الأسماء والصفات والصورةٌ التي نقلناها لم يتفرّدْ بها ابن 
تيميّة» وإنما هو نقل شائع في كلام الأئمة. 
« ركائرٌ مذهب أهل السْنّة والجماعة فى باب الصفات: 

مذهبٌ أهل السنّة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على خمس ركائرٌ 
أساسية : 

الركيرة "الأول أن الله فال مف ات افا اف ال ةة ومست اسا 
متضمّنة لمعانٍ تليق بجلاله وکماله؛ أي : أن أسماءه ليست مجرّد أعلام» وإنما عن واش 
للمعانى التى هى الصفاتٌ . 


الركيزة الثانية: أن الله تعالى مُتَصِفٌ بالكمال المظلق» ومنرَّهُ عن الاتصاف بكل عيب 
ونقص » يسك E‏ يوك اا شرف الكمال واعتقاد نفى العيب والنقص من كل 


وچه: 

الركيزة الثالثةٌ: أن الله تعالى لا يمال أحدًا من خلقه في صفاتهء وكل ما يقوم به من 
الصفات فهو مختص به في حقيقته ومقتضياته. 

والعراة هنا تفن المائل قي الخصاتصء فكل ما هر مخ بات فهر مسلن يه لا 
يكن للد أن پا لأن الخسافض على ين اسك بف فاا كاعف ضفة الرحية 
بذات الله فلها خصائصٌ تتعلق به ي ولا يمكن أن تتصك بها المخلوقاث . 

الركيزةٌ الرابعة: أنّا لا نعلمُ ِن صفات الله تعالى إلا المعنىء ولا يمكننا بحالٍ أن 
ندرك كيفية صفاته» وعدم تحديد الكيفية يرجع إلى عَجزنا عن إدراكهاء وليس لذن تيوق 
عن ذلك فقط . 

الركيزةٌ الخامسة: يجب ألا بت لله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه. 
ولا ننفيَ عنه إلا ما نفاه عن نفسهء وهذه الركيزةٌ تتعلّقُ بمنهج الإثبات. 

هلوالا البقم كينا جره ملعتب أهل ال 1 بوالسماعة فى ياف الأستماء 
lA e Ga‏ اللي روتكيه اليه NENE‏ فى بياب 
اليا والصفات eI Ea‏ امف اهاي 

تخار ركائز مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة فى باب الصفات فى هذا العدد اجتهادي› 
والمعتبّرٌ فيها تحقق تلك المعاني؛ ؛ سواء عُدَّثْ في خمسة أو أكثر أو أقل؛ فقد يجتهد آخرٌ 
فيذكُرٌ ركائرٌ أخرى غيرَ هذه الخمس» أو قد يَدْمجُها مع بعضهاء أو يقدّمُ أو يؤْخَرٌ بعضّها 
على بعض» أو نحو ذلك» والمقصودٌ هو ضبط القانون وضبط القضية المنهجية. 
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على طالب العلم أن يفرّقَ بين حقائق الأقوال وأصولها ومكمّلاتها وفروعها؛ لأنه 
بذلك يستطيع أن يحم على من خالّف مذهب أهل السْنّة والجماعة بعدْلٍء ومثاله: لو أن 
قائلّا قال: الذي جاء في القرآن هو النفئ المفضّلْ والإثباثُ المجمل. فهذا لا شك أنه 
خالف جزءًا من عقيدة أهل السْنّة والجماعة» ولكنه لم يخالِف في جوهر العقيدة وأصلهاء 
وإنما خالف في فرع من فروعها. 
e‏ الأصول التي يقوم عليها مذهبُ أهل السَّنّة تة والجماعة في الأسماء والصفات : 

المرادٌ بالأصول هنا القواعدٌ والضوابظ الأساسية التي يستندٌ إليها مذهبُ أهل السُنّة 
والجماعة في إثبات الصفات» وينضم منها مذهبهم في تقرير معاقده وتفاصيله. 

والأصول في الأسماء والصفات كثيرةٌ» نثّرها ابنُ تيميّةَ ك وابنٌ القيّم في كتبهماء 
وغيرهما من المتقدمين من أئمة السلف» وقد جمعها عددٌ من بعض المعاصرين في كتب 
مستقلة”''. وهذه المصئّفاتٌ جمعت قواعدٌ كثيرة من قواعد أهل السّنّةَ والجماعة التي تضبظ 
باب الأسماء والصفات» وقد اختلفت مسالكهم في عرض هذه القواعد على ثلاثة مسالكٌ: 

المسلك الأول : من قسَّم القواعدَ عند أهل السَّنّهَ والجماعة على ثلاثة تنام كالتالي : 

الأول : القواعد الخاصة بالأسماء. 

الثاني : القواعد الخاضة بالصفات. 

الثالت: القواعدٌ المشتركة بين الأسماء والصفات. 

المسلك الثاني : من سم القواعد إلى أربعة أقسام كالتالي: 

الأول قراعدٌ الأسعدلال على الأ سما رالغات 

الثاني : القواعدٌ المتعلقةٌ بباب الأسماء. 

الثالك: القواعدٌ المتعلقة بات الضفات. 

الرابعٌ : القواعدٌ اعد بباب الردٌ والمناظرة في باب الأسماء والصفات. 

المسلك الثالثُ: من قسّم القواعدَ إلى خمسة أقسام كالتالي: 

الأول اغ الأساة با اسيا والعفاض: 

الثاني : قواعدٌ أحكام الأسماء والصفات. 


)١(‏ من تلك الكتب: القواعد المثلىء للشيخ محمد العثيمين» والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف› 
للشيخ إبراهيم البريكان» وغاية النفحات فون دراسة اللأموماء والصفات» للشيخ جهن آل سبالك» والقواعد 
والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية» للشيخ أحمد النجار» وغيرها. 





مبحث الصفات ومتعلقاته ٤‏ 
۷ سے 


الثالثُ: قواعدٌ دلالات الأسماء والصفات. 

الرابعٌ : قواعدٌ الاستدلال على الأسماء والصفات. 

الخامسنٌّ: قواعدٌ الردٌ والمناظرة فى باب الأسماء والصفات. 

والكتبُ المذكورةٌ بمسالكها الثلاثةٍ التي ذكرث تَفْعُها كبيرٌء وفيها عِلمّ كثيرٌء ولكنها 
تحتاج دراسةً مستقلةً وتتبْعًا لكل كتاب منهاء وتمحيصٌ ما ذُكِرٌ فيهاء وسأشير إلى أبرز 
الملاحظات التى يمكن أن ترد عليها: 

الملاحظة الأولى: عدم ضبْط مسالك التقسيم؛ ومعنى ذلك: أنهم أغفلوا تقسيماتٍ 
أخري لم تدر في الكتب الى سبق 5كرّهاء والمقصوة أنها لم تذكر مقردة» .وقد تكون 
مذكورةً في ضمن الكتب» ولكنها لم مرد وحقها الإفراد؛ كما سيأتي التنبية عليه. 

الملاحظةٌ الثانية: عدم ضبط صياغة القاعدة؛ فكثيرٌ مما ذُكر ليس بقاعدةٍ أصلاء 
وإنما هو حكمٌ مجرّدٌء ومن المعلوم أن القاعدةً معنّى كل تتفرع عنه فروع» فبعض ما ذكرَ 
إنما هو حكم جزئىٌ» وليس بقاعدة. 

الملاحظةٌ الثالثة : عدم التمييز بين القاعدة وتطبيقاتها؛ فبعضّهم يذكر تطبيقًا على أنه 
قاعدة وهو ليس كذلك؛ بل متفرع عن قاعدة. 

ومثاله: قول القائل: إن صفات الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فِعْليةء فهذا 
التقسيمٌ ليس قاعدةًٌ؛ بل هو متفرع عن قاعدةٍ؛ كما سيأتي لاحمًا إن شاء الله. 

الملاحظة الراحة د كار سفن القواعف القن م راف 

ومثاله: قول بعضهم: تصوصنٌ. الأسماء والصفات لا يجاور فيها الكقاب والسْنّةء 
ثم في تقسيم آخرّ يقول: نصوص الأسماء والصفات توقيفية» والمعنى في كلا القولين 
وخا 

الاس الخاسة» الندلظ ين السجالاض الى فان بها القاعدة». اكرون كاهدة 
في باب نصوص الأسماء والصفات وهي لا تتعلق بالنصوص» وإنما تتعلّقُ بالصفة نفسها. 

ومثالٌ ذلك: قول بعضهم: نصوصٌ الأسماء والصفات معلومةٌ لنا من جهة المعنى» 
رجا كنا مخ ج اة وهاه القاعدة ١‏ علق هصن الأ ساك رالات واا 
تتعلق بالضنات ذاتها» وآما نصوعن الأسماء والصفات فمعلومة لنا» فظاهرها هو الذي 
يدل على الأسماء والصفات. 

الملاحظةٌ السادسة: قُصورٌ في الاستدلال على القواعد وبيانٍ مستنداتها لدى 
البعض . 
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. أنواع الأصول التي يقوم عليها مذهبُ آهل السّة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات : 
تنقسمٌ الأصول التي يقوم عليها مذهبٌ أهل السّنّة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات إلى نوعين: 
النوعٌ الأول: الأصولٌ التي يقوم عليها أصلٌ الاثبات للأسماء والصفات. 
النوعٌ الثاني: الأصولُ التي تقوم عليها منهجيةٌ الإثبات للأسماء والصفات. 
وذلك لأن لدينا سؤالين: 
السؤال الأول : لماذا نبت الأسماء والصفات له يل 
السؤالُ الثاني : كيف نبت الأسماء والصفاتٍ لله ل 
والجوابٌُ عن السؤال الأول يختلف بالضرورة عن جواب السؤال الثاني» فلا بُدَّ أن 
نقدّمَ أصولا تُجيبُ عن السؤال الأول» وأصولا أخرى تجيب عن السؤال الثاني . 
وأكثرٌ الخلاف بين طوائف الآ فى باب الآسناء والصفاك معان بالأصول الى من 
النوع الأول أك سن تا بالأصول التي هي من النوع الثاني» وال کل في الدرس 
العقدي والبحث العقدي المعاصر التركيرٌ على النوع الثاني المتعلّق بمنهجية الإثبات أكثر 
من التركيز على النوع الأول الذي يقوم عليه أصل الإثبات» وفي هذا الشرح سيتركرٌ حديثنا 
على النوع الأول حتى نُظْهِرَه ونُجَليَه. 


النوع الأول: الأصول التي يقوم عليها الاثبات في باب الصفات: 

والمراد بالأصول الت يقوم عليها أصل الإثبات للأسماء والصفات: الأصولٌ التى 
ينطلِقٌ منها أهلٌ السُّنّهَ والجماعة في إثبات قيام الصفات بالذات الإلهية من حيث أصل 
القيام» لا من حيث متهجيئة تشاع ل وهذه الأصولٌ كما سیاتی لاحمًا اول و 
عقلية بَدَهيّةّ» وهذا سيكشف لنا أن مذهبَ أهل السلّة والجماعة ليس مجرّدَ اختيار اختاره 
چیه بن اا اا عر علقي ا وی کا اة 

و الال كناك ا ع اه عي آل ال والجمافة ران ال لا ل 
بمذهبهم هو فى الحقيقة ليس مخالقًا للشريعة فقط وإتما هو مخالك لمقتضيات العقل» 
ومخالف لطبيعة الوجود. 

وهذه الأصول نافعةٌ في الحوار والنقاش مع كل من يخالف الإسلامٌ؛ سواءٌ كان من 
الطوائف المنتسبة إلى الإسلام» أو من الطوائف المنتقدة للإسلام» أو للأديان» وسنقتصِرٌ 
في هذا الموضع على أربعة أصول: 








مبحث الصفات ومتعلقاته 


الأصلٌ الأولٌ: أن الوجود الخارجيّ إنما يتحدَّقّ بالصفات التّبوتية: 

ومعنى هذا الأصل: أن کل شيء ثبّت له وجودٌ خارجئٌ خاصٌ» فلا بد أن تَعْبَتَ له 
أوضاك خاضة هة يل الوسوةٌ الخافة الشوع ل يسدق إلا بالضقة الدافة؛ گا 
القت ج العنفات ون 0 يكرت ان اا قلسن اق ا 
وخاليةٌ عن كل الصفات أبدّاء فهناك إذن تلازمٌ بين الوجود اا الصفات؛ إذ لا 
يتحقَّقُ الوجودٌ الخارجئٌ إلا بالصفات» وانتفاءُ جنس الصفات عن الشيء يوجبٌُ انتفاء 
الوجود الخارجيٌ ؛ الذي عو الدا: ٠‏ 

وفي بيان هذا الأصل يقولٌ ابنُ أبي العز: «ليس في الخارج ذاتٌ مجرّدةٌ عن الصفات؛ 
بل الذاتٌٍ الموصوفةٌ بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما يَفْرِضُ الذهنٌ ذانًا 
وف كل وا ولكن ليس في الخارج كاك OEE Bag E‏ 

وبهذا الأصل يُعَلَمُ يلان مذهب الْمُعَظْلة؛ على اختلاف أصنافهم من الفلاسفة» 
والجَهُميّة» والباطنية» وغيرهم., الذين تَمَوْا الصفاتِ عن الله تعالى؛ لأنهم ينطلقون من أن 
الذاتٌ الإلهيةَ غيرٌُ موصوفةٍ بأيّ صفة» ويتبيّنُ أن حقيقةً قولهم نفيْ وجود الله تعالى؛ لأن 
من انتفت عنه كل الصفات فلم يوصَف بصفةٍ واحدة» لا بُدَّ أن يكون معدومًا؛ مع أنه لا 
وعد احا و ا التزم بقوله كما سيأتي معناء فما من مُعَطَلٍ إلا وهو يثبث معنّى 
وجوديًا لله» وهذا تناقض منهجيٌّ صارح في طريقتهم. 

وهذا الأضا ستل عند آعنة السلقه وكاتوا مسحضروته كرا وس ذلك كول 
الإمام أحمدٌ: «قيل لهم: من تعبّدون؟ قالوا: نعبد مَن يُدَبْرٌ أمرّ هذا الخلق. قلنا: فهذا 
الذي يدير أمرّ هذا الخلق هو مجهول لا يُعرَفْ بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرّف 
المسلفوة أكي ل تون يا 

ركان عاك يل نينا ١مثَل‏ الجَهْميَةٍ كقوم قالوا في دارنا ل لها سَعَفْ؟ 
E‏ > قبنة غنيا كرث؟ فالوا» لا قيل: لها TA‏ قالواة لأ فيل : كلها 
ساق؟ قالوا: لا E‏ نة" . 

وهذا الأصلّ له صياغةٌ أخرى؛ هي: أن الوجود الخارجي إنما يتحقّقُ بالكيفية: 

والمرادٌ بالكيفية هنا: وجود الشيء على حال خاصة وصفة خاصة؛ فالكيفيةٌ كما يقول 
ابن تيميّةٌ: «صفة الشيء وحاله» + وهي الحقيقةٌ الماهيّةُ الي يكون الشية علبهاء يقول 


١؟‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (49). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (؟/ .)5١9‏ 
(۳) الكتاب اللطیف» لابن شاهين (۲۳). 

0) مجموع الفتاوى» لابين تيمية .)877/1١1(‏ 
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ابن تيميّةَ: «مذهبٌُ السَّلّف والجمهور أن للرتٌ جل 
ماهيّةَ ومائية وكيفية» ولهذا قال الشيحٌ أبو محمدٍ بنْ أبي فيد ارلا بف روزن في ماهيّة 
ذاته»» وقال الشيخ أبو علي ابن أبي موسى والشيخ أبو الفرج الشيرازي الْمَقْدسِنُ وغيرهما: 
لا تجري ماهينه في مقالٍء ولا تَحْظرٌ كيفيته)”". 

فهذا هو المرادٌ بالكيفية فى هذا السياق الذي نتحدّثٌُ فيه هنا؛ وذلك لأن الكيفية 
الت مد ماعو من اسم الاستفهام «كيت». فكل جواب يُذْكَرٌ على سؤال باكيف» 
هو الكيفيةٌ و١كيف»‏ يُسْأَلُ بها في لغة العرب عن الحال والهيئة والصفة؛ كما ذكره عددٌ 
من علماء اللغة ومن غيرهم. 

يقول الرَّجَاجِيٌ : كيف يُسأل بها عن حالة الشيء وهيئته)22"7 فمن قال عن شيء ما: 
كيف هو؟ فهو إما يسألٌ عن حاله» أو يسال عن صقته وهيتته» وهذا الذي فهمه الأئمة من 
هذا السؤال؛ كما سيأتي التنبية عليه. 

وقد ذكر يعض العلماء العا خن أن لفط «الكيفية» ودالكيي» بطل بإظلاقين: 

الأول أنه قد اد هاما ابل الك واس وهو مستعمَلٌ في كتب الفلسفة 
والمنطق» وراد به كما يقال في تعريفه: هین قارَّةٌ ذ في الشيء صله عن غيره» وتن غاد 
ا وو ا ان اله لولس يد هاه جد م أن ما عن 
غيره في حقيقته؛ فالكيفيةٌ على مذهبهم شيء زائدٌ على الموجود» تتصل به وتوجبُ له 
وضعًا معيّنًا يجعله مختلفًا عن غيره'*“. 

الثاني : وقد تُظلَقُ بمعنى الصفة والحال من غير مراعاةٍ لِما يُذكر من الهيئة القارّة 
ونحوهاء وهذا المعنى هو الذي نقصدّه هناء وهو الذي يقصده علماءٌ السلف في كلامهمء 
وهو الذي يتوافقٌ مع لغة العرب ومع لغة القرآن؛ إذ المعنى الأول معنّى غريبٌ أجبنيٌ عن 
لغتهم وكلامهم . 

وبهذا يظهر الفرق بين التصور اليوناني للكيفية وبين معناها في اللغة وفي الشرع ؛ فالكيفيةٌ 

في التصوّر اليوناني شيءٌ زائدٌ على الموجود يمكن أن ينفصل عنه؛ فالشيءٌ يمكن أن يوجدّ بلا 

كتوق LEE‏ في اللغة والترع نوي :لقنو فن القي نه يل 
الشيءٌ لا يكون إلا بالكيفية» فلا يمكن أن يوج شيءٌ في الخارج منفصل عن كيفيّته . 





.)595/8( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) انظر: معاني الحروف والصفات. للزجاجي (09). 
(9) انظر: البصائر النصرية» للساوي (58). 

.)۱۸۸( انظر: التعريفات» للجرجاني‎ )٤( 
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6 حت 


EEE‏ يتحمّقٌ إلا بالكيفية؛ أي: ال ار 
يتحقّق للشيء العم إلا بتحقق الصفات الخاصة به؛ إذ إن الموجود إذا لم تت تتحمَّقٌ له هيئةٌ 
ما وحال مأ وفك عاك والتي هي الكيفيةٌ فإنه لا يمكن أن يكون موجودًاء فهناك تلازم 
بين الوجود الخاص للشيء وبين الكيفية» فلا يتحمّقُ الوجودُ الخاصٌ للشيء إلا بكيفيةٍ ما 
تناسِيّه وتلق به ود الدع ضم العف اسن بوره ميدلنا کے ا و اشام : 
وسيصبح وجوده إما وجودًا تاه أن ريد الت رع مَخضًا . 

وهذا الأصل مبنٌ على أصل وجودي آخرً؛ وهر أن سابد الوا لأ يسنن قق به 
الأمتياذ: 

ومعنى هذا الأصل: أن الأشياء في الخارج لا يمتاز بعضّها عن تخضى بالاوضاف 
التي تشترك فيهاء وإنما يتحمَّقُ الامتيارٌ لها في الخارج عن غيرها بتحقّق الصفة الخاصة 
عا ]11 لى سحتق له اوداك كاف يدانم يكن مين امن شير وبناءً 
عليه فاللهُ ك بإجماع المسلمين وبإجماع كل من أقرَّ بوجوده هو ممتازٌ عن غيره» فلا بُدَ 
أن تكوة لد کا خاصة يه اسان يها عن کیره لوم انر اللآن: الكينية كما 
تبيّن لنا مما سبق لا تتحقّقُ إلا بقدر من الخصوصية؛ إذ إنه إذا لم تتحقّق الخصوصيةٌ فلن 
فق الامنياز + فالاسعاز لا يفخ إ9 بالخصوصية». وبا عليه فإثباك الكيغية له كق آم 
وجوديٌ لا يمكن الانفكاك عنه. 

وهذا هو الذي يقرّرُه أهلّ السَّنَّةَ والجماعة؛ فإنهم يقولون: نحن ثُتْبِتٌ بأن لله ل 
كيفية» ولكن لا نعلم حقيقتهاء فيُثبتون أصل الكيفية» ولكن ينفون العلمَ بهاء والأمرُ الباطل 
عند الس لس ابات أضل الك جنوه عر ناك امام بها 

وري فن .هذا الاصل فى اك ف ا 01 ال ا 
يكن إلا بصورة» كله بشن وسو شيء فى الشاري. إلا بصورة مخصوصة له حي 
يقول: «کما أنه لا بد لكل موجود من صفاتٍ تقوم به» فلا بد لكل موجودٍ قائم بنفسه 
من صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكونً في الوجود قائمٌ بنفسه ليس له صورةٌ يقوم 
عليها)7' . 

وبيّن معنى الصورة وارتباظها بطبيعة الوجود فقال: «الصورة هي الصورةٌ الموجودةٌ في 
الاج وط امن تو و يدل علن الك .ونا من مرجرد من الموجردات إلا له صورة فى 
الخارج)”" . 





.)070 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)55١ /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
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ڪڪ ° 

وحاصل معنى الصورة : حقيقةٌ الشيء ء التي تكون له من مجموع ما ثبت له من الصفات 
الخاصة به» فهي راجعة إلى معنى الحقيقة والماهيّة التي يكون عليها وجودٌ الشيء في الخارج . 


اعتراض وجوائه: 

اعترض على هذا التقرير بعض الأشاعرة المعاصرين» وبعض علماء الكلام 
المتقدمين» فاذَّعوا أن الله سبحانه لا كيفية له» وهو موجودٌ لا ينَّصفُ بالكيفية. 

واستدلٌ بعضهم بكلام أئمة السلف الذي قالوه في نصوص الأسماء والصفات؛ فإنهم 
يقولون فيها كرا ائم كما جاءت بلا كيك»» وهذه المقالة كتوائرة عن السلف؟ ققالوا؛ 
قول السلف: «بلا كيف» دليلٌ على أنهم يُنكرون أصل الكيفية؛ لأن النفي متوجّةٌ مباشرةً 
إلى الكيف . 

واستدلوا أيضًا بمقالة الإمام مالك في الاستواء: «الاستواءٌ معلومٌء والكيف 
مجهول: والسؤالٌ عله بدعة»» وفى رواية: «والكيف غير معقول». فجعلوا هذه نصوصًا 
دل هلل "أن الات رة ان الله سات لذ كف ل 

ونقاشنا هنا مع الصّنف الأول؛ وهم الذين يستدلون بتلك الأخبار على نفي أصل 
الكبتيةة وأما من سند :بها ع ا انناف ا 

وقولهم هذا غيرٌ صحيح» ويمكن أن نبَيّنَ الغَلط في هذا الاعتراض من وجوه: 

الا الآرل» أن امات هذا الاعدراهى بوتا فى معالظة العام والدراة بها أذ 
ل م 00 0 ل يلار 
مقالاتهم عبارةً : «بلا 05 a‏ عاك اا الأخرى التى تُفَسّْرٌ قولّهمء الت 5 
على أنهم يُثْبتون الكيفية لصفات الله. 

ومن يتأملْ في كلام السلف ويمع مرك يدرك يقينًا أنهم يُيتون الكيفية للصفات» 
ومما يدل على ذلك : 

قول ابن رع ست ود E‏ مالك و أبي وئپ - 
بال ا للمخلوق ‏ فأما الذي 5 س ولا u‏ 
ولم يَرَلُ ولیس له مِنْل» فإنه لا يَعلمُ كيف هو إلا هوء وكيف يُعرَفُ قَذْرُ مَن لم يبدأء ومن 


.)774/5( الحجة في بيان المحجة.ء الأصبهاني‎ )١( 
قول السلف في نصوص الأسماء والصفات: بلا كيف استدل به صنفان من الناس» من ينفي الكيف والكيفية‎ )۲( 
عن اللهء ومن يقر بالكيفية ولكنه يفوض معنى الصفات المفوّضة» كما سيأتي بيانه.‎ 
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لاه — 


لسرت وليل ,19 وليشيديكون لمعت ف اد سن أن مسق عرف le‏ أو يد 


ا »0 5 
ودره واصفت؟)” 


والواضحٌ مِن كلام الإمام ابن الماجشون أنه لا يفي أصل الكيف» وإنما ينفي العلمَ 
بالكيف حيث يقول: ١لا‏ يَعلمم كيف هو إلا هوا. 


° 


ومن ذلك قول الإمام أحمد: ينز كيف شاء بِعِلّمِه وقدرتى أحاط بكلّ شيء 
علمًا»" ومن ذلك أيضًا: قول الإمام ابن څزيمة حيث يقول: «نشهدٌ شهادة مُقِرّ بلسانه» 
مصدّقٍ بقلبه» مستيقِن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن يَصِف الكيفية؛ 
لأن نبيّنا المصطفى لم يَصِفْ لنا كيفيةَ نزول خالقنا إلى السماء الدنياء وأعلمّنا أنه يَنَزِلُء 
والله يق لم يترّكُ ولا نبيّه 4# بيانَ ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون 
مصدّقون بما في هذه الأخبار مِن ذكر التزول» غيرٌ متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ 
إذ النبينُ لم يَصِفْ لنا كيفية النزول»”". فالأصل الذي يقرره ابن خزيمة في النفي ليس أصل 
الكيفية» وإنما العلم بها . 

وسا يدل ظلى الاك عند السا الهم 'نشروا تصودق الآسماء رالمات يما ضيه 
اللا را ممائلة الك 4 لخلقه فشروها ويا عدا من انها فلو انوا لا بون 
الكيفية فكيف يُفَسّرون المعنى؟! 





ثم إن السلف ذكروا تراكيبّ تدل على أنهم يعتقدون وجود الكيفية» فيقولون مثلا : 
الأسماء والصفاث تحمل على الحقيقة» وقولهم بذلك دليلٌ على أن لديهم كيفية تحمل 
عليها تلك الحقيقةء ولكنهم لا يعلمونهاء وكذلك عبَّروا بتعبيرات متعددة؛ مثل: بائنٌ من 
خلقه» ومثل قول بعضهم: ينزل بذاته» ومجرّدُ تعبيرهم يدل على أنهم ينطلقون من وجود 
الكيفية» وهناك شواهدٌ أخرى كثيرة. 

الوجه الثاني: أن أولئك المعترضين وقعوا في مُغالطة منطقية أخرى؛ وهي أنهم 
فهموا مُرادَ السلف في الكيفية بمفهوم غريب عنهم» ليس معروفا في لَعَّتهم ولا لغة العرب» 
وإنما هو معنّى منقولٌ من لغة اليونان؛ فالكيفية في اللغة اليونانية تُعَرفُ عادةً بأنها: «هيئةٌ أو 
أعراضٌ قَارَّةٌ في الشيء أو الجوهرء لها وضعٌ معيّنٌ لغيرها أو لأجزاء ذاتها»“» وهو معلنّى 
غريبٌ لا يُعرف في لغة العرب» كما سبق بيانّه . 


.)09( الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (۷۷۷). 
(۳) التوحيدء لابن خزيمة .)5990/١(‏ 

(:) انظر: البصائر النصرية» للساوي (58). 
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چڪ 6 

الوجة لفاك أن ذلك ا فلك س E‏ في 
الباقلانة : «فإن Es‏ قائا": وكيف هو؟ قيل أله إن ردت بال ةة ال كيت دالوا 
والجنسيّة» فلا صورة له ولا جنس فنخبرك عنهء وإن أردتَ بقولك: كيف هو: أي: على 
أي صفةٍ هوء لور هام كار سيد بم وإِنْ أردتٌ بقولك: كيف هو: أي : كيف 
صُنْعُه إلى خَلْقِه؟ فصُنعْه إليهم العدل والإحسان0 . 


الأصلٌ الثاني: استحالة ارتفاع التفيضين واجتماعهما: 

والمرادٌُ من هذا الأصل: أنه يُستحيل أن يجتمِعَ الشيءٌ ونقيضه في محل واحدٍء 
ويستحيل أن يرتفعا عنه معَّاء فوجود أحدهما ا ل انتفاءَ الآخرهء وانتفاءٌ الآخر 
يستلزِمٌ بالضرورة وجود أحدهما. 

وهو أصلّ عقليٌ بَدَهِنٌّء ومثالٌ ذلك: الموتثٌ والحياةٌ» والحركةٌ والسّكونء وغيرّها. 

وهذا الأصل من أعظم الأصول التي ينطلق منها 1 السنة والجماعة في إثبات 
لصنت على فإنَّ أهلّ السنّة ينطلقون من أنه إذا لم يثيْتِ الكمالُ لله تعالى فإنه يلزمُ 
بالضرورة ثبوث النقص له؛ لكون e‏ 

فإن لم تتبث له الحياة فإنه يليم أن جك له الموثء ولو لم نبت ل« العم قان 
يلزمُ أن يُنْبَتَ له الجهل» ولى لم 0ه فاته لوم أن تنك لوضف الس 
وهكذا . 

وفي بيانٍ هذا الأصل يقول ابن تيميّة: «لو لم يكن موصوفًا بإحدى الصفتين 
المتقابلتّين» لَلَزِمَ اتصافه بالأخرى» فلو لم يُوصَفْ بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصَث 
بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم يوصَف بالسمع والبصر والكلام» لوصف بالضّمّم والخَرّس 
والبَكمء ورد ذلك أنه لو لم يوصَفت بأنه مُباينٌ للعالّم لكان داخلًا فيه» فِسَلْبُ إحدى 
الصفتين الكتابلتيح عه يتارم بوت الاخرى )ا . ١‏ 

والاعتمادٌ غلى هذا الأصل ليس خاصا بأهل السنةء وإنما استعمله عدد من علماء 
الأشاعرة» فقد اعتمدوا عليه فى إثبات قَدْر من الصفات» وفى هذا يقول السُّنوسئٌ فى 
«العقيدة الكبرى» فى سياق فلن لها يبت الصفات لله : اوسا ضرا ا وإلا 
لاضف تنه ا اضدادهة وأضدادُها آفاتٌ ونقصٌء. وهي عليه مُحال)”" . 


.)٠١( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 
.)0( العقيدة الكبرى» للسنوسي‎ )۳( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
66 سے 
واسعدل .يه الرازي على إثبات ضفة العلم "> واستدل به الأشغرئ والنسَقئ في 
اتبضرة الأدلة) على إثبات صفة الحياة" . 
ولكنن فى اعد من الأشعرية والماتريدكة على هذا الآصل لم يستحيله :في كل 
الصفات» وإنما فى بعضها فقط؛ كما سيأتى التنبية عليه إن شاء الله . 


اعتراض وجواڼه: 

وقد خالف يحض الآشاضرة فى هذا الأضا + وشكاك فى مهفةة وهر أبو الحسن 
ایتا قن اق مين كنات من كيه وکر آنه لا بصا أن بكرة سا في إلبات 
صفات الله له . 

وصورة اعتراضه: أنه إنما يمتنع رفعٌ النقيضين عن الشيء إذا كان الشيء قابلا 
لهماء وأما رفعغهما عن الشيء الذي لا يكون قابلا لهماء فهو ليس محالا. 

فين المعلوم أن التقابلَ أنواع؛ منها: تقابل السلب والإيجاب؛ وهو تقابل 
المتناقضات في الأمور القابلة للاتصاف بأحدهماء ومنها تقابلٌ العّدم والمَلّكة؛ وهو تقابل 
المتناقضات في الأمور غير القابلة للاتصاف بأحدهما. 

ومتال ذلك المت والسياته نيما جفان اقات لبون قبا حف الحياة والموت 
كالإنسان؛ فالإنسانُ لما كان قابا للحياة والموتٍ أصبح تقابُلٌ هاتين الصفتين من قبيل 
التناقض في حقه؛ بخلاف الحائط أو الجدار؛ فإنه ليس قابلًا للحياة والموت» فتقابل 
التحياة والمرتك في حقّه ليس من قَبيل المتناقضات» وإنما مِن قَبيل العدم والمَلّكة» وبناءً 
عليه يصِحٌ لنا أن نقول: إن الجدارَ لا حينٌ ولا ميتٌ. 

فقالوا: والله 4# غيرٌ قابل للصّفاتء فارتفاعٌ الصفات عنه ليس محالاء ونفي 
الصفات عنه لا يلزم منه ثبوتٌ نقيضها في حقه» وبهذا بطل الاعتمادٌ على ذلك الأصل . 

وهذا إشكالٌ عميقٌ؛ قال عنه ابن تيميّة: «آشگل على كثير من الثظار وأدخل عليهم 
الشك)2 , 

ولكن هذا الاعتراض ساقط عند التحقيق» وقد اهتم به ابن تيميّةَ كثيراء وناقشه في 
غدد من كته وستذكر أبرق الأمور التي تذل على بطلانه رعلى استقامة منهج أغل الشلة 
والجماعة في إثبات الأسماء والصفات» والأمور التي يمكن أن تقال في تقض هذا 
الاعتراض: 








.)٤٤( معالم أصول الدين» للرازي‎ )١( 
.)١57( (؟) الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ 
.)5١54/5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية‎ )۳( 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

الأمرُ الأولُ: أن نفيَ الصفات التي نها لله كك كالحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والمحية وغيرهاء بقن الشض معطا لكل كن ت عه سرت كان خالا أو متخلرناء 
وسواء كان قابا لها أو غيرٌ قابل؛ لأنها تُعَذَّ من صفات الكمال في ذاتهاء يقول ابن 
تيميّةَ 4 في بيان هذا المعنى: «سواءٌ كان قابلًا أو غير قابل» فإن مِن المعلوم بصريح 
العقل أن بالحياة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر أكمل ممن لم يكنْ متصمًا بهاء 
وقوث اد لذ عضت ا كيدا ولي قاد عل ا رفا كدان 

فالموجودٌ المتصفٌ بهذه الصفات أكمل بالضرورة ممن لم يتصِف بهاء وعلى هذا 
فالاتيان أكما من الجدارة لكوته موصوقا يهاه وله الصقاث سرا كان الغو 4 قايا لها أو 
غيرٌ قابل هي كمال» وانتفاؤها َقص» فإدخال القابلية وعدمها في اا هذه الصفات 
غيرٌ صحيح ؛ لأننا ننطلق من كونها صفةً كمالٍ في ذاتهاء لا مِن كون الشيء قابلا لها. 

الأمرٌ الثاني: أن يقالَ: إنكم في اعتراضكم هذا وبناءً على أصلكم في القابلية وعدم 
القابلية للصفات» جعلتم الله أنقص من بعض المخلوقات وجعلتموها أكمل منهء فإنه باتفاق 
العقلاء أن من يَقبَلَ الاتصاف بصفات الكمال أكمل ممن لم يَقْبَلِ الاتصاف بهاء ومثاله : 
اسان جاهل ودار ععامل» فالجاهل وهو فاقد للعلم قابل لصفة ا مع عدم ی 
العلم بجهالته» ولكن الجدارٌ لا يمكن أن يَقبَّلَ ذلك» وعلى هذا يكون N‏ الجاهلٌ 
أكملَ من الجدار؛ وذلك لقابليته للصفةء م دس إن الله يك غير قابل 
للاتصاف بالصفة» لَلَرِمَنا التسليمٌ بأن الله # 
بصفات الكمال» وبهذا يظهر بطلان ا بعدم القابلة. 

الأمرُ الثالثٌ : أن ذلك الاعتراض مبنيٌ على خلل منهجي ظاهر في المَّهم؛ وهو أن 
فيه محاكمة الحقائق الشرعية ونصوص الأئمة إلى مصطلحاتٍ حادثة غريبةٍ عن لغتهم 
وأصولهمء والتقسيمٌ الذي ذكره الآمدي وغيره ‏ وهو التفريقٌ بين المتقابلات ‏ لا ينطبق 
على لغة العرب» ولا على لغة القرآن؛ فالقول بأن الموجود الذي لا يَقْبِلَ الاتصاف بالشيء 
لا يوصف بنقيضه غير صحيح؛ بل دَلَّتْ لغةٌ القرآن على أن الشيءَ غير الغابل اليه عدا 
يمكن أن يوصَفَ بنقيضهاء > كما وصف الله ل الأصنامً ف في القرآن الكريم بقوله: رادت 
تعزن عق د ا سارن شيا وه ع © ايرث کر ره (الفسل: IN‏ 

فالله كك وصف الأصنام بأنها أمواتث؛ وهي غيرٌ قابلة للصفة» فقولكم غير صحيح ؛ 
لآن لغة القرآن تخالفه. 

وبناءً على ما سبق يتبيِّنُ أن الأصل الذي انطلق منه أهل السّنّة في إثبات الصفات 
مستقيمٌ ؛ وهو أنه يستحيل اجتماعٌ النقيضين في شيءٍ وارتفاعُهما عنه. 








.)710//4( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته ل 
الأصلُ الثالثٌ: استحالة وجود الفعل في الخارج بغير مقتضياته الضرورية: 

ومعنى هذا الأصل: أن حدوتٌ الفعل في الواقع لا يمكن أن يتحقَّقَ إلا بوجود 
مقتضيات وشروط تجعله ناجرًا في الواقع» والفاعلٌ لا يمكن أن يفعلَ شيئًا فينقلُه من العدم 
الى الوجود إل إذا كان صقا بالقدرة والحلم والآرادة» فين النقت عه كل مقعضياتك 
الفعل» فإنه لن يكونً فاعلاء وإذا تحقَّقَ الفعلٌ في الخارج دلَّ على أنه لا بُدَّ أن تتحمَّقٌ 
مقتضياتٌ أخرى سابقة عليه. 

وأهل السَّنّةَ والجماعة ينطلقون من هذا الأصل في إثبات الصفات لله لا 
الْخَلْقَ لا يمكن أن يحدّتٌ بغير حياة؛ فالميتٌ لا ا فحدوتثٌ الفعل الذي هو 
يدل بالضرورة على صفة الحياة. 

بال عد على عنقة الامتماءة الأن الخال لم كان ما إلى غين لإ يشت 
الحلسلة إلى غير نهابة» وهذا تسل س وهنا نتحدث عن فعل واحد فقط ‏ وهو 
الحَلْقُ - والصفات التي يدل عليها. 

ويدل الخلق أيضًا على صفة الأزّلية والقِدّم؛ لأن الخالقَ هو في الحقيقة مصدرٌ كل 
المرجرداتة كلو لم يكن قدا لسرت الشلسلة إلى ما لا نهاية» واستمراز السلسلة في 
الفاعلين إلى ما لا نهاية يوجبٌ عدم الفعل. 

وهذا أحدٌ الآدلة الى تذل على بطلان تسلشل الفاغلين: فالفاعلرن إذن لم تكن 
سلسلتُهم منتهية عند حدّ يستحيل وقوعٌ الفعل. 

وفِعْلٌ الخلق يدل أيضًا على صفة العلم؛ لأن الَلّْقَ المتقّنَ والفعلَ المحكمّ يستحيل 
ادع ع الجيل» 

وندل تع الشلق غا ية اواد اله لآن امب الموجود في الخلق 
وروعته وإبداعه بهذه الروعة» والاختصاصاتٍ الموجودة في المخلوقات؛ فكل مخلوقٍ 
أغطن شيا بخطه يستحيل أذ يقع بغير إزادة ومشيئة . 

وفعلٌ الحُلتي أيضًا يدل على صفة القدرة؛ فيستحيلٌ أن يكون هذا الخلقُ العظيمٌ مع 
الف 

دا ع اا و الموجودٌ المصمّمْ المتقنُ والذي وضع كل شيء فيه 
بمكانه: يستحيل أن يقع مع العَبَّثِ» ويدل على الملك والتدبير» ويدل على صفات كثيرة» 
قل هذه الصفات به على ذلك الأعزل الرحيدئ» وهو اسعيهالة وقوع الل بخير 
مقتضياته الضرورية. 

وقد شاو القر أن ١‏ لكريم إلى هذا الدليل العقلي؛ حيث يقول الله يله : «آلا بعلم من 
على وهو اللطيف كير 409 [الملك: »]٠١‏ فكيف لا يعلّمُ الله الأشياءً التي خلقها؟! 
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فهذا تنبية على هذا الأصل الذي ننطلق منه في إثبات الأسماء والصفات. 

والاعماة على هذا الأصل متته جدا بين طواكف الآثّة» ققد اسعدل يه أثمة السلك 
وبعض آفنة الأشيرية فى عدو من ات بل قد استدل به بعض القلاسقة. 

کی ا عن الت علن آبر حاصلهة أن اششراك هذه الطراقك ‏ الكو 
والفلسفية وأهل السّنّهَ والجماعة ‏ في الأعشاة على هذا الأصل» لا يعني أنهم متفقون في 
كل ما يتعلق به من تفاصيل؛ بل وقع المتكلمون في تناقضاتٍ كثيرة؛ حيث إنهم استدلوا 
بهذا الأصل على إثبات بعض الصفات» وأعرضوا عنه فى الاعتماد على بعضهاء وممن بين 
تناقضاټهم ابن تيميّة في عددٍ من كتبه. ۰ 


الأصلٌ الرابع: استحالة أن يكون المخلوقٌّ أكملّ من الخالق أو مساويًا له: 

المرادُ بهذا الأصل: أن وجود الخالق أكمل من المخلوق في كل الأحوال؛ لأن 
وجود المخلوق تابعٌ لوجود الخالق» ولا يمكن للمخلوق أن يستغنيَ عن خالقه» والخالق 
عق الى وجرد عن کا ما سرا ونا عا ان الا لذ مکی يعال أن يكون 
جار ا لآأنه مقر إليدء. والمقفرٌ إلى الشيء لا يساويه» خضلا عن أن بكرن أكمل 
مله . ْ 

فإذا ثبت في الوجود خالقٌ ومخلوقٌ ‏ وهذا معلومٌ ضرورةً ‏ فإنه يستحيلٌ أن يكون 
الل اف .هن اال أن مساويا له وا الا اع شروو و يفالت العا 
ممن أقر بوجود الخالق» يقول ابن تيميّة في بيان هذا الاتفاق في سياق حديثه عن 
كمال الله : «ليس له كفؤٌ ولا كمثله شي وا سار قاف ال ولم يُعْلمْ أحدٌ من 
الأمّة نارَّعَ في هذا المعنى؛ بل هذا المعنى مستقِرٌ في فظر الناس؛ بل هم مَفُطورون عليهء 
فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبرٌء 
وأعلى وأعلمٌ وأعظمٌ وأكمل من كل شی 

فة اثفاق من كل العقلاء سليمى الغطرة على أن المخلوق لا يمكن أن يساوي 
الخالق؛ فضلا عن أن يكون أكمل منه. 

وقد عبّر عددٌ من العلماء عن هذا الأصل بقياس الأؤلى؛ فقالوا: مما يُعتَمَدُ عليه في 
ات الاد رالمات قات الأرل. 

ولكن هذا التعبيرَ مع صحته واستقامته ليس كاملًا؛ لأنه في الحقيقة لا يُعَبّرُ عن 
الأصل الذي يقوم عليه الإثباتُ» وإنما يُعَبّرٌ عن الأداة التي تستعمَل في الإثبات؛ فقياس 


. 0757 /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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الأولى فرعٌ عن ذلك الأصل ونتيجةٌ لهء والأداةٌ المبنيِّةٌ عليه» وليس هو الأصلَ في 
الحتيقة . 

واستعمالٌ التراكيب التي تدل على معنى الأصل وحقيقته أفضلٌ وأكملٌ من استعمال 
التراكيب التى لا تدل على 52 قاستعمال غيارة: (أن المشلوق سل أن يكون اكل 
من الخالق أو مساؤيًا لذ أفضل من حيث التحبيرٌ» إن كاك ذلك التعبير مستقيمًا. 

وهذا الأصلٌ يدل على ضرورة ثبوت صفات الكمال لله لك من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الخالق أولى بالكمال الذي وَهَبه لغيره: 

ومعنى هذا الكلام: أن الله تعالى هو الذي أعطى المخلوقاتٍ ما تتصِفُ به من 
كلاس ی اا لها يدن على" أله أولى پا وت وها يدل على آله اولي 
بالكمال الذي هو موجودٌ في المخلوقات. 

وقد عبّر بعض العلماء عن هذا المعنى بتعبير آخرٌ؛ فقالوا: إن مَن فعّل الكمالَ في 
غيره فهو أولى به. 

ا الجهة عن 
أصلها الوجودي» فنحن في هذه الجهة لا نتحدث عن كل فاعل» وإنما نتحدّث عن فاعلٍ 
مخصوص؛ وهو الخالقٌ بء فنحن لم ننطلقٌ من انقسام الوجود إلى فاعل ومفعول» وإنما 
انطلقنا من انقسام الوجود إلى خالق ومخلوق» وكون الفاعل هو الله له فاستعمالٌ 
الراب اش قربط بون الاأحكاي واصولها أكمل افر في E‏ 
التي لا تبيْنْ هذا الترابظ» والتركيبٌ الذي يبي ك هو قر لناة: الخال الذي وهب الكمالَ 
لغيره هو أولى به. 

وقد استدلٌ بهذا الأصل عد من أفية أغل الشلة» مكل الإمام اخم وان خريية 
والدارميّ ؛ يقولٌ ابن تيميّةَ في بيان هذا الأصل » وبيان أنه أصل متمق عليه بين العقلاء: 
«كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدلٌ على أن الله أقوى وأشد اها من عل ا 
على أن الله أعلمٌء وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة» وهذه 
طريقةٌ يُقِرٌ بها عامَّةُ العقلاء حتى الفلاسفةٌ يقولون: كل كمال في المعلول فهو من 
ا 

وغذا ال پال على 81 الأ على هذا الأضل لبس عا ا ال وا 
ادت عليه طواقك متعددة؛ وقد استدل به عد من طواتف الآمّة4 كالأشخرئ + على 
إثبات صفة القدرة» فإنه حين تحدّث عن صفة القدرة في كتابه «اللّمع» والأدلة الدالة عليهاء 











)١(‏ النبوات» لابن تيمية (؟897/5). 
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ذكر آذ السكلوقات لها قدرة..واللة وهب ليا عذه القدرة» فيو أوكن بيناء واسعدل يها 
الجُرَيني والغزاليُ على إثبات صِفتي السمع والبصر" . 
ولكن اشتراكٌ هذه الطوائف في الاعتماد على هذا المعنى لا يعني أنهم متفقون في 
كل ما يتَعلَّقُ به؛ بل كل الطوائف التي اعتمدت على هذا الأصل في إثبات الأسماء 
والصفات لله تعالى وقعت في التناقض إلا أهل السَّة والجماعة؛ فإنهم كانوا مُطَردِينَ معه. 
ومثال ذلك: أن الأشعرية قالوا: وجودٌ الحكمة في المخلوقات أكملُ من العبث» 


وضع ذلك لم يستدلُوا بها على إثبات الحكمة لله ا وهذا تناقض وعدم اراد e‏ 





e‏ تَطرِدَ وه نشت الحكمةً. 
قول الله : ل 6 اتڪيا ف لاض بعر لى رالا من اشد د هنا 25 ور روا ات له 





ألرّى حَلَقَهُمْ هو 86 مم 4 [فصلت: .]١6‏ 
فهذه الإشارةٌ القرآنيةٌ بليغةٌ فى الدلالة على ذلك الأصل؛ وهو أن الخالق الذي أعطى 
القدرةً لخلقه لا بد أن يكون أولى بالاتصاف بهذا المعنى. 


اعتراض وجوابُه: 

هذه الجهةٌ عليها اعتراضٌ مشهورٌ؛ وصورثه: أن القولَ بأن مَّن فعَل الكمالَ في غيره 
فهو أولى بالاتصاف بهذا الكمال» يلزمٌ منه أن مَّن أعطى غيرّه النقصّء فهو أولى بِالنَّمصء 
ويلزمُ منه أن من جعّل غيرّه ظَالِمًا فهو أَؤْلى بالظلم» ومن جعل غيرّه كاذبًا فهو أولى 
بالكذب» وأنتم تقولون: إن الله يََلِةِ هو الخالق لجميع أفعال العباد؛ السيّئة والحسنة؛ فبناءً 
على أصولكم بمجموعها فلا بُدَّ أن يكون الله متصمًا بالنقص . 

وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح» وهو مبنيٌ على مغالطات استدلالية ومفهومية» وبيان ما 
فيه من الغلط فيما يلي: 

الخ ا ااه لارا م غل ا هاف و ا ل 
فاعل فَعَلَّ الكمال فى غيره لا بد أن ست به وإنما نقول : إن الخالق الذي فعل الكمالَ 
في ی انی و ی الا تللق مو السام الود إلى اغا ورل وإنما 
ننطلق من انقسام الوجود إلى خالقٍ ومخلوقٍ» والخالق فاعل لكنه فاعل باعتبار مخصوص . 

وھا بدن على أذ ذلك لآل الذى ااا سف ع كك ي ية الي الأول 
وجودٌ خالقٍ ومخلوق. والمعنى الثاني: أن الخالق لا بد أن يكون أكمل من المخلوق. 





.)۷۲( انظر: العقيدة النظامية» للجويني (2)7 والاقتصاد في الاعتقادء للغزالي‎ )١( 
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فلما اجتمع هذان المعنيان أَوْصَلا إلى أن الكمالَ الموجود في المخلوقات لا بد أن يكون 
الخالقٌ أولى به. 

وذلك الاعتراضٌ يقوم على أننا ننطلق من انقسام الوجود إلى فاعل ومفعول» وهذا 
توه خاطئة. 

الوجة الثائي: أننا لو سلَّمْنا أن ذلك الأصل مبنيٌ على الفاعل والمفعول» وأننا 
اقزلره اد موهدل لكان عن طيره شين ازلى بض فإ ذلك زا قلا E‏ 
إلى الله #لة؛ وذلك لأن هناك فرقًا بين طبيعة الكمال وبين طبيعة النقص؛ فالكمالٌ أمورٌ 
وجوديّة تتحمَّقُ في الخارج» والنقصٌ أمورٌ عَدَمِية؛ فالشرٌ أمرٌ عدمئٌ؛ وهو عدم الخير وغيره 
من المعاني» وبذلك لا يتحقّقُ النقصُ إلا بالعدم» وقد يكون النقصٌ وجوديًا من جهة ولكنه 
لا يتحقّقُ في الواقع إلا مع نقص ماء فجهة وجوده العَدَمِيّة. 

وإحذاث الأمور الوجودية - الكمال لا بد فيه من الاقضاف بالمعاتن الوجودذية: 
ولكنَّ إحداتٌ الأمور العدمية ‏ النقص - لا يُشترظ فيه الاتصاف بالأمور العُدّمية؛ فالقادرٌ 
يستطيع أن يجعل غيره عاجرًا مِن غير أن يكون هو متصمًا بالعجزء ولكنَّ العاجرٌ لا يستطيع 
أن يجعل غيرّه قادرّاء والعالِمٌ يستطيع أن يجعل غيرّه جاهلًا من غير أن يتصِف بالجهل» 
ولكنّ الجاهل لا يستطيع أن يجعل غيرّه عالِمًا؛ لأنه فاقدٌ للعلمء وهذا راجمٌ إلى أن 
الكمالَ أمورٌ وجودية» والنقص أمورٌ عَدَمِية. 

وبناءً عليه يسقط هذا الاعتراض» فلا يَلرْمُ منه إثبات النقص في حق الله #ل؛ وذلك 
لما سبق تقريره من أن إثباتَ النقص للمفعول لا يلزم منه الاتصاف بالنقص للفاعل؛ كما 
يزعمون في تقسيمهم . 

ول من هتي الوجهيخ + أن المع الورسووع الذي اميد خليه أهل الشنة 
والجماعة في إثبات الأسماء والصفات صحيحٌ ومستقيمٌ» ولا لَبْسَ فيه. 

الوجة الثالث: أنه لا يوجد شية من أفعال الله غل 











نق محض» فهو نقصٌ باعتبار 
ما نراه نحن» وأما الله وله فلا يفعل إلا الخيرَّء ولذلك لا يوجد فى الوجود شر مَخْض؛ 
كما كال علي الصلاة والسلام + «والشر ليس إلبكا ١ء‏ وين بعالل هذا الحديث: 
أن الل كق لذ ا أذ كلق اسا 

الجهةٌ الثانية: أن كلّ كمالٍ في المخلوق لا نقص فيه بوجو من الوجوه؛ فالخالق 
أولى به: ٠‏ 

المرادٌ بهذا الأصل: أنه لا يمكن أن يتفرّدَ المخلوق بكمال حقيقي لا يكون الله 





.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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منضمًا به4 لآن. المخلوق لا يمكن أن يكون عساويًا للشالق» قضلة عن أن بكرن أكمل 
منه» فكل كمال في المخلوق لا بُدَّ أن يكون اللهُ متصمًا به. 
وبهذا يظهر أن هذا الحكع مُكَوَّنْ من حكمين أو من منطلفيق» الأرل؛ أن المخلرق 
لا يمكن أن يكون أكملَ من الخالق» والثاني: أن الكمال المظلقّ لا يمكن أن يتفرَّدَ به 
المخلوق» فنتج أن الله كلك أولى بالكمال المظلق. 
e‏ الجهة والجهة الأولى أن هذه الجهةً رُوعِيَ فيها الكمالُ من حيث 
هو» والجهة الثانية رُوعى فيها الكمال من جهة كونه عطاءً من الله تعالى» فعلى هذه 
الجينة الله ازل بالکمال؛ لآن الكمال لا شعي عن الإله سبحانه» وعلى الجهة 
السابقة: الله أولى بالكمال؛ لأنه هو الذي أعطاه. 
ومن الملاحظ في هذه الصياغة لهذه الجهة أنها فَُيّدَتْ بالكمال الذي لا نقصّ فيه 
جه من الوجوه» ولم نُظلِق القول: إن كلّ كمال في المخلوق؛ فهذا القيدُ معتبّرٌ في بناء 
الحكم»ء فأهل السّنّهَ والجماعة لا يظلقون القولَ بأن كل كمال في المخلوق فالخالق أولى 
به» وإنما يُقَيّدونَ ذلك الكمال بقولهم: لا نص فيه بوجه من الوجوه؛ فالخالقٌ أولى به. 

وفي بیان هذا القيد وضبْطه يقول ابن تيميّة: کل كمالٍ لا نقصّ فيه بوجه من الوجوه 
ينبت للمخلوق فالخالق أحقٌ به» وكل نقص تنرَّه عنه المخلوق فالخالقٌ سبحانه أحقٌ بتنزيهه 
0010 

ويقولٌ أيضًا : "كل كمال لا نقص فيه ثبّت للمخلوق فالخالقٌ اوی به؛ لأن القديمَ 
الواجبَ الخالق أحن بالكمال المظلق من المخدث الممكن المخلوق” اك شرل و 
ابن القيّم: «كلّ كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فمُعْطيه وموجبه أحقٌ به . 

ويتضح من هذه السّياقات أن هذا القيدَ حاضرٌ ومعتبّرٌ في بناء هذه الجكم. 

والاعتمادٌ على هذا المعنى فى إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه ليس خاصًا بأهل 
الس ين قن ااه عدد فى أهل الكلام» وفي بيان هذا يقول الغزالئٌ: «يستحيل أن 
بت وصت الكمال للمخلوق ولا که يله "+ باعتبان أن الخالقٌ لا بد أن يكوك أكمل من 
المخلوق. 

ولكن اشتراكهم في هذا الأصل لا يعني أنهم متفقون مع أهل السّنّةَ والجماعة في كل 


.)٤١/۲( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠١١۷/١١۲(‏ 

(۳) الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن القيم .)٠١٠۸/۳(‏ 
)٤(‏ الاقتصادء في الاعتقادء للغزالي (55). 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
# بت 

> فكثيرٌ من التقريرات التي يُظَلِقُها بعضٌ المنحرفين في باب الأسماء والصفات ليست 
واجعة إلى ساد الآأضل الى ر عليه فى الإثبات» وإنما هى راجعة إلى فسادٍ أصل 
آخر جَعَلّهِم لا يَطَرِدون مع أصولهم الإثباتية» سان التمثيل على هذا كثيرًا . 1 
وقد أشارت النصوص الشرعيةٌ إلى هذا المعنى في عدد من المواضع؛ ومن ذلك 
له : ويه المكل الل [التحل: ٠‏ في موطتين من القرآن» ومعنى المثل الأعلى : 
الف ا وا واا ن يدلا على أن كل كمال في المخلوق لا فص فيه 
بوجه من الوجوه فالخالق أولى به» وقد توسع ابن تيميّة في بيان دلالة هذه النصوص 
وغیرها. 

ومن ذلك أيضًا ما رواه البخاريٌ ومسلمٌ أن النبى بيه رأى جارية تبحث عن ولدها 
فى الكت + فلما رآ الق نها فال الي كله للصخاية: انرون هذه المراة طارحة 
ولتها في النار؟»ء قالوا: لا. فقال رسول الله ب : اله أَرْحمْ بعباده من هذه بولده». 

فهذا الحديثٌ يدل على أن أي كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالقٌ أولى به. 

وبين ابْن تيميّةَ المعنى الكليّ الذي يقوم عليه هذا الأصلٌء فذکر أن کل معنّى راجع 
إلى معنى الوجود في ذاته فال أؤلى به من المخلوق؛ لآن بيحوة الله اقم من و 
المخلوق وأولى» ويقول في بيان هذا المعنى: اکل حكم ثبت ثبت لمخض الوجود فالوجود 
الواحك أولن يدعو ال رات من الأمفال ال وهي الأفيسة العقلية - ولله 
لمل الأعلى - أن كل كمالٍ ثبت لموجود فالواجبُ أولى به من الممكن» وكل كمال يوجد 
في المربوب فالربٌ أولى به من العبد. . 

وقولنا في هذه الح «كل شك ثبت لمخض الوسوذة ُخْرِجُ الأحكام التي تتضمَنُ 
العدمَ مثل: الأكل والشّرب؛ فإن ذلك يستلزمٌ كود الآكل والشارب جوف بحيث يحل 
الغذاءٌ الذي هو أجسامٌ في محل خالٍ؛ لا سيّما إذا كان قد خرج غیره بالتحلل» ويكون يَدَلُ 
المتحلّل؛ فیکون متضمّنًا خروج شيء من الجسم ؛ ؛ وذلك نقصٌ منه» وهو صفة عَدَمِية ووجوة 
أجزاءٍ فيه؛ وذلك يستلزم خاليًا؛ وهو نقص فيه» وهو صفة عَدَّميّةّ وهذا ينافي الصَّمَدية . 

فإن الصمدَ هو الذي لا جََوْف له؛ فلا يأكُلٌ» ولا يشربُء ولا يَلِدَُّء ولا يخرځ منه 
شية ولا غيرُه من جنس المَضّلات التي تخرج من الإنسان؛ فإن دخول جسم فيه أو خروجَ 
جسم منه يتضمن النقصٌ المستلزمٌ لأمر عدمي» وهذا ينافي الصَّمَديّة» وليس هو من 
الآحكام الثابتة لمخض الوجود؛ بل من الأحكام المتضمنة وجودًا أو عدمًا. 





.)۳۷۷( انظر جمعها في كتاب: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء لسعود العريفي‎ )١( 
.)307854( (؟) أخرجه البخاري (2999), ومسلم‎ 
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وهكذا سائرٌ الأحكام التي تَعْرِضٌ لبعض الموجودات والربٌ منرَّهٌ عنها؛ مثل: السّنَة 
والنَّْم؛ وهما من الأحكام المتضمّنة أمرًا عدميًّاء فليس هو من أحكام الوجود 
اا 

وبناء على هذا التفصيل يمكن أن نَصوعٌ تلك القاعدةً بصياغة مُحَْكُمة فنقول: «كل 
كمال ثبّت للمخلوق لمخض معنى الوجود؛ فاللة تعالى أَوْلى به). 

ويُشْكلَ على هذا الأصل من جهة النقص أن ثمَّةَ صفاتٍ هي نقصٌ في المخلوق» 
ومع ذلك فالله تعالى يتصف بهاء مثلّ صِمَّة الكبّْر؛ فالكبْرٌ صفة نقص في المخلوق؛ وهي 
من ضثات آله تعالى + فر الله اف له إله الاش اليك الثدوق الا التؤيخ الي 
َلْمَرِيِدُ الجا الك سْبَحَنَ آل عَمَا مْرِكُونَ 400 [الحشر: 57]. 

والجواث عن هذا الأشكال: أن الكثر والتكرر إنما كان قا فى المكلوق؟ لأن فية 
ا دعا لای لا اس كه مارا الان تليق يه أن ف وآن ومنت ا لآنه 
في حقيقة أمره فقيرٌ محتاجٌ إلى غيره لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء فمعنى الكبر راجمٌ إلى 
العظمة والغنى والمِلّك» وهذه المعاني لا تتناسب مع المخلوقيّة» فكان ادعاء المخلوق لها 
نشكا اا الغا ا كا ل 


اعتراض على الأصل الرابع وجوائه: 

اعترض على هذا الأصل الرابع بعض الأشاعرة المعاصرين؛ فذكر أن ابنّ تيميّة 
يقول: كل كمال في المخلوق ‏ من غير قيدٍ ‏ فاللهُ أولى به» واعتمد على نص موجود 
فى «التدمرية» كول ق ارك ف كر ذا ات يه الا من كمال ال اولي 
ااا بق تلقو يعد E e O‏ كبالاق EN a‏ 
يصح أن يتصف بها الله 


. (0 
وقع فيه '. 





له وأخذ شه ويبيّنُ حجمٌ الخطأ الذي اذَّعى أن ابن تيميّة 


وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح» وهو مبنئٌ على مغالطات منطقية, وبيان ما فيه من غَلَطٍِ 
يتبيّنُ بالأمور التالية : َ 

الأمرُ الأول: أن ذلك الاعتراض مبنيعٌ على مغالطة مشهورة تُسمّى: «مغالطة رَجْل 
القَمْنّ)ء ومعناها: أن يآتي المرءٌ إلى المخالف له فيصوّرّه بصورة مشوّهة غير الصورة التي 
هو عليهاء ثم يأحذ في نض تلك الصورة المشوّهة» وهذا المعترضٌ المعاصِرٌ فعّل مع 


.)751١ بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (؟5/‎ )١( 
(؟) العقيدة التدمرية» لابن تيمية (؟75).‎ 
.)77( انظر: نقض التدمرية» لسعيد فودة‎ )۳( 
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شيخ الإسلام هذه المغالّطة» فصوّر قول ابن تيميّةَ بصورة غير الصورة التي هو عليها ثم 
أخذ ينقضها . 

فنا لو رجِعنا لقول ابن تيميّةَ نجد أن تقريراته تخالف ما نسّبّهِ إليه ذلك المعترض» 
ومن ذلك ما نقلناه سابقًاء وهناك نصوص أخرى كثيرة فَبَدَ فيها هذا العا ت ااه 
بقوله: ١لا‏ نفص فيه بوجو من الوجوه». 

والضرورة المنهجية تقتضي على دارس يريد أن يشت إلى غيره قرلا أن يَجْمَعَ كل 
كلام العالم» ويقوم باستخراج مذهبه من مجموع كلامه» لا من بعضهء وهذه القاعدةٌ ليست 
خاصة بابن تيميّة؛ بل هي قاعدةٌ منهجية مُطَرِدةٌ مع كل الأقوال» فلو نَسَبَ أحدٌ إلى أرسطو 
قولا معتيدًا فيه على نص واحدٍ له» ولم يرجم إلى كتبه الأخرى؛ لَعُدَّ في مناهج العقلاء 
مخطنًا؛ لآنه لم يسلك الطريقة الصحيحة في تحرير مقالات الناس. 

ونحن لا ننكِرٌ أن هذا النص موجود في كلام ابن تيميّة» ولكنّ ابنَ تيميّة له نصوصل 
أخرى أوضحٌ منه» فلماذا أَعْمَلَ كل تلك النصوص واعتمد على هذا النص فقط؟! 

مع أن نصوصه المقيّدة أكثرٌ من تلك التي لم يقيّدْهاء وجاءت في سياق تقرير المسألة 
بغيرهاء ولم تأت في عَرْضٍ الكلام عن مسألة أخرى» فهي أولى بالتقديم والاعتماد من 
غيرها؛ فالعباراتثٌ التي نقلناها موجودةٌ في «القاعدة الأكْمّلية»» وابنُ تيميّةَ إنما ألف تلك 
الرسالة ليُقَرّرَ هذا الأصل» فتقبيذه كان مقصودًاء بخلاف النصّ غير المقثّد الذي ثقله 
المعترضٌ؛ فهو لم يأتِ في سياق مقصودٍ لتحرير هذا الأصلء وإنما جاء في سياق عام ذكر 
فيه هذا القولَ. 

الأمرٌ الثاني: أن ابن تيميّةَ له نصوصٌ صرّح فيها بأنه ليس كل كمال في المخلوق 
بكرن کال فى الخال حت هل اليد االات ها عر كيال الارن وهر تقض 
بالنبية إلى الال د ور كل ما كان معا كا الكو عله اتان جر رر 
أو ستارقا للحدوث المتاقي لقذمه» أو مستلرمًا لقره المنافي لخا" : 

فهذا نص صريحٌ يدل على نقيض ما نسبه المعترضي إليه» ولو أنه انتهج النهجٌ العِلْميّ 
في البحث في نصوص ابن تيميّة» لعَلِمّ حقيقة ما يقرره ابن تيميّة في هذا الأصلء ولكننا 
في زمن ضاعت فيه الأصول العِلمية! 

فالمنهجية العِلْمِيةُ تقتضي على من وقف على كلام متعارض لعالم من العلماء أ 
يلك بسانت تنا لبن اديت لب دنا متها عيب عب ارا SN‏ 
كلامه على المخكم» وعليه ثانيًا أن ينظرَ في الأقل والأكثر في كلامه» فيعتمدٌ الأكثرٌ 


(۱) مجموع الفتاوى /١(‏ ۸۷). 
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تقريرٌاء ويجعل الأقلّ محل الإشكال والترذدء وعليه ثالنًا أن يُمَرّقَ بين مواضع ذكْر الكلامء فيُمَرّقَ 
بین ما ذكر قصدًا وما ذكرَ عَرَضَاء وبين ما ذَكِرَ فى صلب البحث وما ذكرَ فى غير موضعه . 

فبهذه المسالك الثلاث وغيرها يحمَّقُ الدارسنُ أكبرٌ قدر من التحقيق والتحرير والعدل 
في حكاية مقالات العلماء والحُكم عليها. 


ا 
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تنببهء: 

هناك کشر من التفاصيل الي علق بيده الأضول الأربعة» ولكن لا يمكها الدخول 
فيها لطولهاء والمطلوبٌُ التنبية على الأصول التي تَجْمَعْ التفاصيل» ومن أراد التوسّعّ في 
هذه المعائي فهى موا في كنب ابن تة وكتب ابن القيم وغيرهم من الأثمة: 

ولا بد من التنبيه على أنه من المهمٌ إدامةٌ النظر في هذه الأصولء وتعميق القّهم لهاء 
من جهة أدلتها ومستنداتها الوجودية» وأمثلتها التطبيقية؛ وذلك لكون هذه الأصول هي التي 
بين حقيقةَ مذهب أهل السنّة والجماعة» كما تُبَيِّنُ كماله وجماله» واتساقه مع ا 
واتساقّه مع مقتضيات العقل الصحيحة. 

والأمعان فى هذه الأصول يزيد من الأآيماث والقين بمذهب أهل ال والجماعة: 
وقلم لدلؤلنها "على أن و والجماعة قن مانب ا وا لبت ا 
رأي اختاره عددٌ من العلماءء وإنما هو مقتضى الأصول الوجودية» وهذا يعني: أن مَن لم 
يلتزمْ مذهب أهل السَلَّة والجماعة يكُنْ مُناقِضًا لطبيعة الوجود؛ فضلا عن كونه مناقِضًا 
للقرآن والسُنّة . 
إشكالٌ وجوائه: 

بعد ذلك التفصيل قد يَرِدُ إشكالٌ حاصله: أن أثمةٌ الأشاعرة يتفقون مع أهل السّنّةَ في 
جملة الأصول التي ذَُكْرَتُء فلماذا يخرجون عن أهل السُِّنَّهَ والجماعة وهم متفقون معهم؟ ! 

والجوات عن هذا الإشكال من وجوه: 

الوجهٌ الأول: أنهم اتفقوا مع أهل السّنََّ في قَدْرِ من تلك الأصولء ولكنهم افترقوا 
عنهم في أصول أخرى؛ هي التي أوجبَّتُْ خروجهم عن أهل السنّة. 

الوجة الثاني : أن الذين اتفقوا مع أهل السّنَّةَ في تلك الأصول ليسوا الأشاعرةً فقطء 
وإنما شاركهم عددٌ من المعتزلة؛ بل بعض الفلاسفة. 

الوجهُ الثالث: أن اتفاقّهم في مبدأ الأخذ بالأصل لا يعني اظرادهم؛ بل ما من أصل 
ذكرناه سابقًا إلا وهم غير مُطَردِينَ فيه» وعدم اظرادهم ليس راجعًا إلى عدم الفهم» وإنما 
لأن لديهم أصولًا أخرى جعلئهم يَفْقِدون الاظرادء وهذا ما أوجب عليهم الحكمّ بعدم 
موافقة أهل السّنَّهَ والجماعة. 
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وستباتى السديث عن أصولهم الت منعتهم من الاطراد عند الحديث عن مذهب 
التلفق ان ات الا سا والصفات: 


ه النوع الثاني من أصول أهل السُّنّةَ والجماعة: الأصولُ التي تقوم عليها 
ا الاثبات وطريقته : 

الأصولٌ التي ستُذْكَرٌ في هذا القسم اجيب على سوال E EE‏ 
والصفاتٍ لله؟ فهي إذن عاد :1 الإثبات وليس بأصله؛ كما عر اسان تن النوع الأول 
دق لأسو 

وهذه الأصول مترؤعةٌ في متعلقاتها» فبعضها مععلق بالمصدر الذي تعمد عليه في 
ناب اا سما وات وكيا يسا و انات ا ما وا اك قات 
ولوازم إثبات الأسماء والصفات» وهي كثيرة متعددة» وسنذكر هنا قرا منها : 


الأصل الأول: بابُ الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية: 

معنى هذا الأصل: أن باب الأسماء والصفات جزءٌ من الشريعة التي لا يجوز لأحدٍ 
محر حر لسريو الاي ولا يجورٌ للإنسان أن يُقدِمَ فيها بإثباتٍ أو نفي إلا 
بدليلٍ صادر من الله ورسوله. 

ومقتضى هذا البيان: أن باب الأسماء والصفات لا يختلف عن سائر الأبواب التوقيفية 
الأخرى من جهة الإثبات والنفي» فكما أنه لا يصح للإنسان أن يتحدّتَ في باب الصلاة مثلًا 
أو الزكاة من غير دليل شرعي؛ لكونها أبوابًا توقيفية؛ فكذلك لا يجوز له أن يَخْوضّ في باب 
اسما رالات ها أو اة إلا بدليل شرعيّ ؛ لكونه بابًا توقيفيًا كذلك . ۰ 

ئلا ت من الأسماء والفظاط ف إلذ ها ات الله ورس ول اق ف ل 
ما نفاه عنه الله ورسوله. ٠‏ 

وقد قرّر أئمة أهل السُّنّةَ هذا الأصلّ بعباراتٍ متنوّعة؛ ومن ذلك : 

١‏ - قولٌ الإمام أحمدَ: «نعبّدٌ الله بصفاته كما وصف بها نفسّهء ولا نتعدّى القرآنَ 
وال هل كبا قالع عار القت و سدم 5 و 
صريحًا في تأسيس هذا الأصل بكونه بابًا توقيفيًا . 

۲ - ويقول الإمامٌ ابنُ خُرَيْمَةَ: «لا صف معبوةنا إلا بما وصف به نفسّه؛ إِمَّا في 
كتاب الله أو على لسان نبيّه بية؛ بنقل العدل عن العدل موصولا إليه» لا نحت بالمراسيل» 


() الإبانة الكبرى» لابن بطة (۷/ ۲۷). 
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ولا بالأخبار الواهية» ولا نحتّحٌ أيضًا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس)”") 


٣‏ - ويحكي أبو نصر السَّجُزي الاتفاق على ذلك فيقول: «وقد اتفقت الأئمةٌ على أن 
الفقات له وكا رل وهذا النقل فيه الإجماع على ذلك الأصل. 
و عبن الف ال ها لا بے الاك شرع لك لا فى إل 
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وقد وافق أغل السلة لاي الأصل جمهورٌ الأشاعرة» فإنهم ينْصّون على أنها 
توقيفية» وذهب بعضّهم إلى أنه يصح أن يوصّف اله بما صح في العقل واللغةء ومنهم من 
فرق بين الأسماء والصفات؛ فجعل الأسماءً توقيفيةً مظلمًاء وأما الصفاثُ فأجاز ما صم 
في العقل» ونسّب الرازي هذا القول إلى الغزاليّ واختاره؛ فالأشاعرةٌ إذن مختلفون في هذا 
الأصل. وجمهورهم متفقون مع أهل السّنَّةَ والجماعة”*) 

وأما المعتزلة فقد اختلفت التسبة إليهم؛ فمن العلماء من ينسّبُ إليهم المخالفة في 
حقيقة هذا الأصل؛ فقال: ذهب المعتزلةٌ إلى أن أسماء الله وصفاته ليست توقيفيةً» ومنهم 
من نسب إليهم الاختلاف؛ فقال: بعضّهم ذهب إلى أنها توقيفية» وبعضّهم ذهب إلى أنها 
ليست كذلك*' . 


المقتضياث المنهجيّة لكون باب الأسماء والصفات بابًا توقيفيًا: 

المقتضياث المتهجية لهذا الأصل كثيرة» وقبل ذكر يعض منها لا بد من التاكيد على 
قرو التفريق بيخ الس الآساس الذي ي هذا الا وبين المعاتي الأخرى التي 
تعتودٌ عليه» وإِنْ صح أن تكون قاعدةً» فما سيِّذكَرٌ من المقتضيات يمكن أن يُجْعَلَ قاعدةً 
سط رل حه مقي من ميات قاعدة ال قت فى الأسماء والضفات أك مخ 
جهة البناء؛ وذلك أن العلمَ في الحقيقة قائم على الترابط بين مكوّناتف فمن ضرورات البناء 
تخرص ی بين المترابطات؛ مع التمييز بين ما كان أصلًا وما كان فرعًا 
مرتبطًا به» وإن صح أن ا 


المقتضى الأول: أن النبيّ بيه لا بُدَّ أن يكون قد بيّن المرادٌ منها أكمل بيانء فإذا 


.)١71//1١( التوحيدء لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) رسالة السجزي إلى أهل زبيد» في الرد على من أنكر الحرف والصوت. للسجزي .)١78(‏ 

() الاقتصاد في الاعتقاد (۱۲۳). ٠‏ 

() انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري (355)» والإرشادء للجويني 2)١177(‏ والمقصد الأسنى» 
للغزالي 42١77‏ ولوامع البينات شرح أسماء الله الحسنى» للرازي (077. 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري (۲/ .)۲٠۷‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي (۳۳۷). 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
4 جه 

كان باب الأسماء والصفات بابًا توقيفيًا فهذا يعني: أنه جزءٌ من الشريعة؛ فالضرورة 
الشرضة فک أن يكوه ال قله كه وا رة يل الور الخلا تق أن رن يان 
النبي عليه الصلاة والس لهذا الباب أكملَ من غيره؛ وذلك لذن هذا الات ما 
له ؛ فحاجةٌ الناس له أكثرٌ من غيره. 

وقد عر يهل الساضوين عو هذا ا تنتوسى شقاعده سات وه الآمى أنه لبس 
قاعدةً مستقلةً. 

وقد كشف ابن تيميّةَ عن هذه الضرورة بكلام مفصّلٍ في أول «الحَمَّويّة)؛ حيث يقول: 
«من الْمُحال في العقل والدين أن يكون السّراجٌ المنيرٌ الذي أخرج الله به الناسَ من 
الظلمات إلى الثرر» وأنزل معه الكتات بالسق» ليحك بين الاس قيما اختلفوا فيه وار 
الناسَ أن يرذوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعّث به مِن الكتاب والحكمة» وهو يدعو 
إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرةء وقد أَخبّر أنه أكمّل له ولأمّتِه ديتهم» وأتمّ عليهم 
نعمتّه مُحالٌ مع هذا وغيره أن يكون قد ترّك باب الإيمان بالله والعِلّم به ملتسا مُشْتَبِهَاءِ فلم 
يمز بين ما يجبٌ لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما يمتنع 
ل 

إلى أن قال: «محالٌ مع تعليمهم كلّ شيء لهم فيه منفعةٌ في الدين - وإِنْ دَقَتْ - 
أن يرك تعليمّهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب 
العالمين؛ الذي معرفتّه غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غايةٌ 
المطالب؛ بل هذا حلاصة الدعوة النبوية» ورُبْدةٌ الرسالة الإلهية» فكيف يَتوهَّمُ مَن في 
قلبه أدنى مُسكةٍ من إيمان وحكمة» ألا يكونّ بيان هذا الباب قد وقّع من الرسول يله 
على غاية التمام؟!). 

المقتضى.الفاني+ أن الآلواة في هذا الباب إننا يؤكذ من نضوصض الكناب والشثة: 
ولا يوْحَذٌ من غيرهما الد فكما أن الإلزامَ في باب الصلاة لا يكون إلا بنصٌ من الشريعة 
فكذلك الإلزامُ في باب الأسماء والصفات؛ لأنهما بابان توقيفيّان؛ وعليه فالعقل ليس 
مصدرًا للإلزام الشرعي في باب الأسماء والصفات» وليس مصدرًا لتأسيس الأحكام المترتبة 
على المخالفة في باب الأسماء والصفات. 

فالعقل في باب الأسماء والصفات كاشفٌ وعاضِدٌ لا مؤسّسٌ؛ وذلك لأن باب 
الأسماء والصفات جزءٌ من الشريعة» والعقل لا يدخل في الشريعة؛ فقولنا: «إن العقل لا 





بذات الله 


.)١ا/8( الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
.)١81( الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
يدخل في تأسيس الأحكام التي تعلق في باب الضلاة» كقولنا: «إن العقل لا يدخل في 
تأسيس أحكام متعلّقة في باب الأسماء والصفات». 

المقتضى الثالث: أن الاستدلالَ في هذا الباب لا يختلفُ عن الاستدلال في الأبواب 
التوقيفية الأخرى. وليس له شروظ خاصّة. 

فيُقْبَلُ فيه كل نص صحيح ثابتء ويُعتَمّدُ فيه على الأدلة الثابتة» ولا يُشْترَظ فيه 
العوائزة لأن الأبوات التوقينية الأخرئ. لا يشرط فبها النوائرٌ» فهذا الباث لا يشرط فيه 
ذلك 

وقد عبّر بعضُ المعاصرين عن هذا المقتضى فقال: «يُستدَلٌ بالآحاد في الأسماء 
والصفات»» والمعنى صحيحٌ» ولكنّ حكاية هذا المعنى منفصلًا عن أصوله التي يقوم عليها 

فالصحيخ أن احاديكٌ الأتحاذ جا مقبرلة» وقد حك الإجماغ على ذلك غدة من 
العلماء» وما يَهُمّنا في هذا المقام هو تطبيقه على باب الأسماء والصفات» ومن ذلك : 

١‏ - قول الإمام أحمد؛ حيث يقو معلّقًا على أحاديث الصفات: نوين بها ونصدّقٌ 
بها ولا رد شيئًا منها؛ إذا كانت أسانيدُها صحاحًا»"» فلم يشترظ إلا الصحةًء ولم يذكر 
التواترٌ. 

۲ - وقول ابن خُرَيْمة: «لا نَصِفُ معبودنا إلا بما وصف به نفسّه؛ إما في كتاب الله 
أو على لسان نبيّه يلِ؛ بنقل العدل عن العدل موصولا إليه» لا نحت بالمراسيل» ولا 
بالأخبار الواهية» ولا نحتجٌ أيضًا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس)”". والمراسيل 
عند ابن خوئية مجم المتطوعات: 

و القرلين لان على أن ال دة صح الست 

وخا فى هذا الال جر المكشبيوة فاا ا سل الا اد على سبال 
الاعتقادء وها الس والصفاتٌ. 

المقتضى الرابع : أنه يجبٌ على المسلم التسليمٌ بكل ما جاء في النصوص الشرعية 
فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات؛ لأنه باب توقيفيٌ» فكما أنه يجبٌ عليه التسليم في 
مُجِمّلِ الأبواب التوقيفية من صلاةٍ وزكاةٍ وحَجٌ؛ وجب عليه التسليمٌ في هذا الباب. 

5 بيان هذا المقتضى يقول الإمام الشافعينٌ: الله تعالى أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها 
كتابّهء وأخبر بها نبيّه أَمَّنَه لا يَسَمُ أحدًا من خلق الله قامث عليه الحُحبَّةُ ردّها؛ لأن القرآنَ 


.)57 /۳( شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَء لللالكائي‎ )١( 
.)١71//1١( التوحيدء لابن خزيمة‎ )۲( 
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۷١‏ جح 

نزل بهاء وصح عن رسول الله القولٌ بها فيما روى عنه العدول» فإِنْ خالف ذلك بعد ثبوت 
الحجة عليه فهو كاف . 

ونصٌ الإمام الشافعي هذا يدل على أمرين؛ وجوب التسليم» وعدم اشتراط التواتر» 
وإنما يكفي شرط الصحة. 

ومعنى هذا المقتضى: أنه لا يَصِحّ أن نحاكمَّ نصوص الكتاب والسّنَّة في باب 
الأسماء والصفات إلى المعاني العقلية التي تَبْنيها نحن من تَلّقاء أنفسنا؛ لأن ذلك ينافي 
كمال التسليم» فكمال التسليم يقتضي آلا يعلق قبول ما جاء في الكتاب والسئّة على شيء 
خارج عنهما . 

ومن هنا تظهرٌ بعض معالم الأخطاء المنهجية التي وقع فيها علماء الكلام؛ فقد 
أسّسوا أصولا عقليةٌ مستقلةٌ عن نصوص الكتاب والسّئّة زعموا أنها قظعية» ثم علقوا قَبِولَ 
كثير مما جاء في نصوص الوحي عليها؛ كما سيأتي معنا في عدد من الأدلة العقلية التي 
اها 7 ٠ ۰ ٠‏ ۰ 

المقتضى الخامسٌ: أن نستغني بما جاء في الكتاب والسئة. 

فهذا المعنى يقتضي أنَا لسنا بحاجة إلى شيءٍ غير نصوص الكتاب والسَّة» فكمال 
E E‏ ¿ اليونانية أو غيرها في كَهْم 
باب الأسماء والضفات+ ومقتفى السلي أن تفن يترص الاب والس عن كل ما 
هو خارج عنهما. 

ولكن الاستغناءً بالكتاب والستّة لا يعني الانقطاعَ عن المصادر الأخرى» وإنما يعني : 
أن یکو الكتابٌُ والسّنّةُ أصل انطلاقناء ثم يمكنٌ أن نستفيدَ من الآخرين بناءً على ما لديا . 

قضية الاخبار عن الله : 

الأصز الذى س ري جهن ف السنااالرضقيةه ولا يسان باب الإخبار 
عن الله؛ فبابُ الإخبار عن الشيء يختلف عن باب التسمية له» أو وضْفه بوصف ماء فقولّنا 
عن الشيء: إنه موجودٌء لي مه آنه نسمّيه بالموجودء وغاية ما يمهم أننا تحبر عنه بأنه 
موجود» وبهذا يتضح اختلافٌ باب الإخبار عن باب التسمية والوصف. 

ولأجل هذا نص عدذ من العلماء على أن باب الإخبار عن الله أوسعٌ من باب 
الأسماء والصفات» كما نصّوا أيضًا على أن باب الإخبار عن الله لا يُشْترَط فيه التوقيفُ؛ 
وذلك مبنيٌ على أن الإخبارَ عن الشيء يختلف عن تسميته؛ فالإخبارٌ بكون الشيء قويًا أو 
ضعيفًاء ثابنًا أو متحركًاء صحيحًا أو مريضًاء يُقْهَمُ أنه من جُمْلة الأخبار لا من الأسماء. 


.)۲۳( ذم التأويل» لابن قدامة‎ )١( 
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وما تقر ااا فى ست اع يدل على أنيا لمث عات بالأسناء والصفاك 
الإلهية» وإنما هي el‏ عام OS E‏ 

فبابٌ الإخبار لا يُشْترَظ فيه التوقيفُ» وإنما يُشْترَطُ فيه صحةٌ المعنى ووضوخه 
وسلامته» ووجودٌ الحاجة والمنفعة فيه. 

وقد أشار إلى قضية التفريق بين باب الأسماء والإخبار عددٌ من العلماء قبل ابن تيميّة 
وابن القيّمء ومن أقدم مَّن أشار إلى ذلك ابن الصلاح في كتابه «صيانة مسلم»» حيث 
يقول: إن الأمرّ في إضافة الأفعال إليه سبحانه واسعٌ حتى لا يُتوقفت فيها على التوقيف 
كما يتوف عليه في أسمائه وصفاته؛ ولذلك توسّع الناسُ قديمًا وحديئًا في ذلك في حُطَبِهِم 
ير 

وذكر ابنُ حزم أن الإخبارَ عن الله جائرٌ بالإجماع؛ حيث يقول بعد أن ذكر جملة من 
الأخبار عن الله تعالى: «لأن كل هذا إخبارٌ عن فِعْله تعالى» وهذا مباحٌ لنا بالإجماع؛ وهو 
من تعظيمه تعالى ومن دعا 705 . 

ويتضِحٌ من النص أن باب الإخبار عن الله كلك وعن أفعاله أوسمٌ من باب الأسماء 
والصفات؛ كما يدل على خطأ من يقول: إن ابنّ تيميّةَ ابتدع قاعدةً التفريق بين الإخبار 
والتسمية» فهي قضيةٌ طبيعية يستعملها النامنُ في حياتهم» وبعضٌ الأئمة ممن كان قبلَ ابن 
تيميّةَ قد أشار إليها . 

ودليل هذه القضية قائمٌ على الإجماع العمّلي؛ فإن أئمة السلف تواردوا على استعمال 
أخبار كثيرة عن الله تعالى لم تَرِدْ في الكتاب والسَنّة» فتواردهم هذا يدل على إباحة الإخبار 
عنه سبحانه بما صم من المعاني والألفاظ . 


5 


تنبية: 

ومع ظهور الإجماع العمّلي في الإخبار عن الله تعالى» فإن بعض أئمة السلف تشدَد 
في التوسع فيه» ولهذا منع بعضهم من استعمال عبارة: بائ مِن خلقه»؛ لكونها لم ترذ في 
الكتاب والشلةه» وع متعه آنه لا جوز الاشبادٌ عن الله بهذا اللقظ».وكذلك ترف 
بعضهم عن عبارة: «بذاته»؛ كقول: (إنه سبحانه مستو على العرش بذاته» بما سبق من حُجَةٍ 
أنها لم تَرِدْء وتوقف بعضهم عن كلمة: «حقيقة»؛ كالقول: «بأن نصوص الأسماء والصفات 
تمل على الحقيقة»؛ ووقوقه للحجة السابقة شيهاء وض علناء السا اسعمل كل تلك 
التراكيب في التعبير عن الصفات الإلهية. 


(۲) الفصل» في الأهواء والملل والنحل» لابن حزم (۲/ .)١١۷١‏ 





مبحث الصفات ومتعلقاته ۳ 
ضابط التفريق بين الأخبار والأسماء والصفات: 

تحريرٌ الفرق بين الأخبار والأسماء والصفات من أهم المباحث العٌقدية؛ وذلك لأن 
ذلك التحريرٌ تترتبٌ عليه آثارٌ مختلفة في قاعدة التوقيف في الأسماء والصفات. 

وقد ذكر بعضٌ العلماء عددًا من الضوابط: 

منها: أن الأسماء كل ما ورد في الكتاب والسَلّة» والأخبار هي كل ما لم يرذ فيهما؛ 
فالإخبارٌ عن الله كلك بأنه قديمٌ أو واجبٌ في سياق هو مقبولٌ؛ لأن باب الأخبار لا يُشترظ 
فيه التوقيف» ولكن إن سيق على أنه اسم لله تعالى فإنه غيرٌ صحيح؛ لأنه لم يَرِدْ لا في 
الكدات ولاافى. ال 

وهذا الضابط ليس مانعًا؛ فإن بعضٌ الأخبار وردت في نصوص الوحي» ومنها 
الإخبارٌ عن الله بأنه شي ؛ فالصحيح أن الشيءَ ليس اسما من أسماء الله » ومع ذلك فقد 


2 4 چ رارق بر رگ 


ورد الإخبارٌ به؛ كما في قوله تعالى: «إقل أن سىء أكيرٌ Et‏ [الأنعام: 14]. 

فهو إذن ضابظ من الضوابط ولا يَصِحّ أن يكون ضابطًا منفردّاء ومعنى هذا أن 
الاسم لا يكون إلا واردًا في الكتاب والسْنّة» ولكن لا يلزمٌ أن يكون الخبرٌ كذلك. 

وها أن آلا سا الست ما بلك :الل بيا .والأهاز لا بذ اله ا 

وهذا الضابط ليس دقيقًا؛ لأنه يجوز أن يُدُعى الله ببعض الأخبار» فيقال: اللّهُمّ يا 
موف المجتهدين وَفَفّناء ويا مُشَرّحَ الشرائع الحكيمة يَسّرْ لنا فِعْلّهاء وهكذا. 

والأقرتثٌ أن ارين بين الام والخبر إنما يكون بضوابط را ولیس بضابط واحد» 
ومنها: يكوه السيات زا لا على ال ةرين على مهرد اشير #-وآنة يكوة الاسم الا 
على كمال الحْسْن وليس الحُسْنٍ فقط أو عدم تضمن النقصء فاسمٌ الشيء أو الموجود أو 
الذاتِ ليس دالا على كمال الحَسّْنء > فلا يَصِحٌّ أن تكونَ أُسَيماء ء٤‏ حتى إذا وردت في 
النصوص الشرعية أو في كلام الصحابة . 
الأصلٌ الثاني: أن القولَ في الصفات كالقول في الذات: 

ومعنى هذا الأصل : أنه إذا كان لله 4# ذاتٌ حقيقيةٌ ثابتةٌ مستوجبةٌ للكمال لا يُمائْلُها 
شي فكذلك ما يقوم بذات الله من الصفات» فهي صفاتٌ حقيقةٌ لا يُمائِْلُها شيء من 
الصفات» وحُكمها حُكمٌ الذات الإلهية. 

ااافا اف عا لب غاا والذات ال ا عر ملق اتشان 
الوخد ك القضايا ا أحكامٌ صفاتِها أحكام ا ذاثِ يتبّعها في 





.)٠٤١/١( ۲۹۷)ء ومجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ /١( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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الحكم ما يقوم بها من الصفاتء فلما كانت ذاث الله ج 
كانت الصفات التي تقوم بذاته سبحانه مختلفة عن صفات المخلوقات. 

ويمكن أن نُعَبْرَ عن هذا الأصل بالقول: الصفاتٌ تابعةٌ للذات في حقيقة القيام وفي 
مقتضيات القيام . 

وقد أشار عند كبير من أئمة السلف إلى معنى هذا الأصل» وإن لم يُعبّروا بالتعبير 
الذي استعملناه هناء ومن أقُدّم مَن ذكر هذا الأصل عبد العزيز الكنانيٌ في حواره مع بشر 
الْمَريسيَ» فذكر في سياق الحجاج والججدل: أن الله يمكنٌ أن يموتّ» فاستعظم المأمون 
هذا القول» فقال الكناني: «إذا كانت ذاتُ الله كيك لا يمكن أن تموت» فكذلك صفائه لا 
يمكنٌ أن تُشابةَ صفاتٍ المخلوقين»» ثم دخل في الحوار من هذا المنقَذٍ. 

ويُعَدٌ أبو سليمان الخطّابِيُ مِن أقدم مَن ركب هذا الأصل في صياغةٍ واضحة 
صريحة» حيث يقول: «والأصل في هذا الباب ‏ الأسماءٍ والصفات -: أن الكلامٌ في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» يُختذى في ذلك حَذُوٌه وأمثاله» فإذا كان معلومًا أن 
إثباتَ الباري سبحانه إنما هو إثباث وجودٍ لا إثباث كيفية» فكذلك إثباث صفاته إنما هو 
إثباث وجود لا إثباتُ تحديدٍ وتكييف)”" . 

ويقول أبو نضر السّجَرَيٌ: «إن الذي يزعُمون بشاعتّه من قولنا في الصفات ليس على 
ما زعموه» ومع ذلك فلازمٌ لهم في إثبات الذات مثل ما يُلْزِمون ا من الصفات»") 
فمن الواضح أنه ربظ بين حكم الذات وحكم الصفات. 

ويقول أبو عثمان الصابونئ: «لأنه ‏ مره أن تكون صفاته مثلَ صفات الخلقء» كما 
كان مھا أن تكون ذاه مثل ذيات الک 

فصفات الله يل لا يمكن أن تكون مثلّ صفات الخلق؛ لأن ذاته لا يمكن أن تكون 
مثل ذواتهم. 

وقد أشار إلى هذا الأصل قوام السِّنَّة الأصفهانئٌ» والخطيب البغدادي» والذهبيٌ» 
وقد ابه عن كلتم الام کم بن حماه» ويخ الراغووقة وال وغيرهر» وکل 
هؤلاء قبل ابن تيميّةَ وابن القيم» إلا الذهبيّ» وهذا يدل على أن ما قرّره ابن تيميّةَ لم يتفرّذ 
به» وإنما قد سبق إليه. 








.)٥۷( انظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» للكناني‎ )١( 
.)5757( (؟) الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية‎ 

() رسالة السجزي إلى أهل زبيد» في الرد على من أنكر الحرف والصوت .)١77(‏ 
(6) عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني .)١5(‏ 
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وتقريرٌ هذا الأصل موجودٌ عند عدد من أتباع المذهب الأشعري» فقد أشار إلى معناه 
الأشعري؛ حيث يقول في رسالته إلى أهل الثْعْر بعد أن ساق عددًا من الإجماعات التي 
أجمع عليها المثبتون: «الإجماعٌ الخامسٌ: وأجمعوا على أن صفته كك لا نُشْبِهُ صفاتٍ 
الخد كما أن نفسّه لا ا أ المغلوق 0 

وأقاز إليه الباقلاني وهو من مذي أثنة المذهب الأشعرئة حبك قرل: «نكا آن 
ذاه لا تُشْبِهُ ذواتَ الخلق. فكذلك 57 لا يُشْبِهُ علمَ الخَلّق)"''. فربّط بين صفة العلم 
وبين الذات. 

فهذا الأصلّ واسعٌ الحضور عند المتقدمين من أئمة أهل السَّنَّةَ والجماعة» وكذلك 
المتقدمون من أئمة المذهب الأشعري. 

فإن قيل: يشل على هذا الأصل: أن الذات قائمةٌ بنفسهاء فإذا أخذنا بعموم ذلك 
الأصل فإنه يلرم أن تكون الصفة قائمة بنفسها. 

قيل: هذا ليس مُشكلا؛ لأن ذلك الأصل لا يُقَرّرُ بأن الصفاتِ مساوية للذات في كل 
ركم بر انها فى م بأن الصفاتٍ تتصِفٌ بالخصائص اللائقة بالذات التي امك ا 
هي لا تقرر المساواءً التامَّةَ بين الذات والصفات» وإنما تقرّرٌ تَبِعيّةَ الصفات للذات في 
الخصائص كما هو موضحٌ في شرحها. 

أهميةٌ هذا الأصل : 

تظهرٌ أهميةٌ هذا الأصل من جهتين : 

الجهة الآزلى؛ الكفشت على المستددات الى تقوم علبها تقريراث أهل اله 
والجماعة في باب الأسماء والصفات. 

00ف كسااسيق اا عملت بطبيعة ادن ا واا ن 
أقوالهم على أصول وجوديةٍ عقلية» وهذا الكشفٌ مما يزيد اليقينَ والقناعة بمذهب أهل 
ال الجاع ويكفث عن طيضه فو ابسن مجر رل لار عد من العلماء» واا 
هو حقيقة وجودية» وقول يتوافق مع الحقائق الوجودية؛ فالمخالف له ليس مخالمًا لاختيار 
بشري؛ بل هو مخالِف لمقتضيات الحقائق الوجودية» وهذا المعنى من أهم المعاني التي 
يظهرها هذا الأصل . 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبى الحسن الأشعري (۲١۱)ء‏ ولا بد من التنبيه على أن كتاب: رسالة 
إلى أهل الثغرء فيه خلاف في تحقيق نسبته» فمن الدارسين من ينسبه إلى الأشعري» ومنهم من ينسبه إلى تلميذه 
ابن مجاهد البصري» والأقرب أنه لابن مجاهد. 


(۲) الإنصاف للباقلاني .)٠١(‏ 
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الجهة الثانية: الكشفُ عن مواطن الخَلل والخطأ في المذاهب المخالفة لأهل السّنَ 
والجماعة في باب الأسماء والصفات. 

کا أله يكقث عن عن متعب أهل الثنة والجماغة» فهو كفتك فى مقابل ذلك 
عن الأخطاء الموجودة عند المخالفين» فيكشف الخطأ في مذهب المشبّهة؛ و إن كاتوا 
يُقرُون أن ذات الله ل ل 
غات الخلى» وذلك لآ الصفاتف تابعة للات ورلاد القرل فى الضفات كالقول فى 
الذاث» فَيرُدٌ بهذا الأصل على المشبهة. ۰ ۰ 

كما يرذ به على الْمُعَطّلة؛ لأن الْمُعَظَلةَ انطلقوا من أن إثبات الصفات لله له , 
الشببة. فْبَرُدٌ عليه بان الآمرّ ليس كذلك؛ لأننا إن كنا ثرٌ بآن ذات الله ليست كذوات 
الخلق؛ لزم من ذلك الإقرارٌ ضرورةً بأن ما يقوم به من الصفات ليست كصفات الخلق» 
فلا ثلارّمَ بين إثبات الصفات وبين ضفات التشبيه؛ لأنه لا تلارمَ بين إثبات الذات لله 
وإثبات الذوات للخلق. 


0 3: 
ذكر مخض المعاصرين أن هذا الآضل من الأصضول ال د ها على التخالفية 
والحقيقةٌ أن هذا الأصلّ ليس من قواعد الججاج والرد فقطء وإنما هو مع ذلك من قواعد 


البناء والتاصيل 4 فا ليه على ذلك من تكاين القرة ف مذهب أغل_السئّهة والجماعة, 








المقتضياث المنهجيةٌ لهذا الأصل: 

ومعنى المقتضيات: الأمورٌ التي تترنّبُ ضرورةً عن الأخذ بهذا الأصل» ومع أن هذه 
المقتضياتٍ يمكن أن تُعَدَّ قاعدةً فإنها لا تُعَذَّ قاعدةً مستقلةً» وإنما هي قاعدةٌ مرتبطةٌ مع 
قاعدة أخرى أوسعَ منها في الدلالة؛ فالربظ بينها وبين ما هو أعلى منها من القواعد أكثرٌ 
نفعًا في التأصيل العلمي . 

المقتفى الأول أن جل س اه كك وصفات قذيمة غ رة 

OTE شالك‎ ds E E قاع‎ aE a 
لها؛ يلزم ضرورة أن يكون جنس أسماء الله وصفاته لا أَوَّلَ لها.‎ 

وهناك تعبيرٌ آخرٌ عن هذا المقتضى؛ وهو أن يُقالَ: إن الله 34 لم يَرَلَ بأسمائه 
وصفاته» ولا يزال كذلك. وهذا التعبيرٌ استعمله عددٌ من أثمة أهل الستة والجماعة. 

وقد ربط عددٌ من العلماء بين هذا المقتضى وبين أصل: أن القولَ في الصفات 
كالقول فى الذاث:. يعباراث متعددة؛ ومن ذلك قول ابن بط کا حبث يقول: «الله تعالى 
لم يرل بقوله وعِلْمه وقدرته وسلطانه وجميع عقاف الوا as eg‏ قدي 
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۷ س 


الث بأزلیته› دائمة بدوامه» باقيةٌ ببقائه » لم يحل را من هذه الصفات طَرْفة عا 


تندبه: 

الحديث في هذا المقتضى عن الأسماء والصفات باعتبار أجناسها لا باعتبار أفرادهاء 
فبعض أفراد الصفات الاختيارية ليس قديمّاء وكذلك لا دليل على أن كلّ أسماء الله تعالى 
قديمةٌ» وكل ما ورد في كلام أئمة السلف من الإشارة إلى قِدَم الأسماء» فليس فيه دليلٌ 
على أن كل اسم من أسمائه قديمٌ؛ لأنهم يُظلِقون ذلك الحكمّ مصحوبًا بذكر قِدَمِ الصفات» 
ومن المعلوم أن أئمة السلف لا يقولون بقِدَّم أفراد كلّ الصفات. 

المقتضى الثاني: أن صفات الله تعالى لا يُمْكنُ أن نحيط علمًا بكيفيّتها : 

3# لا يمكن العلم بكيفيتهاء فكذلك ما قام بها من 
المعاني لا يمكثنا أن نحي علمًا بكيفيتها ؛ لأن الصفاتٍ تابعةٌ للذات. 

وهذا المعنى جاء صريحًا في كلام أبي سليمان الخطّابي؛ حيث يقول: «والأصل في 
هذا: أن الكلامَ في الصفات فرع عن الكلام عن الذات» يُحتذى في ذلك حَذُوُه وأمثاله, 
فإن كان معلومًا أن إثبات الباري 464 إنما هو إثبات وجودٍ لا إثبات كيفية» فكذلك إثباث 
صفاته إنما هو إثباتُ وجود لا إثباث تحديدٍ ولا تكييف» فإذا قلنا: يدّء وسمعٌ» وبصرٌء 
وما أشبهها؛ فإنما هي صفاتٌ أثبتها الله لنفسه. 

e,‏ الب الف اي اليا ولا معنى السمع والبصر العلمٌ. ولا 
نقول: إنها جوارحٌ» ولا نشبَّهُها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارحٌ وأدواتث 
للفعل» ونقول: إنما وجب إثباتٌ الصفات؛ لأن التوقيفت ‏ يعني: النصّ ‏ ورد بهاء 
ووجب نفيُ التشبيه عنه؛ لأن الله ليس كمثله شيم» وعلى هذا جرى قول السلف في 
أحاديث الإا ۰ ۰ 

وهو ما يدل عليه كلامٌ الأئمة الذي نقلناه؛ كلام أبي نصرء والصابونيٌ وغيرهم. 

دینکن أن يكن عو هذا الى عير أ فيقال: عقاث الله معلومة ا من جهة» 
ومجيولة لا عن ا أن ا مسار تنا مح ا ومنجهولة. لنا سن ج ال 
هل معلومة لا من حية المع ومجهولة لا هن جهة الكيفية: 

وقد عبّر بعض المعاصرين عن هذا المعنى بقوله: نصوص الصفات معلومة لنا من 
جا ورمورا لا هن حيةة وها الع غير وقي لن هذا الأه لا يععلن صوض 
الصفات» وإنما يعلق بالصفات ذاتهاء فنصوص الصفات في الحقيقة معلومةٌ لنا من كل 





وذلك أنه إذا كانت ذات الله 








لآن ذاتٌ الله 


.)١۷١/١( الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 
.)711/١( الحجة في بيان المحجة» للخطيب‎ )۲( 
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الجهات؛ لأن تعامُلّنا مع النصوص من جهة المعنى لا من جهة الكيفية؛ فالكيفيةٌ متعلّقةٌ 
بالصفات وليس بالنصوص . 

رق جعل بقن العاضريه ذا الشف افا مغلا وهر لبس كلك واا هو 
فرع عن ذلك الأصل . 

وقد ابعدل اتمه السلف على هذا المقفى - اف + أن صنات الله لا يمك إدراكها - 
ون ۰ 

الأول : أن ذات الله لا نعرف كيفيّتها فكذلك ما قام بها من الصفات» كما سبق نقلّه 
من كلام الخطابي؛ وهو دليل ظاهر بِيْن. 

الثاني: أنّا لا نعلّم كيفية صفات كثير من خلقه مما هو أعظمٌ منّا خِلْقة فإذا جاز 
ذلك في الحَلّق ففي الخالق من باب أولى» وقد أشار إلى هذا الدليل عبد الرحمن بن 
لواحيو بلدد سن وح انه ويندظ فى اكبتب يفا نه لاد لضا وال له «بلغني أنك 
كل في الربٌ تبارك وتعالى وتَصِفْه ونُشَبّهُه فقال الغلامٌ: نعمء فأخذ يتكلم في الصفةء 
فقال: رويك يا بيع حتى نتكلم آول شىء في المخلوق» فإذا عزنا عن المخلوقات» 
فنحن عن الخالق أَعْجَرُ وأغجَرُ. أخبرني عن حديثِ حدثنيه شعبةٌ عن الشَّيِْاني قال: سمعت 
زرا قال: قال عبد الله في «قوله: ل 3 من ايت ريه کرک @4 6 ۸ قال: 
راع ستريل له س ما جَناح». قال: نعم» فعرّف الحديتٌء فقال عبد الرحمن: صف لي 
خلقًا من خلق الله له ستمائة جناح» > فبقي الغلامٌ ينظر إليه» فقال عبدٌ الرحمن: يا بُنَىَّء 
فإنى اهف ليك المسالة: وأضَعُ عنك خمسمائة وسبعة وتسعين» صف لي خلقًا بثلاثة 
أجنحة ركب الجناح الثالتٌ منه موضعًا غيرٌ الموضعين اللَذّين رَكْبّهما الله حتى أعلم. 
فال يا آبا سيد تحن قد عا عن يه المخلوق وتحن عن 'صنة الخالق ضع 
راغ تأشيذك أي قد رج عن ذلك» وار ا 

المقتضى الثالتُ: استحالةٌ التماثل بين صفات الله وصفات الخلق: 
4# لا يمن أن تتمائل أو تتشايّة مع صفات 
المخلوقين» فكذلك ما قام بها من الصفات لا يمكنٌ أن يتمائّلَ مع صفات المخلوقين؛ لأن 
الصفاتٍ تابعة للذات» وهنا يتضح علاقةٌ هذا المقتضى بالأصل الكليٌ الذي قَرَّرْنا. 

رابحالا الال بين عات انه 35 وين مات الاي اها ا 
الا ع ا ا 

الأول : القولُ في الصفات كالقول في الذات. 


وذلك أنه إذا كانت ذات الله 





(١)؟)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّةء للالكائي (۳/ 086). 
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الثاني : أن المتماثلين يجوز ويجبٌ على أحدهما ما يكون للآخر. 

فإذا كان الله جل 3 والمخلوقاث ببتهما تماثل وتشانة» جاز للمخلوق أن يكون قديمّاء 
ار خلى الله أن بكرن ا فيجتمع التقيضياة» ووا ندل على امكسالة الال 
والتشابه بين الله تعالى وين خلقه» وسياتى مزيد تفصيل عن .هذا عند الحديث عن طائفة 
الأصلٌ الثالثُ: أن بِابَ الصفات مُتَحِدٌ في طبيعته ومقتضياته: 

وفعتى هذا الأصل: أن الضقات عن جهة ظبيعتها وتبعتتها للمرصوف متحعدة لا 
تختلف» فكل جنس الصفات لا يمكن أن يقومَ بنفسه» وإنما لا بُدّ له من محل يقوم به» 
وكل صفة تقوم بموصوف فإنها صت بخصائصه. 

فکل شيء ثبت كوه صفة فإنه لا يمكن أن يقومٌ بذاته» وإنما لا بد له من محل يقوم 
يده اذا قالع الا ية امال أن تقوم بنفسها ؛ بحيث نراها في الوجود أو نحوّ 
ذلك» وإنما وجودُها دائمًا في كل أحواله يكون بقيامها في محل. 

وك عن یت كر د لغيه فاته لا بن أن يكرت قاكمًا بذلك الکىء ولا يمك 
الأجقرة O a a‏ كتير ولا يناك سان le‏ 
يمكن أن تقوم بنفسهاء فكذلك الحالٌ في كل الصفات؛ كصفة الرحمة» والخغضبء 
والمحبّة» والصفاتِ الذاتية؛ كاليد» والوجهء والقَدَم» وغيرها. 

وكل شيء ثبت كونه صفةً لشيء فإنه يَّصِفُ بالخصائص اللائقة بالموصوف والمناسبة 
لت ا ا الا القائمة بالمخلرق تساك باللخصائض اكه بالمخلوق والمناسبة 
لهء فكذلك صفةٌ العلم القائمةٌ بالخالق تتصِفُ بالخصائص المناسبة اللائقة بالخالق 
والمناسبة له. 

وهذا المعنى مشهورٌ عند أئمة السلف» وإن لم يُعَبّروا بهذا التعبير؟ فإنّا إذا تأمّلْنا 
كلام أئمة السلف وتقريراتهم نجذهم لا يُقَرّقون بين جنس الصفات» ويجعلون كل الصفات 
في حكم واحدٍ: الصفات الذاتية» والفِعْليةَء والاختيارية» وغيرها. 

0 ذلك قول الإمام الشافعي في سياق ذكْره لاعتقاده في باب الأسماء والصفات: 





«ونحؤٌ ذلك أي: من الصفات - إخبارٌ الله سبحانه إِيّانا أنه سميعٌ بصيرٌء 5 له يدين 
بقوله: «بل يداه موان [المائدة: 54]» وأن له يمينًا بقوله: لسوت مطوبت موه 
[الزمر: »]٦۷‏ وأن له وجهًا بقوله: 17 شى الك إل يدك [القصض: 14 الحاو وبق 
و رَيْكَ اجک Si‏ اد @4 [الرحمن: ۷ وأن له قَدَما بقول النبيّ ي 4 «حتى يضع 
الربُ فيها قدمّه) ؛ يعني : جهنم . 
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وأنه يضحَكُ من عبده المؤمن بقول النبيّ 5 يكل للذي قل في سبيل الله: «إنه لَقِىَ الله 
ق يفيك ال و إلى مما ا يكبي رتك اله ا 
ليس باغو يقول ان كله إذ أ الدجال كال «إته اعورٌ» وإن رتكم لبن باعورة» .وا 
المؤمنين 0 ربّهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمرّ ليلة البدر» وأن له إصبَعًّا؛ بقول 
النبي ڪي ي : «ما من قلب إلا وهو بين [إصبعين من أصابع الرحمن كيْنَاء فإن هذه المعانى 


لق وصنف الها ا ووفقه ا وو كله هما لا يدرك فة بالفكر والر وف : 

وتقريرٌ الإمام الشافعيٌ هذا م م من جهات متعددة» منها: أنه ذكر أنواعًا من 
الصفات؛ ذكر السمعَء والبصرًء واليدين» واليمينَ» والوجةء والقَّدَمَ. والضَّحِكَء 
والنزول» والإصبّعَ. وهذه الصفاتٌ مختلفة في جنسها؛ فبعضّها صفاتٌ ذاتية» وبعضّها 
صفاتٌ اختيارية ومع ذلك حكم الإمامُ الشافعئُ عليها بحكم واحد. 

ومنها: أنه أظلق على الصفات الذاتية: اليدين والوجه والقدمٌ اسمّ الصفات» وتعائل 
مها على نها من جس الصقااتف» وعدا فيه رذ على من أنكر أن تكون هذه الأمورٌ من 
الصفاتء ويُسَمّيها أجزاءً وأبعاضًا. 

وقد فعّل ابن الماجشونٍ مثلّ صنيع الشافعي؛ فإنه حين ذكر مذهبٌ أئمة السلف في 
الصفات جمّع بين صفة السمع والبصر والعين واليد والضحكء. وجعل بابّها واحدّاء وأظلق 


عليها اسم الصفة . 
ومما يدل على ذلك قول الإمام أحمدٌَ؛ حيث يقول في حكايته لمُشاهد المناظرة في 
فتنة خلق القرآن: «قال لهم يعني: المعتصمَ کرت تقال لى غيل الرشمرن: ما تقول في 


القرآن؟ فقلت: ما تقولٌ في عِلّم الله؟ فسككت”" 

وهنا يتضِحٌ أن الإمام أحمدَ ينطلِق من الأصل الكليّ؛ أن باب الصفات واحد في 
طبيعته؛ فما يُقالُ في علم الله يقال في كلام الله ك . 

ومن المعلوم أنه ليس شرطًا أن ينص الأئمةٌ على صياغة الأصل أو القاعدة» وإنما 
يكفي أن يُطَبّقوها وإن لم ينْصُوا على التركيب واللفظ . 

وهذا يساعدنا كثيرًا فيما إذا أردنا أن تُحَلَّنَ كلام أئمة السلف» فليس من الصحيح أن 
كول في عتوانا وياخات دين اتم الروك صني في ا 
حكمنا عليها بالبطلان. 


.)5١( اعتقاد الإمام الشافعي. للهكاري؛ ضمن ثلاث رسائل في الاعتقاد‎ )١( 
(؟) أثر ابن الماجشون مشهور جدَّاء رواه ابن بطة في الإبانة رقم (2)09 وغيره.‎ 
.)۲٤١/١١( سيرة الإمام أحمدء لابنه صالح (۷۸). وسير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )۳( 
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وممن أشار إلى هذا الأصل بعض أئمة الأشعرية المتقدمين» ومن أشهرهم الأشعري 
نيه جيك ا مسألةٍ سألناهم فيها عن العلمء فهي داخلة عليهم في القدرةء 
والحياة» والسمع» والبصر"'“. والمعنى: أن هذه الصفاتٍ كلها ذا طبيعة واحدة. 

وكذلك أشار إليها الجَوَّينِنُ في كتابه «الإرشاد». 

وقد عبّر ابن تيميّةَ عن هذا الأصل بصياغته المشهورة حيث يقول: «القولٌ في بعض 
الصفات كالقول في البعض» ٠‏ التعبيرٌ عن هذا الأصل بهذه الصيغة لم يُْرَفْ عن أحد قبل 
ابن تيميّة» فهو الذي تفرَّدَ بهذه الصيغة الواضحة المباشرة» وإن كان معنى القاعدة حاضرًا 
بكثافة في كلام المتقدمين. 

فإن قيل: غل يعنى ذلك أن كل الصفات يمكن أن تبك بالعقل »> لأن بعضها ينبت 
بالعقل» والقاعدة أن ال قن بشي اليغات كالقول في البعض الآخر؟ 

قيل: لا يمكن أن يقالَ بهذا القول؛ لأنا بينّا أن موضعَ المشابهة بين الصفات ليس 
في كل شيء» وإنما هو متعلّقٌ بطبيعتها وبانّصافها بالخصائص اللائقة بالموصوف» وما ذكر 
6 هذا الافكال عن لر ات الففاض» والقاعدة له تعمل هذا المي 
أهمية هذا الأصل: 

تظهرٌ أهميةً هذا الأصل من جهتين : 

الأولى: من جهة تأسيس مذهب أهل السْلَّة والجماعة وبنائه» فإنّا إذا قَهِمْنا أن باب 
الصفات واحدٌ في طبيعته؛ سنْدْرِكُ أن كل ما ننه وننسبّه إلى الله 4# مرد ومنَّسِقٌ في حكم 
واحد من حيث أصل الاتصاف» ونُدْرِكُ بشكل جلي أنه لا فرق بين إثبات الصفات المعنوية؛ 
كالعلم والإرادة مثلاء وبين الصفات الشويده a aE‏ لأن كل هذه الصفات 
متحدةٌ في حُكمها؛ وهو أنها لا تقوم بنفسها؛ وإنما لا بُدَّ لها من محل تقوم به. 

الثانية: من جهة نفْض المذاهب المنحرفة فى باب الأسماء والصفات» فهذه القاعدة 
ممكتن أن ملف يوا كا الا التي الس ملعت أخل ال والسباعة» مرا كان 
مذهب الْمُعَطلةء أو مذهب الملفقة أو غيرهم. 

و كان الات من و ا ا وين ا الآسماء والصقات 4 الديخ وة 
لا نَصِفْ الله بأيّ صفة» ولا نُسَمّيه بأيّ اسم؛ بحُحبَة أن ذلك يستلزم التشبيةء فإنه يقال له: 
وكذلك نفيك لكل الأسماء والصفات يستلزم تشبية الله بالمعدومات أو بالمَمْتَنِعات» فباتٌ 
الصفات واحدٌّء فإذا كان إثباث جنس الصفات يقتضي التشبية» فكذلك تفي جنس الصفات 





.)٠١١۷( الإبانة» عن أصول الديانة» لأبى الحسن الأشعري‎ )١( 
.)10//( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )0( 
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يقتضى التشبية» ولكن في هله الحالة يكون تشبيهًا بالمعدومات لا تشبيهًا بالموجودات 
المخلوقة. 

ب - وإن كان المخالفٌ ممن ينكرٌ الصفاتٍ وَيُثْبِتُ الأسماء ‏ وهم المعتزلة - قيل له: 
لا فرق بين ما أثبتّه وبين ما نمّيْتَه؛ فإنا لا جد في الشاهد ما هو مسمّى باسم إلا وهو 
جسمٌ. فإن كان نفيك لما نفيْته ِن الصفات لأنه لا يوجدُ في الشاهد موصوفٌ بصفة إلا 
وهو جسم فيلزمك أن تنفى الأسماءً؛ لأنه لا و جد شىء يسم باسم في الشاهد إلا وهو 
جسمٌ؛ لأن باب الأسماء والصفات باب واحدٌ في الإثبات والنفي. 7 
إشكالٌ وجوائه: 

فإن قيل: قال القاضي عبد الجبار: «وقد بِيِّنًا مِن قبل قول من قال: إن إجراء 
الأسماء والصفات على القديم تعالى يوجبٌ تشبيهّه بخلقه» ودللّنا على أن التشبية لا يقع 
بما هذه حاله» وإنما يقعٌ بالاشتراك في صفات النفس» وإنما يحصّل المشَّبَّهُ مشبهًا به تعالى 
متى اعتقد فيه أنه بمنزلة الجوهر أو بعض الأعراض فيما يَرْجِمُ إلى ذواتهما»". 

وا يول على ان ال لاوط فى : ات ا لاء بل ای ولک مد 
الخلق تشبيهًا؛ لأنها لا تقتضى الاشتراك فى صفة النفس؛ التى هى الجوهرٌ أو الأعراض 
الراجعة إلى الذات . 

قل لذأ عك أن الا لدب شه حادم لعي النعييدة اقلق شل لهم قاذ بصت 
أن تورّدٌ عليهم قضيةٌ الأسماءء ولكن المفهومَ الذي ذكره للتشبيه غيرٌ صحيح» فإذا بطل 
أضلهي صح أن قور عله قضيةٌ الأسماء كفال؟ لا فرق بين عا اتن من الاما 
وبين ما نفيتموه من الصفات؛ لأنا لم تَجد في الشاهد مسمّى باسم إلا وهو جسم. 

فالإلرامُ الذي يوجّة إلى المعدرلة في هذه القضية إلزام مركت وليس إِلرَامًا مباشرّاء 
أي: إنه لا يكون إلا بعد إبطال أصلهم في معنى التشبيه. 

ج - وإن كان المخالف ممن يُنْبِتُ بعضّ الصفات وينكرٌ بعضّها ‏ وهم المُلَمْقَةٌ من 
الكُلَابيّة» والأشعريةء والمائريديّة ‏ بحجة أن ما أثبتوه لا يقتضي التشبية ولا التجسيمء وأن 
ما نموه يقتضي ذلك» قيل له: لا فرق بين ما أثبنّه وبين ما نمَيْتَ من الصفات من جهة الطبيعة 
والمقتضى. فإنه إذا كان إثباث الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة ‏ وهي 
الصفات السبعٌ التي يُنبتونها - لا يقتضي التشبية» فإن سائرٌ الصفاتٍ الأخرى؛ كصفة الرحمة 
والغضب والمحبة وغيرها لا تقتضي التشبيه» فلا فرق بين هذه وتلك من الصفات. 


)١(‏ المغنى فى أبواب العدل والتوحيد» للقاضى عبد الجبار »)۲۷١۹/١(‏ ومعنى صفات النفس عند المعتزلة: 
الصفات المقومة للشىء» التى لا يكون الشىء إلا بهاء وهى أشبه بالصفات الذاتية عند المناطقة. 
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اذا قبل 3 ول فاك الات الرحمة والعفت وال رعا ل لاا 
هو چ 

قال المثبتُ من أهل السنّة: وكذلك ما أثبنّه من الصفات لا يُعقَّل إلا فيما هو جسم 
فإن جاز لك أن تثبِتَ بعض الصفات وتقول: إنها لا تقتضي التجسيمّ» فإنه يجوز لغيرك أن 
يبت الصفات التي نيت ويقول: إنها لا تقتضى التجسيم كذلك. 

ویس اسل هذا الحسسلق فى الاج اب قدامة الد ف مجاذلنه الس اة 
قاع بيت قزل ات اه المي ,الها فك ي ال ا 
إلى عَيْب أهل الآثار وإبطال الأخبارء وإلا فمن أي وه حصا الي اة كان الششبة 
حاضلا عن المشاركة فى الأسماء والألفاظ؛ فقد شبّهوا الله تعالى؛ حيث أثبتوا له صفات 
من السمع» والبصرء N,‏ والقدرة» والإرادة» والحياة» مع المشاركة في ألفاظهاء وله 
تسعة وتسعون اسمًا ليس فيها ما لا يُسَمّى به غيره إلا اسم الله تعالى والرحمن» وسائرها 
يسَمّى بها غيره 3#؛ ولم يكن ذلك تشبيهًا ولا e‏ 

وقال في سياق نض قول مَن أثبت بعض الصفات ونفى بعضّها : «هذا باطل بسائر 
مات اله ال اا من السمع والبصر والعلم والحياة» فإنها لا تكون في حمّنا إلا 
من أدوات؛ فالسمعٌ من انخراقٍ» والبصرٌ مِن حَدَقة» والعلم من قلب» والحياةٌ في جسم . 

لحي لد و لج 01 إلى مره و د ال 
حِسَّمُْم وشَبَهْثُم وكََرْثُمء وإن قلثّم: لا تفتقِرٌ إلى ذلك فلم احتيج إليها ههنا؟!». 

ولغلين ابخ ف سو هذا الأصل بشكل واضح؛ ee‏ «فإن من نفى شيئًا 

من الصفات لكون إثباته تجسيمًا وتشبيهًا؛ ر قولي فيما ابه من الصفات 
ااا تولك ا فاق ناوعا كن العناك الكزوية أن العلة او ال أو 
تسر اللدم ترقا لد الاي هذا يلوم الج والننية» لاه لا ل يا هو عاك إلا 
الجسم . ال لد للختي 3/3 لمر يا الدسعيا وييات بقار وسو ريصن كلام بوإراذة الها 
هو جسمٌء فإذا جاز لك أن ثُتْبِتَ هذه الصفاتِ وتقول: الموصوف بها ليس بجسم» جاز 
لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات» مع أن الموصوف بها ليس بجسم؛ فإذن جاز 
أن بت مسمّى بهذه الأسماء ليس بجسم» 00 


اين ر لل 


ومحصل هذا الأصل أن كل أجناس التّفَاة له يد أن يقعوا في التناقض أو الانتقائية 





(1) تحريم النظر في علم الكلام» ابن قدامة .)٥۷(‏ 
() المرجع السابق (55). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)١587/1١(‏ 
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في الاستدلال والبناء» وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيميّةة بعد أن شرح تفاصيلَ ذلك 
الأصل؟ ارخا ات ع فإن كل واسو من الثقاة لما أخخير نيد الرسول ك س الضصقاف: 
ايض Im E LE aaa‏ 
في آخر الأمر من أن يبت موجودًا واجِبًا قديمًا متصمًا بصفات تميّرُه عن غيره» ولا يكون 
اا ف ا ا ا کے نيع ا 


اعتراض ودفغه: 

حرّص عددٌ من الأشاعرة المعاصرين على الجواب عن هذا الأصل؛ لكونه من أقوى 
ما ينمض المذهبّ الأشعريًً؛ لأنهم قسَّموا الصفاتٍ التي جاء ذكرّها في النصوص إلى 
شظرين» فأثبتوا بعضّها وأوّلوا بعضهاء وهذا الأصل يضرب في صميم مذهبهم؛ فلذلك 
حرّصوا على تقديم أجوبة تخُرجُهم من مأزِقٍ ما أوقعهم فيه هذا المعنى الوجودي» فقدّموا 
أجوبة متعددةً» وذكروا كلامًا كثيرّاء وسنذكر اعتراضين لهم» هما من أشهر ما يذكرونه» ثم 
نبيِّنُ وجة الغَلط فيهما. 

الاعتراضٌ الأول: قالوا: الصفاث أنواعٌ بعضّها أجزاء وأبعاضٌء ويقصدون أنها 
اجر يمكن أن ع م اليد والوجه واليدين والقدميق» بعضها ليست كذلك:. 
يعني: ليس لها جِرْمٌ وإنما هي معان فقط؛ مثل: الحياة» والعلمء والإرادة» والقدرة» 
فقولّكم: «إن باب الصفات واحدٌّ» غير صحيح. 

وفي بيان هذا الكلام يقول احدهم: اهي أي: قاعدة القول في بعض الصفات 
كالقول فى البعضن ‏ ما د فإن الوعة والعين واليد والتجل والشاق أحواة وأبعاض 
وأعضاءٌ لما هي فيه من الذوات» لا معان وأوصافٌ تقوم بموصوفاتهاء فأين هي مما 
ألحقتّموه بها من الحياة والعلم والإرادة والقدرة؟!)”'. 

ومعنى قوله أنه لا يصح أن نجعلَ بابَ الصفات متحدًا في طبيعته ومقتضياته؛ لأن 
الصفاتٍ أنواعٌ» بعضّها أجزاء وأبعاضٌ وبعضّها ليس كذلكء فلا يصح أن نُسَوّيَ بين 
النوعين . 

وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح. والجوابٌُ عنه وبيانُ ما فيه من غَلَطٍ من وجوه: 

الوجة الأول أن الفرق الذئ ذكروه ‏ الصفاتٌ الذاتيةٌ لها جِرّْمٌء والصفاتٌ المعنوية 
لاعن لها غير مور في طبيحة الصيفات» فكل الصثات التي ذَكوَك تفرك في سك 
آخرٌ؛ وهو أنها لا تقوم بنفسهاء وإنما لا بد لها من محل تقوم فيه؛ فالمعنى الذي اعتبرناه 


.)؟١( العقيدة التدمرية» لابن تيمية‎ )١( 
.)5١5( (؟) أهل السْنَّة الأشاعرة» لحمد السنان» وفوزي العنجري‎ 
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في بناء ذلك الأصل هو كونها لا تقوم بنفسهاء وليس كوثها أبعاضًا أو معاني؛ على 
التسليم بجواز استعمال كلمة أبعاض وأجزاءء كما أن الرحمةً لا توجد في الخارج مستقلةً 
بنفسهاء > وإنما لا بُدَّ أن تكون قائمة بذاتٍء فكذلك اليد مثلّا لا توجد في الخارج بنفسهاء 
وإنما لا بذ لها من ذاتٍ تتصِفٌ بها. 

فاعتراضهم يقوم على نقل محَلٌّ البحث من كون الصفات لا تقوم بنفسها إلى كونها 
أجزاءً وأبعاضًا؛ وهو خروجٌ عن محَلّ البحث» فكما أن صفةً الحياة والإرادة لا تقوم إلا 
بذات» فكذلك صفةٌ اليد والقدم والعين» فنا لا نرى في الواقع يدا قائمةٌ بنفسها من غير 
ذاتٍ تتعلّق بهاء وكذلك الحا في العين والقَدّم وغيرها. 

فإذا كان إثباتها يقتضي الحِسْميّة ؛ فإن إثبات الحياة والعلم يقتضي الجسمية› وإذا كان 
إثباتُ الحياة والإرادة لا يقتضي الجسمية؛ فإن إثبات تلك الصفات لا يقتضي الجسميةً 
وإذا كان إثباتٌ الصفات المعنوية لا يقتضى إثبات خصائص المخلوقات لله تعالى». فكذلك 
الصفات الخترية اللا ااه ا 8 تس ختسائض البيفلر قات إلى اف لان كلد 
النوعين يشترك في طبيعة واحدة مؤثرةٍ؛ هي: أنها لا تقوم في الخارج بنفسهاء وإنما لا بُدَّ 
لها من ذاتٍ تقوم بها. 

فنحن إذن لا نُنْكرٌ أن ثمَّةَ فرقًا بين صفات المعاني وصفات الأعيان التي أسْمّوها 
أجزاءً وأبعاضًاء ولكن ذلك الفرقٌ لا يؤثّرُ في قيامها بذات الله تعالى» ولا في گؤن كل 
نوع ينها لا و ولا في كون الصفة منهما تتصفُ بخصائص الموصوف بها وتكون 
AS‏ يوت لان يلصن على سيره ذخر 
فرق من الفروع» فنحن لا نُنْكرٌ ذلك ونُدْرِكُهء وإنما عليه أن يذكُرٌ فرقًا مؤثرًا في قيامها 
بذات الله تعالى. 

الوجهُ الثاني: أن يقالَ لهم: لماذا أنكرتم اتصاف الله تعالى بالصفات التي 
أَسْمَيتَموها أبعاضًا وأجزاءً؟ فسيقولون: لأنها تقتضي الجسمية والتشبية» فإنه يقال لهم: هذا 
ضابظ لا يستقيم لكم؛ لأن كل طائفة تدَّعي أن ما نفئّه من الصفات يقتضي الجسمية 
والتشبية» وسِيْلْزِمُكم المعتزلة والفلاسفةٌ بأن ما أثيثّموه من صفة العلم والقدرة والسمع 
والبصر يقتضي الجسمية والتركيبت» وأيّ جواب تذكرونه عليهم سيكون جوابًا عليهم في 
هذا الاعتراض» فإنه إذا جاز لكم أن تُنْبتوا تلك الصفاتٍ على أنها ليست أعراضًا تقوم 
بجسم» فإنه يجوز لنا أن نثبت تلك الصفات على أنها ليست أبعاضًا. 

الوجه الثالث: وهو أشبه بالتفصيل للوجه السابق: أنه يمكن أن يقال لهم في 
الصفات التي أثبتّموها مثلٌ ما قالوه في الصفات التي أَسْمَؤْها أجزاءً وأبعاضًا؛ فالسمعٌ لا 
نعرفه إلا بانخراقٍ في الرأس وسماخ ومكوّنات الأذن» والبصرٌ لا نعرفه في المخلوقات إلا 
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بِحَدَقَةٍ وما معهاء وكذلك العقلّ لا نعلمه في المخلوقات إلا بالقلب والعقل» فإثبائهم لتلك 
الصفات يَلْرَمُ منه أن يُثْبتوا الأجزاءَ والأبعاضّ. 

فإن قالوا: ذلك ليس بلازم؛ لأن تلك الأجزاءَ لا تكون إلا في المخلوقات» قيل 
لهم: وكذلك يقال: إن إثباتَ تلك الصفات لا يلزم أن تكون أبعاضًا وأجزاء على ما في 
المخلوقات» وإنما هي صفات تليق بالله تعالى؛ فالذي أباح لكم أن E‏ 
غير أن تلتزموا بلوازمها التي لا تُعرَفُ إلا بها ف E‏ = لا يمنعٌ أن يُبِيحَ إثبات 
تلك الصفات من غير التزام بكيفيّاتها العروقة ك العيغار اة 

الوجه الرابع: أن الول بأن الصفات نوعان: صفات معانٍ» وصفات أبعاض» وأنها 
مختلفة بالحكم» وأن صفات الأبعاض توجبٌُ التشبية والتجسيمٌ» وإثبات صفات اا 

لا يرفع الإشكال عن الأشاعرة المتأخرين؛ إل يريم في عا مع ان من أئمتهم ؛ 

فإن المتقدمين منهم كالأشعري› والباقلاني» وابن فورك» والبيهقي : دون 8 عل 
إثبات صفة الوجه واليدين والعلوٌ وغيرها من الصفات› ونصوصهم في ذلك مشهورة اا 

وقد شعر الجوينىٌ بهذه الشكلة د وهو يمن المرشلة الثانية من المذهب الأشعري 
فقال مستشعرًا لهذ المشكلة:. اوسن سلك عن ن أصحابنا إثبات هذه الصفات - يعنى : صفة 
اليد والعين والوجه ‏ بظواهر هذه الآيات» أَلرَمَه سق كلامه أن يجعل الاستواء الع 
والنزول والجنبَ من الصفات؛ تمسكًا بالظاهر» وما ذكره الجويني حقٌ؛ لأن الصفاتِ 
متحدة في طبيعتها . 

فمشكلة الأشاعرة المتأخرين والمعاصرين ليست مع أهل السْنَّة والجماعة فقط؛ بل 
مع أهل السّنَّ ومع المتقدمين من أصحابهم. 

فإن قيل: ولكنَّ المتأخرين من الأشاعرة ينازعون في كون أئمتهم يثبتون الصفاتٍ 
الخيرية الذاقة كما ها أهل الس حنقات غينية». وإثما يقولون + آنا ينون تلك الات 
باعتبارها معان من جنس صفة الإرادة والقدرة والعلم» وليس باعتبارها صفاتٍ عينية. 

قيل: هذا مجرّدُ تحكّم لا أساس له» ومن س 
الذي سبق نقلهء م بذل على أنه يرى أن أئمة المذهب كانوا يُثبتون الصفات الذاتية 
باعتبارها صفاتٍ عينية وليس باعتبارها معانٍ. 


الاعتراض الثانى : أن الصفات التى يَنْضٌّ الأشاعرةٌ على إثباتها ثابتة بالعقل. وأما 
عتراص النابي ا العى, ينص کر ل بته ب 


)١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية »)١71/١(‏ والصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن 
القيم .)۲۲۷/١(‏ 


)۲( كتاب الإرشاد» للجوينى 619١م .)١68‏ 
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۷ — 
الصفاتٌ التي ينفونها ويؤوّلونها فهي ثابتةٌ بالخبرء وما دل عليه العقلٌ أولى بالإثبات» فلا 
يصح أن يُساوى بين الصفات» فيقالٌ: بابُ الصفات واحدٌ. 
يقول أحذهم في بيان هذا الكلام: «الصفات e‏ ثابتةٌ بالسمع ومع 
العقل؛ بخلاف الصفات الخبرية التي طريقٌ ثبوتها الخبرٌ المجرّدُء وهذا أمرٌ ممق عليه عند 
الجميع» وهذا لوحده كاف في ا على هذا الأصل ‏ يعني : القولُ في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر »*'. 
وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح» وهو أضَعَفُ من سابقه» ولهذا أنكره بعض الأشاعرة 
المعاصرين» وحكم عليه بعدم الصحةء وتبرًاً منه. 
وبيانُ ما فيه من حَلَل يتبيّنُ بالأوجه الأربعة التالية : 
الوجه الأولُ: أن هذا الكلامّ فيه خروجٌ عن محل البحث والنظرء فنحن لا نقول: إن 
بابَ الصفات واحدٌ؛ لأنها متفقةٌ في الدليل» وإنما نقول: باب الصفات واحدٌ؛ لأنها متفقة 
في طبيعتهاء N as‏ د كي ان 
طبيعتهاء ولیس أن ينبت بأن ليها مختلف؛ لأننا لم تغتب هذا المعنى الا 
البناءء فانطلاق المخالف في جوابه من اختلاف الدليل يُعَذّ خروجًا عن محل البحث. 
الوجه الثاني : أن مشكلة الأشاعرة ليست في الصفات الخبرية حتى يقالَ: إنها لا 
تثيّتٌ إلا بالخبر ا وإنما مع عدد كبير من الصفات المعنوية؛ كصفة المحبة والرضى 
والغضب وغيرها. 
وهذه الصفاتٌ يمكن الاستدلالٌ عليها بالعقل» فلا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نَمَوْه 
وقد أشار ابن تيميّةة إلى هذا المعنى حيث يقول: فان قال > قلف الضفاث انها بالعقل؛ 
لأن الفعلّ الحادت دل على القدرة» والتخصيصٌُ ول على الإرادة والإحكاء دل على 
العلم» وهذه الصفاتث مُسْتَلْرِمةٌ للحياة» والحينٌ لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أى د 
ذلك). 
وأهل السنّة لهم جوابان» فقال في الجواب الثاني: أن يقال: يمكن إثباتُ هذه 
الصفات بنظير ما أثبتَ به تلك من العقليات» فيقال: تَفْعُ العباد بالإحسان إليهم يدل على 
الرحمة؛ كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعيق بل على محبّتهم» وعقاب 
الكافرين يدل على بُعْضْهمء كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه» وعقاب 
أعدائه» والغاياث المحمودةٌ في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته 
امراك بعد لاتب السبيدةت لذن عن كته ا كبا يدل اض ل 


.)١١5( القول التمامء بإثبات التفويض مذهبًا للسلف الكرام» لسيف العصري‎ )١( 
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المشينة وازل : 

وخاضل قولةة آة هال آلا عقفلا تفل عل الات ا هاه الأشافرة يأقرض سا 
اسندلوا به فى الضفات التي البتوهاء ققولهم بعد ا العقلي في صح ى 
الخروج من ذلك المأزق. 

الوجهٌ الثالث: أن بعض الأشعرية في جوابهم هذا أعني: التفريقٌ بين ما دل عليه 
العقل وما دل عليه الخبرٌ ‏ وقعوا في خطأ استدلاليٌ منهجي ظاهر؛ وهو أنهم جزموا بالنفي 
بئاة على عدم الدليل» فقد جزموا بنفي المحبة والرحمة والغضب وغيرهاء ودليلهم على 
ذلك أنهم ليس لديهم دليل عقليٌ يدل عليهاء كما دل على صفة القدرة والإرادة وغيرها. 

وهذا المسلك الاستدلاليٌ غيرٌ صحيح؛ لأن عدم الدليل المعيّن ليس دليلا على 
العدم. وفي الإشارة إلى هذا الوجه يقولٌ ابن تيميّةَ: «عدمٌ الدليل المعيّن لا يستلزم عدم 
المدلول ال هت أن عا اسلكته مخ الدليل العفلى لآ اكت فك ف لا هة ولس 
لك أن تنفيّه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليلٌ كما على المثبت»2©. 

وغايةٌ دليلهم هذا التوقث» ولكنهم قفزوا من التوقف إلى النفي . 

الوجة الرابعٌ: أن يقالَ: إن هذا الاعتراضّ - وهو التفريقٌ بين ما دل عليه الخبرٌ وما 
دل عليه العقل - يوق الأشاعرةً المتأخرين في صدام مع أئمتهم المتقدمين؛ فإن أئمتهم 
كانوا يُثبتون الصفات الخبرية؛ اعتمادًا على الخبر فقطء فقد نص الباقلانى مثلا على إثبات 
صفة الا واليدين والعينين» اعتمادًا منه على الأخبار الشرعية؛ بل رد علي من أوَّلها عن 
ظاهرهاء ولم يذكَرْ أي دليل آخرء فقد أثبتها فقط على أساس النصوص الشرعية» فإذا كان 
إثباثُ أهل السنَّة والجماعة للصفات الخبرية تشبيهّاء فهذا يُلْزِمُ أن يكون المتقدمون من أئمة 
المذهب الأشعري مشبّهة. 
الأصلٌ الرابغ: أن صفات الله تعالى متنوعةٌ في تعلقها بذاته: 

ومعنى هذا الأصل: أن ما يقومٌ بالذات الإلهية من الصفات متنوعٌ؛ منه ما هو ملازمٌ 
له في جنسه وأفراده» ومنه ما ليس كذلك. 

وبناءًَ عليه : فصفات الله كك منقسمة إلى قسمين : 

القسمٌ الأول : صفاتٌ ملازمة» وهي الصفاتٌ التي لا تنقّكُ عن الذات الإلهية في 
كل الأحوال» كصفة الحياة والعلم وغيرهاء وكذلك الصفاتٌ الخبرية؛ كاليدء والساق» 


.)5١( العقيدة التدمرية» لابن تيمية‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/19). 
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4م ل 

والقدم» وغيرهاء فهذه صفاتٌ لا تنقّكٌ عن الله كك في جنسها وأفرادهاء وبعضّها لا 
أفرادَ لها . 

القسمٌ الثاني: صفاتٌ اختياريةٌ؛ وهي الصفاتُ التي يتصِفٌ الله بأفرادها بإرادته 
واكان وتك التجدةة» فاليسلنٌ بالارادة وا ارآ لك الصفاف ون ععتيا؟ 
إذ جنشها لم يرل الله متصمًا به. 

وحقيقة هذا الأصل: أن المعانئ والصفات القائمةً بذات الله تعالى ليست كلّها قديمة 
الآحاد والأفراد» وإنما هناك أفراد عات متجددةٌ تقوم بذات الله» وهي الأفرادٌ المتعلقة 
بمشيئته واختياره» وبالأفعال الحادثة؛ فالكافرٌ فى أثناء كفره يُبَعْضْه الله ولا يحبه» ولكنه إذا 
أَسْلّم يُحِبّهِ الله ولا يُبْغْضْهء فيتجدَدُ تر من ارال الشحية؛: قوذ المعين د وهو م هة 
دخل في الإسلام ‏ متجددةٌ باعتبار فردها لا باعتبار جنس المحبة» فجنسٌ المحبة لا ينمك 
عن ذات الله ول . 

وبناء غليه؟ قبات الضفات لس واحِدا من هذه الجية» والقرق بين هذا الأصل 
والأصل السابق: أن هذا الأصل يتعلق بالصفات من جهة تاا بالذات الإلهية» وذلك 
الأصل يتعلّقُ بالصفات من جهة طبيعتها في نفسها. 

الا مى جا را واا را راا من ج ا ات 
الإلهية متنوعةٌ. 
تنبية: تقسيمٌ الصفات الإلهية إلى ذاتية وفعلية: 

شاع كثيرًا التعبيرٌ عن هذا الأصل بتعبير آخرٌَ؛ وهو: أن صفات الله تنقسم إلى ذاتية 
وقعلية» والمراة بالضنات الثاتية هى الضفات الى لا عك عم الذات» أو هى الضفاث 
الى ل سهان ار و ا ا ف عن ات الى نكن أذ 
نفك عن الذات» أو الصفاث التي تتعلّق بالضة والاضيان ` ۰ 

ومع أن هذا التقسيمٌ صحيحٌ» ومعناه صحيحٌ؛ إلا أنه عند التأمل فيه يظهرٌ أن التعبير 
عنه بلفظ : «الذاتية والفعلية» غيرٌ دقيق؛ وذلك لثلاثة أمور: 

الأول أن الصفات القعلا هى ذاتية شا هخ جهة جسهاء قفخن الصقات القعلية 
ليقف عو کات اا غا فی قاف ك مو هذا الج فا ا فيه و 
لان اة ال ات ماز للذاك فى جسها 

الثانى : N ab TCU‏ لبيك نيا أنه[ toi‏ 
معان اه بالات الل فو ي اللحة ت من قات ا الا اة 
أنه قاض و افك الأرادة ف قد يقال لمن أراد فعلَ شيء مثلا بأنه فعلٌ الإرادة» 
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وإنما يقال قامت به الإرادة فل فالفعل أكرٌ للصغة المتحددة» وليست الصنة ذاثيا 

الثالتُ: لأن ذلك التعبيرٌ لم بُراع المعنى المؤثرٌ الذي بُنِيَ عليه التقسيمٌ؛ فمعنى 
الذاتية والفعلية ليس هو النسي الم في التقسيم» وإنما المعنى المؤثرُء والذي دار 
لفلف فيه ك السك بالإرادة وعدم الاي فالكدق أن يُستعمل في التقسيم الألفاظ 
الى لها تعلق بذلك المعنىء وأقربُ الألفاظ في التعبير عنه لفظ اللزوم والاختيار والتجدّد؛ 
لأنها هي التي يظهرٌ من خلالها المعنى المؤثرٌ في التقسيم. 

وبناء عليه؛ فالأفضلٌ والأدق أن يعبر عن ذلك التقسيم بالألفاظ الأقرب لمعانيه. 
فيقال: صفاتٌ الله تنقسم إلى قسمين: صفاتٌ ملازمةٌ» وصفاتٌ اختياريةٌ» أو صفاتٌ 
متجددة . 

وقد استعمل هذا التعبيرَ عددْ من العلماء كابن تيميّة وغيره» وهو التعبيرٌ الأدقٌ؛ لأنه 
کف عن السات البق فى الت دة 

ومع ذلك فألفاظ «الملازمة» والاختيارية» والمتجددة» لا َل كل الإشكال؛ وإنما 
بعضّه فقط؛ لأنه يمكن أن يقال: وكذلك جنس الصفات الاختيارية ملازِمٌ للذات الإلهيةء 
ولهذا قلنا في أصل الكلام: الف الأدقةة إقبارة إلى أله أجرة من لفط «الفعلية» ولیس 
سالمًا من كل الاعتراضات. 
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فائدة: 

الال فى سالك العلماء فى لقم الضفات الالهية مدعا ما ت من 
يقسّمُها إلى قسمين: ذاتية وفعلية» ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: ذاتية؛ 
كالحياة والعلم. والثاني: فعلية؛ كالاستواء والنزول. والثالث: ذاتية فعلية؛ كالكلام 
والإرادة وغيرهما. 

وتحريرٌ النظر في هذه القضية مبنئٌ على مسألة أخرى ؛ وهي : هل كل الصفات 
الاختيارية قديمة النوع متجدّدةٌ الأفراد؟ 

فمقتضى قول من ذكر الأقسام الثلاثة أنها ليست كلها كذلك» ومقتضى قولٍ من 
اقتصر على القسمين أنها كذلك. 

والأقربُ أن كل الصفات الاختيارية جنسُها قديمٌ وأفرادُها حادثةٌ» وكلامٌُ ابن تيميّة 
فى هذه المسألة كتير ومن ذلك قولة: «جاءت أخباره فى هذا الباب يدكر فيها أفعال 
الربٌ؛ كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته» ويذكر فيها أنواع كلامه... ويذكر 
فيها ما يذكره من رضاه» وسَځطه» وحبّه وبَعْضهء وفرّحه وضحكه). 
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٩۱‏ س 
انت قزى آنه ذكر ها أنواقا ماف من الصفات الاختيارية» بعضيا منكد وبعضها 
لازمٌء ثم بيّن مذاهبّ الناس في هذا الصنف من الصفات» ثم قال: «وجمهورٌ أهل 
الحديث يقولون: بل هنا قي ثالث قائم بذات الله متعلّقٌ بمشيئته وقدرته. .. وأما أكفد 
أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حاو + بل قديمّاء ويُقَرّقون بين حدوث 
النوع وحدوث الفرد من أفراده)”") 
وفي بيان هذا المعنى يقول الشيخ عبد العزيز بن باز : «فائدة أخرى ذكرها شيخ 
الإسلام وغيره؛ وهي أن صفاتٍ الربٌ القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد؛ 
كالكلام» والخلق» والرزق» والنزول» وأشباه ذلك» ونحو ذلك» فجنس الكلام والخلق 
والرزق والنزول قديم , وأنواغه تحدثٌ شيئًا فشيئًا على حسّب حكمة الرب سبحانه» كما في 
قوله تعالى: مما أيهم من ذِڪر ين نهم َد الآية [الأثبياء: ؟] وكخَلْقٍ آدمَ بعد أن 
لم يكن مخلوقًاء وغير ذلك وهكذا الرزقٌ والكلامُ» وأما صفاث الذات؛ كاليد والقدم 
والسمع والبصر: فهي صفاتٌ قديمة كالذات)”" . 
ويَزِيدٌ وضوحٌ هذا المعنى أمران: 
الأول* أن مسق الإتسان آة خا اة الى أوسة عن علق هذا 007 
الذي م لله 4 فخلوقاك أشري تحن لا تعلثياء» كما قال تعالى : ران ما 
مون 402 [النحل: ۸ 
القانى: سس تمن ساح ولا لاستباية e E‏ 
قديم من الصفات» فمغفرةٌ الذنوب يمكن أن تندرجَ ضمنّ صفة الرحمة والعفو ونحو ذلك. 
- فإن قيل: كيف يكون الاستواء على العرش قديمٌ النوع» وهو متعلّقٌ بمخلوقٍ 
حادث؟ 
قبل هناك شرن ین العف فى ج الابكراء عن جك هة ونين العف فى س 
الاستواء على العرش؛ اا على ال فرد من أفراد متة ا من ی که 
فقد يكون اللهُ تعالى مستويًا على أمر آخرٌ قبل العرش نحن لا نعلمه كما سيأتي بيائه. ٠‏ 
اعتمادٌ أثمة السلف لذلك الأصل: 
هذا الآصل مضق كير عند آكمة الما وشات ورا الذالذ على بور 
لديهم لا تكادٌ تُخصىء فكثيرًا ما يُعَبّرٌ أئمةٌ السلف بأن الله يتصفُ ببعض الصفات بمشيئته 
واختياره» وخاصة في صفة النزول والاستواء والكلام والمجيء. فكلامُهم في هذه الصفات 


.)١59//5؟( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
التنبيهات اللطيفة» فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للسعدي (77)؟ حاشية.‎ )۲( 





5 العقود الذهيية على مقاصد العقيدة الواسطية 
الأربع كثيرًا ما يقولون فيه ينزِلُ كيف يشاء سبحائهء ويَنْزلُ بمشيكته» ويستوي كيف يشاءء 
ويستوي بمشيئته وإرادته» يتكلم ہما شاءء ويجىء متى شاع وكيف شاء. 


أدلة الأصل الرابع: 

أما الأدلةٌ النقليةٌ فجميعُ النصوص التي فيها نسبةٌ الأفعال إلى الله تعالى: كالخلق» 
والرزق» والمجيءء والإتيان» والاستواء» والرضاء والغخضب» والمحبة» والبغض» وغيرها 
من الأفعال القن ردت فى ضوعن الكتات والشنة وه آدلة كر مره قول أبن و2 
فى بيانها: «القرآنُ يدل على هذا الأصل - إثبات الضفات الاختيارية ‏ فى أكثر من مائة 
برضي وأما الأحاديث الصحيحةٌ فلا يمكن ضَبْظها في هذا الباب»» وال في موضع 
تعر راما 15 الكدات وال على هذا الأصل فاك من أن خض ا 

وأما الآدلةٌ العقلية على هذا الأضل فممدّدة أيضا وقد اسعدل ابن تيس رحمه الله 
الى على كوت الصقات: الاخشارية يعدو من الكولة الغقلية؟ مها دل القاعدة الأكملية 
وغيرهاء وقد أشرنا إلى بعض الأدلة العقلية فيما سبق. 
تفرد أهل السّنّةَ بهذا الأصل: 

وا اا ا ات العا متهت أهل ال والجماعة على إتكارى؛ 
وهو مما تفرد به أهل السَّة والجماعة» فلا توجدٌ طائفة إلا وهي تُنْكِرٌ هذا الأصلَ - أعني : 
إنكارٌ الصفات الاختيارية ‏ فإنكاره القَدْرُ المشترك بين كل الطوائف الخارجة عن منهج أهل 
السّنَّهَ حتى الأشاعرة المتقدمين» فمع أنهم يوافقون أهل السَنَّة والجماعة في الصفات 
الخبرية إلى حدّ كبير» فإنهم خالفوا أئمة السلف في إثبات الصفات الاختيارية. 


تنبية: الفرق بين قول الكرّامية وقول أهل السّنَّة: 

أَقَرّتِ الكرّامِيةٌ بالصفات الاختيارية» وعبّروا عن قولهم بأن الحوادتٌ تخل في 
ذات اللهء ولكنهم لم يفرّقوا بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادها؛ فجعلوا جنسّها 
حادثاء فقالوا: الله تعالى يتصِفٌُ بالكلام باختياره وإرادته» ولكنَّ جنس الكلام ليس قديمًا؛ 
فال ك لم يكن متكلمًا ثم تكلم باختياره. 

وأما أهل السَّئّة فإنهم يُمَرّقون بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادهاء 
فجنسُّها قديمٌء وأفرادُها حادثةء فلا يقولون بأن الله كك كان معطلا عن جنس صفة 
الكلام ثم اتصف بهء وإنما يقولون: إنه سبحانه يتحدَّثُ ببعض كلامه باختياره وإرادته» 


(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)٠٠١/۲(‏ 
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۳ — 

ولا يقولون: إنه سبحانه كان مُعَطَلَا عن صفة الخلق ثم حَلق» ولكنهم يقولون: إن جنس 
صفة الخلق قديمٌء وأفرادٌُ خلقه متجددةٌ يتصف اله بها باختياره ومشيئته. 

مع تفرد أهل السّنّة بإثبات الصفات الاختيارية فإنهم قد وافَقَّهِم عليه أفرادٌ من علماء 
الطوائف الكلامية؛ يقول ابن تيميّةً: اوجمهورٌ أهل الحديث وطوائفٌ من أهل اكلام 
يقولون: بل هنا قسم ۾ ثالث قائم بذات الله متعلی بمشيتته وقدرته كما دلت عليه النصوص 
ل ل ل > كما 3 E‏ واا 
حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده) 

ويقول: «وهذا الأصل؛ وهو القولٌ بقيام الحوادث به: هو قول هشام بن الحكمء 
وهشام الجَواليقيٌ» واد بن مالكِ الحَضَرمِيٌ» وعلي بن ام وأتباعهم» وطوائفت من 
متقدمى أهل الكلام والفقه؛ كأبى معاد التومت؛ وزقير الأثرئ؛ وداود الأصبهانئ 
وغيرهم؛ كما ذكره الأشعري عنهم في «المقالات)9' . 

وذكر أن كثيرًا من الفلاسفة يقولون به؛ حيث يقول: «الفلاسفة لا يقولون بشيء من 
ذلك بل عندهم القن تا التعرادث ويجوّزون الحوادتٌ لا أوَّلَ لها ولهذا كان كثيرٌ من 
أساطينهم ومتأخريهم كأبي البركات يخالفونهم في إثبات الصفات وقيام الحوادث بالواجب» 
وقالوا لإخوانهم الفلاسفة: ليس معكم حُحبَةٌ على نفي ذلك بل هذه ال اوها من 
جهة التنزيه والتعظيم بلا حُبََةِ والربٌ لا يكون مدبرًا للعالم إلا بهذه القضية» فكان من 
تنزيه الرث وإلعاذله ره .عن هذا اريه وإجلاله عن هذا الإجلدل: 

ومما سبق من أقوال ابن تيميّةَ يتبين أن ثمة أفرادًا من علماء الطوائف ممن يُقَرّرون ما يقرره 
أهل السّنّةَ والجماعة» ولكن لا توجد طائفةٌ بأكملها ثُقِرٌ بانقسام الصفات إلى مُلازِمَةٍ واختيارية . 
أصول المذاهب التي قِيلَتْ في الصفات الاختيارية: 

وبناءً على ما سبق من تقرير فإنه يمكن أن يقالَ: أصولٌ المذاهب فى الصفات 
الاختيارية ترجعٌ إلى ثلاثة مذاهبَ أساسيةٍ: 

المدغك. الأرل: من برها بالجملة؛ وهم التغالة من الحَقميّة والمعدرلة» ومن اثر 
بهم من الملفقة من ع الكلاية والأشعرية» والماثريديّة» وغیرهم . 


.)٠٤۸/۲( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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٤‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

المذهبٌ الثاني: من يُثْبِتُ قيامّها بذات الله من جهة النوع ومن جهة الأفراد» وهم 
الكرّاميّة ومن تَبِعَهم. 

المذهبٌ الثالثُ: من يُنْبِتُ قيامّها بذات الله تعالى» ويَُمَرّقُ بين النوع وبين الفردء 
فنوع الصفات الاختيارية قديمٌ وأفرادُها متجددة؛ وهو قول أهل السّنَّةَ والجماعة ومن تَبِعَهِم 
من أفراد الطوائف . 
كثرةٌ الخلاف فى قضية الصفات الاختيارية: 

وهذا الأصل - اعتي؟ تقسيم الصفات الإلهية إلى صفاي ملازمة وصفات اخفيارية. - 
من أكثر المواضع التي وقع فيها الافتراق بين طوائف الأمّة» وأكثرها غموضًا ودقةً» وقد 
حَفِيَتْ كثيرٌ من لوازمه ومقتضياته على قَدْرٍ كبير من أتباع المذاهب الفقهية وغيرهم. 

يقول ابنٌ تيميّةَ في بيان هذا الغموض: «والنزاع في هذا الأصل - إثباتِ الصفات 
الاختيارية ‏ بين أصحاب مالك» وبين أصحاب الشافعي» وبين أصحاب أي حنيفة» وبين 
أهل الظاهر أيضًا)"''. فكل هؤلاء مختلفون فى هذا الأصل. 

ويقولٌ أيضًا في بيان كثرة الاختلاف في هذه القضية: «أما أئمةٌ أهل الحديث والسكّة 
فَكالمُجْمِعينَ على ذلك - بالإقرار بالصفات الاختيارية ‏ وأما متأخّرو أهل الحديث فلهم 
فيها قولان» ولأصحاب أحمدّ قولان» ولأصحاب الشافعي قولان» ولأصحاب مالك 
قولان» ولأصحاب أبى حنيفة قولان» وللصوفية قولان» وجمهورٌ أهل التفسير على 

1 0 

الإثبات» . 

فأتباع المذاهب الفقهية كلهم مختلفون في هذا الأصلء وهذا يدل على كثرة 
الاضطراب والإشكال فيه. 
اهتمامٌ ابن تيميّة بقضية الصفات الاختيارية: 

اهتمّ ابن تيميّةَ كُأَنْهُ بهذا الأصل اهتمامًا خاصًاء فأكثرٌ كلامه في باب الأسماء 
رالات ر على ها القع هاا ت وضل يه الخال بان ار رسا غاص بهذه 
المسائلء ويُعَدٌ جهدٌ ابن تيميّة في هذه المسألة من أفضل الظرق التي تؤدي إلى فَهْم غَْر 
ما فيها من إشكالات» وفي نظرنا أن أيّ طالب علم لا يدخل في هذا المسألة عن طريق 
ابن تيميّةَ فلن يكون تصوُرُه لها جيدّاء فابنْ تيميّةَ كه هو الذي بَيّن غوامِضّهاء وبيّنَ 
المسارات الكليّةَ لهاء كما بيِّنَ إشكالاتها وأجاب عنها. 


.)١9/5؟( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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ونقترحٌ للبلوغ إلى درجة القَهُمِ لهذه المسالة ما سيأتي: 

أن يقومَ طالب العلم بالتلخيص المنهجي ل«رسالة الصفات الاختيارية» لابن تيميةً» 
ويقوم التلخيص على الأفكار التالية: 

الأولى: مفهومٌ الصفات الاختيارية. 

الثانية: موقفٌ الطوائف المخالفة من الصفات الاختيارية» ويحاول طالبٌ العلم في 
تلخيصه أن يجيب فيه عن الأسئلة التالية: 

س: ما حقيقةٌ قول كل طائفة في هذه الصفات الاختيارية؟ 

س: كيف حصّل ابن تيميّةَ أقوال الطوائف في هذه الصفات؟ 

سس هنا الصو المتيسية الى الظلقت الطوافت مھا فى كا موائقها م اقات 
الاختيارية؟ ْ 

الثالثة: نقض ابن تيميّة للأقوال المنحرفة فى قضية الصفات الاختيارية» وهنا يجيب 
فيها عن الأسئلة التالية : ۰ 

س: ما المسالك المنهجيةٌ التي اعتمد عليها ابن تيميّةَ في نَفْضِ تلك الأقوال؟ 

سن ما الوخد اللالضيلية التي اعتمد عليها في نقض حُجَجهم واعتراضاتهم؟ 

إذا انتهى من هذه الرسالة ينتقل طالب العلم إلى المجلد الثاني من ادرء تعارض 
العقل والنقل»» والترتيبُ مقصودٌ هناء من بداية المجلد يلخصٌ كلام ابن تيميّةَ في هذا 
الجزء» ويحاول كشف الإضافات الموجودةً فى هذا الجزء وليست موجودة فى «رسالة 
الصفات الاختيارية»» ثم بعد انتهائه من المجلد الثاني ينتقل مباشرة إلى المجلد الا من 
نفس الكتاب» فابنُ تيميّةَ أثار هذه القضيةً هناك مع الآمِديّ» ولديه إضافاتٌ متعددة. 

والحقيقةٌ أن من جمع بين هذه الكتب الثلاثة» وحاول أن يتفهّمّها ويُلَخّصَّها بطريقة 
منهجية: ستكون هذه المسألةٌ من أوضح المسائل لديه. 
الاعتراضاتٌ على هذا الأصل: 

اعترض المخالفون على هذا الأصل باعتراضات كثيرة» وقد جمّع أصولها الرازي في 
عدد من كتبه» فَرَجَعها إلى أربع اعتراضات أساسية» ثم قام بتزييفها كلهاء وجاء بعد ذلك 
بحْبَّةِ بديلة» فصارت الاعتراضاتُ خمسة اعتراضات. وكذلك فعَل الآمدي؛ فقد ذكر أربعة 
اعتراضات فرَّيّمَهاء وأتى بنفس الاعتراض الذي جاء به الرازيٌ» ثم جاء بعض المتأخرين 


2000 وهي موجودة في المجلد الثاني من مجموع الرسائل التي جمعها محمد رشاد سالم» وفي مجموع الفتاوى في 





۰ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
من الأشاعرة وأخدّث اعتراضًا سادسًا؛ فصارت الاعتراضات ستّة اعتراضات أساسية. 

وفيما يلى مناقشةٌ الاعتراضات السئَّة على الصفات الاختيارية» وليست هى كلّ 
الاعتراضات» وإنما هي أصولّها الحاضرةٌ في كتب المخالفين» وطَرْحُها هنا في سياق شرحنا 
هذا ترتكرٌ أهميئه لسبيين : ۰ ۰ 

الأول: أن الضرورة التأصيليةٌ البتائية تقتضي ذلك؛ فطالبٌ العلم لا بُدّ أن يعرف 
الحق ويعرق ما يناقض الحِنٌ» فر عليه ويي بطلاله».وليس من الصحيح “كرك 
الاعتراضات بِحُجَّة الطول أو الصعوبة؛ بل الهدف البناءٌ العلمُ لدى طالب العلم الذي 
يؤهُلُه لردٌ مل هذه الشُبه؛ إضافةً إلى كون هذه الاعتراضات قُرِضَتْ على طالب العلم فرضًا 
من قِبَلِ المخالفين» وَلْيَعْدّها من أنواع الابتلاءات» والتي يجب أن يتعاملَ معها بطريقة 
إيجابية . 

الثاني: أن هذا الأصل كما سبق معنا من مَزْيّات أهل السّنّهَ والجماعة» وأهل المنهج 
الس لا يد آنا ركز تضرم على المويات أكدز من غيرهي» لأنها هى :الي ماهم عن 
غيرهم» وليس من الصحيح أن تكونَ تصوّراتٌ أهل السَّنَّة والجماعة لمزيّاتهم عدم 
الاكتمال» فلا بذ من الإدراك العميق لهذه المزيات أكثرٌ من إدراك باقي المسائل. 
إقرانٌ أئمة المذهب الأشعري بِضَعْفٍ الاعتراض على الصفات الاختيارية: 

الاعتراضاتٌ التي سنوردها غيرٌ صحيحة:؛ وفيها إشكالاتٌ كثيرةٌ جذّاء وهي في 
الحقيقة لا تصلّح أن تكون معتمدًا في إنكار قيام العاف ااا ات ال يقد 
أقرّ بذلك عددٌ من علماء الكلام ومحقّقيه من المخالفين لأهل السّنّهَ والجماعة. 

ومن أشهّر مَّن أقرّ بذلك: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازيٌ» وإقرارٌ الرازي بكونها 
ee E‏ نه الى صلق مين كانه 
الكبارء فقد ذكر أولا فى كتابه «نهاية العقول» أن الاعتراضات التى أوردها المبعالنية علي 
الففات الأغتارية غر سحا وصرّع بان" الإقران باتسباف اله كك بالسقات الاعفاري: 

ثم جاء في كتابه الآخر بعد «نهاية العقول». وهو «الأربعين 5 أصول الديه»") 
فقرّر فيه الفكرةً عيتهاء وذكر أن الإقرارٌ بالصفات الاختيارية يُقِرٌ به كل الطوائف» وإن 
أنكروه لفطّاء وبين ذلك بالتفصيل» ثم جاء كذلك في كتاب له من آخر الكتب التي أَلَّها ؛ 
وهو «المطالب العالية من العلم الإلهي»” . 


)١(‏ تأليف الرازي لكتاب الأربعين كان بعد نهاية العقول؛ لأنه ذكره في الأربعين. 
(؟) يعد كتاب المطالب العالية من آخر كتب الرازي» ومن الأدلة على ذلك ما جاء فيه من آخر الجزء السابع» 





مبحث الصفات ومتعلقاته - 

ونحن سنقتصِرٌ هنا على ما في كتاب «المطالب العالية)» وقد ذكر فيه أن إثباتَ 
الصفات الاختيارية يلزمٌ كل اللات حيث يقولٌ: «البحث الأول: أنه هل بعل أن يكون 
معاد للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به أحد إلا الكرّاميّةٌ .وأنا أقول: إن هذا قول 
قال به أكثرٌ أرباب المذاهب6'". ثم طَفِقَ في بيان كيف أن أربابَ المذاهب يقولون بذلك» 
فذگر الأشعرية» والمعتزلةء والفلاسفةء وأثبت أن كل هذه الطوائف ثُقِرٌّ بقيام الصفات 
الاختيارية بالذات الإلهية» ثم قال: «فينيْت بهذا البحث الذي ذكرناه: أن القول بحدوث 
الصفات في ذات الله قولٌ قال به جميعٌ الفرق». 

وممن أقَرَّ بضعف تلك الاعتراضات: أبو الحسن الآمديٌ» وإقرارُه بذلك الضعف 
ليس إقرارًا عارضًاء وإنما هو مستقِرٌء فقد ذكره في كتابه الكبير «أبكار الأفكار»؛ حيث 
عرض لهذه المسألة» وقال: «وقد احتجّ أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الله 
تعالى بحبح ضعيفة)”"» ثم ساق حًا أربعًا وبين ضعفها كلها كما سيأتي معنا بيانّه . 

ثم تعرّض لهذه القضية في كتابه الآخر «غاية المرام» في علم الكلام» ‏ وهو في 
الحقيقة تلخيصٌ لكتاب «أبكار الأفكار» ‏ وذكر أن أصحابّه قد اعتمدوا على أربعة مسالكٌ 
في إنكار الصفات الاختيارية» وحَكم عليها كلها بالضعف» ثم قال مُعَمّنًا: «وقد ذُكرٌ في 
هذا الباب مسالك أخرى فسادُها أظهرٌ من أن يخفى» لذا آثرنا الإعراض عن ذكرها»“ . 

وممن أقرّ بضعف تلك الاعتراضات : أبو القاسم الأنصاري؛ وهو شيخ الشَّهْرِسْتانيٌ 
رتل الخويي» فإنه قال فى اشر الإرشاداة اجر نا ف بد ئى هله السالة ا 
ا 

تى هذا الل آنه له جد أدلة يكو الامعماة علا فى كار السات 
الاختيارية» وكلٌ ما لديهم في احتجاجهم واعتراضهم على إثبات الصفات الاختيارية 
تناقض الخصوم . 

وهو يقصد بالخصوم هنا الكرّاميّة» وقد نبّه ابن تيميّةَ على خطأ هذا المسلك في قوله: 
«وكذلك من قبل هؤلاء كأبي المعالي وذويه إنما عُمْدتّهم أن الكرّامية قالوا ذلك وتناقضوا ؛ 


= وفيه: تم هذا الكتاب النفيس الشريف العالي لمصنفه لَه يوم الاثنين الثاني عشر من جمادى الآخرة» لسنة 
خمس وستمائة للهجرة ١٠٠ه.‏ والرازي توفي سنة 5١1ه.‏ 

() المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي .)٠١٦/۲(‏ 

(؟) المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي .)٠١١/۲(‏ 

(۳) أبكار الأفكار .)۴۲/١(‏ 

() غاية المرام» في علم الكلام للآمدي .)۱۹١(‏ 

(5») درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۱۸۸/۲). 





i‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


رد ها تق ا ج وف رة ته ا ا قاض ال اوح تدا عر ققد 
جوا" ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنّة والحديث - بل من قبل الكرّامية من الطوائف - 
لم تكن تلْتفِتُ إلى الكرّامية وأمثالهم؛ بل تكلموا بذلك قبل أن يُخْلَقَ الكرّامية؛ فإن ابن كرام 
كان متأخرًا بعد أحمد بن حنبلٍ في زمن مسلم بن الحجاج وطبقته» وأئمةٌ السَنَةَ والمتكلمون 
تكلّموا بهذه قبل هؤلاء» وما زال السلفٌ يقولون بموجَب ذلك»”" . 

والاعتراضاثٌ التي زيّمَها أبو الحسن الآمديٌّ والرازيٌ وغيرها هي أصولُ الاعتراضات 
الكبرى. ولیست اعتراضاتٍ فرعية : 1 


ه تفاصيل الاعتراضات : 

الاعتراضٌ الأول: أن القابلَ للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» فإذا قلنا: إن الله تعالى 
قابل السات بالات الاخوارية» قير ل يكلو مها ومن ها رخ الاوك حادث» 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حادٹ» فيلزم أن يكون اله حادثاء وهذا منافٍ للقِدّم. 

فهذا الاعتراضٌ قائمٌ على مقدّمات متعددة؛ أهمها مقدّمتان: 

المقدمةٌ الأولى: أن القابلَ للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وال الداية؟ انعا لا بخ .هم .الد ادت فين ادت 

وهذه الحُبَة أشهرٌ حُبَةٍ اعترض بها أهل الكلام على الصفات الاختيارية؛ بل هي 
العُمدةُ لديهم» ومع ذلك فهي حُبَةٌ ضعيفةٌ» يقول الآمدي: «اعلم أن هذا مسلڭ ضعيفٌ 


جا . 


وبِيانٌ ضعفه وبُطلانه بأن يقال : إِنَّ ما قامت عليه من المقدمات غير صحيح : 

ا النقدمة الآولن + كمي أن اقا لاء لا ار عم وضع افده ورون عنها 
بتعبير آخرٌ؛ فيقولون: «كل ما کان قابا الح ادت فإنه لا يخلو عنها). 

ومعنى هذه المقدمة: أن الشىءَ الذي يَقْبَلَ أن يتصف بصفة ما فإنه لا بُدَّ أن يكون 
ا يها أى معنا ريا ما ا عاق علدنا علق برقم المسكرة فإن حالّه لا 
يخلو إما أن يكون متصمًا بصفة القدرة أو بنقيضها؛ وهو العجرٌء وصالخ إذا كان قابلًا 
للنوم» فإن حالّه لا يخلو إما أن يكون متصمًا بالنوم أو بنقيضه؛ وهو الصَّحْرٌء وهكذا في 
كل الصفات المتناقضة . 


9 آی: نصروا. ينظر: الصحاح /١(‏ 07798 . 
)۲( مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲۲۲/١‏ 
() انظر: غاية المرام» في علم الكلام» للآمدي (۱۸۷). 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۹ كك 

وتطبيقها في حق الله تعالى أن قالوا: إن الله لو كان قابا للاتصاف بصفة الكلام 
الاختياري» لكان ذلك يعني: أنه قابل للاتصاف بصفة السكوت أو الخرس» والكلامْ 
الاخثياري حادثٌ» وضده - وهو السكوتٌ ‏ حادثٌ؛ لأن ضدّ الحادث حادث» وهذا 
يعني : أن ذات الله لا تخلو من الحوادث في كل الأحوال. 

والاعتماد على هذه المقدمة في إبطال قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى غيرٌ صحيح› 
ويتبيّنْ ذلك بالأمور التالية: 

الأمرُ الأول: أن هذه المقدمة مبنّةٌ على إجمالٍ في الأحكامء فإنه يقال: ماذا يُقُصَدُ 
بالضدٌ هنا؟ هل يُقْصَدُ به الضدٌ العام الذي يعني: عدم الصفة» أم يُقُصَدُ الضدٌ الوجودي 
الخاصٌ ؛ الذي هو الاتصاف بنقيض الصفة؟ فالبصرٌ قد يُرادُ بضدّه عدم الرؤية» وقد يرادُ به 
الاتصاف بالعمي» والكلامٌ قد يُرادُ بضدّه عدم التكلّمء وقد يراد بضدّه الاتصاف بالحَرَسٍ . 

فإن قُصِدَ بالضدٌ الضدٌ العام فلا دليلَ يدل على أنه حادتٌ؛ لأن الضدَّ العام عدم 
والعدمٌ لا يوصَفٌ بالحدوثء وإِنْ قُصِدَ بالضدٌ الضدٌ الوجودئ الخاصٌ» فلا دليلَ على أن 
كل كين ليا عرد کا 

وفي الإشارة إلى هذا المعنى بشكل مفصّل يقول الآمديٌ: «لقائل أن يقول: قولكم: 
إن كل صفةٍ حادثةٍ لا بُدَّ لها من ضد» فإما أن يُرَادَ بالضد معئّى وجودي يستحيل اجتماعّه 
مع تلك الصفة لذاتيهماء وإما أن يُرادَ به ما هو أعمٌّ من ذلك وهو ما لا يتصوّرُ اجتماعٌه 
مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان عدمًا حتى يقال بأن عدم الصفة يكون ضدا لوجودها. 

فإنا كان الوذ الضد معش وجووئ قا لر آله ل بذ وأ بكرن الم فد 
بذلك الاعتبار» والاستدلال على موقع ال عسي جا إن كان الكاتي ‏ الغا ب 
عدميٌ - فلا نُسَلَمْ أنه يلزم أن يكون ضدٌ الحادث حادثّاء وإلا كان عدمٌ العالم السابق على 
وكرده اوتاه ولي كان علا باو كان وخر سابقا على عدم وخر ال 

وحاصِلٌ كلام الآمديّ أن معنى الضدّ الوارد في تلك المقدمة مُجْمَلٌء فيقالٌ لمن 
اعتمد عليه: ماذا تقصد بِضِدٌ الحادث» هل تقصد الضدّ الوجودي؟ فيكون المعنى: ما من 
حادث إلا وله فد اوت موجودء فهذا غير مسلّم: ولا دليل عليهء أم تقصد الضدّ 
العد ميّ؟ فيكون المعنى: ما من حادث إلا وله ضدٌ حتى ولو كان معدومّاء > فإذا كنتم 
تقصدون هذا المعنى فلا ل لكم بأن الضدَّ المعدوم يوصَفٌُ بالحدوث؛ لأنه معدوم 
أصلاء فيكف تقولون عنه: إنه حادتثٌ؟ 

فَالعالّمُ جاذة + وشا العدمئٌ ‏ وهو عدمٌ حدوث العالم في الماضي - لا يوصَفٌ 


.)۲۲/۲( أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي‎ )١( 





1 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
بحدوث ولا بِقِدَم؛ لآنه معدوم أصلاء وهذا وجة قوي يُبْطِل الحكمّ الكليّ الذي تضمئته 
تلك المقدمة : 

الأمرٌ الثاني: أن هذه المقدمةً محل خلاف بين الناس» فأكثرٌ العقلاء على خلافهاء 
والنزاعٌ فيها بين طوائف الفقهاء والنظارء ومن الفقهاء مِن أتباع الأئمة الأربعة؛ كأصحاب 
أحمد ومالكِ والشافعيٌّ وأبي حنيفة وغيرهه''". وإذا كان الأمرٌ كذلك» فلا يصح أن تُجَعَلَ 
مقدّمةَ في الدليل؛ لأنه لا يصح الاستدلالُ بالمختلفٍ فيه وبما هو محل النزاع . 

الأمرُ الثالث: أن هذه المقدمة مناقضة لطبيعة الوجود؛ فإن الشيء قد يكون قابلا 
لصفة ماء ومع ذلك لا يكون متصمًا بها ولا بضِدّها”' ؛ فالكرسيٌ مثلا يكون قابلًا لون 
الأسود» ومع ذلك فقد يكون متصمًا باللون الأزرق» ولا يكونُ متصمًا بالبياض ولا بضدّه 
وهو السّواد. 

الأمرُ الرابعٌ : أن هذه المقدمة تلزم عنها لوازمٌ باطلةٌ بالضرورة» فإنه بناءً على قولهم : 
«إن القابلَ للشيء لا يخلو عنه وعن ضدَّه) يلزم أن يكونَ لكل الأجسام طَعمٌء ولونء 
ورائحةٌء أيّا كان هذا الجسُم؛ جسم إنسان» أو جدار أو غيرهما؛ لأنه إذا كان الموجودٌ 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدّهء والجسمٌ قابا لكل أنواع الأعراض» وهم يقولون: 
الأجسامٌ متماثلةٌ» فإن ذلك يعني: أن كلّ جسم لا بُدَّ أن يكون متصمًا بكل نوع من أنواع 
الأعراض: الطعمء واللون» والرائحة؛ لأن الآمرّ الموجود لا يخلو من الشيء ومن ضده. 

ولأجل هذا اللازم القويّ؛ فإن بعضٌ القائلين بهذا الأصل التزموا أن كلّ جسم له 
طعمٌ» ولون وريحٌ» وغيرٌ ذلك من أجناس الأعراض التي تَقْبَلُها الأجسامُ» وهذا الحكمٌ 
الكل الجازمٌ لا دليلَ عليه وهو مجارّفةٌ حكمية منهم مناقضة للواقع . 

يقول ابنُ تيميّة في التعليق على التزام بعض الصّفاتية بأن كل جسم له طعمٌء ولون 
ورائحةٌ: «كثيرٌ من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى؛ كالهشامية والكرامية» وأبي معاذء 
وزهير الإبرئء وكذلك الرازئ»ء والآمدى» وغيرهما من الأشعرية» متعوا المقدمة الأولى 
ا فاا وأنه لا دليلَ لمن اذَّعاها على دعواه؛ بل قد يكونُ الشيءٌ قابا للشيء وهو 
خالٍ منه ومن ضدّه» كما هو الموجودٌ؛ فإن القائلين بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له 
طعمٌ ولون وريخ وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تفبلها الأجسام. ققال جمهوز 


.)5١٠/5(و‎ 2)١ا/8/5؟( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
وهذا الوجه مبني ل أن المراد بالضد هنا معناه العام الذي‎ «(oV انظر: مجهوع الفتاوى» ين تيمية (ه/‎ (۲) 
اللذان لا يجتمعان» ولكن يمكن أن يرتفعا في نفس الوقت.‎ 
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٠١١‏ حا 

العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة» ودغوى دلا حش وإتما العومته الغلابيّة لأجل هذا 
الأصل»”'. 

الأمرُ الخامسن: أن قولّهم: بأن القابلَ للشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ لا يستلزمٌُ منعَ 
اتصاف الله بالصفات الاختيارية؛ لأن غاية ما يدل عليه في حق الله: أن الله تعالى لم يَرَّلْ 
فاعلًا منذ القِدّم لجنس الحوادث» ونحن - أهلّ السّنّة - نقولٌ بهء فقولُهم ذلك لا يُبْطِلُ إلا 
قولّ الكرّامية الذين أنكروا قِدَمَّ جنس أفعال الله» ولكنه لا يُبْطلَ قول أهل السّنّة الذين 
يقولون بِقِدَم اتصاف الله تعالى بجنس الأفعال الاختيارية. 

وفى بيان هذا الوجه يقول ابن تيميّةٌ: «الذين قالوا: إن القابلَ للشىء لا يخلو عثه 
وعن ضده» فيقالٌ لهم: غايةٌ هذا أن يكونّ لم ترَلِ الحوادثٌ قائمةً به» ونحن نلتزم 
ذللی) . 

ثم بيّن أن المشكلة عند المتكلمين الذين اعتمدوا على ذلك الأصل أنهم جعلوا 
حكمًا عامًا على كل الموجودات» ولو جعلوه خاصًا بالله لكان حُكمًا صحيصًا؛ فال تعالى 
يجب أن تكون صفائه قديمة؛ لأنه لو لم يكن متصمًا بصفات الكمالء لكان متصمًا بضدّها 
في القِدّمء وهو محال 

فقد ذكر أن الأفضل أن يقال: إذا كان الله قابلّا للاتصاف بصفة الكمالء لَزِمَ 
وجودُها لهء ثم قال معقبًا: «فإذا قُرّرَتِ الحُبَّة على هذا الوجه لم يُحْنَحْ أن يقال: كل قابل 
لقره لا ار عمد وحن ف قان عذه الدعوى الكلية اط بل عن فلك قن عضن اناد 
جام ليا دقر هن الدلما وو القرة. ببفه ومن قبوية قاد كه E‏ كدي كان 
وجودٌ القبول فيه من غيره ‏ وهو الله تعالى - وإحداث الله لذلك القبولٍ لا يجب أن يكون 
مقارنًا للقابل؛ بل يجوز أن يتوقفت على شروط يُحَْدِنْها الله» وعلى موانعَ يُزيلهاء فوجود 
القبول هنا ليس منه بل من غيره؛ فلم تكن ذانّه كافيةَ فيه. 

وأما الربٌ تعالى فلا يفتقِرٌ شىءٌ من صفاته وأفعاله على غيره؛ بل هو الأحد الصَّمَدُ 
المستدتي عن كل ما سرا وكل ما سواه مقر إليه مضتو له فيسنم أن بكرن الرث 
مفتقرًا إليه؛ فإن ذلك هو «الدور القبلي» الممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء» . 

فهذه المقدمة إذن لا بطل الاتصاف بالصفات الاختيارية: وإنما تبتها وتؤكذها؛ لأنه 
يمكن أن نقول: نعم القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. وال تعالى قابل للاتصاف 
2020 شرح حديث النزول» لابن تيمية .)١68(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)58١/5(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (595/5). 
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بصفة الكلام» فهو لا يخلو عنها وعن ضدها؛ وهو الحَرّسنُء وضدَّها نقص ينره الله عن 
فلا بد من إثبات صفات الكلام لهء ويمكن أن يقال: الله قابلٌ للاتصاف بصفة القدرة» فهو 
لا يخلو عنها وعن ضدها؛ وهو العجرء والعجزرٌ نقص ينره الله عنهء فلا بد من اتصاف الله 
بصفة القدرة» وهكذا يقال في كل الصفات الاختيارية. 

يش الاشارة إلى هذا" الس : يقرا اين ج اس رل اه سكن ملسا الحوادية 
فإنه خطاهم في هذا التفريق ويقول: إذا كان الحيٌ لا يخلو عما يقيله وعن ضذه» 
والربٌ تعالى قابلٌ للاتصاف بالقول والإرادة» لَرِمَ ألا يخلو عن ذلك وعن ضدّه لكنّ ضدَّه 
صفةٌ نقص» كضدٌ السمع والبصرء فيلزمٌ أنه ما زال متصمًا بالقول والإرادةء والاتصاف 
بنوع ذلك ا 

الأمرُ السادسنٌُ: أن هذه المقدمةً تنقلِبُ على من استدلٌ بها؛ وبيانُ ذلك: أنهم قالوا: 
إن الأمرّ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وقالوا في الوقت نفسه: إن الله قادرٌ في 
الأزلء فيقال لهم: إن معنى كونه لم يَرَلُ قادرًا في الأزلء أنه لم يَرَكُ فاعلا للشيء 
وضدّهء وهذا يعني: أن الله قابل لفعل المقدور وعدم فعله في الأزلء ومقتضى ذلك: أنه 
لم يَرَلُ فاعلّا للحوادث» وهذا مناقضٌ لما تدّعون من استحالة وجود حوادتٌ لا أوَّلَ لها. 

وفى بيان هذا الوجه يقول ابن ثيميّة : «إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده؛ 
ا على ال لا يخلو غنه وغن حيدّهء ‏ لأن القادر اا لفعل المقذور: فإن كان قَبولٌ 
القابل للبحرادث يبكازم إمكانَ وجودها في الأزل» فقدرةٌ القادر الأَزَليّهَ على فعل الحوادث 
تستلزم إمكانَ وجودها في الأزل؛ وإن أمكن أن يكون قادرًا مع امتناع المقدور: أمكن أن 
يكون قابا مع امتناع المقبول»'. 

ومعنى هذا الكلام: أن الأمرّ إذا كان قابا للشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ فالله 
تعالى موصوفٌ بالقدرة منذ الأزل على قولكم» ومقتضى ذلك أنه قابل لفِعْل المقدورء فيلزم 
أن يكوك قِدَمُ جنس الحوادث ممكنًا؛ لأن قدرةً الله قديمةٌء وأنتم لا تقولون بذلك؛ بل 
تقرّرون بأن جنس الحوادث يستحيل أن يكون قديمًا. 

وإن قلتم: إن الله موصوف بالقدرة منذ الأزل» وقابليةٌ قدرته فعلَ الحوادث ممتنعة 
فمعنى ذلك: أن الأمرّ يمكن أن يكون قابلّا لشيءٍ مان ولا يلزم منه قبولّه لضدّه. 

هذا الوجة من أقوى الأوجه التى تبيّنُ تناقض الذين اعتمدوا على هذه المقدمة» 
روج الف امتاخ الحم ين قلات مقالاف له وه قري القايل للشيء لا بغار خن 


.)٠١١/٤( درء التعارض بين العقل والنقل‎ )١( 
.)587 /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 
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١٠١‏ حا 

وعن ضده» 9 بأن الله قادرٌ في الأزل» وو باستحالة وجود حوادتٌ لا أَوَّلَ لها. 

فلو كان الموجودٌ قابا للاتصاف بالصفة وضدّهاء واللهُ سبحانه متّصفٌ بالقدرة منذ 
الأزله وعدا يعن + أذ الله قابا لان يخن واا بخ وض ذلك أن قدرة الله يك 
قابلة لفعل الحوادث» فكيف تقولون: إن الحوادتٌ لها أولٌء وقِدَمُها ممتنعٌ؟ 

فتحصّل من الأوجه السابقة بقة أن تلك المقدمة ليست باطلة من كل وجه»ء وإنما دخل 
الخَللُ على المتكلمين فيها من جهة الإجمال في معنى الضد» ومن جهة التعميم فيهاء ومن 
جهة لوازمها الباطلة التي حدثت بسبب امتزاجها مع أصولٍ آخرى» ومن جهة عدم اتساقهم 
بين الأخَذٍ بها وبين أصولهم الأخرى. 

وأما المقدمة الثانية : فهي أن ما لا يخلو من الاتصاف بالحوادث فهو حادٹ؛ ؛ وهي 
مقلم كر ص ويمكن بیان عدم صحتها بأمور: 

الآذد الأول أن عياقة عله المقدمة ا ا اط ثريا مناق قياف فذلك 
القول يحتمل معنيين : 

المعنى الأول : أن ما له يخلو من حوادتٌ محصورة في عدد فهو حادٹ» فهذا 
المعنى صحيحٌ» فإن ما لا يخلو من الحوادث المحصورة في عدد معين» فهو لا بُدّ أن 
یکو ادا . 

المعنى الثاني : أن ما لا يخلو من جنس الحوادث فهو حادت» فيكون المعنى: ما لا 
بتخلؤ هن الحوادث الض ل أول لماه فيا من ادك إلا وثثله حادت إلى الآبد. فيو 
حادتٌ» فهذا المعنى غيرٌ صحيح» وهو محل النزاع بين أهل السُّنَّةَ والجماعة وبين أتباع 
علم الكلام» فأهل السَّنّةَ لا يُسَلْمونَ بهذا المعنى ويقولون: يصِحٌ أن يُقالَ: ما من حادث 
إلا وقبلة حادث إلى عا لا تهاية فى الآزل: كما آنه ها هن حادث إلا وبعده حادث فى 
المستقبل. 

فإذا كان الأمرٌ كذلك فلا يحقٌ لهم أن يستدلوا بمحل النزاع على صحة قولهم؛ لأن 
ذلك فيه وقوعٌ في مغالطة المصادرة على المطلوب» التي تَعْني أن يستدلٌ المرء على قوله 
ا 

الأمرٌ الثاني : أن التسليمَ بصحة تلك المقدمة يودي إلى لوازم باطلة؛ لأن من يمن 
من وجود حوادتٌ لا أُوَلَ لها يلزمه تجويزٌ حدوث الحوادث بلا سبب مُرَجَح؛ وبيانٌ ذلك 
أن حدوتٌ اطي الجزئيّ لا يمكن أن يقمٌ بعلَّةٍ تامةٍ قديمة؛ لآن العلة الك حت أن 
يكون معلولّها قديمًا؛ فکل أمر حادث بعد أن لم يكنء فلا بُنَّ أن يكون واقعًا بعل حادثة 
تُناسِبّهء فإن قلنا: إن جنس الحوادث حدَّتٌ بعد أن لم يكن حادثاء وأنكرنا قيام الصفات 
الاختيارية بالله» فإنه يلزمٌ من ذلك بالضرورة وجودٌ حادثِ بلا سبب» وحدوثٌ الترجيح بلا 
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مرجّح؛ لأن معنى ذلك القولٍ أن الأمورٌ الحادئةٌ حدثت بلا مؤْثّرِ حادث مناسب لهاء وقد 
التزم بعضٌ أهل الكلام بهذا اللازم» وهو لازم باطلٌ بالضرورة؛ لأنه متناقض مع مبدأ 
السببية الفطري الضروري . 

فإذا بِطَلَتْ هاتان المقدمتان اللتان قام عليهما هذا الاعتراضٌء بطل الاعتراض ذائه . 

الاعتراضضٌ الثانى: أن القول بأن الله تعالى قابل لحلول الحوادث فى ذاته لا يخلو من 
حالين باطلّين: ٠‏ ۰ 

الخال الأول امآ كن ره لباق الات التيارية عارضًا تداس وهذا 
ممتنعٌ؛ لأن القبول الحادتٌ يتطلب قبولًا قبله» وهذا يؤدّي إلى التسلسّل الممتنع. 

الخال الا أن كن قرول لااتات بالصضفاك الاعضارية موا لااك هذا 
باط" ؛ لأن ما كان من لوازم ذاته فهو قديمٌ بقِدّمهاء وهذا يلزم منه وجودُ الحوادث في 
الأزل» ووجودٌ الحوادث في الأزل ينافي الحكمّ عليها بالحدوث؛ لأنه يستحيل أن يكون 
الشيءٌ قديمًا حادثا في آنِ واحد. 

فصمَّ من خلال هذين الأمرين أن الله تعالى لا يصح أن يكون قابلّا للاتصاف 
بالصفات الاختيارية . 

وهذه الحُجَّةٌ غيرٌ صحيحة» وسنقتصرٌ في هذا الموضع على أصولٍ ما يُبْطِلّها. 
وحاصله : 

الأمرٌ الأول: أن يقال: لا شكٌ أن قبولَ اتصاف الله بالصفات الاختيارية ملازِمٌ 
لذات الله تعالى؛ لأنه كمالء والكمالٌ ملازمٌ لذاته سبحانه» ولكن هذا لا يلزم منه قِدَّمُ 
أفراد الصفات» وإنما غايةٌ ما يلزم منها قِدَمُ جنس صفات الكمال» ونحن نقولٌ به 
تفن تقزر أف مات الكمال للا الى قديمة الجس ماد الآفراذ فى كر متها 
ت الأعرا كي ال لبس ,لبه إيطاك. للأتضاف بالضقات إل اة بوإتينا فة 
تأكيدٌ ل 

الأمرٌ الثانى : المعارضة بالقدرة؛ وذلك بآن يفال: هل الله تعالى يقير على الخلق منذ 
الآزل أم لا؟ قان قلتم: لا يقدِرٌء ثم أصبح قادرًاء فقد وصفتم الله بالنقص» فمعنى 
كلامكم أن الله كان فاقدًا للقدرة ثم اتصف بها. 

وإن قلتم: كان قادرًا على الخلق منذ الأزل؛ وهو الصوابٌء فإنه يقال لكم: هل كان 
الفعل ممكنًا لله تعالى مع قدرته عليه منذ الأزل أم لا؟ فإن قلتم: لاء فقد وقعتم في 


.)56/7( انظر: أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 
.)55/5( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل‎ )۲( 
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مناقضة العقل؛ لأن وصف الله بالقدرة على الفعل؛ يعني: أن الفعلَ ممكنٌ الوقوع؛ لأن 
القدرة لا تتعلق بالمستحيل» والقادرٌ لا يكون قادرًا على ما هو ممتنعٌ. 

وإن قلتم: كان الفعل ممكنًا له منذ الأزل؛ لأن الله مُنَّصِفٌ بالقدرة منذ الأزل» قيل 
لكم: وكذلك يقال في قَبول الحوادث : هو قابلٌ لها منذ الأزل» ولا يلزمٌ من ذلك قَِدَمُها؛ 
فالقولٌ في القبول للحوادث كالقول في القدرة» والقولٌ بإمكان القدرة يستلزمٌ القَبِولَ 
بالضرورة . 

وقد أشار إلى هذا الوجه الآمدي؛ حيث يقول في نقض هذا الاعتراض: «على أضلنا 
الباري تعالى موصوفٌ في الأزل بكونه قادرًا على خلق العالم» ولا يلزمُ منه إمكان وجود 
العالم أزلا“. 

ويقول ابنٌ ثيمّة فى بياثه : «أن يقال: لا رَيبَ أن الرتٌ تعالى قادرٌ؛ فإما أن يُقَالٌ: إنه 
لم يرل قادرّاء وإما أن يُقال: بل صار قادرًا بان فإن قيل: لم يَرَكَ قادرًا ‏ وهو 
الصوابٌ ‏ فيّقالٌ: إذا كان لم يَرَكَ قادرًا فإن كان المقدورٌ لم يَرَكَ مُمكنًا أمكن دوامٌ وجود 
الممكنات» فأمكن دوامٌ وجود الحوادث؛ وحيئئذٍ فلا يمتنع كونه قابا لها في الأزل. 

وإن قيل: بل كان الفعل ممتنعًا ثم صار ممكتاء قيل: هذا جممٌ بين النقيضين؛ فإن 
القادرٌ لا يكون قادرًا على ممتنع» فكيف يكون قادرًا مع كون المقدور ممتنعًا؟ ثم يقال: 
بتقدير إمكان هذا كما قيل: هو قادرٌ فى الأزل على ما يمكن فيما لا يزال» قيل: وكذلك 
في القّبول» يُقال: هو قابل في الأزل لما توا يال 

ا العالث فا الآذلى 4 وصور أن يقال هل الث فاد على أن دت ماهر 
مُباينٌ لذاته من المخلوقات أم لا؟ فإنه لا بُدَّ أن يقال: نعم؛ لأن هذا هو مقتضى الكمال 
في القدرة» قيل : فقدرثّه على ذلك تدلٌ من باب أُوْلَى على قدرته في تحديد ما شاء له من 
الصفات الاختيارية؛ لأن قدرة القادر على ما يقوم بنفسه أولى من قدرته على ما يقوم 
بغيره . 

وفى الإشارة إلى هذا الوجه يقول ابن تيميّة: «أن يقال: هو قادرٌ على حدوث ما هو 
مُباينٌ ديه المخلوقات» ومعلومٌ أن قدرةً القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على 
المباين له؛ وإذا كان الفعل لا مانم منه إلا ما يمتنع مثله لوجود المقدور المباين» ثم ثبت 
أن المقدورٌ المباينَ هو ممكنٌ وهو قادرٌ عليه؛ فالفعل أن يكون ممكنًا مقدورًا أولى”". 


)١(‏ أبكار الأفكار (؟/560). 
)۲( مجموع الفتاوى 2 . 
22 مجموع الفتاوى (55/8/5). 





53 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
حدم ٠‏ 

الاعتراضٌ الثالثُ: أنه لو قامت الصفاتٌ الاختيارية بالله تعالى» لَلَرِمَ من ذلك وقوعٌ 
الحدوث والتغير في ذاته» ووقوعٌ الحدوث والتغيّر من خصائص المخلوقات؛ فالاتصافٌ 
بالصفات الاختيارية محال على الله. 

وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح» وقد ذكر الرازي والآمدي وغيرّهماء وهو في أصله 
مقرّرٌ عند أرسطوء فهو من أولٍ من قال به» حيث يقول: «المبدأ الأول لا يتغيّرٌ؛ فالتغير 
فيه الفا إلى الأشفني"''» وتفل الأشعرئ أن الجدرت بم الخلق» ت يقول اق 
آهل الإثبات على أن معنى مخلوقٍ معنّى مُحدَثْء ومعنّى مُحْدَثِ معنّى مخلوق» وهذا هو 
الحقٌّ عندي» وإليه أذهب» وبه أقول)”" . 

وهذا الاعتراض قائمٌ على مغالطة في الألفاظ. وتداخل في المعاني غير المتناسقة؛ 
وبيانُ ذلك أن يقال عن لفظ التخيّر: يحتمل أحد معنيين : 

المعنى الأول: أن يراد به تجدَّدُ الاتصاف بالصفات الحادثة بعد أن لم تكن» فإن كان 
المرادٌ به هذا المعنى؛ فالاعتراض في الحقيقة واقعٌ في الدَوْرٍ والمصادرة على المطلوب؛ 
لآن المعتى سيكوق : «القابل لخارل الحوادث قال لحلول الحؤادث): وا لا معي له 
فلو قتا إن الشمس قابلة لرك وسا هده الحركة ترا فإن مى الكلام سيكون: 
إذا كانت الشمس قابلةً للتحرك فإنها متحركةٌء وهذا كلامٌ لا معنّى له» وليس فيه إبطال لمن 
يكبت الصفات الاختيارية. 

المعتى الفاتي + أن يراد به التبدن من حال إلى حال مثل الانتقال من الصحة إلى 
المرض ونحو ذلك من التبدّلاتء فإذا كان هذا هو المرادّء فإنه لا يلزم من القول بأن الله 
مَتَضِتٌ بالصفات الاختيارية أن يكوك متغيرًا متبدلا من حال إلى حال» وتسمية الاتصاف 
بالصفات الاختيارية تغيّرًا غيرٌ صحيح؛ بل هو مخالفٌ للغة العرب؛ فإن الناسَ لا يقولون 
للشمس والقمر والكواكب إذا كانت جارية في السماء: إن هذا تغيّرٌء وإنها تغيّرث» ولا 
قوالوة لا ]ذا كاده عاد اا القران ريض الصترات الخ إنه كلما ثرا 
وصلى قد تغيّرء وإنما يقولون ذلك لمن لم ما هذه الأفعالء فإذا تغيّرت صفته 
وعاداتّه قيل: إنه قد تغيّرّه وحينئذٍ فمن قال: إنه سبحانه لم يَرَلُ متكلمًا إذا شاءء فعًالا لما 
يشاءء لم يُسَمٌّ أفعاله تغيّرّاء وقد كرّر هذا النقدَ الرازئ» والآمدي» وابنٌُ تيميّة» وغيرهم. 

ثم على القول بان ذلك يسمّى تغيراء فإن ذلك لا يعني بُطلان ما جاءت به 


2 


النصوصٌ الشرعيّةُ فعلى التسليم بأنه يصح أن تُسمّى الأفعال المتجددةٌ تغيّرّاء فلا يعني 


.)0( مقالة اللام؛ ضمن كتاب أرسطو ك العرب» لعبد الرحمن بدوي‎ )١( 
.)051( مقالات الإسلاميين‎ )۲( 





مبحث الصفات ومتعلقاته eT‏ 
ذلك: أن تُنْفى عن الله الصفاث التي جاءت النصوص الشرعيةٌ صراحةً بإثباتها . 

ركذا عادو سن أذ الحدوتٌ والتغيّر لا يطابق معنى الخلق؛ فالحادثٌ قد يكون 
مخلوقًا وقد لا يكون» ولهذا يقولٌ ابن تيميّة : «الفرقٌ بين المخلوق وَالمُحْدَثِ هو اصطلاح 
أا عن الك وهو مالك للخ التي نزل بها القرآن»“. 

ويقولٌ ابن قتيبة : «المُحْدَتُ ليس هو في موضع بمعنى مخلوق» فإن أنكروا ذلك 
تولو قي قول الله : e:‏ آله ميث بعد ذلك أ 4O‏ [الطلاق: :]١‏ إنه 505 وكذلك 
قوله: «العلهم بم ا ار صرت م وكا ©> تمه 4003# أي" يُحْدِثُ لهم القرآد د 
والمعنى: لد عندهو ما لم يحق؛ و وكذلك قوله: ما ايهم ٿن ڪر ين رَيْهِم َد 
[الأنبياء: ۲]؛ أي : ذکر حَدَثِ عندهم لم ع قبل ذلك" . 

الاعتراضٌ الرابعٌ : الاستدلال بقوله تعالى على لسان إبراهيم: فنا فل قَالَ ل أْحِبُ 
فير 4O‏ [الأنعام: 7]؛ ووجة الاستدلال: أن إبراهيم نيك استدل على عدم ربوبية 
القنمى اقفر ال وال كم وعاا بول على أن ا0 الى له شل الات بالميفات 
التي توجب التغيْرَء وهي الصفاث الاختيارية؛ لأنها تنافي الربوبية. 

والاستدلال على نفي إثبات الصفات الاختيارية بهذه الآية غير صحيح؛ وذلك لأمور: 

الأمرٌ الأول : أن الأفولَ ليس هو الحركة؛ كما زعموا؛ بل هو المَغيبُ والاختفا 
فإنه لا يُقالُ لكل متحرك: إنه آفِلٌ» فلا يُقال للماشي مثلا أو للمصلّي: إنه تأقّل» فهذا لا 
E‏ الآنرن بالحركة ميكالاك E Np‏ 
أحد منهم بذلك» فإنهم أجمعوا على تفسيره بالمَغيب» وهذا المع رم عددٌ من علماء 
العربية؛ يقول ابن فارس : «أمَلْتَ 00 عابة: ونجوم أن ١-7‏ شيء غاب فهو 
آفل»» وإبراهيم نل قال: «لة اجب الآفلرت ۰€ حين غابت الكواكبٌُ وَاحتَجَبَتُ 
وقد توارد أهل اللغة على تقرير هذا ا E‏ 

وهو مخالفٌ أيضًا لما أجمع عليه المفسرون من الصحابة والتابعين وعلماء السلف» 
فإنه لم يفِسّرُ أحدٌ منهم الأفولَ بالحركة» وإنما تواتروا على تفسيره بالمّغيبٍ. 

الأمر الثانى: أن تفسيرَ الأفول بالحركة مخالف لطريقة الاستدلال فى القصة؛ فإن 
إبراهيم ن E‏ أن يعتمدَ على الحركة في إثبات بُطلان ربوبية الكواكب لاستدل پاول 
ُزوغها وتحرّكهاء فهو لم يبدأ في الاستدلال بها من أول ظهورهاء وإنما انتظر حتى الأفولٍ 
)١(‏ التسعينية (؟578/5). 


(۲) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (۳۹). 
(۳) معجم مقاييس اللغة .)١١9/1١(‏ 
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حص يي رم كه ا ي دو عدوم 2 اد 


aE‏ و 2 كان 104 تك هذا اقلت قال قوم ار 
زم کا کی © إن کے کی کی کر اسرب الا کی ا 11 يرت 
لْمتْرِكِيَ 40 [الأنعام: ۰۷۸ ۷۹]» > فإبراهيم رك لم يجعَل الحركة والانتقال مستنده في 
الاستدلال؛ إذ لو كانت مستنده لقال: انظروا إليها كيف ور من بدا وها 
وهو أيضًا لم يقَلٌ: إني لا أحِبٌ المتحركين. 

ولأجل هذه المخالفة أقرَّ الع بن عبد السلام بكون استدلالهم بالقصة مُشكلاء فقال 
عن اعتمادهم عليها: «هو مشكل غايةً الإشكال؛ لأن الدالٌ على عدم إلهية الكوكب إن كان 
التغيّرٌه فقد وُجِدَ قبل الأفول» فلا معنى لاختصاصه بهء وإن كان الغيبةَ عن البصر فيلزمٌ في 
حق الله سبحانه» وإن كان كوته انتقل من كمالٍ ‏ وهو العلوٌ ‏ إلى نقصانِ» فقد كان ناقصًا 


0 


عند الاشراق»”' . 
وعند التامل في طريفة ة إبراهيم لذ فإنا تحلص إلى أمرين عائين» ها 
الأول: أذ لفون ابن نو ا لآنه فرّق بين البزوغ الذي يق يقتضي الحركة 


بالضرورة وبين الأفول. 

رالائ أق:طريقة اسل ف الق غدل عل ای عا أزاهه المتكتيرة. بها 

قد بِيّن ا وجة ذلك فقال: افإن كان إبراهيمٌ إنما استدلٌ بالأفول على أنه ليس رب 
العالمين - كما زعموا - لزم من ذلك أن يكو ما يقوم به الأفول - مخ كونة متخرگا متتقلا - 
تله الحوادثٌ؛ بل ومن كونه جسمًا متحيراء لم يكن دليلًا عند إبراهيمٌ على أنه ليس بربٌ 
العالمين» وحينئذ فيلزم أن تكونّ قصة إبراهيم حُبََةَ على نقيض مطلوبهم» لا على نفس 
مطلوبهم)”"' . 

الاعتراضى الخاصسة + شبية الكمال والنقض : وى أن الصفات الإخيارة لا تلو إما 
أن کک ا أو کال ان عات وكا لھ بص ا الله عنهاء وإن كانت كمالاء 
فإنه يلزم أن يكون اللهُ فاقدًا للكمال قبل الاتصاف بهاء وفقدان الكمال في حق الله نقضُء 
فيجب أن ينره الله عن الاتصاف بهذا النوع من الصفات. 

وهذا الاعتراضٌ هو الذي عرَّلَ عليه الرازيٌ والآمدي» ورأيا فيه بديلًا كافيًا عن 
الآدلة الضعيفة التي سبقت. 

رلک عا ا ای خا :ریا عا( قو ا ينعن أن نتن بالاآنون اا 

ام الأول ا تسل آذ عة هذه الأمون قبل وجودهما تقطن ه يل بض الأمور 


(۱) فوائد في مشكل القرآن (۱۱۹). 
(۲) بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية .)٥١١ /١(‏ 
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لو وُجدت قبل وقتها المناسب لكانت نقصًا؛ مثال ذلك: تكليمٌ الله لموسى يل ونداؤه له 
فنداؤه حين ناداه ص کیال ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصا؛ أن توجيه 
الخطاب إلى المعدوم الذي لا يدرك مناف للحكمة؛ فكل منها كمال حين وجوده؛ ليس 
بكمالٍ قبل وجوده؛ بل وجودُه قبل الوقت الذي تقتضي الحكمةٌ وجوده فيه نق . 

الأمرٌ الثاني : أن يُقالَ: إذا عُرض على العقل الصريح ذاتٌ يمكنها أن تتكلّم بقدرتها 
وتفعلَ ما تشاء بنفسهاء وذاتٌ لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرّف بنفسها البنَّةَ بل 
هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره - قضى العقل الصريحٌ بأن هذه الذاتَ 
أكمل» وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الربٌ بصفة النقص؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات؛ 
لا فى نفى اتصافه بها. 

الاعتراضٌ السادسنٌ: أن اتصاف الله بالصفات الاختيارية؛ يعني: أن كمال الله 
مشروظ بأفعال العباد؛ فال مثلّا يحبٌ الكافرَ إذا أسلمء وهذا يعني: أن صفات الله تتأثر 
بأفعال العبادء وهذا أمرٌ فى غاية الفسادء وهذا الاعتراضٌ ذكره عدذ من المتأخرين» وممن 
نص عليه الكيلانن المشهورٌ ب«ابن قاوانَ»» وكذلك أشار إليه البيضاويٌ وغيره» وتبنّاه بعض 
الفعافي ا 

وهو اعتراضل ضعيفٌ» ويمكن أن نبيّنَ خطأه بالأمور التالية : 

الأمدُ الأول: أن الاعتراض مبنِئ على ألفاظ مُجْمَلة؛ فالقولٌ بأن كمال الله مشروظ 
بأفعال العباد» أو متأثرٌ بها يحتمل أحدّ معنيين: 

المعنى الأول : أن كمال الله ناقضٌ حتى يأتي فعلُ العبد فيُكْمِلّه ويؤثّرَ في تكميله. 
وأث الكمال لله تعالى لا تحن ی بتر فيه شرظه فهذا معن باطل لا يقول به آحد من 
المسلمين؛ فإن المخلوق يستحيل أن يؤثر في أفعال الله ويُكْمِلّها؛ٍ لأن المخلوقٌ وأفعاله 
كلها خاضعة لقدرة الله وخلقه وجلاله. 

المعنى الثاني: أن يكونَ المقصودٌ أن بعض أفراد كمال الله يتجدَّدُ مع تجدد الأفعال 
الصادرة من الإنسان المناسبة لهء وأن الله يُقَدّرُ أقدارًا ويرتب عليها أفعاله؛ فهذا معنّى 
صحيحٌ. وهو ما نقرَّرُهء ولكن هذا لا يُسَمَّى تأثيرٌاء وإنما هو فعلٌ موافقٌ للحكمة» وموافقة 
الحكمة كمال وليست نقصًا. 

يقول ابنٌ القيم: «سألتُ شيم الإسلام ابن تيميّةَ 4 يومًا فقلت له: إذا كان الربٌ 
سبحانه يرضى بطاعة العبد» ويفرح بتوبته» ويغضَتٌ من مخالفته» فهل يجوز أن د 
المُحْدَتُ في القديم حبًا وبْعْضًا وفرحًا وغيرٌ ذلك؟ 


(1) انظر: شرح العقائد العضدية» للكيلاني المعروف بابن قاوان (01). 
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فقال لي: الربٌ سبحانه هو الذي خلق أسباب الرّضى والغضب والفرح» وإنما كانت 
بمشيئته وخلقه» فلم يكن ذلك التأئرٌ من غيره؛ بل من نفسه بنفسه» والممتنعٌ أن يؤر غير 
فيه؛ فهذا ل وأما أن كلخ عر اسا ويشاءها وِيُقَدَرُها تقتضي رضاهء ومحبته» 


وفرحه» وغضبه ؟ فهذا ليس بمحالٍ» فإن ذلك منه بدأ وإليه يعودٌ) 0 


الأمرُ الثاني : أن هذا الاعتراضّ يمكن أن يورَدَ على الصفات التي يُقِرٌّ بها علماءً 
الأشاعرة» فإنه يمكن أن يُقالَ: وكذلك اتصاف الله بالمغفرة إنما يكون بعد وقوع العبد في 
الفعضية واتعكتاره مدا ور كلك اتات الله ال ن اتا يكو يعد وج ة المخلوقانت 
المرزوقة؛ فالله تعالى قبل وجود المخلوقات لم يكن غافرًا ولا رازقاء وكذلك يمكن أن 
يقال في صفة الإحياء والإماتة وغيرها من الكمالات» فكمالّه مشرو بالمخلوق إذن بناءً 
على قولهم. 

الأمرٌ الرابعٌ : أن يُقَالَ: إن هذا الاعتراضَ يوجبٌ اال عابي الدعاء علد كن عة 
الدعاء أن الإنسان يطلب من الله تحقيقٌ أمر له أو دفْعّه عنه» فإن استجاب اللهُ له» فإنه 
بِصِحٌ بناء على ذلك الاعتراض أن يُقالَ: إن كمال الله تأر بقعا العبد. 

والصحيحٌ أن يُقالّ: إن الله تعالى هو الذي ا ق ريما فال تعالى هو 
الموثرٌ في العبد وليس العكش: يقول ابن أبي العز: «إن قيل: إذا كان إعطاء الله معلّلُا بفعل 
ال كما تقل من إعطاء المسؤول للساكل؛ كان السائل فا في المسؤول حتى أعطاء؟ ! 

قلنا: الربٌ سبحانه هو الذي حرّك العبدَ إلى ا ا الخيرٌ منه» وتمامه عليه» 
كما قال عمرٌ ط4 : «إني لا أخيل م اا ا احمل م القطاده بولكن 41 ميك 
الغا ان الاجا معدا وغل هذا قوله ال ار ار يت ا إن لاض ف ع 
له فى بوم کان مقدارة N TE‏ @4 [السجدة: 0]: 

فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير» ثم يَضْعَدُ إليه الأمرٌ الذي دبّره؛ فاللهُ سبحانه هو 
الذي يقذِفٌ في قلب العبد حركة الدعاء» ويجعلها سببًا للخير الذي يعطيه إياه» كما في 
العمل والقواب» فهو الذي وف العبدَ للتوبة ثم قَبلّهاء وهو الذي وقَّمّه للعمل ثم أثابه» وهو 
الذي وَفقه للدعاء ثم أجابه» فما أثْرَ فيه شيءٌ من المخلوقات؛ بل هو جعل ما يفعله سببًا 
000007 


اعتراض وجوائه: 


مذهبٌ أهل السّئّة في الصفات الاختيارية يقوم على قاعدة التفريق بين قِدَّمم الجنس 


.)٤۳/۲( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )41١( 
.)580( شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )0( 
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هوف ا تراد وی هله القاعدة عله اعا اتير اص إذا كان الك 
مكوّنًا من الأفراد» والأفرادٌ حادثةًء فلا بُدَّ أن يأڅذ حكمَ الأفراد؛ لأن الجنسّ ليس شيًا 
أكثرٌ من الأفراد مجتمعة؛ فالجِسٌ إذن لا بد أن يكون حادثًا. 

والجوابُ على هذا الاعتراض: هو أن يُقَالَ: إن حكمّ الجملة ليس مطابقًا لحكم 
الآفراد في كل الأحوال والصورء وإنما قد يكون للجملة حكمٌ مختلفٌ عن حكم 
الأفراد» ولأجل هذا لا يحكمٌ في كل الأحوال على الجنس بالفناء إذا كانت أفراده 
حادثةء فإنه لا يُحكَمٌ على الجنَّة بالفناء مع أن أفرادَ نعيمها حادثة» وكذلك الحالٌ في 
الماضي . 

ومما يدل على أن حك الجنس لا يلزم أن يكون موافقًا لحكم الأفراد التي تكرّن 
مها أن طول جزء الذراع. أقل من طول الذراع نقسه» فلو كان حك الكل يلزم أن بكرن 
موافقًا لحكم الجزء؛ لكان طول الذراع يجب أن يكون مساويًا لطول كل جزء من أجرائهء 
وكذلك الحا في الوزن؛ فالصاعٌ من البّرّ مُكَوّنُ من أجزاء هي أقلّ منه» فلو كان حكم 
الكل يجب أن يكون موافقًا لحكم الجزء» لوجب أن يكون وزنُ الصاع مساويًا لوزن كل 
جزء منه» وهذا مال 

وهذا يدل على بطلان المقدمة التي قام عليها ذلك الاعتراضٌ؛ وهي أن ما كان 
مكوًّا من الحوادث فهو حادتٌ» فهذه المقدمة مبنية على أن حكمَ الكل يأخذ حك الأجزاء 
التي تكوّن منهاء وقد ثبت عدم اطراده بما سبق من الأمثلة. 

وقد أقرّ بأن حك المجموع لا يلزم أن يكون حكمّ الآفراد عدذ من علماء الكلام» 
وفي ذلك يقول صفيٌ الدين الهنديٌ: «حكمٌ المجموع المركّبٍ من الأفراد قد يكون مخالمًا 
لحكم تلك الأفراد والعلم بذلك ضروري بعد الاستقراء». 

وقد اهتم ابن تيميّة بهذا الأصل كثيرًاء وأوضح حقيقته ومستنداتهء وقدُرًا من 
تفاصيله» وبيّن الآثارَ التي تترتب عليه» ومن أجمع المواضع التي تحدّث فيها عن هذا 
الأصل قولّه: «لكن لا يلزم من حدوث كل فردٍ فردٍ مع كون الحوادث متعاقبةً حدوثٌ 
النوع» فلا يلزم من ذلك أنه لم يَرَنِ الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام» ثم حدث 
ذلك بلا سبب» كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل» فإن كل فردٍ فردٍ من المستقبلات 
المنْقَضية فانِء وليس النوعٌ فانيّاء كما قال تعالى: اأَكُلْهَا ديم وَظِلَهَاً4 [الرعد: محل 
وقال: إن هدا لرا ما لَك ين َا #6 [ص: 504. فالدائم الذي لا ينقَّدُ - أي: لا ينقضي - 
هو النوعًء وإلا فكل فردٍ من أفراده نافد منقض ليس بدائم. 

وذلك أن الحكمّ الذي توصفُ به الأفراد إذا كان لمعنّى موجود في الجملة وَُصِمْت به 
الجملة» مثل وصف كل فرد بوجودهء أو إمكان» أو بعدم» فإنه يستلزم وصف الجملة 
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بالوجود والإمكان والعدم؛ لأن طبيعة الجميع هي طبيعةٌ كل واحدٍ واحدٍء وليس المجموعٌ 
إلا الآحادَ الممكنةء أو الموجودة» أو المعدومة. 

وأما إذا كان ما صف به الأفرادُ لا يكون صفة للجملة» لم يلزم أن يكون حكم 
الجيلة سك الآئراده كما ت لسراء اليك العاف اجه تإنه لين كل مهايا 
ولا إنساتاء ولا شجرة» وأجزاء الطويل ؛ والعريض» والدائم» والممتد: لا يلزم أن يكون 
كل منها طويلا» وعريضاء ودائمّاء وممتدا. 

وكذلك إذا !فك 5 وا واحدٍ من المتعاقبات بفناء أو حدوث» لم يلزم أن يكون 
النوعٌ منقطعًا أو حادثا بعد أن لم يكُنْ؛ لأن حدونّه معناه أنه وُجد بعد أن لم يكن» كما أن 
فناءه معناه أنه عَدِمَ بعل وجوده. وكونه عدم بعل وجوده» أو وَجِدَ بعد عدلمه : أمرّ يرجع إلى 
وجوده وعدمه» لا إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع» كما في الأفراد الموجودة» أو 
المعدومة» أو الممكنة؛ فليس إذا كان هذا المعيِّنُ لا يدومء يلزم أن يكون نوه لا يدوم؛ 
لأن الدوامَ تعاقّبٌ الأفراد» وهذا أمرٌ يختص به المجموعٌ» لا يوصف به الواحدٌء وإذا 
حصل للمجموع بالاجتماع حكم يخالف به حکم الأفراد, لم يجب مسا وا المجموع 
للأفراد فى أحكامه. 

وبالجملة» فما يوصف به الأفرادٌ قد توصف به الجملة وقد لا توصف به» فلا يلزم 
من حدوث الفرد حدوتٌ النوع» إلا إذا ثبت أن هذه الجملةً موصوفةٌ بصفة هذه الأفراد. 

وضابط ذلك: أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغيّرٌ ذلك الحكم الذي 
لذلك الفرد؛ لم يكن حكمٌ المجموع حكم الأفراد» وإن لم يتغيّرُ ذلك الحكم الذي لذلك 
الفرد. كان حكمٌ المجموع حكم أفراده)"'". 

الأصل الخامسنُ: أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجبٌُ التمائل في الاختصاصات 
الوجودية : 

ومعنى هذا الأصل: أن اشتراك الموجودات في المعاني العامة المشتركة بينها لا يوجب 
أن يكون كل موجود متصفا بالاختصاصات التى يختص بها الموجودٌ الآخرٌ؛ فكل موجود 
لا يد لها من صا تغبص په دون غيرهة ول دلق وجرا اتلك الشات 

فالشيء الموجودٌ في الخارج يتعلّقُ به أمران: 

O N‏ ا ف مدق ااه 
فإنه معنّى عام يشملل كلّ شيء ثبتت له صفةٌ الوجودء ومثلٌ معنى العلم؛ فإنه معنّى عام 
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۳ حل 

والأمرُ الثاني : المعاني الخاصة بالشيء» وهي المعاني التي تقوم بكل موجود بحسّبه 
ثل صقة الوجود القائمة بأفراد الموجوداثء فكل قرد موجود له وجودٌ يخصّه دون غيره عن 
الموجودات» فهو بيشترك مع غيره فی معتى الوجود الكلى» ولكنه مع ذلك له وجود 
يخْصّهء ولا يَشْرَكه فيه أحذ غيره. 

وكذلك صفةٌ العلم؛ فكل موجودٍ اتصف بصفة العلم؛ فالعلمٌ الذي قام به خاصّ به 
يختلف في الحقيقة والطبيعة عن معنى العلم الذي اشترك معه فيه غيره. 

إذن كل شيء موجودٍ فهو يشترك مع غيره في شيء؛ وهو المعاني الكلية» ويفترق عن 
غيره فی شىء ؟ وهو المعانى الخاصة به القائمة بذاته. 

والمعاني المظلقةٌ الكليةٌ التي يشترك فيها الشيء مع غيره من الموجودات لا توجد في 
الخارج كلية وإنما توجد فی الذهن فقطء فوجودها وجودٌ تصوري› وليس وجودًا 
خارجيًا؛ وذلك لأن الواقع الخارجيَ لا يَقبل وجو الكليات» ولا يقبل إلا وجود 
الخصائص» فلا يوجد في الخارج شية كليٌ البتة» فلا يوجد في الخارج وجود كلي يمكن 
أن یری أو يلمَس» ولا يوجد في الخارج عِلم كلىٌّ يمكن أن يِلمَسٌ أو يدرك أو تَتَبِيِنَ 
معاليمّه؛ فالموجود في الخارج أفرادٌ فقط» أو خصائصٌ تقوم بالآفراد» وبذلك يكون 
الوجودٌ الخارجيٌ كله وجودًا جزئيًا فقط. 

وهذه هي قضيةٌ القدر المشترك المشهورةٌ التي عادةً ما تُذكّر وتُظرح في هذا الموطن 
فى كنب العقائد» وهذه القضبية من أشير القضايا وأكقرها تعتيدًا وغموضًا فى الجدل 
العقدي» حتى إن ابن تيميّة يقول: «وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وتدبَرَه؛ زالت عنه 
عامّةٌ الشبهات» وانكشف له غلظ كثير من الأذكياء في هذا المقام»“. 

فكلامّه هذا يدل على أنّا أمام قضية من أهم القضاياء تترتب عليها آثارٌ كثيرة» فلا بد 
أن يكون تصوُرّنا عن القدر المشترك تصورًا حستًا تامّاء وستكون دراستنا للقدر المشترك فى 
هذا الموضع متمحورة حول سبع مسائل : 

النسالة الأرلى: مى القن المشدرك, 

المسألةٌ الثانية : طبيعةٌ القدر المشترك. 

المسألة الثالنة؛ .طيحة إدراك النقل الإنباقى للقدر الفعدرك: 

المسألةٌ الرابعةٌ: الأصلٌ الوجودي الذي يقوم عليه القدرٌ المشترك. 

السا الخاسة: عي القدن المع ك وضرورنه. 
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المسألة السناسة: غلاقة القدر المكدرك قفي أسماء .الله رصقا 
السالة السابعة : دال التصوض الشرغية على تبرت القذر المشترك, 
فوت السا ]14 شيطق وا حي منزثهاة تحيلى إن قاد الل ف ذلك الأصل» 


المسالة الآولى 


معنى القدر المشترك 

القدرٌ المشغرة: هر البعض الكل الى يبيعخلصه العقل الأنماتي من غلال 
المشتركات الجزئية بين الموجودات. 

فالإنسان إذا تصوّر الجرئيات ورأى ما بينها من التشابه» انتزع عقلّه من ذلك معنى 
عامًا كلا عقليًا تصوريًا يشمل كل الأفراد الجزئية؛ سواءٌ التي رآها أو التي لم يرَها. 

ف اسان فل إل الهجلوهات عن طرق الع وال ادر إل لاهو 
الجزئية فقطء فيتلقاها العقل ويجرّدُها من المعاني الجزئية الحسية» كش على المعاني 
الكلية التي أدركها الحسٌ والتي لم يُذْرِكْهاء والتي تنطبق على كل الجزئيات. 

المسالة: الكافية 
طبيعة القدر المشترك 

إذاثبت آن الفدر المشعرك هو المعتى الكل الذي بسوعه العقل الاتساتى حن يدرك 
التشابة بين الموجودات الجزئية» فهو بناءً على هذا معنى تصوري عقليٌ» وليس معنّى وجوديًا . 

بمعنى: أن القدرٌ المشترك ليس أمرًا موجودًا في الخارج في الجزئيات؛ فالجزئياتٌ 
لا يوجد فيها إلا ما هو جزئيٌ» وإنما هو أمرٌ موجودٌ في الذهن فقطء يُفهم به التشابة 
الموجوذ بين الجزئيات في الخارج. 

قنحن حين نقول: إن هناك قدرًا مشتركا بين الموجودات؟ لا تقصد أن كل موجوه 
جزئيّ فيه شيءٌ مما هو موجودٌ في الموجودات الجزئية الأخرى» وإنما نقصد: أن كل 
موجود جزتي فيد ا من الموجوقات السرقية الأخرى افرع العقل الإساي وقرف 

فالقدرٌ المشترك إذن: أمرٌ تصوّريّ عقليٌء وليس أمرًا وجوديًا خارجيًا. 

ومثال ذلك: صفةٌ العلم» فحين نقول: إن هناك قدرًا مشتركًا بين الموجودات التي 
تقوم بها صفةٌ العلم» لا نعني بذلك أن كل موجود فيه جزءٌ من العلم الموجود في الجزء 
الآخَره وإنما نَعْني: أن هناك معئّى عامًا لصفة العلم يستوعب كل هذه الموجودات في 
الخارجء وأما العلمُ الجزئيئُ فكل علم يختَص بمن قام به من الموجودات؛ فالعلمٌ الذي قام 
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في زيد يحص به» والعلم الذي قام في عمرو يختص به» وكذلك العلم الذي قام بالله 
تعالى يحص به» ولا يشارك غيرّه فى خصائصه؛ فالوجودٌ الخارجئ لا يمكن أن يكون إلا 
وجودًا جزئياء والوجود الكل ليس إلا وجودًا تصوريًا . 1 

وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيميّة: «الإنسانُ إذا تصرّر زيدًا أو عَمْرًا ورأى ما 
کا مد الا انتزع عقله من ذلك معنّى عامًا كليّا معقولاء لا يتصوَّرٌ أن يكون موجودًا 
في الخارج عن العقل» فهذا هو وجودٌ الكليات» وهذه الكلياتٌ المعقولة أعراض قائمة 
بالذات العاقلة» . 

ويقول مؤكدًا الكلامٌ السابق : «مِن أعظم صفات العقل معرفةٌ التماثل والاختلاف؛ فإذا 
رأى الشيئين المتمائلين عَلِمَ أن هذا مثل هذا: يجعّل حُكُمّهما واحدّاء كما إذا رأى الماء 
والماء» والترابَ والترابَ» والهواء والهواء؛ ثم حكم بالحكم الكل على القدر المشترك)”" . 

ويقول فى موطن ثالف: «النظلق- أي الكل د لا يرجه إلا في الذهن لا في 
الا 0 أن ردق الشايع ا الا د راا م بزل 
جسم مظلقٌء ولا موجودٌ مطلقٌ؛ بل کل موجود فله حقيقةٌ بها لا يَشْرَكُه فيها غيره» . 

وا على ها سبق قالقذز المشترة لا يفضت بكو هن خصائصن الموجوداتك 
الخارجية» وإنما هو معنّى كل عام متجردٌ من كل الخصائص الجزئية. 

وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيميّةَ: «المعاني لا تكون مظلقة وعامة إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» فلا يكون موجودٌ وجودًا مطلقا أو عامًا إلا في الذهن» ولا يكون 
مظلقٌ أو عام إلا في الذهن, ولا يكون إنسانٌ أو حيوانٌ مظلقٌ وعامٌ إلا في الذهنء وإلا 
فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا معيّدَ مخصوصة متميزةً عن غيرها» . 

نتيجةٌ التقرير السابق: أنه إذا ثبت أن القدرٌ المشترك لا يتصِفٌ بشيء من خصائص 
الأشياء الجزئية» فإن هذا يلزم منه أمران مهمّان: 

الآموُ الأول:. أن إثبات القدر المشعرك بين الموجودات لا تارم المائل بينهاء ولا 
يستلزم أن يكون أحدّها متصمًا بالصفات الخاصة بالموجودات الأخرى التي اشتركت معه في 
المعنى الكلي؛ وذلك لأننا نتحدَّثٌُ هنا على مستوى العموم» وقد سبقت القاعدةٌ الوجودية 
التي تقول: «إن ما به الاشتراكُ لا يتحقّق به الامتيازا» ونحن نتحدَّثٌ هنا عما به الاشتراك. 
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فإذا قلنا: إن بين صفات وصفات المخلوقين قدرًا مشتركاء فليس معناه أن الله اشترك 
مع المخلوقين في شيء موجود في الخارج؛ وإنما غايةٌ ما يعني: أن الله اشترك مع 
المخلوقين في شيء عقليٌ كلي لا وجود له في الخارج. 

الأمرٌ الثاني : أن العِلمَّ بالقدر المشترك لا يستلزم العلمّ بالمزيات والخصائص الجزئية 
للأشياء؛ وذلك لأن العلمَ بما به الاشتراك لا يستلزم العلمٌ بما به الاختصاصٌ؛ فإن العلم 
بها لا بد فيه من إدراك جزئيٌ لتلك الجزيئات. 

فمن أدرك القدرٌ المشترك بين صفات الله تعالى وبين صفات المخلوقات» فإن ذلك 
لا يعنى أنه أدرك حقيقة صفات الله تعالى؛ لأن إدراكَ الحقيقة لا يكون إلا بإدراك 
الفا والقدرٌ المشتركٌ لا يعني إدراكها . 

المسالة القالكة 
طبيعة إدراك العقل الإنساني للقدر المشترك 

إدراكٌ العقل الإنساني للقدر المشترك متفاضلٌ؛ فالقَّدْرُ نوعٌ من العلم العقلي؛ لأنه 
نوع من مُذْرَكات العقل الإنساني» فإدراك القدر المشترك نوع من المعارف التي يختلف فيها 
النامنُ عمقًا وصوابًا وخطأًء فعلمُ العقل بالكليات لا يلزم أن يكون على درجة واحدة 
وإنما هو یتفاضل تفاضا كبيرًا؛ فقد يكون قطعيّاء وقد يكون ظنًا . 

وقد يكون صوابًا في بعض الأحيان» وقد يكون خطأ؛ وذلك أن عل العقل بالكليات 
كيلم الحِسٌ بالجزيئات» فكما أن الحينّ قد يُخْطئ في إدراك بعض الجزئيات» ويتفاضل 
الناسٌ فى إدراك المحسوسات» فكذلك العقل الإنسانئٌ قد يُخُْطئ فى إدراك الكليات» وقد 
يفاض الاس في ذلك ٠‏ ۰ 

والمُشكل أن بعضّ من نظر في هذه المسألة حين وجد أن إدراك بعض الناس للقدر 
المشترك فيما يتعلّقُ بالصفات كان غير واضح أو خاطنًا في بعض الصفات؛ فبادّر وأنكر 
القدر المشترك وغَمَّل عن هذه الحقيقة؛ وهي أن العلمٌّ بالقدر المشترك في الحقيقة لا 
يختلف عن سائر عِلْم العقل بالمعلومات الأخرى وعِلّم الج بالمحسوسات. 

الما الرايعة 
الأصل الوجوديٌّ الذي يقوم عليه القدرُ المشترك 
تقرّر أن القدرٌ المشترك لا يمكن أن يكون إلا أمرًا كليّاء وبناءً عليه فالأصل الذي 


يقوم عليه القولٌ بالقدر المشترك: هو أن الكلياتِ لا يمكن أن توجد في الخارج» وهذه 
المسألةٌ - أعني: إمكانية وجود الكليات في الخارج أو عدم إمكانية ذلك من أشهر 
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/ا١١ا‏ - 
المسائل الفلسفية التى دار فيها الخلاف بين مدارس الفلسفة» واختلف الناسٌ فيها إلى 
أربعة أقوال أساسية : ٠‏ 

١‏ - أن الكلياتِ يمكن أن توجد في الخارج منفصلة عن الجزئيات» وقال به أفلاطون 
في قوله الشهير» وهو ما يُسَمّى بالمُشل الأفلاطونية. 

۲ - أن الكلياتٍ توجد في الخارج» ولكنها لا تنفصل عن الجزئيات» فما من موجودٍ 
إلا وفيه معنّى كلىٌ؛ وهو قولٌ أرسطو وأتباعه. 

۳ - أن الكلياتِ لا توجد إلا في الذهن فقط فهي في طبيعتها تصوْرٌ ذهنيٌ وليست 
وجودية؛ وهذا القول يُقِرّ بوجود الكليات» ولكن ينازع في نوع وجودهاء ويسمّى هذا 
المذهبُ بالتصوّريٌ» وعليه جميعٌ جماهير علماء الكلام في الفكر الإسلامي» وتبتاه عددٌ من 
علماء الفكر الغربي. 

5 - إنكارٌ الكليات مطلقًا؛ سواءٌ في الخارج أو في الذهن» وهو ما يُسَمَّى بالمذهب 
ا 

وهذه القضية فيها تفاصيل كثيرة ليس هذا مكانَ طَرْحِهاء ومن أراد الاستزادة فليرجع 
إلى الب القن توسّعت في ذلك" , 

والقول الصحيح في هذه المسألة هو القولٌ الثالتُ. وبناءً عليه فالقدرٌ المشترك يقوم 
على قضية وجودية؛ وهي أن الكلياتٍ لا توجد في الخارج» وأن الخارج لا ييل إلا 
الجزئياتِ . 

وهما سبق يتين أن مذهت أهل الشنة والجماعة ليس منقطعًا عن القضايا الوجودية 
الكبرى التي خاض فيها الناسُ» وإنما هو في الحقيقة منطلقٌ من تصوّرات كلية وجودية» 
وك E‏ إلى أن من يخالف مذهبّ أهل السَّنّهَ والجماعة فى باب الأسماء والصفات 
هو في الحقيقة ليس فقط مخالمًا لمقتضيات النصوص الشرعية» ولاختيار عدو من العلماء 
E SE‏ ورد o E‏ 


المسألةٌ الخامسة 
أهمية القدر المشترك وضرورثه 


توك القن المقع كاين المرشردات عة ووا لا يكن ارح ئها عن 
موجودّين إلا وبينها قدر ترك في معنى الوجود بالضرورة» فأي شيء ثبت له معنى 


.)"ا/٠‎ _ ۳۲١( انظر: الحد الأرسطى؛ أصوله الفلسفية وآثاره العلمية‎ )١( 
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الوجود فهو مشتركٌ مع غيره ضرورةً في هذا المعنى ‏ أعني: معنى الوجود ‏ وبناءً على هذا 
الاشتراك يكون تعامل العقل البشري مع الموجودات في فَهْمه للخطابات» وفي أحكامه 
وبراهينه . 

فالقدرٌ المشترك هو الحَلْقةُ التي يستطيع العقل الإنساني من خلالها أن يَصِلَ بها بين 
كل الموجردات الي قر معط الل إليها بحِسّهء أو لا يستطيعٌ الوصول إليها ؛ فالعقل لا 
منقّذٌ له سوى الحسٌء ولو عَم القدرٌ المشتركٌء كانت إدراكاثٌ العقل قائمةٌ على ما يوصِله 
إليه الج فقطء وبذلك يكون القدرٌ المشتركٌ هو الذي يتيح للعقل تجاورٌ ما توصِلًه 
الحسيّاتُ من الجزئيات» ويجَرّدُها عن المعاني الجزئية» وينتزع المعاني الكلية» فيصل إلى 
مَلّكة التعميم والتجريدء فيستطيع الإنسان أن يفهمّ الخطاباتٍ عن الأمور الغائبة عنه التي لم 
يُحِسنّ بها من قبل» ويستطيع أن يحكُمَ عليها بناءً على ما حصّله من القدر المشترك؛ نتيجةً 
للتجريد والتعميم . 

فالإنسانُ لا يدرك من الموجودات إلا أفرادًا قليلة جدًا؛ لأنه محصورٌ في إدراكاتف 
ولكنه مع ذلك يستطيع أن يحكمَ على جنس الجزئيات التي أوصلها إليه حِسُّه ويستطيع أن 
يفهمَ الخطاباتٍ والأخبارَ المتعلقة بالأفراد الأخرى التي لم يَصِلْ إليها بحسّه؛ وذلك عن 
طريق مَلكة التعميم والتجريد الذي انتزعه بعقله؛ الذي هو المعنى التصوّري الذي يَبْنيه 
العقل الإنساني في الداحل؛ وهو القدرٌ المشترك. 

اة خلى ما شلك رل ف لولة القدر المشدر لابين البرجوداف: ووصول الل اله 
لن يستطيع أن يَفْهمَ المسلم معنى الأمور الغيبية التي أخبرنا الله بها في كتابه؛ كالجنة والنار 
ونحوها من أمور الآخرة» فلو لم تكن لديه القدرةٌ على انتزاع المعنى الكلي من الجزئيات 
التي رآها حتى يستطيعَ أن يفهمَّ الخطابّ عن المعاني الغيبية» لكان ذلك الخطابٌ من 

وكذلك لولا وجو القدر المشترك لا يستطيع المسلم أن يفهمَ النصوص الشرعية التي 
وردت فيها أسماءٌ الله وصفانّه» والله ك لم يحدَّنْنا عن نفسه إلا لأنه يريد أن نعرف شيًا 
من كماله وعظمته» وفي حال عدم القدرة على تحصيل القَّدْرٍ المشتركء لما استطاع الناسُ 
قَهْمَ خطابات الله ك عن نفسهء ولأننا لم ندرك ذاته 4 ولم ندرك صفاته بحواسّنا. 

وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيميّةَ: «نحن لا نعلم ما غاب عتا إلا بمعرفة ما 





شَهِدْناهء فنحن نعرف أشياءً بحِسّنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفةٌ معيّةٌ مخصوصةً. ثم إا 
بعقولنا نعُدٌ الغائبٌ بالشاهد؛ فيبقى في أذهاننا قضايا عامةٌ كليّةٌ ثم إذا خوطِيّنا بوصفٍ ما 
غاب عتا لم تفه ها قبل لا إلا بمعرفة المشهود لناء فلولا آنا تشهد من أنفسنا جوغاء 
وعطشَاء وشِبَعًاء وريّاء وحبّاء وبغضّاء ولذةًء وألَمّاء ورضّاء وسخطًا = لم نعرف حقيقة 
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۹ س 

ها ات يه ا وف لا لك وأخبركا به عن غبرقاء و الك لو لم تفلح ما فى 
الشاهد: حياةًء وقُدرة» وعلمّاء وكلامًاء لم نفهُمْ ما نُخاطبٌ به إذا وُصِفَ الغائبُ عنا 
بذلك» وكذلك لو لم نشهَّدْ موجودًا لم نعرف وجو الغائب عنًا ؛ فلا بد فيما شهذناه وما 
غاب عنًا من قدر مشتركِ؛ هو مسمَّى اللفظ المتواطئ. فبهذه الموافقة والمشاركة والْمُشابهة 
والمواطأة نفهمٌ الغائب ويه . 

وهذا خاصة العقل+ ولولا ذلك لم تعلَم إلا ما نخس ولم تعلم أمورًا عامة» ولا 


أمورًا غائبة عن إحساسنا الظاهرة والباطنة» ولهذا مَن لم يُُحِسٌ الشيء ولا نظيرّه لم يعرف 
OI A‏ 
حفىفته)  ٠‏ . 


فهذا النصٌّ لابن تيميّةَ يبيْن لنا حقيقة القدر المشترك. وأنه هو القاعدة التى يُبنى عليها 
2 الات الف ككل الات مر كانت حك بالذاف ا ر 
بالأمور الأخرى 

ويقول أيضًا: «ولولا أن هذه الآسماءَ والصفاتٍ تدل على معتى مشترك كليٌء يقتضى 
من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهمُ ونْثْبتُ هذه المعاني لله» لم نكن قد عرَفُنا 
عن الله شيئًاء ولا صار في قلوبنا إيمان به» ولا علمٌ» ولا معرفةٌء ولا محبةٌء ولا إرادةٌ 
لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه» فإن جميعَ هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم ولا 
يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني الكلية» التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصّل 
لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا»”". 

وجميعٌ هذه النصوص تتفق على معنَّى واحد؛ وهو أن الإنسان لا يمكن أن يَعْلمَ 
المغيبات عنه إلا عن طريق تحصيل القدر المشترك الذي يحصّله من الجزئيات التى 
أدركهاء وت ذلك كله آعي القدر المشيرة وضروركه: ۰ 

وفي الإقرار بضرورة القدر المشترك في فَهُم صفات الله تعالى والمعرفة به سبحانه 
يقول العَزاليٌ: «إذا عرَفنا أن الله تعالى حي قادرٌ عالمٌ» فلم تَغْرف إلا أنفسَناء ولم نَعْرِفْه 
إلا بأنفسنا؛ إذ الأصمُ لا يُتَصوَّرُ أن يَفهمَ معنى قولنا: إن الله سميعٌ» ولا أَكْمَهَ يفهم معنى 
قولنا: إنه بصيرٌء ولذلك إذا قال القائل : كيف يكون الله ك عالمًا بالأشياء؟ فنقول: كما 
تعلم أنت الأشياءء فإذا قال: فكيف يكون قادرًا؟ فنقول: كما تقدِرٌ أنت» فلا يمكنه أن 
يفهمَ شيئًا إلا إذا كان فيه ما يُناسِبُهء فيعلمُ أولا ما هو متَّصِفٌ به. ثم يعلمٌ غيرّه بالمقايسة 
إليهء فإذا كان لله بك وضفٌ وخاصية لبس قينا ما باس وهار فى الاسم ولو مشار 


(41 مجر التعاريى» لان ب 803/9 
فم مجموع الفتاوى» لان تيمية (ه/ل ١ه‏ ؟). 
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جلاوة الشكر لذة الرقاعء لم يعضو ته ال 
العسلة الساسة 
علاقة القدر المشترك بقضية أسماء الله وصفاته 

علاقةٌ القدر المشترك بباب أسماء الله وصفاته تتحصّل في أنه لا يمكن أن نفهمَ 
النصوص المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته إلا عن طريق إيماننا بالقدر المشترك» فإذا 
أتكرنا القدرٌ المشترك تكون هذه التصوض بالنسية لتا من المجهولات التي لا يمكن أن 
تعلعء ا عليه لذ كن أن يتعلق يها الا ولا آي هي لسر ميخ شات التشريم؛ 
وذلك لكوننا بدون القدر المشترك لا نعلم عنها شيئًا . 

فلا بْدَّ من إثبات القدر المشترك ليتحقق المّهِمْ لإخبار الله تعالى عن نفسه» ولا بُدَّ في 
الوقت سه من ابات القدر السيير» ليتحتق أا المشابية بين الله وتخلقه. 

فأهل الس والجماعة جمعوا بين إثبات القدن المشدرك وإثبات القدر الممير ويرون 
أن إنكارَ القدر المشترك يؤدي إلى التعطيل» وإنكارَ القدر المميّر يؤدي إلى التشبيهء ولهذا 
كان مذهبّهم أعدلَ المذاهب وأْقْسَطَها وأصحّها. 

وأما المذاهبٌ الأخرى فلم تضبظ هذا الجمعَ؛ 4 فالا ضَلُوا في القدر المشترك› 
ولم يضبطوا حقيقته» وتوهّموا أن إثباته يقتضي ايت وال فا في القدر المميّزء 
ولم يضبطوا حقيقته» وغفلوا في إثبات الصفات عن إثباته. 

بعد تقرير ما سبق عن القدر المشترك: اتضحت حقيقة الأصل الخامس إذن؛ وهى: 
أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب الاشتراك في الاختصاصات الوجودية. ۰ 

فإذا أثبتنا لله تعالى صفة من الصفات وأثبتنا مثلّها ذ في المخلوقات؛ فإن ذلك لا يلزم 
أن يكون الله مماثلا للمخلوقات ومتصمًا بخصائصها المقانة كمال الام واا غاب ها 
يعني ذلك أن الخال والمخلوقاتٍ وقع الاشتراك بينهم في القدر المشترك الكلي؛ الذي بهو 
في حقيقته تصوّرٌ ذهنىٌ . 

فاللهُ يتصف بالحياة» والعلمء والقدرةء والإرادة» والكلام» وغيرها من الصفات» 
والإنسانُ يتصف بالحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» وغيرها من الصفات» 
وهذا التشابة لا يلزم منه أن الله متصفٌ بخصائص المخلوقات» ولا يلزم منه أن الإنسان 
3# لآن: الاشتراك في القدر المشعرك لا يعدي 


0 





متصفث بخصائص فنأ يقوم بذات الله 
الاش شتراكٌ في الخصائص الجزئية. 


.)07( المقصد الأسنى‎ )١( 
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فالصفاتٌ التي تُطْلَقُ على الله وعلى الانسان يُنظَرُ إليها باعتبارات ثلاثة: 

الأول باغعار معدافا الكل المشعرك» ته بيذا الأغيار عش ار عقا ذا 
يَحْمِلَ أي صفة خاصة من صفات الدويجرداك الخارسة. ٠‏ 

الثاني : باعتبارها معبّى قائمًا بالذات الإلهية» وهي بهذا الاعتبار معتّى وجودي يحمل 
الخصائصٌ التي تتعلّق بالذات الإلهية» ولا يمكن أن ينصت بها أحدٌ من المخلوقات. 

الغالث+ باعتيارها معت انما بذوات المشلوقين» وقي بهذا الاعان معت وحودئ 
يحمل الخصائص التي فق رات الاکن نولا مكو أن شک ريا اا 

فالعلمٌ مثلا يمكن النظر إليه بثلاثة اعتبارات: فإذا نظرنا إليه باعتبار كليٌ يكون معنّى 
تصوريًا ليس موجودًا في الخارج» ولا يَحْمِلَ أي معنّى من الخصائص الوجودية؛ بل هو 
معنى كاي مشترك. 

ويمكن أن ننظرَ إليه باعتباره صفةٌ قائمةٌ بالذات الإلهية» وبهذا الاعتبار يكون معنّى 
رووا ل هر له زعو ا اها ا ياذذات ا ومن عله 
00 أنه عم غير مسبوق بجهل» وأنه علمٌ غيرٌ مكتسّبء وأنه لا يتفاضّل» ونحو 

نالصا الع الل الالهئ. 

ويمكن النظرٌ إلى العلم باعتباره صفة قائمة بذوات المخلوقين؛ وهو هنا معنّى 
وجرد ييل الخساض اله بذوات المخلرقيخ ‏ لل القاضل: وهر ممن بجيل: 
وغيرّها من هذه الخصائص . 

التمتالة السابعة 


دلالة النصوص الشرعية على إثبات القدر المشترك 
تتضمَّنُ النصوصٌ الشرعية إشاراتٍ متعددةً إلى ثبوت القدر المشترك بين صفات الله 
وصفات خلقه» وخاطبت الناسسّ بئاءً على ذلك الثبوت؛ ومما يدل على ذلك: 
الدليل الأول: استعمال «أفعل التفضيل»؛ كما في قوله تعالى: واب اد و 
أَنْ ما وت ا ات ©4 [الأنياء: ۸۳]» وقوله ي : «لله أفْرَحُ بتوبة عبده من 
رجل نزل منزلًا وبه مَهْلّكةٌ» ومعه راحلثّه عليها طعامُه وشرابُه» فوضع رأسّه فنام نوم 
فاستيقظ وقد ذهبت راحلئه...207 الحديتٌ 


فهذا التركيبٌ يدل على أن الله تعالى يشترك مع خلقه في هذه الصفات» ولكنه 


(۱) رواه البخاري )°۸( . 
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سبحانه أكمل في الاتصاف بها منهم؛ وهو المرادٌ بالقَدْرٍ المشترك» ولولا وجوده لما أمكن 
فَهُمْ المراد من هذه النصوص . 

الدليل الان ت الك على م اه فاه الي يام الاس عار اة على 
إدراكهم لجع د من صفاتهء كما في قوله ب : «إن الله كك إذا أحبٍّ عبدًا نادى 
جبريل 2 فقال: قد أحبَّبْتٌُ فلانًا فأَحِبَّهُ قال: فينادي فى السماء: إن الله يحت فلانًا 
ارف تيوه آهل السا 0 

فاللهُ تعالى أمر جبريلَ أن يُحِبّ فلانًا لأنه يحبه» فرتّب المحبةً على المحبة» فلو لم 
يكن ثمةَ قدرٌ مشترك للمحبة» لما أمكن فَهُمُ معنى صفة الله المحبة. 

الدليلٌ الثالتُ: جعْل تحقّق أثر صفة الله ثوابًا للعمل» كما في قوله يَكلِ: «الراحمون 
يَرْحَمُهم الرحمنٌ» ارحموا أهلّ الأرض يرحمُكم مَن في السماء . 

فالل تعالى جعل حصول أثر رحمته للخلق مبنيًا على حصول الرحمة من المخلوقين» 
ولو لم يكن ثمّةَ قدرٌ مشتركٌ للرحمة» لما أضحى لهذا الربط معتى ولا أثر. 


« تقريرٌ أئمة السلف لهذا الأصل : 

وهذا الأصلّ ‏ أن الاشتراكَ في المعاني الكلية لا يوجبٌ الاشتراك في الاختصاصات 
الوجودية - معروفٌ عن أئمة السا وقد أشار اليه عددٌ منهم» ومن 000 

قول الإمام أحمد للجهميّة: «قلنا: هو شية فقال ‏ الجََهْمِيُ -: هو شيءٌ لا كالأشياء 
- ويقصد أنه لا يشتركٌ مع غيره في أي شيء خارجي - فقلنا: إن الشيءَ الذي لا كالأشياء 
قد عرّف أهل العقل أنه لا شيءٌ» فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكنهم 
يذفعون عن تشه الشعة ينا يترون في الملانة". 

فقول الإمام أحمدّ هذا يدل على أنه يرى أن الشية الذي لا يشترك مع غيره من 
الموجودات فى أي شىء لا يكون إلا معدومًا؛ أي: أنه يرى أن الشيء الذي لا يشبه 
الأشياء من كل الأوجه لا يكون إلا معدوما: ٠‏ 

وقد تتابعت مقالاث عدد من العلماء قبل ابن تيميّةَ فى بيان تلك القاعدة؛ وهى أن 
الاشتراك في الأسماء زئ المخاق الكلية لا بان مع« الطبية المدمرة والتماثل الجزئيٌ» فقد 
ذكر تلك القاعدة: الدارمئٌ» والقَّصَّابُء وابنُ حُرَيْمة» وابنُ قدامة» والواسطئٌ» وغيرهم. 
(۱) رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (/381). 


(؟) رواه الترمذي ,27٠١5(‏ وصححه الترمذي والألباني. 
() الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل (19). 
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وكذلك أقرَّ عددٌ من علماء الكلام بأن ثمة اشتراكًا بين الخالق والمخلوق في صفة 
الوجود وغيرهاء وذكروا أن الاشتراك في بعض المعاني العامة لا يوجب التشبية المذمومّ 
وممن أقرَّ بذلك: الأشعري» والجْوَيننُ» والعَّزاليٌ» والشَّهْرِسْتانِنُ؛ والرازي» والآمدي» 
والقرافيٌُ»؛ وغيرهم. 

وهو قولٌ مشهورٌ مستقِرٌ في المدرسة الكلامية» وقد حكاه الرازي عن بعض أصحابه» 
وحكاه سد عق عد ا كي 

ونقُلُ كلام هؤلاء مما يطول به المقامٌ جدَّاء وسنقتصر على نقل كلام الأشعري 
والجؤيية» يقول الأشعريٌ : «اجمعرا أنه معالى لم يرل وجرا عا قادرًا عالما مريدًا 
متكلمًا سميعًا بصيرًا؛ على ما وصف به نفسّهء وتسمّى به في کتابه» وأخبرهم به رسوله» 
ودلَّتْ عليه أفعاله» وأن وضفّه بذلك لا يوجب شَبَهَه لمن وُْصِفَ من خلقه بذلك؛ من قبل 
الشيئين لا يشبهان بغيرهما لاتفاق أسمائهماء وإنما يُشبهان بأنفسهماء فلما كانت 8 
الباري تعالى غيرٌ مُشْبِهِةٍ لشيء من العالم بما ذكرناه آنفَاء لم يكن وصفه بأنه حي وقادرٌ 
وعالمٌ يوجب تشبَهّه لمن وصفناه بذلك منّاء وإنما يوب اتفاقهما في ذلك اتفاقًا في حقيقة 
الحي والقادر والعاليء وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشابها بينهماء آلا ثرى أن 
وصف الباري ك بأنه موجوذ ووَضْف الإنسانِ بذلك لا يوجبٌ تشابهًا بينهماء وإن كانا قد 
اتفقا في حقيقة الموجودء ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابة السّواد والبياض بكونهما 
مرحت زا وه قلي الى مستد يد لاه ينيم قرا e CE SOE‏ يقت 
أن يوصّف الباري كيك بأنه حئٌّ عالمٌ قادرٌ. ووصف الإنسان بذلك تشابههماء وإن اتفقا في 
حقيقة ذلك» وإن كان الله كك لم يرل مستحقًا لذلك والإنسانُ مستحقًا لذلك عند حلت الله 
ذلك له وَخَلْقٍ هذه الصفات فيه»“. 

ويقول الجوَيننٌ: «فإن قيل: فهل تظلِقون بأن الله يماثل الحوادث في الوجود» أم 
تأبّؤن ذلك؟ 

قلنا: هذا ما لا سبيلَ إلى إطلاقه؛ فإن القائلَ إذا قال: الربٌ تعالى يماثلٌ الحوادتٌ» 
فقد وصف ذالّه بالمماثلة» وإنما يشارك القديمّ الحادثُ في حكم واحدء فلا وجه لإطلاق 
التشبيه والتمثيل عمومّاء ثم ردَّه إلى خصوص؛ بل الوجة أن يُقَالَ: حقيقةٌ الوجود تثبْتُ 
على وجه واحد شاهدًا وغائباء فيقع التعرّضٌ لما فيه الاشتراك دون ما عدا" . 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (1١5؟)»‏ ولا بد من التنبيه على أن هذه الرسالة مختلف في تحديد مؤلفهاء فمنهم من 
نسبها إلى أبي الحسن الآشعري» ومنهم من نسبها إلى تلميذه ابن مجاهد» وعلى كلا القولين» فما نقل هنا 
(؟) الإرشادء إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (078. 
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إنه لا يصح إطلاقٌ لفظ التشبيه عليه هكذا بإطلاق» والشاهد إقرارٌه أنه ثمةَ اشتراگا بين 


الخالق والمخلوق في صفة الوجود. 
ه موقف الطوائف المخالفة من الأصل الخامس : 

الإيمان بالقثر المشفرك بالصورة التي شرخاها سابقًا بعد من خصائض أهل السّة؛ 
فإنهم آمنوا بوجود القدر المشترك» وأدركوا أن إثباته لا يلزم منه التشبية ولا التماثل» 
فقرّروه في كل الصفات الإلهية. 

وأما الطوائفُ المخالِفة في باب الأسماء والصفات» فإنهم تخبّطوا في قضية القدر 
المشترك» وتوهّموا أن إثباته يقتضي التشبية . 

فانقسموا إلى قسمين: 

القسمٌ الأول: من أقرّ بوجود القدر المشترك» وتوهم أن إثبائّه يقتضي التشبية» وبناءً 
عليه نفى الصفاتٍ جملة وذهب إلى التعطيل؛ بحجة أن إثبات الصفات يقتضي المشابهة بين 
الخالق والمخلوقات» وهو مذهبٌُ الْمُعَطلةَ بجميع أصنافهم من فلاسفة ومعتزلة وجهمية؛ 
وغيرهم كما سياتي معنا تفصيله. 

القسم الثاني : من نفى وجودً القدر المشترك» فقال: إن الله يوصَفٌ بالصفات التي 
بوضفة بها الإنسان من حيث المعنى الظاهرٌء .ولكن الاشتراك بينهما اشتراك لفظئٌ» وليس 
سر كه فى الصف )د رعو لساك EN OO‏ ابو ريه gh E‏ 
الأبماء ديا ۰ 

وهذا القرل ‏ أن الاشتراك بين الخالق والمخلوق اشعراك لفظى ‏ يعسي + أنه إذا 
2 بالعلم» ووْصِف المخلوق بالعلم؛ فليس ثمة أي اشتراك بينهما في معنى 
العلم» وإنما غايةٌ ما يوجد اشتراڭ في الحروف اللفظية» فما قام بالله يظلق عليه كلمة 
«علم»» وما قام بالمخلوق يظلق عليه كلمة «علم». 

والقولٌ بأن الاشتراكٌ بين صفات الله كك وصفات المخلوقين اشتراڭ لفظييٌ فقط: 
قول غيرٌ صحيح. ويدل على عدم صحته أوجة كثيرة» نقتصر هنا على وجه واحد فقط. 

حافيله: انالك اشوا دوف إلى اسيل عاد الي وبال ما ب بدن 
الصفات؛ لأنه من المعلوم أن مجرد الاشتراك في اللفظ لا يؤدي إلى معنّى من المعاني» 
فإذا جعلنا مخاطبة الله لنا بأسمائه وصفاته مجردَ مخاطبة بأسماء وصفات لا تشترك مع 
غيرها مما نعرفه» فإنه يستحيلٌ علينا أن نعلمَ عنها شيئًا؛ لأن اللفظ لا يمكن إدراك المعنى 
من خلاله» والمعنى لا بُدَّ أن يكون مرتبظًا بمعنّى ذهنيٌ» وهذا عينٌ الجهل بالله. 





و 3 بيع 
و صف الله 
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۵٥‏ ب 

وكل مسلم يعلم أن الله كلك حين خاطبّنا بالصفات لم يخاطبنا بألفاظ مجردة» وإنما 
خاطينا بالفاظ معضنة للمعاى+ تكيف تصل إلى هذه المعانى إذا كان الاشعراك يها وبين 
الألفاظ الأخرى التي ها و محرا فقط؟1 

وقد حاول بعض المعاصرين أن يخرج من هذا المأزق» فذكر أن هناك اشتراكًا بين 
صفات الله وصفات المخلوقين» ولكنه اشتراڭ في اللوازم» وليس في الحقيقة الكلية؛ 
فالاشتراك الذي بين الله وبين خلقه إنما هو اشتراڭ في لازم الصفة الخارج عن حقيقتها؛ 
وليس في حقيقتها الكلية المشتركة. ٠‏ 

فصفة العلم لا نعرف حقيقتها الكلية» وإنما نعرف لازمّها فقط؛ وهو إدراكٌ المعلوم 
والاشتراكٌ في هذا اللازم لا يوجب الاشتراكً في الحقيقةء وبناءً عليه يمكن أن يقع 
الاشتراكٌ بين الله والمخلوقات في لوازم الصفة» وليس في الصفة ذاتها. 

ولكن هذا القول غيرٌ صحبح لأمرين : 

الأمرُ الأول : أنه مبنيٌ على تحكّم لا مسوّغ له فإنهم جاءوا إلى حقائق ات 
وسمّؤها لازمّاء وقالوا بالاشتراك فيهاء والبحتٌ فيما سمّوه لازمًا هل هو لازم حقيقةٌ أم هو 
حقيقة الصفة؛ وهو إدراك الشيء ء على حقيقته؟ وكونهم سمّؤه لازمًا لا يخرجه عن حقيقته 
الأساسية؛ فالحقائقٌ الوجودية لا تختلف باختلاف التعبيرات أو التسميات عنها أو لها. 

الأمرٌ الثاني : كيف نحدّدُ لازم شيء ما ونحن لا نعرف حقيقته؟ فتحديدٌ اللازم لا 
يمكن إلا أن يكون بعد معرفة الحقيقة؛ لأنه ناتج عنهاء فإذا قال: إنه يتعامل مع اللازم» 
فمعناه: أنه أدرك الحقيقة الكلية» فتحديدٌ اللازم إذن لا يكون إلا بعد إدراك الحقيقة» 
وإنكارٌ الحقيقة يقتضي امتناعً إدراك اللازم. 

وا ا ارق ليذ" ا السا فا عنامي معيددة وك ذلك 
موجود بصورة مفصلة في كتاب «الحد الأرسطي؛ أصوله الفلسفية وآثاره العِلّمية». 


4 
م 


٠.‏ الأصلّ السادس : أن الكمال المطلق لا يتحقق إلا بالجمع بين النفي 
والاثبات : 
ومعنى هذا اللأصل: أن تحقُقَ الكمال المطلق للموجود لا بد أن يكون شاملا لكل 
كنال وبالقاعهن كل یھو هذا اضر ال كل کاله رھ فو كز 
عيب لا بُدَّ فيه من الأسلوب الحَضري؛ وهو الجمعٌ بين النفي والإثبات» فكما أن 
توحيدٌ الله ك منحصرٌ في الله؛ فلذلك اعتّمد فيه على الأسلوب الحصري بقولنا: «لا إِله 


.)007 - ٤۷۹( انظر: الحد الأرسطي‎ )١( 
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إلا الله»؛ فكذلك الكمال المظلق لا بُدَّ فيه من الجمع بين النفي والإثبات؛ لأنه منحصرٌ في 
الذات الإلهية» وإذا انتفى شيخ من ذلك انتفى تحمّقُ الكمال المطلق. 

فثبوثٌ الكمال لله إذن لا بُدّ أن يكون معتمدًا على أمر إثباتي؛ وهو إثباتٌ جميع 
الكمالات له سبحانه» وعلى أمر عَدَمِيّ؛ وهو نفئْ كل النقائص . 

والنقائصٌ التي تنفى عن الله كك ترجمٌ إلى نوعين أساسيين : 

النوعٌ الأول: نفيئن كل العيوب المنافية للكمال: كالنوم» والجهلء والسّنةء والظلى 
وغيرها . 

النوع الثاني: نفيْ مماثلة المخلوقين. 

وإنما وجب الجمعٌ بين النفي والإثبات؛ لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة 
والنفيَ المجرد لا يقتضي إثبات الكمال والاختصاص به؛ لأنه عدم مَحْضُء فلو قلت: زيد 
ليس ببخيل» فهذا لا يقتضي مدحًا؛ لأن عدم بُخْلِه قد يكون لمَقّره» ولو قلت: زيدٌ كريمٌء 
فهذا لا ينفي أن غيرّه كريمٌ معه» ولكن لو قلت: لا كريمٌ إلا زيد» فأنت حصَرْتٌ الكَرّمَ 
فيه . 

فليس المطلوبٌ من المسلم أن يستشعرٌ توحيدٌ الله فقط». وإنما المطلوب منه مع ذلك 
أن يستشعرٌ انفرادّه سبحانه بكل ما يحب ويختصٌ بهء وانعدامً الشريك له في ذلك. 

وضرورة الجمع بين النفي والإثبات ليس خاصًا بتوحيد الأسماء والصفات» وإنما هو 
عام في كل أقسام ا لأن حقيقة التوحيد الشرعي ذاتها قائمةٌ على ذلك» يقول 
0 0 «طريقةٌ القرآن في مثل هذا أن يَقْرِنَ النفي بالإثبات؛ فينفي عبادةً ما سوى الله 

يُثْبِتَ عبادته؛ وهذا هو خا التوحيد» والنفيٰ المحض ابل وو و الات 
ا ا فلا يكون التوحيدٌ إلا متضمنًا للنفي والإثبات؛ وهذا ق إل إلا اش 


أدلة الأصل السادس: 

دل على ثبوت الأصل السادس استقراء النصوص الشرعية؛ ومن أشهر تلك النصوص 
على هذا الأصل: قوله ل : ليس كلد ىء وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِير ل©#6› وفي هذه 
الآية الكريمة النفيُ في قوله : لت ْو ی » والإثباث في قوله: وهو السَمِيعٌ 
اعد ©4. 





الإثباتُ المفصّلٌ والنفي المجِمَل: 
إذا كان الكمال المطلق لله عل 





)2000 بدائع الفوائد (١5/1؟5؟).‏ 
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۷ - 
اقرا ترص الشريعة يدل على أن الأصمل فى الأثات غالبا ها بای متشا والاصل 
في النفي غالبًا ما يأتي مما . ۰ ۰ 

ومعنى هذا التفريع: أن الغالبٌ في النصوص الشرعية إذا كانت في مقام إثبات 
الكمال لله: أن تَذكُرَ الكمالاتٍ بطريقة مفصّلةء وإذا كانت في مقام النفي والتنزيه لله كل 
فن النقضن :أن ل بطريقة سا 

وسببٌ ذلك يرجع إلى أمور متعددة» منها: 

١‏ - أن الكمالَ في الحقيقة أمورٌ متحققة موجودة» والأصل في إثبات الأمور 
المتحققة الموجودة استعمال الأسلوب الإثباتي» وأما النفيْ فهو عدمٌ. والعّدمٌ في ذاته ليس 
كمالًا؛ فالتفصيلٌ فيه لا يستلزم ثبوت الكمال؛ بخلاف الإثبات. 

فالقول عن ملِكِ من ملوك الدنيا مثلا: بأنه ليس بظالم» ولا بخيل» ولا جاهل» ولا 
متكبر» ولا جِلْفٍ» ولا غير ذلك من المعاني» ليس بكمال في ذاته؛ لأن ترك تلك الأفعال 
قد يكون غفلة أو عجرًا عنها أو لموجباتٍ أخرى؛ بخلاف القول بأنه كريم وعالم وغيرٌ 
ذلك من المعاني الإثباتية . 

وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيميّة: «الكمالٌ أمورٌ وجودية؛ فالأمورٌ العَدّمية لا 
تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورًا وجوديةً؛ إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن 
كيت کا ذفان اله ا ا ذكن عا پت مق ره ر القافصض عه ا ذلك 
في سياق إثبات صفات الكمال له؛ كقوله تعالى: #أآلَهُ 3 إِلَهَ إل هو ال اللو کک 
تَأحْدُمٌ فيه ولا :43 فنفيخ السّنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من صفات 
الكمال. 

وكذلك قولّه: الا عرب عَنْهُ يقال در في أَلسَموتِ وا فى الأرّض» فإن نفي عُزوب 
ذلك فته يضمن علمة نيد وعلمّه به من صفات الال" ۰ 

؟ - أن الأصل في التفاضل بين الموجودات إنما يكون بما قام بها من الصفات» 
وليس بما انتفى عنها؛ فالتفاضل يكون بنوع الصفات التي قامت بالموجودات وبعدّدهاء لا 
بما انتفى عنها من الأوصاف؛ لأن العدمًّ قد يكون راجعًا إلى اعتبارات أخرى غير الكمال. 

وأما النفي فإنه لا يصح أن يكون معتمدَ المدح والكمال؛ وذلك أنه ليس ملازما 
لإثبات الكمال في كل أحواله؛ فإن له أحوالا لا يكون فيها كمالّها؛ وذلك أن النفيَ قد 
يكون لأجل العجزء كأن تقول: هذا الرجل؛ وتشير إلى مريض؛ لا يظلمُ» فهو ليس مدحًا 
له؛ لأآنه عاجرٌ عن إيقاع الظلم. 





(١)؟‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية .)٠١١(‏ 
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وقد يكون النفئْ لعدم القابلية» كأنْ تقول: هذا الجدارٌ لا يعتدي على أحدء إنما كان 
ذلك لأن الجدارَ ليس قابلا لفعل الاعتداء. 

وقد يكون النفي لعدم وجود الداعي؛ كأن تقول عن رجل: لا يَعْْنُ في البيع؛ وتَرْكه 
للغشْنٌ إنما كان لأنه لا يملك مالا يتاجرٌ به أو لأنه ليس في وقت تجارة وبيع. 

فلما كان النفي محتملًا لهذه المعاني» وهي لا تقتضي إثباتَ الكمال» لم يكن معتمدًا 
بمجرده فى إثبات الكضال لله تغالى + ولهذا نص أهل الشئة على أن التفى فى إثبات الله 
تاقصوة کی له ن وک لطن ا باقن فى مات الك الى ات كمال 
الضد» وليس لأجل النفي فقط . 

وقد أقرّ عددٌ من علماء الكلام بأن النفيّ المجرد ليس كمالاء وفي بيان هذا يقول 
الرازي : «المدائحٌ محصورة في نوعين: إما في شرح صفات الجلال؛ وهو تنزية الله عما لا 
ينبغي» وإما في شرح صفات الإكرام؛ وهو وضف الله بكونه خالقًا لهذا العالم» أما الأول 
ففيه سوءٌ أدب من بعض الوجوه؛ لأن الرجل إذا قال للسلطان: أنت لست بأعمى» ولست 
باصم وار جوج الج وا 


تندبه: 

مع أن الأصل: أن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي» فإنه قد يأتي الإجمال 
فی حال الإثبات» وقد يأتى التفصيل في حال النفیء فكل من الإثبات والتقى جاء فيهما 
اال Ry al‏ شاق مع el‏ في القاعدة؛ لأثنا قلنا بالقاعدة 
الأغلبيّة» ولم نَل بالقاعدة الحصرية. 

والذي يقرأ في كتب أئمة السلف يجدهم يفصّلون في حال إثبات الصفات كثيرًاء 
ويجملون في حال النفي» فتراهم كثيرًا ما يقولون: نؤمن بأن الله موصوف بكذا وكذاء ثم 
بذك ون الصناك الأثباتية» أو وره تيك ل ما انس لش من الصفات» نسك هنة عذا 
وكذاء وهو أمرٌ مُطَرِدٌ وكير في كنب أثمة السلف» وكلامُهم في ذلك كثيرٌ جدًا . 
مسالك النصوص الشرعية في النفي والتنزيه: 

سلكت النصوصٌ الشرعية طرقًا متعددةً في تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب» 
وأصوليا ثلانة : 

الحسلك الأول اسما الس ادوس والبنلام والستوع فكل هته الأسماء 
تتضمن معنى تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب. 


)۱( ذم اللذات (؟551), 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
احدة اك 
المسلك الثاني: استعمال التسبيح في حقه سبحانه» والتسبيخ يدل على التعظيم وعلى 
الى اا ای 
المسلك الثالثُ: التصريح بنفي الممائلة والندّية؛ فقد جاء في نصوص الشرعية في 
وجود المثل لله تعالى ونفي السَّميٌ والند. 


قواعدٌُ النفي وضوابطه: 

تحصل مما سبق أن للنفي عند أهل السْنّة والجماعة ضوابط وقواعدٌ متعددةً ترجع 
أصولها إلى ثلاثة ضوابط : 

القنابط الآرل؟ أن الأمز فى ال آذ بكرن مء وقد اى متشا الاجا اة 
إلى ذلك . 

الشبابط الغاتى 315 5 هى فى قات انثا زتها ره ات كمال عدم فيو راا 
لغيره» فإذا نفى الله عن نفسه الظلمَ؛ فالمرادٌ به إثباث كمال عدله» وإذا نفى عن نفسه 
التعبَ؛ فالمراد به إثباث كمال قدرته. 

الضابط الثالتٌ: أن النفى توقيفية» كما أن الإثبات توقيفية . 

وأما أهل التعطيل فقد قلّبوا الأمرء ففصّلوا في النفي» وأجملوا في الاثبات؛ وهو أمرٌ 
ظاهرٌ في كتب الفلاسفة وغيرهم من المُعَطلة. 

أما الفلاسفةٌ فيقول الكندي عن الله في رسالته التي أرسلها إلى المعتصم: ١لا‏ هو 
عنصن ولا جنس » ولا نوع ولا شخص › ولا فصل“ ولا خاصة» ولا عرض عام» ولا 
جرک ولا نفس » ولا عقلء ولا كلء ولا جز ولا جميع› ولا بعض»› ولا انج 
بالإضافة إلى غيره. . . فالواحدٌ الحق إذن: لا ذو مَيُولىء ولا ذو صورةء ولا ذو كميةء 
ولا ذو كيفية » ولا ذو إضافة» , 

رغله كلها عاق ومسنط لهاك فة بح ساعن اللات الالء ويل ها 
أسلوث النفى. 

وأما المعتزلة فيقول أبو الحسن الأشعري في تصوير قولهم ‏ وقد كان منهم » وهو خبيرٌ 
بقولهم -: «أجمعت المعتزلة على أن الله واحدٌ ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وليس 
جس ولا شبح » ولا جنة» ولا صورة» ولا لحمء ولا 2 ولا شخص » ولا جوهر» ولا 
عَرَضٍ ) ولا بذي لون» ولا طعمء ولا رائحة» ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا 
ببوسة) ولا طول» ولا عرض » ولا عمق» ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك› ولا 
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5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
يسكن» ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض» وأجزاء» وجوارحَ» وأعضاءء وليس بذي جهات» 
ولا بذي يمين» وشمالء وآمام» وخلفيء وفؤقٍء. وتحتء ولا يحيط به مکان» ولا يجرى 
عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسَّةُء ولا العزلةء ولا الحلولُ في الأماكن)7 . 

وقد فعل مثلّ ذلك الصنيع عددٌ من علماء المذهب الأشعري؛ كالبغدادي في بعض 
كلامه. وَالقَشَيرِيّ في رسالته» والغزالي وغيرهمء فتجدهم في بعض كلامهم يُفُصّلون في 
النفي» ويجملون في الإثبات. 
اعتراض ونقضه: 

حاول بعضٌ المعاصرين أن ينتقد ابنَ تيميّةَ كه فى قاعدة الإثبات المفصّل والنفى 
المجمل» فاعترض عليه بعدة اعتراضات ؛ أهمّها اعتراضان : ٠‏ 

الأول: ذكر أن ابن تيميّةَ يقرْرُ بأن القرآنَ ليس فيه إلا إثباتث مفصّل فقطء ونفي 
مجمل فقطء ثم اعتراض بأن هذا غير صحيح؛ فالقرآنُ جاء فيه النفي المفصّّل والإثبات 
المجمل. 

وهذا الاعتراض غيرٌ صحيح؛ لأن ابن تيميّة لم يستعمل أسلوبَ الحصرء فلم يقل : 
إن الإثبات لا يأتي في القرآن إلا مفصّلاء والنفي لا يأتي إلا مجملاء وإنما قال: طريقة 
القرآنء وهذا الأسلوبٌ إنما يراد به الحديثٌ عن الأصل أو الغالب» ولا أحدَّ ينازع أن 
الأصل أو الغالبَ في القرآن هو ما قرّره ابنُ تيميّة» فهذا الاعتراضٌ مبنئٌ على سوء فَهُم 
لتقرير ابن تيميّة كانه . 

الاعتراضٌ الثاني: أن كلمةً الإجمال «النفي المجمل» توحي بأن النفيّ غير مبين وغير 
مفهوم؛ لأن الا مط أصوليٌ يُراد به عدم الوضوح» ومن ثم لا يعمل به؛ فالمجمل 
لا يُعمل به عند العلماء» ومقتضى كلام ابن تيميّةَ أنه لا يُعمَلُ بالإجمال في النفي . 

وهذا الاعتراض من أعجب الاعتراضات؛ لأن ذلك المعترضّ اختلط عليه الأمرٌ ولم 
يفرّقُ بين المجمل الذي يقابل البيانَ والوضوح» وبين المجمل الذي يقابل التفصيل 
والتّعداد» وقصِد ابن تيميد ينها أظلق لظ «المجمل 4 ما يقابل به التعداة والتقضيل + وليس 
ما يقابل الوضوح والبيان» وفرق كبيرٌ بين المعنيين. 


٠‏ الأصل السابع: أن ظواهرٌ النصوص الشرعية حَجّهَ ملزمة في الصفات الالهية 
وغيرها: 
ومعتى هذا الأصل أنه يجب على المسلم اعثمادٌ المعائي التي دلت عليها ظواهرٌ 


.)٠٠١١( مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )1١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۳١‏ س 

النصوصن الشرعية في صفات الله تعالى» قيقب ما دلت على إثباته وينقي ما دلت على نفيه» ولا 
يشاكمها إلى غيرها من الأصول: العقلية المدعاة ولا المواة الفلسقية المغولة ولا غير ذلك 

والمرادٌ بالظاهر ما يتبادرٌ إلى الذهن ويسبق إليه من المعاني من خلال التركيب 
اللخوي؛ فالمعنى الذي يسبق إلى ذِهْن العربى بناءً على لغته هو المراد من تلك النصوص 
من حيث الأصلٌء وهو على مراتبت» قد يكون قطعيّاء وقد يكون دون ذلك. 

يقول ابن تيميّة: «ظاهرٌ الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك 
اللغة» ثم قد يكون ظهورُه بمجرد الوضعء وقد يكون بسياق الكلام»*. 

وفي كلام ابن تيميّةَ إشارةٌ مهمّةٌ إلى أنواع الظاهر المعتبّر في الشريعة» وأنه نوعان: 

النوعٌ الأول: الظاهرٌ الإفراديٌ؛ والمرادٌ به: المعنى المتبادِرُ إلى الذهن من خلال 
الط الراحدء وله أفكلة كير فى التصوهن الشرغية» ومن ذلك الفعض الاير إلى 
الذهن: من خلال لفظ الاستواء مثلًا أو لفظ الكلام أو لفظ الرحمة أو الغضب أو غيرها 
من الألفاظ . 

النوع الثاني : الظاهرٌ التركيبينٌ أو السياقئٌ» والمرادٌ به: المعنى المتبادِرٌ إلى الذهن 
من خلال تركيب الكلام وسياقه» وليس من خلال لفظة واحدة فيه» وله أمثلةٌ عديدةٌ؛ ومن 
ذلك قولّه تعالى: د ڪر ارت ين يِلهِمْ قاف اله يتيكتهر تن الْقَوَاوِدٍ َر لهم 
لتقن ين دهي وار العكذاث ين ت 1 و 4 [النحل: 5؟]» فهذه الآية أضيت 
فيها لفط الإتيان إلى الله إضافة صريحةًء ومع ذلك فهي ليست من الآيات الدالة على صفة 
الاد و المج لآأن ظطاعرها ا کح وپ انها يدل على ]8 المراة إفيان العذاب ولش 
ان الله تعالى, 

وتقريرٌ الأخذ بالظاهر ووجوبه منتشرٌ في كلام أف اسل يقول الشافسى > كل 
كلام كان عامًا ظاهرًا في سنه رسول الله فهو على ظهوره وعمومه» حتى يُعلمَ حديثٌ ثابثٌ 
عن رسول الله بأبى هو وأمى ‏ يدل على أنه إنما أريدَ بالجملة العامة فى الظاهر بعض 
الجملة دون بعض» كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه»"» ويقول الإمامٌ أحمد: 
الس د ا ا ولا ضرت ليها او ا بالعفول ول هات إنما هو 
الاتّباع وتركُ الهوى... والحديثٌ عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي كَل والكلامٌُ فيه 
ندع + ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره» ولا نناظر فيه أا 
)۱( مجموع الفتاوى (5/ 0500 . 
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وقد استند أهل السّنّة في التمسّك بالظاهر وتقرير وجوب الأخذ به: إلى مستئّداتٍ 
شرعية وعقلية مُلْزْمَةِ؛ ومن ذلك: أن نصوصٌ الوحي انّصَفت بكل الصّفات الموجبة للأخذ 
الداع د عام لما بيجع إلى كاقل a‏ كمال الثدرة على الثياف كمال اليل 
بالحقٌّء وكمالٍ الجرْص على الهداية والبيان. وقد عقد ابن القيّم فصلا لبيان هذه الأمور 
وكيفية دلالتها على وجوب الأخذ بظواهر النصوص؛ فقال: «الفصل الثاني عشرً: في بيان 
أنه مع كمال عِلْم المتكلم وفصاحته وبيانه ونُضحه يمتنعٌ عليه أن يُرِيدَ بكلامه خلاف ظاهره 
وحقيقته» وعدَمٌ البيان في أهمٌ الأمور وما تشتدٌ الحاجةٌ إلى بيانه». 

ثم نقل فيه مناظرةً وقعت لابن تيميّة مع أحد الجَهُمية قرَّر فيها وجة دّلالة تلك 
المعاني على وجوب الأخذ بالظاهرء وفيها يقولٌ ابن تيميّةَ بعد أن نقل كثيرًا من النصوص 
الواردة في الأسماء والصفات» وبَيِّن غزارتها في الوحي: «من بين المُحال وأؤضح 
ھول عم ذلق كلا على عدف ت وظاهره ودي العاز فيه واا نارف وان 
الحنّ في أقوال الثفاة المُعَطْلِينَء وأن تأويلاتهم هي المرادةُ من هذه النصوص؛ إذ يلزمُ 
ذلك أحدُ محاذيرٌ ثلاثةٍ لا بُدَّ منها أو مِن بعضها؛ وهي القَدْحٌ في عِلْمِ المتكلم بهاء أو في 
بيانه» أو في نضْحه. 

وتقريرٌ ذلك أن يقالَ: إما أن يكون المتكلمٌ بهذه النصوص عالِمًا أن الحقّ في 
تأويلات الثفاة المُعَظلين أو لا يعلمٌ ذلك. 

فإن لم يعلَّمْ ذلك؛ والحقٌ فيها: كان ذلك فذحا في عِلْمه. 

وإِنْ كان عالِمًا أن الحىٌّ فيهاء فلا يخلو: إما أن يكون قادرًا على التعبير بعباراتهم 
التي هي تنزية لله - برغيهم - عن التشبيه والتمثيل والتجسيم؛ وأنه لا يعرف الله مَن لم 
رهه بهاء أو لا يكون قادرًا على تلك العبارات. 

فإن لم يكن تادا .غلى التغبير. بذلك» لدم القَدْحٌ في فصاحته» وكان وَرَثة الصابئة 
وأفراحٌ الفلاسفة وأوقاحٌ المعتزلة والجَهُمية وتلامذة الملاجدة أَفْصَحَ منه وأحسنّ بيانًا 
وتعبيرًا عن الحق. وهذا مما يَعْلَمُ بطلائه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه؛ موافقوه ومخالفوه؛ 
فإ مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصخ الكلق:واثدرمم على عن التعبير بها يطابق المعنى 
ويُخَلصٌه من اللبّس والإشكال. 

وإِنْ كان قادرًا على ذلك ولم يتكلَّمْ بهء وتكلّم دائمًا بخلافه وما يُتاقِضُهء كان ذلك 
قَدْحَا في نُصْحهء وقد وصف الله رُسُلّه بكمال النْصح والبيان... وأخبر عن رُسُلِه بأنهم 
اس الاين اكيم فمع النْصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهبُ الثفاة المُعَطّلة 


.077١8 /١( الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة‎ )١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۴ امت 

أصحاب التّحريف هو الصوابّ» وقول أهل الإثبات أثباع القرآن والسْتّة باطلًا؟!0”" . 

وقاعدةٌ الأخذ بالظاهر من نقاط الافتراق الأساسية بين منهج أهل السَّنَّة والمناهج 
المُحَرّفة؛ ولهذا تَجدٌ أئمة السلف يُكَرّرون التأكيدَ على وجوب الأخذ بظواهر النصوص 
الشرعية» ولزوم الوقوف عندها؛ لكوْنِها المعبّرةَ عن الحق الذي يريده الله وتجد في 
المقابل كثيرًا من علماء الكلام يؤكدون على أن ظواهرٌ النصوص الشرعية تدلٌ على معان 
باطلةٍ بل كُفْريةٍ. ويُكَرّرُون القول بأن الأخذ بها مُحَرَّمٌ في دين الله» وأنه لا بُ من تأويلها 
وصَرفها عن ظاهرها. 

وقد وقع المتكلّمون في تأويلهم الكلاميّ - وزغيهم بأن ظواهرٌ النصوص الشرعية لا 
تبر عن مراد الله ورسوله» ولا يجوز للمسلم الأخذ بها ؛ في عددٍ من الأغلاط المنهجية ؛ 

من اهمها" 

الغلطٌ الأول : أن قولّهم هذا يتضمَّنُ أعظَّ القَدْح في النصوص الشرعية؛ وذلك أنهم 
قرّروا بأن ظواهرّها يقتضي نسبةً النقص إلى الله تعالى» وأن اعتقادً ما دلت عليه كفر مُبِينٌ» 
وقرَّروا أن ذلك فر دا في ظواهر لر ثم هم في الوقت نفسه يُقَرّرونَ بأن 
الصّوارفَ الدالَةَ على تأويل تلك الظواهر هي الأقل عددّاء فلم يذكروا في تلك إلا نصوصًا 
معدودة» وما ذکروه من صوارفٌ لا ۴ على حقيقة قولهم؛ فما من آية 3 استدلوا بها على 
تأويل مئات النصوص الواردة في إثبات الصفات إلا وهي تدل على نقيض قولهم. 

وقد انر الرازيا فى الحد كمه بيذا الس فآ الفاغ الوا على العرول 
اول عقر جا والآياث المقفيلة على ف رل الا على اعا اا غار عن 
الحَدّ» وليس في القرآن ألبتة لفظ يدل على نفي الجهةا» ثم حاول الجواب عن هذه 
المشكلة بما لا يرفع عنه المأزِق؛ فقال: «لما كان التصريح بالتنزيه مما لا تقبله عقولٌ 
العوامٌ» لا جَرّمَ كان الأؤلى اشتمال الدعوة على ألفاظ تُوهِمُ التشبية؛ مع التنبيه على 
كامات تذل على اله الفا : 

قر ارا هذا اقل على قاين آنا الأولى ف فرك آن السرض الذالة 
ول A ONU EE SECA Mo CENO‏ 
دغواه أن النصوص اشتمَلّتْ على كلماتٍ في التنزيه؛ والحقيقة أنها اشعملت غلى 5 
قاطعة في تنزيه الله تعالى عن النقّص ومُشابَهة المخلوقين. 
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الفا من كلام الرازئ» آن الوح التعمل علن تصوض كر دل على المعاني 
الباطلة» واشتمل كذلك على كلمات قليلة ندل على التنزيه: فهل يليق بوحى الله الذي أراد به 
هداية الناس وإرشادّهم إلى رُشْدِهم في دينهم أن يأتي بمئات النصوص اا مع باطل ؛ 
بل كفرٍ وضلالٍ» ثم لا يأتي بما بين بيانًا شافيًا كافيًا في عدده وفي دلالته» وإنما يأتي بنصوص 
قليلةٍ غير واضحة الدّلالة لا تساوي شيئًا إذا ما قُورِنَتْ بتلك النصوص؛ عددًا ودلالةٌ؟! 

فمن المُتَّمَقَ عليه أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجةء ولا يجوز أن يكون 
ان الح فا عد ودلالةَ من غيره» ومقتضى التأويل الكلامئّ أن النبى كله أُخََرَ البيان 
عن وقت الحاجة»ء أو أنه قلله» وكان نَشْرّه لما ينافي البيانَ أكثرَ عددًا 

الغلط الثاني: أن التأويلَ الكلاميّ فيه أعظمْ القَدْح في الصحابة مقن ومن جاء بعدهم 

من أثمة المُدى؛ فقد تواردوا على الأخذ بظاهر النصوص التي يؤوُلّها eT‏ وغل 

0 به» وعلى تقريره» ونشروا اعتقادّه بين الناس» فلم ينقل عن أحدٍ من الصحابة أو 
التابعين أنه استشكل ظاهرٌ نص من النصوص الواردة في الصفات؛ بِححجّة أنها تقتضي 
التشبية أو التجسيمٌ؛ بل الوارِدُ عنهم يؤكُدُ أنهم يأخذون بتلك الظواهر؛ يعتقدونها ويؤمنون 
بهاء وقد كانوا يسالون الى كله عما أشْكلّ عليهم من أخبار الضفات» وإشكالهم يدل 
على أنهم فَهموا أن الظاهرٌ مُرادٌ منهم» ويُجِيبُهم النبئ بيه بما يُقَرّرُ الظاهرَ ويؤكده. 

الغلط لفالف أن الستعلمين لم ونوا التاوين حه من الشروط والقيود». وإنها 
مارّسوه متلفتا غير مُحَقّقِ لما يستوجبه من ذلك» فكل متأوّلٍ لظاهرٍ من ظواهر النصوص 
الشرعية: فإنه يجب عليه أربعةٌ أمور”"© 

الأمرُ الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوّله في ذلك التركيب الذي وقع فيه؛ 
وإلا كان كاذيًا على 0 مَنْشِئًا وضعًا من عنده. 

الأمرٌ الثاني : إثباتٌ الدليل الدال على أن المعنى المُوَّوَّلَ إليه هو المعنى المراذ» دون 
غيرة من البحاتي الأ شري 

الأمرُ الثالثُ: إقامةٌ الدليل الصَّارِفٍ لِلَفْظ عن حقيقته وظاهره؛ فإِنَّ دليلَ المُذّعي 
للحقيقة والظاهر قائمٌ؛ فلا يجوز العدولٌ عنه إلا بدليل صارِفٍ يكون أقوى منه. ٠‏ 

الأمرٌ الرابع: الجوابٌ عن المُعارض؛ فإِنَّ 0 الحقيقة قد أقام الدليل العقلىّ 
والسمعيّ على إرادة الحقيقة. 

والمتكلّمون في تأويل ظواهر النصوص لم يَمُوا بهذه الواجبات» فما مِن تأويل لهم 
إلا وهو قاقد لواحب مخ هله الراجات أى كد 


.)۲۹۲ انظر: الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة (۲۸۹/۱ ۔‎ )١( 
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الغلطٌ الرابعٌ: أن التأويلَ في الحقيقة بحت عن مُراد المتكلم وتحديده» ولكنّ 
المسلكٌ الكلاميّ لم يَحْرِصُ على هذه الغاية في التأويل؛ فتأويلهم لظواهر النصوص لا 
يَظْهَرٌ فيه القصدٌ إلى البحث عن مراد المتكلمء رإتما يظهر:قيه البح عن إيجاد.معلى لا 
يتعارض 3 أصولهم الكلاميّة التي اعتقدوا صحَّنّها ؛ فتجدذهم في كثير من تأويلاتهم يُقَرّرون 
ا یجو أن کون المراد بهذا اللقظ كذا وكذا من المعائىء والبحث في التصوض 
الشرعية ليس فيما يجورٌء وإنما فيما يُريده الله. وفي الإشارة إلى بيان هذا الخَلّل عند 
المتكلمين يقول ابن تيميّة: «أما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم 
بتصدوا بهذه الأنوال ا عا هر ا فى تنس اعرد و ال فى تقين الاس هو ما 
عَلِمْناه بعقولنا. ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافِقٌ رأيّهم؛ بأنواع التأويلات 
التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب 
المجازات والاستعارات. 

وهم في أكثر ما يتأوّلونه قد يعم عقلاؤهم علمًا يقينًا أن الأنبياة لم يريدوا بقولهم ما 
حمّلوه عليه» وهؤلاء كثيرًا ما يجعلون التأويلَ مِن باب دَفع المُعارض» فيقصدون حَمْل 
اللفظ على ما يمكن أن يريدّه متكلّمٌ بلفظه» لا يقصدون طلبّ مُرادٍ المتكلم به وَحَمْلّه 
على ما يناسِبُ حالّه: وکل تأويل لا يقصِدُ به صاحيّه بيانَ مراد المتكلم» وتفسيرٌ كلامه بما 
يُعْرَفُ به مراده» وعلى الوجه الذي به يُعْرَفُ مراده: فصاحيّه كاذتٌ على من تأوّل كلامّه» 
ولهذا كان أكثرُهم لا يَجْزْمون بالتأويل؛ بل يقولون: يجوز أن يُرادَ كذا. وغايةٌ ما معهم 
إمكان استمال إلأفض : 

الغلط الخام: أن المتكلمين الذين خرجوا عن ظراهر الضصوص لم نقوا .على 
معيار يحدّدُ لهم المعانيّ المقصودة وراء الظواهرء فكل طائفةٍ تذْكُرُ من المعايير ما يتناسب 
مع أصولهم الكلامية» وحقيقةٌ الأمر أن كل طائفة تتأوَّلُ ما يخالِف نِخْلتها ومذهبّها؛ فالعيارٌ 
على ما يُتَأْوّلُ وما لا يُتَأوَلُ هو المذهبٌ الذي ذهبت إليه» والقواعدٌ التي أصَّلْتّهاء فما 
وافقها أقروه ولم يتأوّلوهء وما خالفها؛ فإن أمْكنهم دَفْعُه. دفعوهء وإلا اياك ولأجل 
هذا تجد عند المعتزلة معيارًا ونتائج مختلفة عما تَجِدّه عند الأشاعرة وغيرهم» وتتبّعٌ هذا 
يطول» وسيأتي ذِكْرٌ لعدد من الأمثلة الدالة على ذلك. 

الغلطٌ السادمنُ: أن حقيقةً تأويلهم أن الله تعالى استعمل الكفرٌ والضلالَ لمدح نفسه؛ 
فإنهم بقررون بان ظواهرٌ التصرص التي يلغت المعات: ‏ بل الآلافَ ‏ تدل على التشبيه 


.)5١١/1١( درء تعارض العقل والنقل (١/؟١١)» وانظر:‎ )١( 
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والتجسيمء وأن ذلك كفرٌ وضلالء ثم يقولون بأن المراد بها المجازٌُء ولا بد عندهم من 
تأويلهاء وهذا التقريرٌ مناقض لما هو معروفٌ في اللغة وعادات العقلاء في كلامهم؛ فإن 
من يستعمل المجارٌ في كلامه لا يكون أكثرٌ كلامه مجاراء ثم لا يستعمل الظواهرٌ التي 
تنسب النقصّ إلى المخاطب أو الممدوح ليقصِدَ مجازاتِهاء وإنما يستعمل ظواهرٌ مقبولة في 
معناهاء أو قريبة فيما تتضمَّئْهء أو قليلة» ولكنَّ حال النصوص الواردة في الصفات ليس 
كذلك؛ فإنها تتضمَنٌ معاني موجبة للكفر والضلال عند المتكلمين» وعددُها كثيرٌء بلغ 
الكات بل الآلاك: فالث ذغوى المتكلمين إلى أن اللا ذه تفه ا كديا في مات 
النصوص؛ ليمدحَ نفسّه بما فيها من مجاز! 

وعلى القول بوجود المدح بما يشبه الذمّ في اللغة العربية» فإنه ذلك ليس نافعًا 
لأصحاب التأويل؛ لأنه ليس كل ما جاز في اللغة يجورٌ في حت الله تعالى» وفي دينه 
القويم؛ ثم إن ذلك النَّوعَ إنما هو في الذمٌّ القريب القليل؛ مع وجود الكلام الكثير الذي 
ينه وجل حقيقته» وهذا ليس منطبقًا على نصوص الصّفات. 

الغلط السابعٌ: أن مسلك المتكلمين في التأويل فت الأبواب مُشَرَّعةَ أمام المناقضين 
لأصول الدين» فإنهم حين صادموا مئاتٍ النصوص وآلافهاء ولم يأخذوا بظواهرها البيّنة 
الْجَلِيّةِ؛ بحْبّة أن لديهم أصولا عقليةَ توجبُ تأويلّها؛ ففتحوا البابَ أمام الفلاسفة ليقولوا 
ثل قولهم في نصوص الحشر والمّعادء وللباطنية ليقولوا مثل قولهم في النصوص الموجبة 
للأخذ بالشعائر والعبادات» فطفقوا يقولون: ظواهرٌ تلك النصوص ليست مقصودة» ويجب 
كنبا على ان أخرى؛ كما يقول المتكلمون. 

وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقولٌ ابن تيميّة بعد أن ذكر حال تأويل المتكلمين: 
«وبهذا احتجّ الملاجدةٌ ‏ كابن سينا وغيره ‏ على مُثْبتي المّعاد. وقالوا: القول في نصوص 
المعاد كالقول في نصوص النشبية والتجسيم» وزعموا أن الرسول به لم يبن ما الأمرٌ عليه 
في نفسه؛ لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخرء فكان الذي استطالوا به على هؤلاء هو 
موافقتهم لهم على نفي الاه ولا فلو اا مالاب قلسن الأنيافه لف 
ارف وت کي 

ومعلومٌ بالأدلة الكثيرة السّمُعية والعقلية فسادٌ مذهب هؤلاء الملاحدة؛ فتعيّن أن يكون 
ال ملعت السلق آهل .الحديث والة والجماعة. 

ثم إن ابن سينا وأا من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون: إنه أراد من 
المخاطبينَ أن يفهموا الأمرّ على خلاف ما هو عليه» وأن يعتقدوا ما لا حقيقة له فى 
الاب لاق هذا ال والاعتداف اة من ال ۰ 

والجَهُمية والمعتزلة وأمثالّهم يقولون: إنه أراد أن يعتقدوا الحٌّ على ما هو عليه. مع 
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علوم أنه لم يبن ذلك في الكتاب والسّنّة؛ بل النصوص تدل على نقيض ذلك فأولئك 
e‏ الباطل وأَمَرّهم به. وهؤلاء يقولون: أراد اعتقاد ما لم يَدُلّهُم إلا 

والمؤمن يعلّمُ بالاضطرار أن كلا القولين باطلٌ» ولا بُدَّ للثفاة أهل التأويل من هذا 
أو عدا ءحوزقا كان عا باط كان تاريل النقاة السوضن باط : 

الغلط الثامنُ: أن المتكلمين لم يتخلّصوا بتأويلهم الباطل مما فرُّوا منهء ولأجله خالفوا 
الظواهر؛ فالمتكلمون لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص» والتلاعبَ بهاء 
e eee e‏ إليه؛ 
والمٌؤقية والاستواء؛ فرارًا من التحيّر والحصرء ثم قالوا: لد ” بذاته؛ فر هوه عن 
استوائه على عرشه ومُباينته لخلقه. وجعلوه فى أجواف البيوت والآبار والأوانى والأمكنة 
التي يُرْعْبٌ عن ذكُرهاء والذين نرّهوه عن صفات كماله» شبّهوه بالناقص الفاقد لها أو 
بالمعدوم» فإذا تأوَّل المحبّةَ والرحمة والرضى والغضب والمَقْتَ بالإرادة» قيل له: يلزمُك في 
الإرادة ما لزمَك فى هذه الصفات. وإذا تأوّل الوجة بالذات» قيل له: فيلزمّك فى الذات ما 
رمك في الوجه» فإن لفظ الذات يفخ على القديم والمخدث كما يقع لفظ الوه على القديم 
والمَخدَّث . وإذا تأوّل لفظ اليد بالقدرة؛ فالقدرة يوصَفُ بها الخالقٌ والمخلوقء فإِنْ قَرَرْتَ 
من اليد؟ لأنها تكون للمخلوق» فور عن القدرة؛ لأنه يوضت بها" . 


ع ير و 8 | 0 
« الأصل الثامنُ: تصني ما يقوم بالذات الالهية أمرٌ اجتهاد 

ومعنى هذا الأصل: أن تقسيمَ صفات الله تعالى وأسمائه أمورٌ اجتهادية» لا يُشترط 
مه عي ل لو وي ل ا ل 
على هذا التقسيم» »> فيمكن أن 7 تقسَّمّ صفات الله إلى ة فسمين ٠‏ أو ثلاثة» أو أربعة» أو غير 
ذلك» فما دام المعنى صحيحًا وغير e‏ للشريعة رالاعياة الذى اعتمد عليه في التقسيم 
مستقیمًا › فهو أَمرٌ صحيح . 

والأساسنٌ الذي يقوم عليه هذا الأصل: أن التقسيمَ من باب الإخبار عن الله» وبابُ 
الإخبار كما سبق معنا لا يُشترط فيه التوقيف» وإنما هو أمرٌ اجتهادي» شرظه وجودٌ الحاجة 


وصح المعنى . 


(n Eb 


.)5١7/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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۱۳۸ = 

وبناة على ذلك يمكن أن تقسَّمْ صفات الله كبك باعتبارات متعددة» منها : 

الأول: باعتبار دليلها؛ وتنقسم إلى قسمين: صفاتٍ خبرية؛ وهي التي لا نعلم بها إلا 
عن طريق الخبر. وصفاتٍ عقلية؛ وهي الصفاتُ التي يمكن أن نَعْلَّمَ بها عن طريق العقل. 

الثاني : باعتبار عِلمنا بها؛ وتنقسم إلى قسمين: صفاتٍ معلومةٍ لناء وصفاتٍ غير 
مغلوقة: 

الغالث: باغتبار آثارها؛ وتنقسم إلى قسمين: صفاتٍ لها آثارٌ متعدّية على الخلق» 
وصفات ليس لها آثار متعدّيّة على الخلق. 

الرابع : باعتبار طبيعتها؛ وتنقسم إلى قسمين: صفاتٍ الجلال والجبروت» وصفاتٍ 
الال والكحيناة: 

الخامسنٌ: باعتبار الاشتراك والاختصاص؛ وهي قسمان: صفاتٌ لا يتصف بها إلا الله 
تعالى؛ كصفة البقاء والجبروت وغيرهماء وصفاتٌ يمكن أن يتصف الإنسان بها؛ كالعلى 
والإرادة» والحياة» وغيرها؛ مع التفاوت والتفاضل في كمال الاتصاف. 

السادسنٌ: باعتبار نوعها؛ وتنقسم إلى قسمين: صفاتٍ معانٍ؛ وهي الصفات التي لا 
عينَ لهاء مثلّ: الرحمة والقدرة والإرادة» وصفاتٍ أعيان؛ وهى الصفاتٌ التى لها أعيان؛ 
كاليد والقدم والوجه. ٠ ٠‏ 

السابعٌ : باعتبار قوة ثبوتها؛ وهي تنقسم إلى قسمين: صفاتٍ ثابتة بالقطع» وصفاتٍ 
ثابتة بالظن» ويمكن أن يُقالَ: إنها نوعان: صفاتٌ مجمَّعٌ على إثباتها بين أهل السّنَّة 
وصفاتٌ مِختلفٌ فيها؛ كصفة الهرولة وغيرها من الصفات. 

افا باعمان ماعا بالات الاه رى تق إلى قمر حسفا دا 
وصفات اختيارية» وبعض العلماء يعبّرٌ عن هذا التقسيم بألفاظ أخرى فيقول: صفات ذاتية 
وصفاتٌ فعلية» وقد سبق التنبيه على هذا المعنى . 

التاسع : باعتبار الثبوت والانتفاء؛ وهي تنقسم إلى قسمين: صفاتٍ ثبوتية؛ وهي 
الصفات التى جاءت النصوص بإثباتها. وصفاتٍ منفية؛ وهى الصفات التى جاءت النصوصٌ 
ا تعالی: ۰ ۰ 

ل بد من النبية إلى أن بعفل العلماء قم صفات الله إلى مين ١‏ صقات ثبوتية 
وصفات سلبية؛ وهذا الأسلوبٌُ في التقسيم مقبولٌ» ولكنه غيرٌ دقيق لأمرين : 

الأولُ: أن السَّلبٌ لا يقابل بالثبوت» ومُقابلٌ السلب هو الإيجابُ. 

الثاني: أن السلبّ يشير بمعنى نفي الشيء بعد ثبوته ووجوده؛ من قولهم: سلب 
الشيء؛ إذا أخذه من مكانه. 
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وهذا الأمرٌ ليس متحققًا فى صفات النقص المَئْفيّةَ عن اللهء فهى لا تُنفى عن الله بعد 
اتصافه بها البنَة. ۰ ٠‏ 

فالأجودٌ أن يُستعمّلَ لفظ النفي؛ لأنه لا يدل على ذلك المعنى» وإنما يدل على 
مطلق التنزيه والنفي . 

فالأدن آذ تال سنا الله سنس إلى ,قات ر وات مف 
فائدةٌ: أقسامُ الصفات عند الطوائف المنحرفة: 

يقسَّمٌ المتكلمون صفات الله تعالى إلى أقسام متعددة» فتجدّهم يقسّمونها إلى خبرية 

وعقلية» وإلى ثبوتية وسلبية» وإلى حقيقية وإضافية لا حقيقة لها في الواقع» وغيرها من 
التقاسيم» وكذلك الفلاسفة يجد القارئ في مصنفاتهم تقسيمًا لصفات الول إلى عدد من 
الأقسام» وسنذكر هنا قسمين منهاء وسيأتي ذكرٌ بعض منها فيما سيأتي من الشرح : 

الآول + تفسيقها إلى ذائية وقعلية» وهذا الي هوجوة في كلام الأشاعر» وغيرض 407 
ويقصدون بالصفات الذاتية المعاني القائمة بذات الله؛ كصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصرء ويقصدون بصفات الأفعال المخلوقاتٍ التي يُحْدِتُها الله في الكون 
منفصلةً عن ذاته سبحانه؛ كالخلق والرزق والإحياء والإماتة» فهذه الأمورٌ ليست معاني تقوم 
بذات الله يَحْدّتُ عنها أثرٌ في الكون» وإنما هي أمورٌ منفصلة عن ذاته. 

وبهذا التوضيح يظهر الفرق بين صفات الأفعال عند أهل السَّنَّهَ وصفات الأفعال عند 
الأشاعرة» فأهل السْنّة يقصدون بها الصفاتٍ التي تتجدّدُ في ذات الله وتقوم به» والأشاعرةٌ 
لا يقولون بذلك» وإنما يجعلونها أمورًا خارجة عن ذاته سبحانه. 

الثاني : تقسيمُها إلى ثلاثة أقسام: صفات سلبية» وصفات إضافية» وصفاتٍ مركّبة من 
السلب والإضافة» وهذا التقسيمٌ مذكورٌ في كلام الفلاسفة""'. والمراد بالصفات السلبية: 
الصفاث التي هي معان سلبيةٌء كصفة القِدّم؛ فإنها تَعْني عدم العدم الأبدي» وصفة 
الأحديّة؛ فإنها عندهم تعني عدم الانقسام. والمرادٌ بالصفات الإضافية: الصفاث التي 
تكون بالنسبة إلى الغير؛ ككونه خالقًا لغيره ورازقا له. والمرادٌ بالصفات المركبة من السلب 
والإضافة: الصفاتٌ التي تتضمّن معنى السلب بالنسبة إلى الغير؛ كصفة الأولية؛ فهي تعني 
عندهم عدم سبق العدم؛ وهي منظورٌ إليها باعتبار سبق المخلوقات في الوجود. 

وكلّ هذه الصفات ليست معانيّ تقوم بذات الله» وإنما هي راجعةٌ إلى الذات نفسها 
أو إلى أمور خارجة عنها؛ كما سيأتي تفصيله. 


.)55( انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده» الباقلانى‎ )١( 
.)٠١۷١/۲( (؟) انظر: النجاة» ابن سينا‎ 
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وهناك تفريع آخرٌ لهذا الأصل: وهو أن يُقالَ: التعبيرٌ عن المعاني القائمة بالذات 
الإلهية أمرٌ اجتهادي وليس توقيفيًا . 

ومعنى هذا التفريع : أن التعبيرٌ عن الصفات الإلهية لا يُشترط فيه التوقيك» فيُمكِنٌ أن 
يُعَبّرَ عنها بالصفات» ويمكن أن يُعَبِّر عنها بالنعوت» ويمكن أن يُعَبَّرَ عنها بأي معنّى صحيح 
في اللغة. 

وقد عبّر عددٌ من العلماء عن صفات الله كك بالنعوت؛ ومن أشهر الكتب في ذلك 
كتاب «النعوت» للإمام النسائي» والذي تحدّث فيه عن أسماء الله وصفاتهء وعبّر عنها بذلك 
ابن تيميّة» وابن القيم» والطحًاويء وغيرّهم ممن استعمل لفظ «النعوت»؛ تعبيرًا منهم عن 
المعاني التي تقوم بالذات الإلهية» ونحن لدينا لفظان مشهوران؛ وهما: 

الأول: لفظ الصفة: ورد فى النصوص الشرعية فى حديث عائشة اء في قصة 
الرجل الذي كاذ يض دا فى الصا ب#كل هو أله 1 49 وحين سأله ال كله 
فى سالك فال الها من الا وآنا اك فاق ا ا اله عا 
الصلاة والسلام: ۰ 

وقد أنكر ابنُ حزم اه تسمية شيء مما يقوم بذات الله باسم الصفة؛ بِحُجََّة أنه لم 
رذ في احص" 

وهذا القولٌ غير صحيح؛ فقد جاء استعمالٌ لفظ الصفة في نصوص صريحة؛ ومن 
ذلك: قصة الرجل الذي كان يقرأن بسورة الإخلاص في كل ركعة» فلما سألوه قال: «لأنها 
اال ا اا ي ٠‏ 

ثم على التسليم بأن لفظ الصفة لم يرذ في النصوص؛ فإن ذلك ليس موجبًا للإنكار؛ 
ON‏ اهادي 

ونبّهِ ابن تيميّة على الفرق بين لفظ الصفة والوصف» وذكر حاصل المذاهب في الفرق 
بينهما؛ فقال: «الصفةٌ والوصفٌ تار يُراد به الكلامٌ الذي يوصف به الموصوف؛ كقول 
البيعاني فل + ol EGU TD UO‏ تراذيه المقانن 
التي دل عليها الكلامُ؛ كالعلم والقدرة» والجَهْميّة والمعتزلةٌ وغيرهم تنكر هذهء وتقول: 
إنما الصفاتٌ مجر العبارة التي يعبّر بها عن الموصوف» والكلابيّةٌ ومن اتبعهم من الصّفاتية 
قد يُمَرّقون بين الصفة والوصف؛ فيجعلون الوصف هو القولَ؛ والصفةً المعنى القائم 


.)817( ومسلم‎ »)۷۳۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)557( (؟) انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده‎ 
.)۷۳۷١( رواه البخاري‎ )۳( 
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بالموصوف» وأما جماهيرٌ الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدرٌ فى 
الأصل؛ كالوعْدٍ والعدة؛ والوَّرْن والزنة؛ وأنه يراد به تارةٌ هذا؛ وتارةً هذا». ۰ 

الثاني : لفظٌ النعت؛ وهو لفط لم يَرِدْ في النصوصء وقد اختلف العلماءٌ في بيان 
حقيقته والفرقٍ بينه وبين الصفة» وأكثرٌ علماء اللغة على أنه لا فرق بينهماء واختار بعض 
العلماء أنه لا يصح استعماله في التعبير عن الصفات القائمة بالذات الإلهية» والصحيحٌ أنه 
متى ما ذكر له معئى صحيمٌ» فإنه يصح أن يُستعمّلَ» وقد استعمله بعض أئمة السلف» 
ومنهم الإمامٌ النسائيئُ في كتابه «النعوت»» وقد استعمل هذا اللفظ ابن تيميّةَء وابن القيم» 
والذهبنٌ» والطحاوي» وغيرهه'". 

اللفظ الثالث: لفظ الأعراض» وهو لم يرذ في النصوص» وقد اختلفت المذاهبُ في 
الموقف من استعمال هذا اللفظ في التعبير عن صفات الله؛ على ثلاثة مواقت: منهم من 
قال: إن صفات الله تعالى تسمَّى أعراضًاء ومنهم من قال: بأنها لا تسمى أعراضًاء ومنهم 
من توقّف في اللفظ؛ لكونه لفظًا مجملا يُستعمل في معان متعددة» بعضّها مقبولٌ وبعضّها 
مرفوضء وهو منهج أئمة السلف» فإنهم لا يظلقون على صفات الله بأنها أعراض حتى 
فاا عن الب : 
تنبية تربوي: 

مع تسليمنا بأن تقسيمٌ ما يقوم بالذات الإلهية أمرٌ اجتهاديٌ؛ فإنه ينبغي على طالب 
العلم وعلى المسلم أن يُقِلَ منه قدرٌ الإمكان؛ لأن الخوض فيما يتعلق بذات الله من 
المعاني والأسماء بغير حاجة ينافي التعظيمٌ؛ فالتعظيم يوجبٌ على الإنسان ألا يخوض فيما 
يتعلق بذات الله إلا في حال الحاجة والضرورة» ولا ينبغي الخوض بغير تلك الحال» 
ويُعَلَبُ جانبُ التعظيم والإجلال لله # 
حين تالياة: اتوي اھ بلا ف 

والمقصودٌ: ألا يشتغل الإنسانُ ويخوض فيما يتعلق بالذات الإلهية» فمقتضى التعظيم 
ايكون الأنساث ااا عار الأ حاط كربا علق بات اه وها الأب لن كل 
أسماء الله وصفاته» ولولا وجودٌ المخالفين لما خضنا فيها. 





(۱) مجموع الفتاوى (۳/ »)١١‏ وانظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده» للباقلاني (555)» والفائق في أصول الدين» 
للخوارزمي (215». والكليات» للكفوي (955). 

(0) انظر: مدارج السالكينء لابن القيم (/777)» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز »)٠٥۹/۱(‏ 
والكليات» للكفوي .)5١5(‏ 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (785/5). 
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الأصل التاسعٌ: أنه لا يُستعمل في حق الله من الألفاظ والأحكام إلا ما كان متمَحخّضًا في 
الدلالة على الكمال: 

ومعنى هذا الأصل: أنه إذا ثبت أن الله 4# لا يُنْبَتٌ في حقه إلا ما هو كمال فقط؛ 
فإنه لا يصح أن يُستعمل في حقه الألفاظ المحتملة التي لا تتمحَضٌ في الدلالة على 
الكمال» ولا يصح أيضًا أن يُستعمل في حقه الأحكامُ التي لا تتمحض في الدلالة على 
الكبال. 

وهذا الأصلٌ ظاهرٌ جدًا في دلالته وفي حقيقته أيضّاء وكذلك في كلام السلف 





وتقريراتهم . 

ومن خلال هذا الأصل نعلم حكم أمرين: 

الأول: أنه لا يصح استعمال الألفاظ المجملة فى حق الله عل 
المجملة ليست متمحضة في الدلالة على الكمال» وحين كانت كذلك متع منها أئمة 
السلف؛ لأن الاحتياط في إثبات الكمال المظلق يوجب ألا نستعمل إلا لفظا متمَخضًا في 
الل على الكمال المظلق. 

الثاني: ألا يُستعمل في حق الله كلك الأحكامٌ المحتيلةُ؛ وضرّب ابن تيميّةَ على هذا 
الأمر مثالين: تسمية الله تعالى بالمُريدء وتسمية الله بالمتكلم» وعلةٌ منع ذلك كما قرره ابن 
تيميّة: أنهما لم يردا في النصوص الشرعية» وأن هذه الأحكامً جنسّها مُحتمل» فليست 
متمخّضةً للكمال» فجنسٌ الكلام قد يكون حسنًا وعكسٌ ذلكء وكذلك جنس الإرادة» 
وحين كان الأمرٌ كذلك لم تستعمل النصوص هذه الأحكام؛ لأنها ليست متمحضة في 
الدلالة على الكمال. 





أصول المذاهب المنحرفة فى باب الصفات: 

قد سبق معنا أن الطوائف المخالفة في باب الأسماء والصفات ترجع أصولها إلى أربعة 
طزائف أساسية: الأولى* التتثئلة: : العائية؛ المفتية الالفة؟ الملئقة الرابعة + المقاضة. 

وترتيبُ ظهورها في التاريخ على الترتيب الذي ذكرناه» فأولٌ ما ظهر من الطوائف 
المنحرفة في هذا الباب طائفةٌ الْمُعَطّلةء ثم المشبّهة» ثم الملفّقةُ» ثم المفرّضة. وإن كان 
اللقريفة. له كود ظاكدا تكله وإننا هى قال مشوورة فى طوانت الا 

وقد سبق فيما مضى أن تمامً التصور لهذه الطوائف يتطلب العلمّ بعشّرة أمور» وذكرنا 
أيضًا أننا لا نستطيع في هذا الشرح استيفاء تلك الأمور العشرة» وإنما سنركز على حقيقة 
المقالة» وعلى أبرز من قال بهاء وعلى أصولهم الكبرى التي انطلقوا منهاء ثم نبيّن فساد 
هذه الأصول. 
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المذهب الأول: الْمُعَطَلَةُ: 
التعطيل في اللغة يرجع إلى معنى: الإخلاء والإفراغ» يُقالٌُ: جيڏ مُعَطَلَ ؛ 
من الزينة» وبئرٌ مُعَطَلة وقصرٌ مُعَطَل؛ أي: خالٍ من السکان» ومسجدٌ مُعَطلٌ؛ 
فخ المضاية. 1 
وأما مفهومٌ التعطيل في الاصطلاح فهو متنوّع كثيرًا؛ لأن التعطيل يتعلّق بأبواب 
كثيرة» فقد ذكر بعضٌ العلماء أن التعطيل ثلاثة أنواع : 
١‏ - تعطيل المصنوع عن صانعه؛ كقول الفلاسفة بِقِدّم العالم» وقولٍ من ينكر تدبيرَ الله 
للكون» فهم يُعَطّلون الكون عن خالقه وعمن يدبره. 
۲- تعطيلٌ الصانع عن كماله؛ كقول الْمُعَطّلة في نفي الصفات؛ فإنهم بذلك 
عظّلوا الله بك عن صفات كماله. 
۳ - تعطيل الله عن عبادته؛ كفعل المشركين والملحدين ونحوهم والذين لا 
يعبدون الله يك . 
وذكر بعضُ العلماء أيضًا أن التعطيل باعتبار متعلّقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
- تعطيلٌ في توحيد الألوهية. 
ب - تعطيل في توحيد الربوبية. 
ج - تعطيل في توحيد الأسماء والصفات. 
والذى تن باد اه ورام ها هو الط المع باب الأسماء والصقاض 
وقد تنوعت مقالات العلماء في بيان مفهوم التعطيل في باب الأسماء والصفات» 
وذكروا فيه تعريفاتٍ متقاربةٌ : 
١‏ - فقيل : التعطيل هو جحد الصفات» وإنكارٌ قيامها بذات الله» ونفي ما دلت عليه 
مم مات اال 
۲ = وقيل : إنكارٌ ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات؟ سواء كان إنكارًا كليًا أو 


E 


أي: خال 
؛ أي: خا 


NE 


۳ - وقيل: التعطيل هو إخلاءٌ الله من صفاته التي وصف بها نفسّه. 

وهذه التعاريف بعد تأمّلها نجدها منقسمة إلى قسمين أساسيين : 

الأول: تعريف ينص على أن التعطيلَ شاملّ لأي إنكار في الأسماء والصفات؛ سواءٌ 
كان الإنكار کا أو جرا فيدهل فی هذا الل اا م وا وائ 
والأشاعرة» والماتئريديّة وغيرهم e‏ الأسماءً والصفات. 

الثاني: من عرّف التعطيل تعريًا مجملاء ولم يفضّلْ فيه؛ فلم ينص هل هو شامل 
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لكل من أنكر الأسماء والصفات أو يشمل نوعًا معيئًا فقط؛ وهو الإنكار الجزئي؟ فلا ندري 
هل التعريف يشمل أي إنكار للأسماء والصفات أو أنه لا يكون إلا لمن ينكر كل الأسماء 
والصفات؟ E,‏ ف ناد الحدود والتعاريف. فلا يُدَّ أن تكون الحدودٌ واضحة 
بأن تكون جامعة مانعة. 00 

ومع ذلك فقد انتشر في الدرس العقّدي القول بأن التعطيلَ ينقسم إلى قسمين 
أساسيين» وتارةً يعبّرون عنها بالمراتب: 

القسمٌ الأول: التعطيلُ الكلئُ» ويُقصد به عند من يقول بهذا التقسيم من ينكر الأسماء 
والصفات كلهاء وهو يشمل: الفلاسفة» والباطنية» والجَهُميّةء وغيرهم من غلاة الْمُعَطّلة. 

القسم الثاني: التعطيل الجزئئٌ» ويُقصد به من يُقِرّ ببعض ما ثبت في النصوص 
الشرعية من الأسماء والصفات وينكر بعضهاء وهو يشمل: المعتزلةء والأشاعرةء 


والماثريديّة . 


التعريف المختانٌ للتعطيل: 
٠‏ من أفضل ما يعرف به التعطيلٌ: أن يُقالَ: هو إنكارٌ قيام الصفات أو معانيها بالذات 

الإلهية بناءً على أصول عقلية محددة. 

وبناء عليه؛ فَالْمُعَطّلة هم الاتجاءٌ العقدي الذي يعتمد على أصول عقليةٍ كليةٍ تؤدي 
إلى إنكار إمكان قيام الصفات أو معانيها بالذات الإلهية. 

وقوله في التعريف : «قيام الصفات أو معانيها» قيدذ مهم يدل على أن المتكالة يختلق 
حانُهم في الصفات؛ ففي بعضها يصرّحون بعدم قيامها بالذات الإلهية؛ كالصفات الذاتية 
وكثير من الصفات الاختيارية» وفي بعضها يصرحون بقيامها بالذات الإلهية» ولكنهم 
ينكرون قيامَ معانيهاء فتراهم يقولون: اله تعالى ينَّصِفٌ بالعلم والقدرة والإرادة» وغيرها من 
الصفات» ولكنّ هذه الصفاتٍ لا تتضمَنُ معانيّ تقوم بذات الله. 

فَالْمُعَطّلةٌ لا يقولون: إن الله تعالى لا يتصفُ بالعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام 
وإنما يقولون: إن الله تعالى لا يقوم به صفة العلم» والقدرة» والإرادة؛ فالقارئ لكتب 
المعتزلة يجدهم يعقدون فصولا في إثبات صفة القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» ولكنهم 
حين يفسّرون كلامهم ينكرون قيام معاني تلك الصفات بالله تعالى» فتعطيلهم من جهة إنكار 
قيام المعاني بالذات الإلهية» وليس من جهة التصريح بإنكار الصفة ذاتها. 

وكذلك القارئ لكتب الفلاسفة يجدهم ينْصُّون على أن من صفات الله: العلم 
والإدراك وغيرّهما من الصفات» ولكنهم يفسّرونها تفسيرًا يتضمن تعطيلّها عن معانيها . 

وها ارت اسل على مات ا نتيا : 
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لت أنه يكن أن الا لبس راا مجر واا نهو رو مكاملة ها أصول ملد 
ومنطلقاتٌ مضبوطةٌ» بطر فيها إلى طريقة التعامل مع الذات الإلهية. 

وهنا يظهر الفرق بين من أنكر بعض الصفات بناءً على أصول محدّدة لديه» وبين من 
رعا يناة على قن مورد لبقن التصوص» تقد يكر يعض الغلماء نة من الصفات: 
ولا كوة مكراد 4 أنه ليس ما من أصول عقلية لديه» وإنما بناءً على سوء فَهُم أو خطأ 
في فهمه لبعض النصوص» كما أنكر مثلّا شري صفةً التعجب. 

۲ - أنه يبيّن أن أصل حقيقة التعطيل ترجع إلى إنكار إمكان قيام الصفات بالذات 
الإلهية» وهذا الأمرُ يؤكد ضرورةً التفريق بين من أقرّ بأصل قيام الصفات بالذات» ولكنه لم 
يرذ مع أصله في الإثبات؛ كما هو الحالٌ في الأشاعرة والماثريديّة» وبين من ينكر أصل 
قيام الصفات بالله تعالى؛ كما هو الحال مع الجَهُميّة والمعتزلة. 

فالأشاعرة والمائريدية يُقِرُونَ بأصل إمكان قيام الصفات بالذات الإلهية» فيقولون: 
إن الله يعلم بِعِلّمء ويقدِرٌ بقدرة» ويريد بإرادة» وهكذا مع عدد من صفات المعاني» ولكنهم 
لم يطّردوا مع أصلهم» ولذلك يسمّيهم ابن تيميّة في عدد من الموارد مثبتة الصفات؛ لأنهم 
أقرُوا بأصل إثبات الصفات» وبذلك يتبين اختلافهم عن الْمُعَطلة الذين يقوم أصل مذهبهم 
على إنكار إمكان قيام الصفات. 

وبناءَ على هذا التعريف؛ فالملمّقة من الأشعرية والماثّريديّة لا يدخلون في الْمُعَظْلة 
وهذا لا يعني أن الملفّقَة لا يُعَطَلون؛ٍ بل لديهم تعطيل ظاهرٌء ولكنهم لفقوا ب بين أصول 
تقتضي إثباتَ الصفات وبين أصول تقتضي نفي البعض الآخر؛ ولذلك سُمُوا الملدّقة. 

ومن المهم جدًا التفريق بين حقيقة قول الْمُعَطّلة وبين حقيقة قول الملفقة» وكثيرًا ما 
ا ق نقتي اليلق ا 

aE UU le CU EN aa CCC 
حقيقة الأقوال فهي تسمية غيرٌ دقيقة.‎ 
تاريخ مقالة التعطيل:‎ 

ظهرت مقالةٌ التعطيل فى أول المائة الثانية» فى أواخر عضر الصحابة وبداية عصر 
a GEE ae‏ ونينبت إليه المقالة 
فكيرًا ما بحر عن مقالة التحطيل بأنها عقالة الجهمّة ثم انتشرت في عدد من طوائف الأمّة . 

ومقالة السطيل ترط يها تفاصيل متعددة ٠‏ تتعلّق بطبيعة نشأتهاء والمصدر الحقيقي 
الذي أخذت منه تلك المقالةء والملابسات التاريخية التي ا بهاء ونحو ذلك من 
المساثل. 
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طوائف الْمُعَطّلة : 

الطوائف التي تبنت مقالة التعطيل كثيرةٌ ومتعددةٌ في مآخذها ومنطلقاتها؛ وهي أيضًا 
متفاوتة في مقدار التعطيل للنصوص» وشناعة النتائج التي انتهوا إليها . 

ومن أهم الطوائف التي تبثت مقالة التعطيل : 

١‏ - الفلاسفة. 

رالا سرا كانوا هم الضورقة أن الشبعة: 

۳ - وأتباع وحدة الوجود. 

5 - والجومة. 

وا 

فهذه الطوائفٌ الخمس هي أهمٌ من تبتى هذه المقالة من الطوائف في التاريخ 
الإسلامي. 

وكل طائفة من هذه الطوائف تحتاج إلى دراسة خاصة» وبيانٍ حقيقة قولهاء والأصولٍ 
الى تتطلق مها ولكثنا سقتضر على طائقدين فقط؛ وهما: الفلاسقة» والمعتولة؟ لأنهما 
قث الطوائف حضورًا في الجدل العقدي؛ ولأن تبيينَ مذهبهما يعطي قدرًا كافيًا في 
تصور حقيقة مذهب التعطيل» فقد قدَّموا منظومة شِبْهَ متكاملة عن مقالة التعطيل» فمن فَّهم 
مقالة هاتين الطائفتين» فإنه سيتحصّل على قدر كاف لفهم مقالة التعطيل بالجملة. 

الطائفة الأولى: الفلاسفةء والمرادُ بالفلاسفةٌ هنا: أتباعٌ المدرسة المَشَّائيّة؛ مدرسة 
ارو ویک بے في العادة انی والقاراني 4 رای سا وابق رده كيولا شم ار 
من يمثّل المدرسة المَشَّائيّةَ في الفكر الإسلامي. 

وحقيقةٌ مذهبهم في الأسماء والصفات تتحصّلٌ في أن الله 
من الصفات» وهو موصوف بالوّحْدة المظلقة» وهم وإن صرحوا بأن من صفات الله كذا 
وكذاء فإنهم يرجعونها إلى الذات» ولا يجعلون لها معانيّ تقوم بذات الله تعالى. 

وهذا التقريرٌ ظاهرٌ في كلام الكندي» والفارابي» وابن سيناء وابن رشد» وسنقتصر 
في نقل كلام الفلاسفة وتوضيح مقصودهم على كلام ابن سينا؛ لكون كلامه من أظهر 
الكلام في بيان هذه الحقيقة؛ ولكونه مِن أقوى وأوسع مَّن حاول أن يُكْمِلَ مذهبّ الفلاسفة 
في هذه القضية. 

شرل ای سنا عن الله تعالن : خو واحد لا كثرة فى ذائه. بوجهء ولا تدر عن 
الكثرة» وهو عقل محض لا جنس له .ولا ماعية له .ولا كيقية له ولا كُميّة له .ولا 
أي لف ولا م لد ولأ د له رولا شريك له ولا فيد ل ولا جا لم ول يرعان 





4# لا تقوم بذاته أي صفة 
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/ا5١1‏ ح- 

ل م عند متف بالوخدة المطلتة انی لا يقوع يها آي مى من المعا.. 

وقال ابن سينا : «فصلٌ في بساطة الواجب - الإله ». .. ثم قال: «نقول: إن واجبّ 
الوجود لا يجوز أن 57 لذاته مبادئ - مبادئ؛ يعني بها: الصفاتِ - تجتمع» فيقرّم منها 
واجبٌ الوجودء لا أجزاءٌ الكميّة ولا أجزَاءٌ الحد... فقد اتضح من هذا أن واجبّ 
الوجود ليس بجسمء ولا مادق جسمء ولا صورة جسب»". 

وعرّف البساطة في بعض كتبه بالوّخدة المظلقة من كل الجهات» التي لا تتميز فيها 
جهةٌ ولا معنّى عن معنى؛ كما سيأتي توضيح كلامه. 

وبناءً عليه؛ فسّر التوحيد المثبت لله فقال: «من المعلوم الواضح: أن التحقيقٌ الذي 
ينبغي أن يُرجَعْ إليه في التوحيد هو الإقرارٌ بالصانع مُوحَدَاء مقدّسًا عن الكم» والكيف» 
والأين» والمتى» والوضعء والتغيّره حتى يصيرٌ الاعتقادٌ به أنه: ذاثٌ واحدةٌ لا يمكن أن 
يكون لها شريكٌ في النوع أو يكون لها جز وجودي؛ كُمنٌ أو معنوي - ومقصوده 
بالمعنوي: أي نوع من الصفات؛ سواءٌ كانت خبرية أو معنويةة ‏ ولا أمكن أن تكون خارجة 
عن العالم» ولا داخلةً فيه» ولا حيث تصحٌ الإشارةً إليها أنها هناء أو هناك“ 


وقد ترتّب على هذا عند الفلاسفة أن رَجَعوا كل الصفات إلى الذات» فجعلوها عينٌ 


الذات» فلا ايوج بزعمهم إلا ا ولم يد كد 0 سر ام عير 


ك در ی ر ا eT‏ ماي هي ؛ فإنه يكون 
ناقصًا من تلك الجهة» فقد عرفت إرادة الواجب لذاتهء وإنها علمّه؛ وهى بعينها عنايتّه 
ورضاه»» م هذا: أنه لا أن تقوم بذاك اا ص تجا عالقا اوس ناه 
قادرّاء وأن ما بث ت لدعم الصقات كلها بم وا فإزادثه راجغة إلى علمةء وعلمّه هو 
بعينه رضاه. 

وبهذا يظهر أنه لا فرق عند الفارابي بين الإرادة والعلم والعناية والرضا؛ لأنها عنده 
كلّها معانٍ راجعةٌ إلى الذات» فلا يقوم بالذات الإلهية معان مختلفةٌ؛ التي هي الصفاتٌ. 

ويقول ابن سينا N‏ بأن عِلَّْمه لا يخالف قدرتهء 
وإرادته» واه في المقهرم؛ بل ذلك كله وا 


0 الشفاء لابق سينا (*): 

(۲) النجاة فى المنطق والإلهيات» لابن سينا (۲/ ۸۰). 
۳( الأضحوية في المعادء ابن سينا (91). 

(4) النجاة في المنطق والإلهيات .)٠١١/۲(‏ 
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والقارئ لكتب الفلاسفة يجد أنهم يصون على إثبات عدد من الصفات» يقول 
الفارابي: «وهو حكيمٌ وحينٌ وعالم وقادر ومُريدء وله غايةٌ الجمال والكمال»» ولكن هذا 
ليس إثباتا حقيقيًا لتلك الصفات» فإنهم يَرْجعونها إلى الذات» وينكرون قيامَ معانيها بالله 
اا 


٠‏ الأصلُ العقليُ الذي أقام عليه الفلاسفةٌ قولّهم في التعطيل: 

الفلاسفةٌ أقاموا قولهم في التعطيل على أصول متعددة» ولكن الأصلّ الأساسيّ لديهم 
في التعطيل هو: دليل التركيب» يقول ابن تيميّة: «أما المتفلسفةٌ القائلون بِقِدّم العالم اء 
الصفات: فأصلّ كلامهم مبنينٌ على طريقة التركيب؛ بناءً على أن الموصوف مركب . 

وحاصل هذا الدليل: أن الاتصاف بالصفات مام اکر والترَكْبَ؛ أي: يستلزم أن 
يكون الله مرا ومتركبًا من صفاته التي قامت بهء والتكثُرٌ والتركُبُ يستلزم الافتقارٌ؛ لأن 
المركّبّ مفتقرٌ إلى أجزائه التي تركب منهاء فلو كان الله متصمًا بالصفات لكان مفتقرًا إلى 
غيره ‏ أي : الصفاتٍ - والافتقارٌ ينافي الربوبيّة والقِدَم» فوجب عندهم نف جميع الصفات 
حتى لا يكون الله مفتقرًا إلى غيره. 

وتحصّل من هذا أن دليل التركيب عند الفلاسفة مبنِئٌ على ثلاث مقدمات أساسية : 

المقدمة الأولى: أن الاتصاف بالصفات يستلزم التُكثْرٌ والتَركْب. 

المقدمة الثانية: أن التركيبَ يستلزم الافتقارٌ والاحتياج . 

المقدمة الثالثة: أن الله تعالى مره عن الافتقار والاحتياج . 

والسحة من تلك المقدفاك: أن اه تال ف عن الأتصاف بالفقات. 

ودليل التركيب بهذه الصورة ليس خاصًا بالفلاسفة؛ بل هو دليل معتمّدٌ عند جميع 
المتوافقف الط س التلتفة» فيو حاف عند ال توعد المخولة»..وعية العاف 
والماثريديّة؛ كما سيأتي التنبية عليه. 

ويسمّونه في كلامهم بعدد من الأسماءء فتارةً يقولون: دليل التّركيب» وتارةً يقولون: 
دلي العاليك» وار يقولوة؟ ليل التكدرء وتارة يقولوق: ليل العبفن» وديل الاشقارء 
ل الاجا عاي الا اكه وك هذه الأسعاء لمم والحية وهو كليل 
التركيب . 


وقد حاول ابن سينا وبعض علماء الكلام أن يستدلوا على دليل التركيب بنصوص 


.)۱۳۳( عيون المسائل؛ ضمن رسائل الفارابي‎ )١( 
.)١57 درء تعارض العقل والنقل (ا/‎ )۲( 
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الشريعة» فاستدلٌ ابنُ سينا عليه بقوله تعالى: ظفل هو أله أحدٌ 46 وفسر «الأحديّة) 
هنا بامتناع قيام الصفات بالذات الإلهية» وكذلك فعل عددٌ من علماء الكلام» فحاولوا أن 
يجدوا مستندا لدليل التركيب في نصوص الشريعة. 

وقد ذكر ابن تيميّةَ أن دليلَ التركيب مع دليل الحدوث يُعَذدَانَ من أكثر الأدلة التي 
عنمن غلبهنا الا فى بات الأ ساك والصفاف وثال عو فة ار كي اهن أصل 
ترونو الضف لاك اعسات والأفعال»"» وقال: «فإن هذه الشبهةً هى من أكبر - أو أك - 
أصول الْمُعَظلةَ لصفات الله)”" . ْ 


ه نقضُ قول المُعَطلة من الفلاسفة في باب الأسماء والصفات ودليلهم : 

نمض قول الفلاسفة ودليل التركيب لديهم يتطلب الكثيرٌ من التفاصيل» ومناقشة تفاريع 
متعددة» وسنقتصر هنا على أهم الأوجه المتعلقة بقضية الأسماء والصفات؛ فيُقال: 

قول الفلاسفة في التعطيل واعتمادهم على دليل التركيب خطأ» ويدلٌ على خطته 
الأوجه التالية: 

الوجه الأول: أن اعتماد الفلاسفة على دليل التركيب يستلزم بالضرورة إنكارٌ 
وجود الله ويجعل وجود الله ا وجودًا ذهيًا لا حقيقة واقعية؛ وذلك أن من انتفت عنه 
كل الضفات السبوقية فاته بالهدرورة سى عه الوبعوة الشارسة+ كما ثبت معنا قينا 
سبق + فمن انتقث عند كل الصفات الوجودية ستسيل أن يكون متصما بالوجوه الخارجى؛ 
لأن الوجود الخارجيّ لا يتحقّق إلا بالمعاني الثبوتية» فنفيُهم للمعاني الثبوتية ينتهي حقيقةً 
إلى نفي وجود الله» وقد صرّح بعض الفلاسفة بأقوال تقتضي أن وجود الله في الحقيقة 
وجودٌ ذهنٌ وليس وجودًا خارجيّاء ولم يصرّحوا به بشكل مباشر؛ لأنهم لو فعلوا لما كانوا 
مؤمنين بوجود الخالق» ولاعتبروا من الملاحدة» وهذا الوجة وجودي ظاهرٌ فى الدلالة. 

الوجه الثاني: أن يُقالَ: إن جميعٌَ العقلاء مضطرون إلى إثبات معانٍ وجودية ثبوتية 
متعددة لأيّ موجود؛ لكون الوجود لا ET‏ بالمعانى الوجودية. 

والضوورة الف قفن أيضًا أن مع كرث العو ا يكلف فن معنن كوة الثم 
عالمًا؛ فالعلم يختلف فى حقيقته عن الحياة» وكذلك يختلف عن كونه قادرًا؛ فالقدرة 
والعلم والحياة معان يُدرِكُ العقلاء بالضرورة أنها مختلفةٌ في حقائقها. 

ولأجل عافن الصرورقيق ١‏ أن الوجوة لا ق إلا بالات التبوقية» ران الائ 





.)70١/1١( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
.)٤٤١/۳( (؟) بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ 
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ڪڪ ملع 






الثبوتية مختلفة في حقائقها - اضطر الفلاسفة أن يصفوا الله يله بأوصاف متعددة» فقالوا : 
هو واجب الوجود بنفسه» وهو فاعلٌ وعلة لغيره» وهو عاقلٌ ومعقولٌ وعقلء وعاشقٌ 
شرق وعِشْقٌ؛ كما صرّح بذلك الفارابيئُ وابنٌ سينا . 

ولا شك أن هذا الاثنات هذه الصورة د تناقضًا تمن القلةسنة الذين يُقَرّرون التعطيل 
الحظلق. تك الان يدركوة أن كرو الغا بخان نه مر وفن کر 
عقلاء وقد انتقد الفلاسفة مِن هذه الجهة رامن العلماء؛ منهم: الغزالىٌ والواقي واي 
تيميّةَ وغيرهم . 

وفي بيان هذا المعنى يقول الغزاليّ عن الفلاسفة: «مع هذا فإنهم يقولون في الباري 
تعالى: إنه ۰ وأركة وموجودء وجوه وواحد» وقديمء دده وعالم» وعقل» 
ومعقول» 0 وخالقٌء ومريدء وقادڙ» وحىٌء وعاشى» ومعشوقٌء ولذيذ» .ومتلدةٌ 
وجرَاد» وخيرٌ محضء. وزعموا أن كلّ ذلك عبارة عن معتّى واحد لا كثرة فيه؛ وهذا من 
العجائب'”" ؛ لأن العقلاء يُفَرّقون بين هذه المعاني بالضرورة» ويَعُدُونها معانيّ متعددةٌ 
ومختلفة في حقائقها . 

ويقولٌ ابن تيميةَ في بيان هذا المعنى : «وإن قال ثُفَاةٌ الصفات: إثباتٌ العلم والقدرة 
والإرادة يستلزم تعدَّدَ الصفات» وهذا تركيبٌ ممتنعٌ. 

قيل: وإذا ١‏ هو موضوة واج وعفل » وعاقل» ومعقول» وعاشىٌ» ومعكوق؛ 
ولا e‏ ولذة) أَفَلَيْسَ المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟! فهذه معان متعددةٌ 
متغايرةٌ ذ في فى العقل» وهذا تركيت عندکم» وأنتم نُشبتونه وتسمّونه توحيدًا. 

فإن قالوا: هذا توحيدٌ في الحقيقة» وليس هذا تركيبًا ممتنعًا. 

قيل لهم: واتصافٌ الذات بالصفات اللازمة لها توحيدٌ في الحقيقة» وليس هو تركيبًا 
ممتنعًا؛ وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالمًا هو معنى 
كونه قادرّاء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالمًا قادرّاء فمن جوز أن تكون هذه الصفةٌ هي 
الأخرى» وأن تكون الصفة هي الموصوفء فهو من أعظم الناس سَفْسَطةً)” . 

وحاصل هذا الوجه: أن الطبيعةً الوجوديةً تقتضي تعدَّدَ الصفات الوجودية» فلا 


)١(‏ انظر: عيون المسائل؛ ضمن رسائل الفارابي (۱۳۳)» والنجاةء لابن سينا (494/5)» ومراد الفلاسفة بأن الله 
عاشق؛ أي: أنه يعشق ذاته» ومعشوق؛ أي: أن ذاته تعشق ذاته» ومرادهم بكونه عقلا أنه ليس مادة ولا من 
جنسهاء ومعنى قولهم: عاقل؛ أي: يعقل ذاته» ومعقول: أي: أنه عقل ذاته بذاته» وكل هذه المعاني ترجع 
عندهم إلى الذات. 

(۲) تهافت الفلاسفة» للغزالى .)١55(‏ 

(۳) العقيدة التدمرية» لابن تيمية (۲۸/۲). 





مبحث الصفات ومتعلقاته عت 
بمعطيع ا انيطع جز العا اا عن الموجوهه كم تن الات ا ا يسدق 
الوجوة الکارچے له فشكل نآ بان أن شي سرسر 3 فال له يذ أن يقر يأنه معصتث 
بصفات ثبوتية» فیا التعطيل المظلقء ولاس هذا كان الفلاسفةٌ واقعين في التناقض . 

الأمر الثالث: أن قول الفلاسفة يتضمَّنُ غايةً التنقص لله ##لة» وجغله أقلَّ شأنا من 
الموجودات المخلوقة؛ لأن حقيقة قولهم ترجمٌ إلى أن الله لم يخلّقْ شيئًا؛ وذلك لكونه 
متصمًا بالوّحْدة المطلقة» وأنه لا يُدَبّرٌ شيئًا من شؤون الكونء وأنه لا يعلم شيئًا عن 
المخلوقات» وأنه لا يقر على شيء من المخلوقات؛ لأن كل تلك المعاني أمورٌ لا بُدَّ أن 
تقوم بالفاعل» ولها مقتضياتٌ مختلفة. 

يقول ابنٌ تيميّة في بيان هذا المعنى: «وهؤلاء الفلاسفةٌ يتضمَنٌُ قولّهم في الحقيقة أنه 
لم يخلق» ولم بعل ان ما نه من الخلق والتعليم إتنا يعضمن السمطيل» كانه لين 
قولهم لم يَرَلِ القُلكُ مقارنًا له أزلا وأبدًا؛ فامتنع حينئذٍ أن يكون مفعولًا له؛ فإنَّ الفاعل 
لا بُدَّ أن يتقدّم على فعله» وعندهم أنه لا يعلمٌ شيئًا من جزئيات العلم» والتعليمٌ فرع 
العلم» فمن لم يعلم الجزئياتٍ يمتنع أن يُعلّمَها غير . 

والفلاسفة يقولون بأن الله لا يعلم الجزئيات» وبناءً عليه فكل المعلومات التي يعلمها 
البشرٌ على قولهم ليست من تعليم الله لهم. 

الأمر الرابع: أن حُسََةَ التركيب التي اعتمدوا عليها ‏ هم وغيرُهم ‏ قائمةٌ على 
الإجمال والالتباس والتَّحَكُم في الحقائق الوجودية بالمصطلحات الخاصة. 

لر وفيا إلى هة الد كيب تعد أنها قاكية على مضطلهانت أساسية» وأهمٌ تلك 
المصطلحات الى تعتمد علبها حُجّةٌ الث ركيب مضطلحان» الأول: التركيث:. والفاتى: 
مصطلح الافتقار N‏ وهذه المصطلحاث مصطلحاٹ عات م لا ن الا 
ولا تَمَيّرٌ الحقائق بجلاء» فجعْلٌ الدليل يستند إليها خطأ في بناء الحقائق والتصورات؛ لأن 
من شروط الأدلة أن تكون واضحة في حقائقها ومعانيها التي تؤدي إليها. 

وفيما يلي استعراض لهذين المصطلحين والنظرٌ في وجه الإجمال فيهما : 
٠.‏ المصطلح الأول : الت ركيب : 

فيّقال: ماذا تقصدون بلفظ التركيب؟ فهذا اللفظ يحتيل معاني متعددةً: 

المعنى الأول: أنه مركّبٌ من الأجزاء والأبعاض التي ينفصل بعضها عن بعض» أو 
يمكن أن يتفرَّقٌ بعضها عن بعض» مثلُ تَرَكْبِ المخلوقات من أجزائها؛ كالإنسان الذي 





)000( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲۹/۱۸). 





95 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
يتركب من أجزاءء وكذلك السيارة والبيت. فإن كنتم تقصدون هذا فهذا معنّى باطلٌ» ولم يقل 
به أحدٌ من العقلاء» والمسلمون الذين يُثْبتون الصفاتِ لله تعالى لا يقصدون هذا المعنى. 

المعنى الثاني: ما يجوز أن يُعْلَّمَ منه شيء دون شيء؛ فالمركّبٌ هنا ما يجوز أن يُعلَمَ 
منه شيءٌ دون شيء. فيقال: على التسليم بأن هذا المعنى يسمّى تركيبًا في اللغةء فإن ذلك 
ليس ممتنعًا أن يتصف الله به؛ لأنه لا يتضمن نقصّاء ونحن نقول بأننا نعلم من صفات الله 
ولا نعلم كلّ الصفات» وهذه الحالة ليست نقصًا في ذات الله فإن كان مقصدُكم بالتركيب 
هذا المعنى فنحن ثُعْبِتُ التركيبت» وإن كنا ننازعٌ في استعمال اللفظ . 

المعنى الثالث: أن يرادَ بالتركيب الذاثٌ المتصفةٌ بالصفات. فإنه يُقال لهم: إن كنتم 
تقصدون ذلك فهو معنّى حقٌ؛ لأن الله كلك يتصف بالصفات» وتسميتُكم الاتصاف 
بالصفات تركيبًا لا يُغَيّرُ من الحقائق شيئّاء فلا تُجِعَلٌ الحالةٌ التي هي كمال نقصًا لمجرد 
السا فالا الد لأ تر أحكانيا ب الات راا التى يعبر بها 
عنها؛ لأن العبرة في الأحكام إنما هي بالحقائق وليست بالألفاظ . ۰ 

ويُقال زيادةٌ في البيان: إنا لا نسَلّمُْ بان ذات الله وصفاته من جنس ذوات المخلوقين 
وصفاتهم» فإن كانت المخلوقاتُ تتصف بصفات يمكن أن تنفصل بعضها عن بعض» فإن 
ذلك لا يعني أنه حكمٌ عام في كل ما يتصف بالصفات؛ لأن جنس الخالق يختلف عن 
جنس المخلوقات. 

وهذا عا أشار إليه ابن تيمية بقوله: «لا صلم أن هناك تركيبًا من أجزاء بعال وإنما 
هي ذاتٌ قائمةٌ بنفسها مستلزمة لِلّوازمها التي لا يصح وجودها إلا بهاء وليست صفة 
الموصوف أجزاءً له ولا أبعاضًا يتميّرُ بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يُقَالَ: 
هي مرقّبةٌ منه أو ليست مركبةٌ» فثبوتٌ التركيب ونفيّه فرع تصوره» وتصوُرُه هنا منتفٍ)27 . 

والمقصودٌ من هذا الكلام: أن تصوّرٌ ذات الله وطبيعة حقيقة ذات الله كك يستحيل 
علينا إدراكُهاء وبناءً عليه لا يمكن أن نَل أحكامّ صفات المخلوقات إلى ذات الله» فكما 
أن عِلْمّ المخلوقين يستلزم بالضرورة سَبْنُ الجهل» وهذا لا يَصِحُ أن يوصَف اللهُ به» فكذلك 
فيما يتعلق في أحكام الصفات الأخرى من جهة التركيب وغير ذلك من المعاني. 


: المصطلح الثانى : الافتقار‎ ٠ 
بعد أن قالوا: إن المركّبَ يفتقر إلى أجزائه» يُقال لهم: ماذا تقصدون بالافتقار؟ فإن‎ 
لفط الافتقار يديل عددًا من المعاني:‎ 


.)5057/١( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ 4١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۳ — 
الم الأول افا القعول إلى قاعله واليعلول الع فاق كان هذا الس 
فهو باطل فى حق الله؛ قالله تعالى لا يفتقرٌ إلى أحد من المخلوقات» ولا شك أن:هذا 
المعنى ا و ولا تبه أحد من المسلمين: 
المعنى الثاني : الترابّظ بين المتلازمات؛ فالذات والصفاتٌ بينهما ترابّظ وجودي 
ضروريٌ؛ فالذاث لا توجد في الخارج إلا بصفاتهاء والصفاث لا توجد في الخارج إلا 
بالذات. فإن قَصدٌّ بالاقتقار. هذا المعتى تمعن تثبثه» ولكنه لأ یشن نقضا کے جن الله 
لآنه في الح ليس فيه أفقاز إلى الخير أو غير ذات تنسهاء 1 
زقولنا بآن هناك ثلازما بين ذات اللا E‏ 
غيره؛ وإنما هو راجعٌ إلى كماله في ذاته © 
يُنفى عن الله ك وإن كان لفظ الافتقار ذاته لا يليق استعماله في حقه سبحانه. 





ه الطائفة الثانيةٌ من طوائف الْمُعَطّلة: المعتزلة: 

تحديدٌ حقيقة قول المعتزلة فى باب الأسماء والصفات من الأمور العسيرة؛ وذلك 
كدر اف مکارت اة فى هته القع وك الاعات الى رر مغد 
أقوالهم في هذا الباب. ٠‏ ۰ 

ويمكن أن يُقالَ: إن القدرَ المشتية بين تيع تياراتهم ومذاهبهم والذي ين 
قولّهم: أنهم ينفون قيا الصفات أو المعاني بالذات الإلهية: ولكنهم اختلفوا في كيفية بناء 
حقيقة المذهب. 

تالا فحن بإكار عضي السقاصة الات الخيرية واا والاأعفاريةة 
ويصرّحون بإثبات بعض الصفات مع إنكار قيام معانيها بالذات الإلهية؛ كصفة العلم والقدرة 
والإرادة وغيرها. 

فهم يقولون: اتصاف الله بالعلم ليس لأنه قام بذاته معتى وجودي يُسَمََّى علمًا؛ وإنما 
اتصف بالعلم لأجل ذاته فقط. واتصاف الله بالقدرة ليس لأنه قام بذاته معنّى وجودي ثبوتىٌ 
يسمى قدرةً؛ وإنما اتصف بالقدرة لأجل ذاته فقط . 

فتعطيل المعتزلة إذن لا ينحصر في التصريح بإنكار الصفات؛ وإنما هم مع ذلك ينفون 
قيا المعاني بالذات الإلهية. 

يقول القاضي عبدٌ الجبار بعد أن ذكر أن الله قادرٌ عالمٌ حي سميعٌ بصيرٌ موجودٌء 
وذكر أن الله يتصف بصفة العلم والقدرة والحياة والسيع والبصر: «فإن قال: أتقولون: 
إنه ك عالم بعلم وقادرٌ بقدرة؛ على ا تكن عن الكاديية؟ قيل لد: لا؛ بل نقول: هو 
عالمٌ قادرٌ حئٌ سميعٌ بصيرٌ قديمٌ لذاته» لا يحتاج إلى أمر سوى ذاته يصح لأجله أن يستحقَ 





e‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
هذه الصفات»'» والمعنى: أنه ليس هناك معانٍ تقوم بذات الله كك؛ وإنما هي أحكامٌ 
فقط تضاف إلى الله ك . 

وينقل القاضي إجماعَ المعتزلة على ذلك فيذكر أنهم أجمعوا في «كل صفات الله 
تعالى أنها للذات» أو ترجعٌ إلى الذات» ومنعوا في شيء من صفاته أن يكون معنّى أزليّاء 
ويقولون في هذه الصفات: واحدٌ لا نظيرٌ له؛ في كلها ولا في أحدها)"”"'. 

ويقول ابن المرتضي للقي القاضي عبد الجبار في سياق ما أجمعت عليه المعتزلةٌ: 
«فقد أجمعوا على أن للعالّم مُحَْدِئًا قديمًا قادرًا عالمًا حيًا لا معان" ومعنى قوله: أن 
هذه الصفاتٍ ليست معانيّ تقوم بذات الله؛ وإنما هي أحكامٌ تضاف إلى الله كيك . 

ويقول الخوارزميٌ بعد أن ذكر أن أصحابه يُثْبتون صفةً القدرة والعلم: «فإذا قلنا: إنا 
لك لد عا السقات» قائنا تع بده أا نيت له أمرًا عضاثا إلى دات اغلا فى س 
تلك الا اك يدم كل شاعنا مذهب قوله في ا جا ع روه ولك 
يكور الى النناة لن الان ها هر عفاد إلى دات انهه وهلا الول عو ما 
يبيّنُ حقيقة مذهب المعتزلة في باب الأسماء والصفات. 

فخلاصة ما فال عليه هده التقري اه 51 ال اة ون بان الل م يسفانت 
ويصرّحون بذلك» ولكنهم لا يجعلون تلك الصفاتٍ معاني ثبوتية تقوم بذات الله تعالى؛ 
وإنما يُثبتون أحكامّها ومقتضياتها فقط. 

فالمعتزلة في صفة العلم يقولون: إن الله عالمٌء ولا يقولون: إن العلم صفةٌ ثبوثيةٌ 
قائمةٌ بذات الله» ومع ذلك ينبتون أحكامها؛ فينفون الجهل عن الله» لكنَّ نفيّ الجهل مبنيٌ 
على أنه حك لصفة العلم. 

وكذلك يقولون: إن الله قادرٌ ومتصف بصفة القدرة» ولكن لا يقولون: إن القدرة 
معنّى ثبوتيٌ قائم بذات الله كك وفي ذات الوقت ينفون العجرٌ عن الله ك» لكن نفيّ 
العجز مبننٌ على حكم صفة القدرة. 

ثم اختلفت مقالاثهم في التعبير عن حقيقة قولهم» وفي تحديد بعض التفاصيل 
المتعلقة به ومقتضياته؛» فذهب كثير منهم إلى أن الله متصف بصفات ترجع إلى ذاته» 
فيقولون: اللهُ عالمٌ بذاته» وقادرٌ بذاته» ومريدٌ بذاته. 


.)5١15( المختصر في أصول الدين؛ ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
.)7 419 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ )۲( 

(۳) المنية والأمل» في شرح كتاب الملل والنحل» للمرتضي (5). 
(4) الفائق في أصول الدين .)٠٠٥(‏ 





مبحث الصفات ومتعلقاته ا 

وذهب بعضهم إلى أن الله متصف بصفةء والصفةٌ هي ذاته؛ فيقولون: الله عالم يعلي؟ 
والعلم هو ذاته» وقادرٌ بقدرة؛ والقدرة هي ذاثه . 

والفرق بين القولين: أن التعبير الأول لا يتضمن التصريحٌ بإثبات المعنى» وأما 
الآخر فيصرّحٌ بإثبات الصفة» ولكنه يَرْجِعٌ الصفة إلى الذات. 

ومنهم من يقول: إن الله عالم بعلم هو هوء وقادرٌ بقدرة هي هوء. ونحوٌ ذلك من 
التراكيب». ولھ تعبيراث أخرى متعددة. 

وكل هذه التراكيب في حقيقتها تنطلق من قَدْرٍ مشترك؛ وهو إنكارٌ قيام المعاني 
بالذات الإلهية. 

وبهذا العرض يظهر أن المعتزلة يتفقون مع الفلاسفة والجَهْميّة في أصل حقيقة 
التعطيل» ولكن الفرق بينهما: أن الفلاسفة والجَهْميّة لا ينسُّبون كثيرًا من تلك الصفات التي 
جاءت بها التضصوصة إلى :الله وأا المحولة فإنهم يصرّحون بنسبة كثير من تلك الصفات 
إلى الله » وينكرون قيامَ معانيها بالذات الإلهية. 

وقد فسّر بعض العلماء هذا الاختلاف بأنه مجرد مناورة وخداع من المعتزلة» وفي 
هذا المعنى يقول ا م اليماني المتوفى سنة (/00ه): «فلما يرك شناعة قول جه 
لك بعالب فهر اك ق الا ف هاف الا والقدرة السيرف إذ ا 
القول بقولهء قالوا: إن الله قادرٌء حينٌء عليمٌء مريدٌء سميعٌ» بصيرٌء ولكن ليس له قدرة 
ولا حياة» ولا علمٌء ولا إرادة» ولا سمعٌ. ولا بصرّ؛ بل هو موصوفٌ بهذه الصفات 
لذاته»' , 

ولكن هذا التول للسراتي غير ضح وذلك لأنه لم يقدَمْ ما يدل على صحة قوله» 
ولم يكن المعتزلة بحاجة للمجاورة والخداع خوفًا من السيوف» فهم تبِنُوًا القول بخلق 
القرآنء وامتحنوا الناسَ عليه» وكانوا جلاسًا للملوك» الل في أيديهم وقتئذٍء» فقد 
امتحنوا علماءَ الأمَّة كالإمام أحمد وغيره» فقولهم إنما هو قائم على شن عرّضَتْ لهمء 
وليس نتيجة مخادعة؛ لأنهم ليسوا بحاجة لذلك. 

وذكر الأشعري في «الإبانة» أن المعتزلة يُبُطنون إنكارٌ أصل الصفات» ويرون أن الله 
لا صت باس صف وأنيع مكبر بتفوض المفات إا ارا سمي يلا سيم 
وبصيرٌ بلا بصر؛ خوقًا من السيف. 

ولكن هذا التوصيف غيرٌ صحيح؛ فالمعتزلة إنما قرّروا قولّهم ذلك لغلبة الشبهة 
عليهم» وليس لحُبْثٍ في قلوبهم. 


.)717/1١( الانتصارء في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء للعمراني‎ )١( 
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ومهما كان القولُ مخالمًا للحق؛ فإنه لا يصح لنا شرعًا وعقلًا أن نتساهل في القدح 
في نية القائل به وقصده. 
ثم إن المعتزلة ليسوا فى حاحة إلى التؤرية» فقد كانوا من جلاس الملوك وتذامهئء 
وكانت السلطة بأيديهم» وامتحنوا الناسَ امتحانًا شديدًا في القول بخلق القرآن» فكيف 
يصح أن يُقالَ: إنهم خافوا السيف؟! 


ه الأصولٌ التي أقام عليها المعتزلةٌ قولهم في الصفات: 

الأصول التي أقام عليها المعتزلة قولّهم في الصفات متعددةٌء ولكن أهمّها وأقُواها 
تأثيرًا في مذهبهم أصلان: 

الأول شه تمده القدماء. 

الثاني : دلي الحدوث والأعراض. 

ولديهم اعتماذ على دليل التركيب؛ كما هو عند الفلاسفة» واعتماذهم على دليل 
التركيب ليس بقوة اعتمادهم على دليل تعدّد القدماء» ودليل الحدوث» وإن كان له حضورٌ 
الأصلٌ الأول: شيهة تعدّد القدماء: 

ومعنى هذا الأصل: أننا لو أثبثّنا الصفاتٍ الثبوتية لله تعالى» لكان معنى ذلك أننا 
نثبت مع الله غيرّه؛ وهي الصفاتث؛ لأن الصفة غيرٌ الموصوف عند المعتزلة» وما يقوم 
بذات الله يجب أن يكون قديمًا؛ فالنتيجةٌ أن هناك قدماءً مع الله لو أثبتنا الصفاتِ» وهذا 
مناف للتوحيد والربوبية. 

ويناة على معن هذا الأضل ينين أن هذه الشبهة قاكمة على ثلاث مقدمات؛ 

المقدمة الأولى: أن الصفةً غيرٌ الموصوف؛ ومعنى ذلك: أن صفةً العلم مثلا تختلف 
عن العالم الذي قامت به الصفاتُ» فهي مغايرة له وليست هي هو. 

المقدمة الثانية: أن ما يقوم بالله يجب أن يكون قديمًا. 

المقدمة الثالثة: أنه لا قديمٌ إلا الله تعالى. 

ونتيجةٌ هذه المقدمات عندهم: أنه يستحيلٌ قيامُ الصفات بالله؛ لأن ذلك يعني: تعدَّدَ 
القدماء بالضرورة» وانتهوا إلى أن الصفاتٍ هي الذاث» وليست شيئًا زائدًا عليها . 

وفي محاولة للتشنيع على من خالفهم ممن أثبتوا الصفاتٍ قالوا: إن إثباتَ 
الصفات لله كك مساو لقول النصارى في التثليث؛ حيث إنهم أثبتوا ثلاث قدماء» فمن أثبت 
الصفاتِ لله كك فهو مشابة للنصارى في الأقانيم الثلاثة. 
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والمعتزلة إنما اعتمدوا على هذا الدليل؛ لأنهم قرّروا أن أخَصّ وصف لله يك هو 
القِدَمُء فكان اعتماذهم على شبهة تعدّد القدماء ودليل الأعراض مناسبًا لذلك» والفلاسفةٌ 
لما كان أخصٌ وصفٍ عندهم لله بك كوه واجبّ الوجوب» اعتمدوا على دليل التركيب» 
فدليل التركيب يناسبٌ واجبّ الوجود؛ لأنه ينافي الافتقارّء وواجبُ الوجود يستحيل أن 
يكون مفتقرًا إلى غيره. 

وقد أشار ابن تيميّة كله إلى ذلك بعد أن ذكر الأصول التي يعتمد عليها الْمُعَطلةٌ في 
باب الأسماء والصفات» وذكر أنها شبهة الحدوث وشبهة التركيب» ثم قال: «وأما الشبهة 
الثانية - وهي شبهة التركيب ‏ وهي فلسفية معتزليةء والأولى ‏ الحدوث - معتزلية محضة 
فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديمَء ويتبتون حدوتٌ ما سواهء والفلاسفةٌ يجعلون 
أخص وصفه وجوبٌ وجوده بنفسه وإمكان ما سواه فإنهم لا يُقِرُون بالحدوث عن عدم» 
ويجعلون «التركيب» الذي ذكروه موجِبًا للافتقار المانعَ من كونه وجا نفس 

زهذا الأصل - أعتي : كعد الغدماء د من أكقر الأصول تأترا في أقوال التعتؤلة 
وأكثرها حضورًا في تقريراتهم» وفي بيان ذلك يقول واصل ؛ بن ا ن المعتزلة في 
بيانه : ن ع اقبت لله مق وحظة تف ققد ات ال 

ويقول الخيّاط في سياق احتجاجه على نفي الصفات: (إن الله لو كان عالمًا بعلم» 
فإما أن يكون ذلك العلمُ قديمًا أو يكون حادثاء ولا يمكن أن يكون قديمًا؛ لأن هذا 
يوجبٌ وجود اثنين قديمين؛ وهو تعددٌ؛ وهو قولٌ فاسدٌ”'"'» فهو يقرّرُ هنا أن العلم 
غير الله فلو ثبت أن العلم قائمٌ بالله لكان قديمّاء فيلزم مه تمد «القدماء يزعمة.. 

ويتضح مما سبق أن المشكلة عند المعتزلة في دليلهم ترجع إلى المقدمة الأولى» فهم 
يتعاملون مع الصفات على أنها شيءٌ مختلفٌ عن الموصوف» فيجعلون الصفاتٍ شيئًا قائمًا 
بنفسه يوازي الموصوفء وهذا خَلَّلُ في التعامل مع الأشياء الوجودية؛ فالصفة في الحقيقة 
ليست كيانًا آخرّ قائمًا بنفسه مختلمًا عن الموصوف؛ وإنما هي شيءَ تابع للموصوف ومرتبظ 
به وبعلذزم معد فاا تَأخُل كما مسقا غه 

فلا يقول أحد: إن صفة النبى كله تتصف بالنبوة» ولا يقول أحدّ من العقلاء: إن 
بنشة الطريب: د E‏ أرط لاف مات E a‏ وتو اج 
إن صفة الله كك تتصف بالقِدَّم مستقلةٌ عنه» وهكذا في كل الموجودات» وفي بيان هذا 
الست يقول ابن م اسف الله لا جب أن تكرت إ6 كما أن صد الى لذ يجب أن 


)۱( مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٤٤/١(‏ 
(۲) الانتصار والرد على ابن الرواندي» للخياط .)١١١(‏ 
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تكون نبيّاء وإذا كانت صفةٌ النبي المخدّث موافقةً له في الحدوث» لم يلزمٌ أن تكون نبيًا 
مثلهء فكذلك صفةٌ الرب اللازمةٌ له إذا كانت قديمة بقدمه» لم يلزم أن تكون إِلْهًا مفله). 
إذن الصفةٌ لا يُتعامل معها على أنها شيخ مواز للموصوف؛ وإنما على أنها شيء تابعٌ 
له ومرتبظ يده وهذا المع كرّن العدية عليه عبد عن العلماء؟ شو عن أغل. السنة أو من 
علماء الأشاعرة. 


الأصل الثاني: دليلٌ الحدوث والأعراض: 

هذا الدليل يُعَذَّ من أخطر الأصول الكلامية وأكثرها تأثيرًا في العقائد عند المتكلمين» 
ويجب على طالب علم العقيدة بالخصوص أن يحيط به علمّاء من جميع الجهات؛ من جهة 
أصوله» ومقدماته» ومنطلقاته» ونتائجه المباشرة» ولوازمه» وآثاره على العلوم؛ وذلك لأنه 
يمل الأساسسَ الذي تقوم عليه المنظومة الكلامية» فهو محورٌ ومرتكرٌ وحجرٌ الزاوية في علم 
الكلام والمنظومة الكلامية. 

والمرادُ بهذا الدليل هو: الاستدلال على وجود الله بإثبات حدوث العالم بوقوع 
التغيّر فيه؛ بناءً على المسالك الكلامية» والمقصودٌ بالمسالك الكلامية: إثباثث حدوث 
الكون بتقسيمه إلى جواهرٌ وأعراض» والزعم بأن الجواهرٌ لا تخلو من الأعراض. 

وهلا يدل على أن دليل الخ قائ على ثلاث ركائرٌ أساسية: 

الأولى: إثباتث حدوث العالم. 

الثانية : الاعتماد على المسالك الكلامية فى إثبات حدوث الكون. 

الا الاتعدلاق يذلك على وجرد انا" 

ويس هذا الدليل عند المعكلمين بأسماء عذيدة :-دليل الحدوك :ليل الأعرافي؛ 
دليل حدوث الأجسامء دليل حلول الحوادث» وغيرٌ ذلك من الأسماء. 

وقديرا کے من المكليين دلبل الحدوك موا فالا بجعي اسان الات 
والمدخل الأساسيّ إلى الإسلام؛ بل صرّح بعضهم بأنه لا صحَّةَ لإيمان أحد لا يعرف دليل 
الحدوث. 

وذلك لأنه بزعمهم هو الأساسٌ الذي يُعْرَفْ به الله كك فمن لم يعرف هذا الدليل 
فإيمانه غير صحيح . 

الأصولٌ التي يقوم عليها دليلُ الحدوث: 

دليل الحدوث يقوم على أصلين أساسيين : 

الأصل الأول: أن العالّمَ حادثٌ. 


.)7١/9( منهاج السّنَّة النبويةء لابن تيمية‎ )١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته oT‏ 

الأصل الثاني: أن كلّ حادث لا بد له من مُحْدِثِ. 

والأصلّ الأول: أن العالمَ حادث» يقوم على أربع مقدمات: 

المقدمة الأولى: إثباث وجود الأعراض - الصفات ‏ بمعنى: أن الكون فيه أشياءُ 
متغيرةٌ ومتبدّلة . 

المقدمة الثانية: إثباث حدوث الأعراض (الصفات). 

المقدمة الثالثة: إثبات استحالة انفصال الجواهر عن الأعراض؛ أي: أنه لا يوجد 
جوهرٌ أو جِرّمٌ في الكون إلا وهو متصف بعَرَضٍ (صفة) من الأعراض التي أثبثنا حدوثها 
في المقدمة الثانية. 

المقدمة الرابعة: أن ما لا يخلو من الأعراض فهو حادث» وبعضّهم يقول: إن ما لا 
يَسْبِقُ الأعراضّ فهو حادثٌ . 

وبهذه المقدمات الأربع أثبتوا حدوتٌ الكون» فقرروا أنه يستحيل إثباث حدوث 
الكون إلا بهذه المقدمات الأربع. 

وفى هذه المقدمات خلافاتث طول تستغرق من المتكلمين عشرات الصفحاتء» وفيها 
إشكالاتٌ وجوديةٌ وعقلية وفلسفية كثيرةٌ. 

وهذه الطريقة في الاستدلال ‏ أعني: دليلَ الحدوث - كانت لها آثارٌ ولوازمٌ واسعة 
على المتكلمين في عامة العلوم؛ كعلم العقيدة» وأصول الفقه» والبلاغة» والنحوء 
والتفسير؛ فالتزموا بناءً عليها بلوازم كثيرة» والذي يُهِمُنا في هذا المقام اللوازمٌ التي التزموا 
بها في باب الأسماء والصفات» فإنهم حين انطلقوا من أن حدوتٌ التغيّر والتجدد من 
خواص المخلوقات» الردوا فقالوا بأن كل شيء يتصِفُ بالحدوث والتجدد فهو مخلوق 
حادثٌ + فاصطدموا بتصوص القرآن والسّئة التي فيها تس الأفعال والصفات الاخجيارية 
إلى اللهء فكانوا بين خيارين: 

الأرك: إا أن يسلّموا بها فيطهوا دهم الى واجهوا به النلاتعدة: 

الثاني: أن يلتزموا دليلّهم ويتنكروا لهذه الصفات. 

وقد اختاروا الخيارٌَ الثاني؛ حيث إنهم التزموا دليلَ الحدوث ونْمَوا جميعَ الصفات 
التي تقتضي الحدوتٌ عندهم. 

وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيميّةَ في سياق حديثه عن لوازم دليل الحدوث عند 
المتكلمين: «والتزم طوائفٌ من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفيَ صفات الربٌ 
مطلقًا أو نف بعضها؛ لأن الدالَ عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيامٌ الصفات بهاء 
والدليل يجب طردُه؛ والتزموا حدوتٌ كل موصوف بصفة قائمةٍ به» وهو أيضًا في غاية 





37 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
الفساد والضلال» ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكارٌ رؤية الله في الآخرة» وعلُّوٌه على 
عرشه» الى أمثال ذلك 00 التي التزموا بها في طرد مقدمات هذه الحبّة التي جعلها 


نقض دليل الحدوث: 

قبل الشروع في نقض دليل الحدوث لا بُدَّ من التنبيه على أن دليلَ الحدوث يُعَذَّ مِن 
أهم القضايا العقدية التي لا بد لطالب علم العقيدة أن يُلِمَّ بها إلمامًا دقيقًا ومستوعبًا؛ 
وذلك لأن هذا الدليلَ من أخطر الأدلة التي قام عليها دليل الكلام؛ بل يمكن القولٌ بأن 
علمّ الكلام بجملته قام على هذا الدليل» وقد رقت اه آثارٌ كثيرةٌ فذكر بعض العلماء أ 
ما ترتب عليه من الآثار يفوق مائة أثر في علم العقيدة» وفي اللغة ل 
وفي علم البلاغة» وفي علم التفسيرء وغيرها من العلوم. 

فلا يليق بطالب علم العقيدة أن يكون جاهلا بهذا الدليل؛ بل لا يليق به أن يكون 
علمُه ناقضًا به؛ فالعلمُ به وبتفاصيله ومقدماته وآثاره ولوازمه يُعَدذَّ من أهم المرتكزات التي 
تجعل طالب علم العقيدة متميرًا في تصوراته وإدراكاته» ولهذا فقد اهتمٌ ابنُ تيميّةَ رحمه الله 
تعالى اهتمامًا خاصًا بدليل الحدوث» وتوسع كثيرًا في دراسته من جهات متعددة؛ من جهة 
حقيقته» ومن جهة مقدّماته» وأصولهء ومستمداته» وأدلته» وآثاره» ولوازمهء وبيان أوجه 
الْخَلّل فيه» ولا يُعرَفُ عالم في التاريخ الإسلامي اهتم بدليل الحدوث كاهتمام ابن تيميّة . 

والمادةٌ التي قدَّمها عن دليل الحدوث ثرية جدًا؛ بل لا تكاد توجد حتى في كتب علم 
الكلام نفسه؛ لأنه استطاع أن يجمعَ بين تيارات علم الكلام في هذا الدليل» ويس بين 
مقدماتهم ومنطلقاتهم» وما يوجد في تراث ابن تيميّة عن مادة دليل الحدوف يقد من أف 
المواد التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص وجمع. 

ولو قام باحث جادٌ صاحبٌ رؤية منهجية بجمع ودراسة هذه المادة في كتب ابن 
تيميّة لخرج ببحث فائقٍ الأهمية وفائق الثراء. 

مسالك نقد دليل الحدوث: 

مسالكُ نقد دليل الحدوث متنوعة» وترجع في مجملها إلى مسلكين: 

- مسلك النقد المنهجي . 

- مسلك النقد التفصيلي . 

وكلا المسلكين مهم في التعامل مع هذا الدليل» ونحن هنا سنركز على المسلك 
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المنهجي؛ لأنه مهم من جهة؛ ولأنه مختصر من جهةء فهو مناسبٌ للمقام. 

والمرادٌ بالنقد المنهجى: الكش عن الأخطاء الكلية التى تلبس بها دليل الحدوث» 
المنافة اه الالال من هة شر وين عه ب اا ما بف ا غير سالج 
للاعتماد عليه في الاستدلال. 

فمن المعلوم أن كل دليل لا بُدٌ أن تتوفر فيه أوصافٌ يكون بها دليلا صحيحًا سليمّاء 
بحيث إنه لو حوكمَ هذا الدليل إلى تلك الأوصاف ولم يكن متصمًا بهاء كان غير صالح. 

وتلك الأوصات: إما أن تكوث راجعة إلى مستند الدليل وسعمده» وإما أن تكون 
راجعة إلى صحة مقدماته وأصوله» وإما أن تكون راجعةً إلى طريقة تركيبه» وكيفية الانتقال 
فيه ين مشقذهاته ونتاقحه؛ وإما أن تكون راجعة إلى متاسيته لأحوال المستدلية» وإما أن 
تكون راجعة إلى ما يستلزمه من لوازم. 

فهذه خمس قضايا تتعلّق بكل دليل من الأدلة» فعندما يراد اختبارٌ أي دليل اختبارًا 
منهجيًا لا بد أن يخْتَبَرَ من هذه الجهات الخمس» وسنحاكم دليلَ الحدوث على هذه 
الجهات» وعند محاكمة دليل الحدوث على هذه الجهات سنكتشف بأنه متلبّسٌ بِحٌزمةٍ كبيرة 
من أنواع الخلل المنهجي”''؛ منها: 

الخلل الأول : أن هذا الدليل بدعةٌ في دين الله تعالى» فلم يَدْحّ إليه النبينُ عليه الصلاة 
والسلام» ولا أصحابهء ولا التابعون لهم» ولم يستعملوه في دينهم» ولم يجعلوه أساسًا 
لإقامة الإيمان» ولا الواجبّ الأول فيه» وهذا معلومٌ من حالهم بالضرورة» فلو كان دليلا 
معتبرًا في معرفة الله تعالى» لدَعَوْا إليه واستعملوه» ولكنهم لم يفعلوا شيئًا من ذلك البتة؛ 
فكيف يكون هذا هو الدليل المعتمدّ في معرفة الله تعالى؛ كما زعم بعض المتكلمين؟ بل 
زعم بعضهم أن من لم يعرف دليل الحدوث فلا صحة لإسلامه من حيث الأساسٌ» 
وبعضهم صح الإسلامَ لكنه حكم بالإثم» فكيف يكون هذا الدليل بهذه المنزلة المزعومة 
والنبئ بي لم يعرفه» ولم يَدْعْ إليه أحدًا ممن كان يُسْلِمُ على يديه؟! وهل يُعقل أن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام لم يعرفه ولا أحدٌ من أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان» ثم يكون مع 
ذلك دليلًا معتمدًا في معرفة الله؟! فهذا لا يكاد يُعمّل. 

ولهذا قرَّر عددٌ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن هذا الدليل مبتدّع في 
دين الله؛ ومن أشهر من قرّر ذلك الإمامٌ الأشعري؛ فقد نقل عنه ابنٌ تيميّة أنه يرى أن 
تضديق البى كله ليس موقونا على ليا الأعراض (الجدوق)» وأن الالال 4 على 
حدوث الأعراض من البدّع المحرّمة في دين الرسل . 


)١(‏ انظر: الخلل المنهجي في دليل الحدوث» لسلطان العميري» العدد الأول من مجلة تأصيل. 
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وممن صرح ببدعية هذا الدليل أبو سليمان الخطّابىٌ كن ؛ إذ يقول: (إنا لا ننكر أدلة 
العقول والتوصّل بها إلى المعارف» ولكنا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي 
مسلكسمرها فى الابعدلال بالأخراضى وها باتجراهر وانقلانها فيها على عدوت الال 
وإثبات الصانع» ونرعَبُ عنها إلى ما هو أوضح بيانًا وأوضحٌ برهانًا؛ وإنما هو الشيء 
أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه . 

ووافق الخطابيّ ف في الحكم ببدعيته عدد كبيرٌ من العلماء؛ كابن تیت وا بن القيم» 
وقوام السَّنَّةِ الأصفهانئٌ وغيرهم من العلماء. 

وفي هذا المقام لا بُدَّ من التأكيد على التفريق بين معنيين أساسيين : 

الأول: الاستدلال بحدوث الكون على وجود الخالق. فهذا المعنى معنّى صحيحٌ 
استعمله القرآن: ونحهن لا تنكر ذلك. 

الثاني : طريقةٌ إثبات حدوث الكون عند المتكلمين» وهذا ما ننكره. 

ا المع فى دلبل العدوث لیت فى الأعسماة على .دوف الكرة فى 
إثبات الخالقء فليس الاشكال ا جل لقي طرق القر انه وما المقكاة عفد المتكلميد 
ف لظو ا 

وقد حاول بعض المتكلمين أن يبحث عن مستندٍ شرعي لدليل الحدوث؛ ليؤسّسٌ 
شرعيته وصحته» فتمسّك بقصة إبراهيم 4# حين استند إلى أفول الكواكب في إثبات إبطال 
إلهيتها . 

ووجة تمشّكهم: أن إبراهيم طلا e‏ الكواكب والشمس والقمر 
بالأفول» والأفولٌ عندهم هو الحركة» والحركة تقتضي التغيّرء والتغيّرٌ يقتضي الحدوتٌ؛ 
فيلزم من ذلك أن كل متغير هو حادتٌ» يالك بكرة القرآن ندل على صحة وليل 
الحدوث. 

وتمسّكهم بهذه القصة غيرٌ صحيح؛ لأنه مبننٌ على مقدمتين خاطئتين. 

المقدمة الأولى: أن إبراهيم ## كان يقصِدٌ إثباتَ وجود الله تعالى» وأن موضوعَ 
المناظرة بينه وبين قومه إثباث 0 الله تعالى» وهذه مقدمة مختلف فيها؛ فقد ذهب كثير 

من العلماء إلى أن إبراهيم اوح يي م سي راد راسي الخال 
لهذا الكونء أو أنها هي الث الأزلييُ لهذا الكونء وكذلك قومُّه لم يكونوا يعتقدون أن 
الكواكبّ هي الخالقة للكون؛ بل كانوا مُقِرّين بوجود الله 4 وأنه هو الخالق المدبّرٌء 
فقومٌ إبراهيم 4# لم يكونوا مشركين في الربوبية؛ وإنما وقع شِرْكُهم في الألوهية» ودليل 





.)٠٠٤/١( وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ .)١( الغنية عن الكلام وأهله. للخطابي‎ )١( 
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ذلك قول إبراهيم لذ : قال رر ما كسم تعدو 9 أن واباؤڪم الا (© َم 
ذو لج إلا رب لكين @)€ [الشعراء: ٠‏ ۷۷]» وهنا ای نك الله 4 في العداوة؛ 
فعادى كل ما يعبدون إلا الله وهذا دليل الإقرار بالله غل 








شعن شير 

ومما استدلوا به على أن شرك قوم إبراهيم 2 ay‏ 0 
الآيات التي جاءت في سورة الأنعام» فإن هذه الآيات e‏ يكن سيافها في إثبات أن الله هو 
الال راسج وانيا كان فى ات ان ا ج الت الاو اليك د اة 
غيره» وإبطالٍ عبادة الأصنامء وقد اا السياف بذكر دعوة إبراهيم 44# لأبيه آزَرَ بترك 
الأصنامء اقرا العبادة لله وحده» وانتهى بإعلان إبراهيم البراءة من كل معبود 
سوى الله لل 

والسياقٌ عندهم يدل على أن موضوعَ وه كان في إثبات تفرد الله في الألوهية لا 
في إثبات وجوده 2 ااا علي كر إبراهيم م 4 لم يرد إثبات أن الكواكب ليست 
خالقة للكرن؟ وإنبا أراك إثباك ا لست مسا الماد والفرق بين الأمرين كاه 

المقدمة الثانية: أن الأفولَ يراد به الحركةء وأن إبراهيم 8 استدلٌ على وجود الله 
تماق اقا الأثول عه» وهذه المقدمة لست صحيحة لأمو » 

الأمر الأول: أن الأفولَ ليس هو الحركة كما زعموا؛ بل هو المَّغْيبُ والاختفاءُ فلا 
يُقال لكل متحرك : إنه أفل» ولا يقال للماشى أو للمصلى بأنه تأفل » وهذا لا يعرف فى لغة 
اليه يل شير اك بالجركة مغانت اة أعل ا يل كان جد على 
تفسيره بالمّغيب» وفي هذه يقول الأزهري: «يُقال: أقَلَتِ الشمس تقل وتأفل أقْلّا وأفولاء 
فهي آفِلةً. وكذلك القمرٌ يأقُل؛ إذا غاب)7 . 

وقال ابن فارس: اک العمل + عابت ور اكه وک کے غاب و ا 
وإبراهيم نين قال: «]> حب لفت ل( حين غابت الكواكبُ واحتجَبّتُ» وقد توارد 
أهلّ اللغة على قوير هذا المي ولم وقد نهم اج 

وهو مخالفٌ أيضًا لما أجمع عليه المفسرون من الصحابة والتابعين وعلماء السلف؛ 
فإنه لم يُقَسَّرْ أحد منهم الأفول بالحركة؛ وإنما تواتروا على تفسيره بالمغيب. 

الأمر الثاني: أن طريقة الاستدلال في الآية تُبْطلَ أن يكون الأفولٌ بمعنى الحركة» 
وتوجبٌ أن يكون الأفولٌ هو المغيبَ؛ فإن إبراهيمَ 4# لو أراد أن يعتمد على الحركة في 
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إثبات بطلان ربوبية الكواكب» لاستدلّ بأولٍ بزوغها وتحرّكهاء فهو لم يبدأ في ااه 
بها من أول ظهورها ؛ وإنما انتظر حتى الآفول كما قال تعالى: لما را ألقَّمْسَ بَازِفَة 
هلدا ری هلآ ڪب ا أفلت قال يوم إِنْ رئ E‏ ار 
المت وار 01 يريب اشير 4 [الأنعام: ۷۹-۷۸]؛ فإبراهيم تلا لم 
يجعل الحركة والانتقال مستندّه في الاستدلال؛ إذ لو كانت مستندّه لقال: انظروا إليها كيف 
تبرغ وتسرك» من بذاية يزوغها» .وهو أيضّا لم ل إن لا آحِتُ الشحركين 

ولأجل هذه المخالفة اعترف العرٌّ بن عبد السلام بكون استدلالهم بالقصة مُشكلاء 
فقال عن اعتمادهم عليها: «هو مشكل غاية الإشكال؛ لأن الدالَ على عدم إلهية الكوكب 
إن كان التغييرَء فقد وُحِدَ قبل الأفول» فلا معتى لاختصاصه به» وإن كان الغيبة عن البصر 
فيَلْرَمُ في حق الله سبحانه» وإن كان كونّه انتقل من كمال وهو العلرٌ ‏ إلى نقصان» فقد 
كان ناقصًا عند الإشراق» وأيضًا فذلك معلومٌ له قبل الأفول أنه يأَفِلٌ» وأنه في المشرق 
مساو لحالته في المغرب"""') 

الخلل الثاني: أن هذه الطريقة تلبَّسَتْ بأوصاف مذمومة في الشرع والعقل؛ ومن تلك 
الأوسافق:” الضعوياً» والكيوضن » والأطالة والاجمال؛ توكو أ اللات فيذه الأموو 
شرب بها ليل الحدوك غاية اللشرّب» وتشتعت بها عقدماله وأصرلت ولأ جل الأرصاف 
تلك غدا طريقًا وَعِرَاء السالڭ له لا يصل إلى مطلوبه إلا بعد أن يجتاز عقباتِ كبيرةً هي 
في غاية التعقيد والإشكال» حار فيها كبارٌ أئمة علم الكلام» حتى صرح عددٌ منهم ا 
وقلقه وهو ينظر في هذا الدليل. 

ولا شك أن هذه الحالة تتناقض مع أصل المقصود من الاستدلال» فمن المعلوم أن 
الغرضّ الأصليَ من إقامة الأدلة: إثباتُ الحقائق المستدلٌ عليهاء فإذا سلك فيها طريقًا 
صعًا وَعِرَا كثيرَ المقدمة. طويلًا يكن اذيمل إلى المتصر يله إلا أفراد من الناس» 
لم يكن ذلك طريقًا فظريًا مقبولًا في الشرائع» وخاصةً شريعةً الإسلام السمحة. 

ولهذا؛ فقد توارد عددٌ من العلماء على ذم طريقة دليل الحدوث من هذه الجهة؛ ومن 
مولا الا ری فإنه قال في معْرٍض ذمه لحُسَة الأعراض: «الأعراضٌ لا يصح 
الاستدلالٌ بها إلا بعد رُنَبِ كثيرة» يطول الخلاف فيهاء ويَدِق الكلامُ عليهاء فمنها ما 
يُحتاج إليه في الاستدلال على وجودهاء والمعرفة بفساد شُْبَهِ المنكرين لهاء والمعرفة 
بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسهاء ولا Es‏ والمعرفة 
بأنها لا تبقى» والمعرفة باختلاف أجناسهاء وأنه لا يصح أتقالها عن نضا ياء والمعرفة بأن 


(۱) فوائد في مشكل القرآن (۱۱۹). 
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ما لا نفك منها فحكمُّه في الحدث حكمهاء ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة» وما يُنْسِدُ 
به شْبَهَ المخالفين في جميع ذلك؛ حتى يمكِنّ الاستدلالٌ بها على ما هي أدلة عليه عند 
مخالفينا. . .» وفي كل مرتبةٍ مما ذكرنا فرق تخالف فيهاء ويطول الكلامٌ معهم فيها». 

عور ظكر جلا كار ايل ركو E‏ 
المتأخرين. 

الخلل الثالث: أن هذا الدليلَ قائمٌ على مقدمات باطلة أو غير محقّقةٍ؛ ومن أظهر 
تلك المقدمات أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وقولهم: إن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادت» والقول المحقّقُ في هاتين المقدمتين أنها خاطتتان» وفيهما جدلٌ كبير 
بين أتباع علم الكلام» وكثيرٌ من الحقااء لا يسل بهماء وقد سبق حديث مقصّل عتهما: 

الخَلَلُ الرابعٌ: أن حالة أتباع دليل الحدوث تؤكد عدم صلاحيته لما جيء به؛ وهو 
معرفةٌ الله يله ؛ وذلك أنه قد وقع بينهم فيه اختلافٌ كثير» وتتاقض كبيرء: فما عن قضية عن 
قضاياه إلا وفيها خلافٌ N E‏ عير الوا غرين 
إلى أن يستغرق تقريرٌ هذا الدليل ودف م المعارضات عنه صفحات طويلةَ جدّاء وربما تفرد 
بمجلدات خی حدق هذا الدليل , 

ثم يقال مع ذلك: إن هذا الدليلَ هو الدليل المعتمّدُ في معرفة الله كك؛ ومن لا 
يعرفه فهو إما كافرٌ عند بعضهمء أو عاص عند جمهورهم» فكيف يستقيم هذا مع ذاك؟ وقد 
صوّر ابن تيميّةَ هذا الاختلاف الواقعَ بين أتباع ذلك الدليل بكلام مفصّّل» يقول فيه: « 
يكن ميم اللارقييات على سبع رمات دليلٍ إلا نادرًا؛ فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة 
والمتكلمين له طريقةٌ في الاستدلال تخالت طريقة الرئيس الآخر؛ E‏ 
أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله لا يُعْرَفُ إلا بطريقته»“ 

ولهذا كثر الخلاف بينهم كثيرًا في كل مكوّنٍ من مكوّنات دليل الحدوث؛ فالمتكلمون 
حين أقاموا دليلهم اختلفوا في مكوّناته التفصيلية الموجودة في هيكله» وقد اختلفوا في 
أقسام العالم؛ وهي أول قضية يختلفون فيهاء فقالوا: هل ينقسم إلى قسمين جواهرَ 
وأعراض» أم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جواهرَّء وأجسامء وأعراض؟ ويطول الخلافُ في 
هذه المسألة. 

ثم اختلفوا في الجوهر: في حقيقته» وفي حدّه» وفي أصل وجود الجوهر الفرد» وفي 

إمكان خلوه من الاغراش: وفي غير ذلك من المسائل» وکل ما فيا ادات يطول 





.)٠١١( رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/۲). 
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ثم اختلفوا في العرّض: في حقيقته» وفي حدّهء وفي بقائه في زمتین» وفي تقبله لقيام 
الأعراض الأخرى” به» وفي أقسامه وأنواعه. 
ثم اختلفوا في الجسم: في حقيقته» وفي حدّه» وفي تماثل الأجسام» وفي الفرق بين 
الجسم والجؤهرء وفي خصائص الجسم» وفي عدد الجواهر التي يتركب منها الجسم» 
وهل الجسم يستلزم كل الأعراض أم بعضّهاء وغير ذلك من المسائل» وكل مسألة إن أردنا 
تحريرها الكت سا الصضحات الطوال. 
فم اعارا فى السدرت کی هه ری زمه وفى علق الحلوث حل هو 
الجواهرٌ أم الأعراض؟ وفي مستلزمات الحدوث» وغير ذلك من التفريعات المتعلقة بمعنى 
الحدوث. 
ولمًّا أرادوا تركيب مقدمات دليل الحدوث اختلفوا فى ترتيبها وفى عددها اختلافا 
يا ۰ ْ 
وبهذا يتبين أن دليلَ الحدوث من أوله إلى آخره مليء بالاختلافات المطوّلة» فهل 
يعمل بعد هذا الات والاضطراب أن يكون هو عمدةً المسلمين في معرفة ربهم وبناء 
0 عليه» وهذا مُحالٌ لمن عرّف حقيقة الإسلام» وطبيعة الشرائع ؛ فالمرءٌ لا يكاد يصل 
لتحصيل العلم الظني بهذا الدليل؛ فكيف بالعلم القطعي الذي لا بد من تحقّقه بقلب كل 
مؤمن بالله 2 
الخلل الخامسٌ: تراكمٌ اللوازم الباطلة» فلهذا الدليل لوازمٌ كثيرة تراكمت مع الزمن؛ 
وهي باطلةٌ» والتزمها عددٌ من المتكلمين؛ فقرروا أقوالًا خاطئةٌ مناقضةً لما في القرآن 
والسُِّنَّهَه ولما كان عليه الصحابةٌ» وقد سبق معنا الإشارةٌ إلى بعض تلك اللوازم. 
وقد التزم الجَهْميّةُ والمعتزلة بناءً على هذا الدليل إنكارٌ قيام جميع الصفات بالذات 
الإلهية» والتزم لأجله الملئّقةٌ إنكارٌ الصفات الاختيارية» وأنكروا كذلك بعض الصفات 
الخبرية؛ التزامًا بهذا الدليل» وكذلك التزم بعض المعتزلة إنكارٌ استمرار حركة أهل الجنة 
في الجنة كالتظام وغيره حين قال بانتهاء حركة أهل الجنة» وكل ذلك إنما قيل بناءً على 
الالتزام بمقتضيات هذا الدليل؛ لأنهم حين قرّروا بأن العمدةً في إثبات وجود الله تعالى 
دليل الحدوث» وأن الإنسان لا يخرج من الإثم إلا بالاعتماد على هذا الدليل» ورأوا 
اللوازم التي تترتب عليه = أصبحوا بين غيارية: إبا أن بفراسعوا عن ذا الحدوث؛ 
فيقعوا في إشكال كبير؛ وهو أن يتشكّكوا في وجود الخالق» ويضعُفٌ موققُهم أمام 
الملاحدة» وإما أن يُقِرُوا به ويلتزموا لوازمّه التي تترتب عليه» وقد اختاروا الثاني» 
وكلاهما خيارٌ خاطية؛ لأن الدليل ذاته خاطئ في نفسه. 


ولا بد من التنبيه إلى أن معرفةً هذه المواطن لا يكفي في نقض دليل الحدوث 
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ux ۷‏ 
تفصيلًا؛ وإنما لا بُدَّ لطالب العلم أن يتعرّفَ على مواطن النقد التفصيلي لهذا الدليل؛ لأن 
هذا الدليلَ عبارةٌ عن منظومة مركبة» وليس دليلًا مفردّاء ولا بُدَّ لطالب العلم أن يدرك 
تفاصيلَ هذه المنظومة» حتى يُحْسِنَ تعاملّه مع المنظومة الكلامية التي ابتْلِيَتْ بها الأمّة. 
المذهب الثاني: المشبّهة: 

تعد مقالةٌ العشبيه كانن مقالة حرجت فى العازي الإسلاس قى باب الأسماء 
والصفات» فأولٌ ما خرج من الانحرافات في باب الأسماء والصفات مقالةٌ التعطيل» وقد 
خرجت في أول القرن الثاني» وبعد ذلك خرجت مقالة التشبيه» وقد خرجت كذلك في 
أوائل القرن الثاني» إلا أنها كانت متأخرةً عنها . 

و الشيية: عن و ت ااا و أا س وليذا لا كاد رحد 
طائفةٌ واضحة المعالم تمثّل هذه المقالةة» وخاصةً في العصور المتأخرة» وأما في العصور 
الوسطى» وإِنّْ كان لها وجودٌ فإنه لم يكن هناك طائفةٌ تمثلهاء وذلك لكونها غير متماسكة 
باستدلالها. 

وقد اختلف العلماءٌ: هل ظهر التشبيه قبل التعطيل أم بعده؟ والصحيحٌ: أن التعطيل 
قبل التشبيه الذي بمعنى تشبيه الخالق بالمخلوق» وأما تشبية المخلوق بالخالق فهو أقدمُ من 
التعطيل» فقد ظهر أواخرَ عصر الصحابة. 

ه التشبية فى كتب العقائد بطلق ويراد به أحد معنيين : 

الأول تشي المقلوق .الا وده المقالة قبا ظيرف فى عصر السيعاية» وقد 
أظهرها الغُلاة السّبَتيةٌ؛ الذين غَلَّوْا في علي بن أبي طالب مَل ا 

الكاقي ا اة الخائق پالسار رعو الس الذى اا فى باب الام 
بالعفاك» E og‏ أسلفنا؛ فقد ظهر في المائة الثانية ا 

وقد عُرّف التشبيه بتعريفات عديدة؛ ومن ذلك قول بعض العلماء: التشبية هو إثباث 
المشابهة يخ غات الخاك وضفات النخلوقين» أو السرم لكيفية ضقات الخالق» وكرره 
عددٌ من العلماء المعاصرينء إلا أن هذا التعريفت غيرٌ دقيق؛ لأنه لم يميّزْ بين المعاني 
المختلفة في باب التشبيه. 

والأولى أن يقال في تعريف التشبيه: هو وصف الله تعالى بشيء من خصائص 
المخلوقين؛ فهذا التعريف يركز بشكل أساسي على معنى الخصائص؛ وهو التشبية المحرَّمُ 
الممنوع . 

أما مُظلقُ التشبيه والمرادٌ به الاشتراك في القدر المشترك وغيرٌ ذلك من المعاني فهو 
ليس ممنوعًا؛ بل هو واجبٌ تقتضيه الضرورةٌ الوجودية والعقليةٌ. 
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بناءَ على هذا التعريف يقال في تعريف المشبّهة: هم الاتجاه العقدي الذي يُثْبِتٌ 
الفقات له تعالى على جهة تماثل خصاتض صفات المخلوقين, 
وهذا التعريف يبين أن المشبّهةَ من مُشتة الصفات» فهم كأهل السنّة والجماعة يثبتون 
الصفات» ويفترقون عن الْمُعَطّلة» ولكن التعريف يبت شيئًا آخر؛ وهو أنهم يُثْبتون الصفاتٍ 
إثبانًا خاطنًا؛ بحيث إنهم يُثْبتون خصائصٌ المخلوقات لله يل وهنا يفترقون عن أهل السُنّة 
الاد 





فهم توافقوا مع أهل السَنّة والجماعة في القدر الأول من الإثبات» وافترقوا عنهم في 
إثبات الخصائص» وعلى ذلك تبيّن أن مقالة التشبيه لها محدّدان أساسيان: 

المتحثة الأول + الاتياث السنفات: 

المحدَّدُ الثاني : إثباث خصائص المخلوقين لله ل 

والمحدد الثاني هو المهمٌ في مقالة التشبيه؛ لأنه هو الذي يميّرُ القائلين بالتشبيه عن 
أهل السّنّهَ والجماعة» وأما المحدد الأول فهو ما يميّرُّهم عن الْمُعَظّلة. 

وها الم الذق اععمدناء هو المعتى السعقر هتد أكمة السلقه من آهل السنة 
والسيافةة قول اسان بن راغريهة اا ود ال و ان يكبن أن عكر ينه أن 
سمعٌ کسمع» أو مثل سمعء فهذا تشبيةٌ» أما إذا قال كما قال اللهُ: يذ وسممٌ وبصرٌء ولا 
يقول: كيفء ولا يقول: : مثل سمع» کسمع» > فهذا لا يكون تشبيهًا»»› وسئل الإمام 


أحمدٌ عن المشبهة ما يقولون» فقالَّ: من قال: بِصِرٌ كبصري» وید كدف وقَدَمٌ كقّدّميء 
)۲( 





فقد شه الله») 
وفي بيان شرح هذا المعنى وتوضيح حقيقته يقول ابن تيميّة: «التشبية الممتنعٌ إنما هو 
مشابهةٌ الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوقين» أو أن يمائلّه في شيء من 
صفات الخالق)””2 . 
إشكالٌ وجوائه: 
کا ما كات بكر ابن ا باق لت اش لظ سم + يفي حا وباط 
وأورده فى مواطنّ كثيرة من كتبه» فلماذا لا يُقال فى التعبير عن تلك المقالة بمقالة التمثيل 
واج .الك 1 NEE YUE E‏ غى لمكيل ذلك ف 1 
قمع فى استمال اط اتسا ۰ 


.)537( نقله الترمذي عند حديث‎ )١( 
.)47/١( إبطال التأويلات» لأبي يعلى‎ )۲( 
)٠٠١/١( الصفديةء لابن تيمية‎ )۳( 
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الجوابُ: أما من حيث المصطلح فالأمرٌ واسعّء يجوز فيه أن يعبّر بالتمثيل وكذلك 
بال الثفال الت اليك أو قالف الما رأف الا يمون ذلك واف 
تيميّةٌ كَل وغيرّه من الأئمة يقولون: قول الله 8#: ایی ديو کی رذ على 
الممثّلة» وقوله تعالى : وهو ألسَمِيمُ الد 469 رد على الْمُعَطّلة . 

ES‏ أئمة السلف أنهم لا يُفَرّقون بين التشبيه والتمثيل نفيًا وإثباتاء يقول 
الإمام ۰ يله : : «ونشيت هذه الصفات وننفي عنها التشبية؛ كما نفى الله عن نفسه» 
قال قله 3: ليس کل 97 ا ا o‏ 

وكذلك فعل إسحاق بن راهويه؛ e‏ الله تعالى 
استدلّ بتلك الآيةء تاا علق قثن اليه ين الل : واس على 11 نفي التمثيل بنفي 
التشبيه» والذي يظهر أنهما لا يُمَرّقَانِ بينهما. 

وهذا الاستدلال أيضًا مروي عن الإمام أحمدّء وقرّره الخطيبٌ البغدادي» وأبو 
سليمان الخظابي» وابن تيميّة» وغيرهم كثيرٌ. وبذلك يتبين أن أئمة السلف المتقدمين لا 
يُمَرّقون بين اللفظين. 

وأما حكمُ ابن تيميّةَ على لفظ «التشبيه» بالإجمال فإنه لا يقصد أن ذلك اللفظ كان 
جا من خت اصلت وا يو حك ابا عند أنه العاف البهدمية» وا ينيد أنه 
دخل عليه الإجمال في زمن متأخرء وهناك نصوص أخرى لابن تيميّة توضّح ذلك المعنى ؛ 
ومن نصوصه الجيدة في ذلك قوله: «ليس في كتاب الله ولا سُّنَّة رسوله» ولا كلام أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا الأكابر من أتباع التابعين ذم المشبّهة» وذم التشبيه أو نفيْ مذهب 
التشبيه» ونحو ذلك؛ وإنما اشتهّر ذم هذا من جهة الجَهْميَّة؛ كما ذكره الإمامٌ أحمده ثم 
قابَلّهم قوم من أهل الإثبات والرافضة وعُلاة أهل الحديث» فزادوا في الإثبات حتى دخلوا 
في التمثيل المنفيٌ في الكتاب والسّئَّة؛ وذلك تشبيةٌ مذمومٌ» فَدَّمّ بقايا تابعي التابعين ومن 
بعدهم من أئمة السَّنَّة هذا التشبية» وذمُوا المشبّهة بهذا التفسير» فصار لف «المشبهة» مذمومًا 
في كلام هؤلاء كما هو مذمومٌ في كلام الجَهُميَّة لكن ب ن السعفين فرق عظي)”"' . 

يقرر ابن تيميّة ناه أن لفظ «التشبية» صار مجملا؛ لأن أئمة السلف اضطروا إلى 
استعماله كما استعمله الجَهْميّةٌ قبل ذلك مع الفرق العظيم بين ما يقصده أثمةٌ السلف وما 

بناءً على ذلك يُقال: إذا استُعمل لفظ «التشبيه» مبيًّا في معناه فلا خطأ في استعماله. 








.)١81( إثبات صفة العلوء لابن قدامة‎ )١( 
.)498/5( (؟) بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ 
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وتن استغعملفاه متا فقلنا: إكباث الفيقات على جهة تماكل خضائض صفات 
المخلوقات» وإدراج كلمة «الخصائص» بين المراد من التشبيه» وخرّج بذلك من الإجمال. 


« معنى التشبيه عند المُعطلة والملفقة: 


تحصّل مما سبق أن معنى التشبيه عند أهل السّنََّ والجماعة يرجع إلى معنى الاشتراك 
في الخصائصء ولكن الْمُعَطّلة والملفقة استعملوا التشبية بمعئّى مخالف لهذا المعنى. 

فِالْمُعَطّْلةٌ جعلوا التشبية راجعًا إلى إثبات جميع الصفات التي ينفونهاء فجعلوا بذلك 
أصل الإثبات للصفات تشبيهًا؛ لأنهم ينكرون أصل قيام المعاني بالذات الإلهية» فكان 
عند كل كن بت فام المعاني بالذات الله فعا ويذلك عبان مدهب أت البلفق 
وكذلك الأشعريةء والماثريديّة والكُلَابية جميعهم مشبّهة؛ لأنهم أثبتوا قيام قدر من 
النفاك بالات الاك لفرت الا فى ها كي أ وقد روي عن فة الننلفه أن 
من علامات الجَهميّة أنهم يصفون أهل السئّة ا ا 

يقول الزمخشري بعد أن أنكر إمكان رؤية الله: «ثم تعجب من المتسمّين بالإسلام 
المتسمين بأهل الستة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا؟! (يعنى* رؤية الله تغالى 
في ا و ك ا ا( : و کا درن من متصويات 
أشياخهم» والقول ما قال بعض العَذُْليَة (المعتزلة) فيهم : 
لجقاعة م اا حرا شكة واا ا لفثري تركتة 
ف ليو ا د 

وحاصل الكلام: أن نفيَ أهل السَنّة للكيفية لا يُخْرجُهم من كونهم مُشَّبّهة؛ لأن إثبات 
أصل الصفات تشبية عند المعتزلة. 

وأما المُلَفّقةٌ - وأعني بهم: الأشاعرةً والماثريديّةَ - فجعلوا التشبية شاملا لكل من 
أثبت الصفات الخبرية لله تعالى والصفات والاختيارية. 

وإطلاق لفظ «التشبيه» على بعض أئمة السلف أو على عدد من عقائدهم مشهورٌ في 
كفب ال وال اة يقول ابن جَهْبَلِ - وهو أحدٌ علماء الأشعرية بعد زمن ابن تيميّة 
بقليل -: «على أن ابنَ خُرَيْمةَ قد عَلِمَ الخاصٌ والعام حديثه في العقائد» والكتابَ الذي 
صنفه في التشبيه» وسمّاه بالتوحيدء ورد الأئمة عليه أكثرٌ من أن يُذكرَء وقولهم فيما قاله 


(TD), #. 5 5‏ 
هو في عيره معروف» : 


.)٠٤١/۲( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
.)١١١( رد ابن جهبل على الفتوى الحموية‎ )۲( 
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وكلامهم كثيرٌ في هذا الباب؛ فإنك ترى المفسرين منهم يأتون إلى الآيات المتعلقة 
بالعلة فقولوة: املك ا0 يها على باك غ الوه وال عيده کل من کیت 
العلرّء مع أن إثبات هذه الصفة إثبات متواترٌ عن أئمة السلف. 


0 أصناف المشيبهة : 

قبل الولوخ في هده القضية لا بد من الله إلى أن كيرا من ترات النشئهة لم يصل 
إلينا؛ سواءٌ من الشيعة» أو من الكرّامية» فنحن نعتمد في معرفة أقوالهم على ما نقله 
الآخرون عنهم؛ سواءٌ ذلك من المعاصرين لهم أو من بعض ما كتب في كتب المقالات» 
ولذلك نحن لا نعرف هيكل مذهبهم» ولا أصولهم حقيقة» ولا أصول أدلتهم تفصيلًا؛ لأن 
كتبّهم لم تَمَلَ إلينا. 
ف طرق غرض مذاهب المشنية: 

طرق عرض طوائف المْسَبّهة مختلفة. وترجمٌ إلى طريقين أساسيين : 

الطريق الأول: آن اف اضحات الها عن طريق الطواتف الداعلةش الج 
كقال: لی غ اك عذاء: .وقال ال ا اا وال أمحات وة الرجوة كذا وكذا. 

الطريق الثاتن + أن رض أصداف المشئية هن طريق المقالات» فيقال: أصتاف 
المُشَبّهة ترجع ال ثلاثة» ثم تُذكَرَ مقالاثُ كل صنف من هذه الأصناف» وهذا 
ال بهن الاك .وهو نا متك هنا 

فالمُشَبّهةٌ مع كثرة أصنافها ترجع إلى صنفين أساسيين : 

الصنف الأول: من أثبت أن الله متصفٌ بخصائص المخلوقين صراحة» فقال: يد الله 
مثل أيديناء وسمعٌ الله مثل سمعناء وبصرٌ الله مثل أبصارناء وعينٌ الله مثل أعينناء وهكذا 
في سائر الصفات. 

وهذه المقالةٌ منتشرةٌ في غلاة الشيعة الأقدمين؛ ومن أقدم من قال بهذه المقالة بيات بن 
سَمْعانَ الرافضئٌ الشيعئنٌ» وهو يُعَدَ أولَ من قال بالتشبيه في تاريخ الإسلام» وله أتباع 
يلون فيه» وكذلك هشامٌ بن الحكم» وهشام بن سالم الجَوَالِيقَيُ» ويونس بن عبد الرحمن 
الل وكل هؤلاء من الرافضة الغلاة» ولهم أتباع ومريدون في زمنهم المتقدم» وبهذا 
يتبين أن أولَ من قال بالتشبيه في الأسماء والصفات هم غلاة الرافضة. 

وحقيقة التشبيه الذي وقع فيه هؤلاء يرجع إلى أنهم صرحوا بالتشبيه؛ فقالوا: يد الله 
مثلّ أيديناء ولهم مقالات شنيعةٌ في تشبيه الله ك بخلقه» لا نريد أن نورِدّها هنا؛ وهي 
مذكورة في الكتب التي نقلت مقالاتهم . 
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الصنف الثاني: من لم يستعول التشبية الصريحٌ بل ينفيه عن نفسه» ولكنه دخل في 
تفاصيل أدَّتْ به إلى التشبيه؛ وهم طائفة الكرّامية؛ أتباعٌ محمد بن كرام المتوفى سنة 
(٠٠ه)»‏ وهو من أشهر من قال بالإرجاء في الإيمان» وهو من أشهر من يُذْكَرٌ في مقالة 
التشبيه كذلك. 

لکن النشيية الذي قالوا به لين لبها صريكاة وإتفااعو تشه مء أي إن 
أقوالهم تتضمَّنُ معنى التشبيه» وأتباعُهم ينكرون بأنهم مُشَبّهة وينفون ذلكء إلا أنهم في 
خِضَمٌ كلامهم يُقَرّرون ما يقتضي التشبية ويتضمنه» ومثال ذلك: قولهم في صفة الاستواء: 
إن الله مستو على العرش لا يزيد ولا ينقص عنه شيئًاء وهذا دخولٌ في الكيفية» وهو نوعٌ 
من التشبيه» وذكر بعضهم: أن الله مُمَامنَّ للعرش» فزيادةٌ المُماسَّة دخولٌ في الكيفية» وهو 
ما لم يكن معهودًا عند أئمة السلف» وقال بعضهم: إن الله كك مستو على بعض العرش» 
وهو كذلك دخولٌ في الكيفية ونوعٌ من التشبيه» ونحؤٌ ذلك من الكيفيات. 

فالنشبية الذي دخل الكرامة فيه لبن تشبيها مركا 4 :وإتما كشبية متضمّن: وقد قل 
عنهم التصريحٌ بأن الله جِسمٌ.ء إلا أنهم فسّروا الجسم بأنه القائم ابه وتفسيرٌ الجسم بأنه 
القائم بنفسه صحيح من حيث المعنى» ولكن استعمالَ الجسم بدعة. 


و 


تنبیه: 

ممن دخل عليه التشبيه بعض الجُهّال من غُلاة المحدثين؛ كما يذكر ابن تيميّة» ففي 
أثناء تحدّئه عن الْمُعَطّلة قال: «ثم قابلهم قوم من أهل الإثبات والرافضة» وعُلاة أهل 
الحدية: نوافراافي الإثياف کے خلا فى الشفيل الج فى الكتداب وال وذتك 
تشبيةٌ مذمومٌ؛ فم كايا تابعي التابعين e‏ بعدهم من ا هذا التشبيهء وذمُّوا 
المُسَبّهة بهذا التفسير» فصار لفظ المُشَبّهة مذمومًا في كلام هؤلاء كما هو مذمومٌ في كلام 
الجَهْميّة» لكن بين المعنيين ری عظيم)”". 

وكذلك وقع في التشبيه المذموم بعض أتباع المذهب الحنبلي في الطبقة المتوسطة» 
يقول ابن تيميّة: «وفي الحنبلية أيضًا مبتدعةء وإن كانت البدعةٌ في غيرهم أكثرٌء وبدعتهم 
غالبًا في زيادة الإثبات في حق الله وفى زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره» . 


امو ع 


نننبهك: 


وسن القضنابا القاريشية الى تاح إلى التسرير+ سا النظبيه إلى مقائل بن سليمان 


.)498/5( بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۸١/۲١( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 
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۳ حب 
المفسّر المشهورء وهو إمامٌ مشهورٌ له كتب متعددةٌ في التفسير» والخلافُ في نسبة التشبيه 
إليهطويل » وتوصّل عدة عن الدارسين إلى ت هذه المقالة عن با على هدد مخ الأدلة 
والشواهد , 


: الأصل الذي أقام عليه المُشْبّهَةٌ قولّهم في التشبيه‎ ٠. 

الناظرٌ في مقالات المُشَبّهة يجد أن الأصل الذي اعتمدوا عليه هو قياس الغائب على 
الشاهد؛ فإنهم قالوا: اله وصّف نفسّه بما نعرفه عن نفوسنا؛ فلا بُنَّ أن نبت له ما نعرفه؛ 
فقاسوا صفات الله تعالى على صفات المخلوقات» واعتقدوا أن التماثل في | الأسماء وأصل 
الف الع وجب اال فى الصا فا ابي القبامي» ر أن الاشتراك 7 
رد ا ا وفي المعنى الكلى يقنضي المائل فى النغضائصن الوجودية. 

وهذا الاعتمادٌ غير صحيح؛ بل هو غلطء ويدل على غلطه أمورٌ نذكر منها اثنين فقط : 

الأمر الأول: أنه قائمٌ على معانٍ باطلة؛ فالاشتراك في الأسماء والمعاني الكلية لا 
يوجب الاشتراك في الخصائص» فاعتقادُهم: أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجبٌ 
لاا اوا الل جروا و ااا ا لمكن انا نما 0 فى 
ارات لآنه ما مق مرجرو إلا وله ها يخضه افإدراك هذا المعى الوجودي يؤدي إلى 
إدراك بطلان المُشَبّهة في بناء قولهم . 

فإذا كانت المخلوقاث لا تشترك في الخصائص مع اشتراكها في المعنى العام؛ 
فالخالق والمخلوق مِن باب أولى» فمن المعلوم أن الفيلَ له يد والبعوضةٌ لها يد ولا 
وان ان رارم إن يد القيل كيد البعوضة » لكونهما اشتركا في مسمّى اليدء فإذا كان 
هذا الأ ما يه المشلوقاك»: ته يرد اكا والمخلوق من باب أولى. 

الأمر لاني أن قولّهم هذا مناقض لأصول عقلية قطعية ضرورية أخرى» هي : 

الأصل الأول: أن القول في الصفات كالقول في الذات» ومعنى ذلك: أن حكم 
الصفة يأخذ حك الذات التي تعلَقَتْ بها تلك الصفةً » فإذا كانت ذاتٌ الله سبحانه ليست 
كذوات المخلوقينخ؟ فصفاته بالضرورة ليست كصفات المخلوقيق» وَعَذا أصل ضرورئ 
يناقض قول المشَبّهة . 

فإن قالوا بأن ذات الله مثل ذوات المخلوقين. قيل: ما الدليل على ذلك؟ فأنتم لم 
تدركوا ذات الله ولم تدركوا مله ؛ فكيف تقولون بأن ذاته كذوات المخلوقات؟! 

الأصل الثاني : أ قافن هروز رحبي على ادها ما تجوز ك على ال خر 


.)٤١  "”١/١( انظر: مقالة التشبيهء لجابر إدريس‎ )١( 
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تلو اة امار يل اف لجار الارن ما جار هه ,روحب للمشلوق ما وجب هه 
واللة كل يجب له البقاءً وعدم الموت» وبذلك يكون البقاءً للمخلوق واجبّاء وهذا ممتنع 
بالضرورة الواقعية» وال 4# علمُه ليس مسبوقًا بجهل» ولو قلنا بأن المخلوق مثل الخالق 
كات ا عله كرت لبس ا یل ولى قا الف فا إن شايع 
المخلوق والمخلوق يجب عليه الفناء؛ فكان يجب على الله تعالى الفناء؛ وهذا ممتنمٌ 
بالضرورة العقلية. 

الأمر الثالث: أن الذي أخبرنا بالصفات التي نعرفها هو الذي أخبرنا بأنه لا مِثْلَ لهه 
ولا سَمِيَ له ولا نِدَّ له؛ كما في قوله تعالى: وت كان فين وق e‏ 
€ [الشورى: ۱ فكما أنه يجب علينا أن نسل بما أخبرنا به من صفاته» فإنه يجب 
عا و قي يما اجر به من اة ا ل 
الأدلة النقلية التي اعتمدوا عليها: 

نقل عددٌ من العلماء عن المُشّبّهة بأنهم استدلوا بالنصوص التي جاءت في إثبات 
الصفات لله تعالى؛ كصفة اليد وغيرهاء ونحن لا ندري هل المشبهة اعتمدوا على تلك 
النصوص في تأسيس قولهم أم أنهم استندوا إليها من باب التقوية والتدعيم والتعضيد 
فقط؟ 

ومن النصوص التي اتكذلوا بها قول تعالى : #وبل يداه مبسوطتانِ [المائدة: 14]» 0 
تعالى: هلين على مرش ستو ج [طه: »]٠‏ وقوله تعالى: «إوَلْضَتَمَ عل عبني 
[طه: ۳۹]» وغيرّها من آيات الصفات . 

فقالوا: اله فى هذه النصوص أثبت لنفسه عددًا من الصفات؛ وهى نفشّها الصفاث 
التى تتصف بها ال والله خاطبّنا بما نعرف فى اللغة» وبما عر من أنفسناء 
فلا بن أن ثبت الصفاتٍ لله كما نشهدها في أنفسنا. ۰ 

وهذا هو وجه الدلالة في جميع النصوص التي اعتمد عليها المُشَبّهةٌ في تأسيس 
قولهم» رحن فى اسم التركيب؛ لأننا نقلنا هذا ا المخالفين ونخشى 
أنه لم يتم م شل كلام المشبّهة على حقيقته» ولكن A‏ إقا كات الفقثية a‏ أدلّتهم على 
هذه النصوص كما قل عنهم» فان ا خاطئة. ويدل على خطئه أمران: 

الأمر الأول: أن فَهمَهم لهذه النصوص على هذا الوجه مخالف لمَهْم الصحابة 
وتلاميذهم من التابعين وأتباعهم» ولا شك أن الصحابةً والتابعين أولى وأكمل في فَهْم 
النصوص الشرعية؛ فقولهم مقدّمٌ على قول غيرهم. 

الأمر الثاني: أن الاستدلالَ بهذا النوع من النصوص فيه مغالطة منطقية استدلالية؛ 
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وهي مغالطة الانتقاء» فجاءوا إلى بعض النصوص التي جاءت في مقام الأسماء والصفات 
وانتقؤها؛ لتدكٌ على اي ولكن هناك نصوصٌ أخرى تبطل التشبية؛ كقوله تعالى : لبس 
مد ی وهر الس اليد ©4 (الشررى: 15+ وقوله قعالى: جوفلا کا د 
تدا وسم لمرو © [البقرة: ۲۲]؛ أي : را في عبوديته وأسمائه وصفاته» وقوله 
تعالى: نر لَّذِنَ كَمَرُوأ رتم يقر لوت 469 [الأنعام: ]١‏ يعدلون في ألوهيته وفي أسمائه 
وصفاتهء وقوله تعالى: هرت السَموتِ والأرّضٍ وما يما فأعبدة واصطيرٌ لِِندَيْق حل عار له 
ای 8آ مواقا ولا ر تعالى: #وَلمْ E‏ 

خد 409 [الإخلاص: »]٤‏ وقوله تعالی : مَل تَعلَرٌ لَه سما 406 [مریم: »]٦‏ وغيرها من 
التي جاء فيها نفئ التشبيه والتمثيل. 

فكل هذه الآيات أغفلها المُسَيّهَة» وانتقّؤا توعًا من التصوص واعتمدوا غليها؛ فوقعوا 
فى مخالطة الانتقاء» وأما مذهث آهل الشنة والجماعة فاعتمد على التصوصن الت ليت 
الات ومن ثم اعتمدوا على هذا النوع من النصوص لنفي اله قارا تبث 
الصفات لله له من غير تشبيه. 

الجوابُ على النصوص المشكلة في التشبيه : 

فاك تصرص معددة جامت فى الكتاب والشئة ظاهرها مكل من جهة أنه ريما 
بل عل تا ويخ فلك الصوض: 

النص الأول: حديثٌ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبيّ يل يقرأ هذ 
الآينة: بأد اه امرك أن نودو الأَمكتِ ا ودا متم بين الس أن 2 مدل إِنَّ لله 
نا يول - ل أله 36 تی با 69> [النساء: 58]» قال أبو هريرة: «رأيت النبيّ ية يضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه»؛ فالنبئٌ ية أشار باليد إلى الصفةء وهذا الحديث 
رواه أبو داود والبيهقيٌ وعددٌ كبيرٌ من رواة الحديث. 

النص الثاني : ارت ابن عمر أن النبيّ با قال: «إن الله لا يخفى عليكمء إن الله 
ليس بأعورًاء وأشار بيده إلى عينه'" . 

النص الثالث: حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه: أن النبي ييه قال: «يأخذ الله 
سنازاقه و اه بيده فقول آنا لعلف ي اسا وها رن آنا اا 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه"" . 





o 


)۱( أخر جه أبو داود »)٤۷۲۸(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (5۷*)»› (۳۳۳۷)»› .)711۷٥( .)۳٤۳۹(‏ (لااالاف .)V6۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

١و‎ = 

النص الرابع: حديث أنس بن مالك أن النبيّ ية قال: «إن القلوبَ بين أصبّعَين من 
أصابع الرحمن كك يُقَلبُهاء. وقال النبئ بي هكذا وأشار بأصبعيه"" . 

هذه حُزْمةٌ من الأحاديث التي ربما يدل ظاهرُها على التشبيه» من جهة أن النبى كله 
عبّر عن الصفات الإلهية بالإشارة بيده» ولكن الصحيح أن هذه النصوص لا تدل على 
النشبيه > لآنه يجب آلا بطر إليها وحدها متعولة عن التصوصن الشترعية الأخرىيء. فلو فيل 
ذلك لكان هذا خللًا منهجيًا في التعاطي مع النصوص الشرعية. 

وإذا نظرنا في هذه النصوص الشرعية مع النصوص الشرعية الأخرى نجد أنها لا تُقَرْرُ 
التشبية» ويتضح لنا أن المرادٌ بها غرض آخرٌ غيرٌ غرض التشبيه. 

وقد أجاب عددٌ من العلماء عن هذا النوع من النصوص؛ فقالوا: إن المرادَ بها 
تحقيقٌ الصفة وليس تشبية الصفة» ويكون معنى هذا القول أن النبى عي أراد أن يقول: 
إن الله متصفٌ بالسمع والبصر حقيقة» وإن الله كبك متصفٌ بالأصابع حقيقة؛ لأنه أشار بيده 
تحقيقا للمعنى الذي يدل عليه النص» وليس شرحًا لكيفية المعنى الموجود فى النص» وقد 
ذكر هذا الوجة عدة كير من الأكمة التخدميح من أئمة أهل السْنَة والجماعة . 


إشكالٌ وجوائه: 

روي عن الإمام مالكِ يه أنه نهى عن الإشارة باليد في أثناء الحديث عن الصفات 
الا فعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالا يقول: «من وصّف شيئًا من ذات الله 
مثلّ قوله : وات اة يد أل مع الماسة: 4+] وأشار بيد ومثلٌ قوله: وهو المي 
ألبصير ل6 [الشورى: ١١]ء‏ وأشار إلى عينه أو شيئًا من بدنهء فع ذلك منه. يقول الإمام 
مالك : فطع ذلك منه؛ لأنه شبَة الله بنفسه»" . 

وهذا النص ذكره ابِنُ عبد البر في كتاب «التمهيد»؛ وهو ظاهرٌ في أن الإمام مالك 
يتبنّى قولًا مناقضًا لظاهر النصوص التي سبق ذكرهاء وأنه يمنع من الإشارة باليد في أثناء 
الحديث عن الصفات الإلهية. 

الجواتث: 

لا يصح أن نعتمدَ على هذا القول في منع الإشارة باليد في أثناء الحديث عن 
الضفات الإليية؛ وذلك لفلكة أمور: 

الأمر الأول: أن هذه الرواية منقطعة عن الإمام مالك؛ فالإسنادٌ الذي ذكره 


)١(‏ أخرجه الترمذي .»)5١50(‏ وابن ماجه »)۳۸۳۲١(‏ وأحمد 2)١1١78(‏ وصححه الآلباني. 
(؟) التمهيدء لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (ا/ .)١58‏ 
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ابنُ عبد البر منقطعٌ ليس متصلاء وبناءً عليه فثبوتّه عن الإمام مالك غير محمّق 

الأمر الثاني: أن رواية الإمام مالك مخالفة لظواهر النصوص الصحيحة الصريحة التي 
سبق ذكرّهاء وإذا تعارض لدينا نص نقليٌ شرعي مع روايةٍ عن أحد الأئمة» فلا شك أن 
الذي بقل التصوصن الشرعية. 

الأمر الثالث: أن مالكا خالفه عددٌ من العلماء فى زمنه وبعد زمنهء ففى بعض أسانيد 
الأحاديث التي سُقّناها كان الرواةٌ كالإمام أحمد و ا بابديييه ور حورن با 
تضِكّلة الحديث من مع + فلو كان هذا الآمرٌ ممنوعًا لما فحله أكمة السلفت. 

فقد قال عبد الله ابن امام أحمد بعذما روى حديتٌ وضع والمشور ات خلى 
أصابع الله : «قال أبي كأَنَهِ : Sm‏ وآراتي أبى کیت تجعل يشير 
بإصبعه؛ يضع إصبَعًا إصبَعًا حتى اتی على آخرها""”''» وقال ابن منده ع أن روى حديث 
تقليب قلوب العبادة بين أصابع الله: «ووصف سفيان الثوريٌ بالسبّابة والوسطى فحرَّكُهماء 
وعدا ديت ثابة عاتفاق: ولك ديق ال ف بد معان حت اء رواه اف 
المشاهير ممن لا يمكن الطعنُ على واحد منهم». 

فغايةٌ ما يُقال: إن أئمة السلف اختلفوا في قضية الإشارة باليد» فتصبح هذه المسألة 
من مسائل الخلاف بين أئمة السلف وليست من مسائل الإجماع؛ وذلك كله بناءً على القول 

بصحة رواية الإمام مالك» وإذا كا كدللك كهي كرك عن اتروع العقائد وليست من أصول 
الاد اا سال لان بأصل الإثبات؛ وإنما تتعلق بطريقة التعامل مع الإثبات. 

النص الخامس: من النصوص التي رها ضا يدل اه عا على اله حت أبي 
هريرة ويه أن النبىَ بي قال: (إذا قضى اله الأمرّ فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله؛ كأنه سلسلة على صَفُوانِ ينهم ذلك . 

فقد اذَّعى ابن عقيل الحنبلئ أن ظاهرٌ هذا الحديث فيه تشبية لصوت الله بصوت 
السلسلة الى ثمر على الصخرة عكر هنا اراتا فا قله عنه ابن قدامة في كتابه 
«(تحريم النظر في علم الكلام». 

لكن هذا الهم لابن عقيل غيرٌ صحيح» وقد أجاب العلماءً عن هذا الحديث بأجوبة 
متعددة» منها: 

الجواب الأول: أن التشبية في الحديث ليس تشبيهًا لصوت الله بصوت السلسلة؛ 


OTE N )1( 


(۲) الرد على الجهمية .)٤۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۷٤۸۱( »)٤۸۰۰( ›»)٤۷۰۱(‏ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

جح ۱۷۸ 
وإنما هو تشبية لسماع الملائكة للصوت بسماعهم جر السلسلة على الصخرة؛ فهو أي 
التشبية - ليس تشبيهًا للمسموع بالمسموع؛ وإنما هو تشبيةٌ للسماع بالسماع» وهذا القولٌ هو 
الذي قرّره ابن فدامة . 

ومثل له ابن قدامة بقول النبي يَكةِ: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تُضَامُون في رؤيته)' E‏ حي الاي وأنما فيه تشبيهة رؤية 
المؤمنين لله برؤيتهم للقمر. 

الجواب الثاني : أن المراد بالتشبيه بيان ما يحصل للملائكة من الفزع عندما يسمعون 
کلام اله يفرع من يسمع صوتَ تحرك السلسلة التي تمُرٌ على الصخرةء فلا يكون للحديث 
علاقة بصوت الله؛ وإنما هو ان لبا بخشل للنلدكة من الفزع» وهذا الوجه قرَّره الشيح 
العثيمين راد واعتمده. 

النص السادس: حديث أبي هريرة أن النبي ئي قال: «خلق الله آدمّ على صورته)”" 
وفي لفظ : (إذا قاتل أحذكم فليتجئّبِ الوجة؛ فإن الله خلق آدمَ على صورته) . 

ولم أقث على أحد من المُشَبّهة استدل بهء وأكن اندلا لدية وي عر يدنام 
فذَّكِرٌ في الشرح تكميلا للبيان والتوضيح» وقد وقع خلافٌ بين أئمة السلف فى الموقف من 
هذه الأحاديث وفي تحديد مرجع الضمير فيهاء فمنهم من ذهب إلى أن القنمي هذه 
الأحاديث يرجع إلى غير الله تعالى» وبناءً عليه لا يكون فيها إثبات لكون وجه آدم مخلوقا 
على صورة وجه الله وذهب كثيرٌ منهم إلى أن الضميرَ يعود إلى الله تعالى» وحكاه ابن تيميّة 
إجماعًا عن المتقدمين؛ حيث يقول: «لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن 
الضمير عائد إلى الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق 
الأحاديث يدل على ذلك... ولكن لما انتشرت الجَهْميَّة فى المائة الثالثة» جعّل طائفة 
الق فوع الى شير الله غا حتى ل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم 
والسنّة في عامة أمورهم؛ كأبي ثور وابن خُرَيْمَةَ وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم» ولذلك 
أنكر عليهم أئمة الدين وغيرّهم من علماء ال 

وقد اضطرب العلماءٌ في تحديد المراد بهذه الأحاديث كثيراء وذكروا أقوالا متعددةٌ 
في معناهاء ولا بُدَّ في تحرير الموقف الشرعي منها مِن التفريق بين البحث في معنى صفة 


.)15( انظر: تحريم النظر في كتب الكلام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (554). (لالاه)ء (4801). (474/). (1/470). (7/475). ومسلم (1۳۳). 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۸۷۳(‏ ومسلم (5851). 
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الصورة ذاتهاء وبين البحث في معنى كون صورة وجه آدمّ على صورة وجه الله. 

أما البحثٌ في الصورة فالأمرٌ فيه قريبٌ» فليس الكلامٌ فيها بأعجبّ من الكلام في 
الصفات الأخرىء فكما أن لله تعالى علمًا وقدرة ووجهًا ويدًا وقَّدَمّا لا تُشْبِهُ ما في 
الوقن ابم لسك فى قح ميا O‏ مساق لا e‏ 
المخلوقات» وكما أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات» ونفى المماثلة بينه وبين خلقه فإن 
الصورة تثيّتُ له مع نفي المماثلة» يقول ابن فتيبة: «الذي عندي ‏ واللهُ تعالى أعلمٌ ‏ أن 
اوا لشت بأعحت من البدين» والأصايم: والعين؛ وإنما وقع الإلك لتلك؛ 0 

فى القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لآنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمنٌ ن بالجميع» و 

رل الى اليم ب ا ولا سد . 

وأما البحث في معنى كون صورة وجه آدم على صورة وجه الله تعالى فليس للمُشَبّهة 
حُبَةُ فيه» ولا يصح أن يُعتَقَّدَ في هذا الحديث أنه يدل على التشبيه لأمور: 

الأمر الأول: أن العلماء مختلفون فيه كثيرًا؛ فذهب بعضّهم إلى المنازعة في متعلّق 
الضميرء وأن المرادً به آدمُ أو ابئه المضروبٌء وليس الله تعالى» وذهب بعضهم إلى أن 
سان الضمير عائدٌ إلى الله تعالى؛ ولكن أضِيفُتْ إليه الصورةٌ تشريمًا وليس حقيقّة» وقيل 
غير ذلك . 

وكوك التعلاف كن هلام ا يفيك ها لك ل فطعي ورذا كان الها اء فاته 
لايح ا يها عاق الآؤلة ار والحقلية اللي اا عل افا المماثلة بين الله 
وخلقه؛ إذ القطعينٌ لا يُعارَّضُ بالظنيّ ولا يُْرَكُ من أجله. 

الأمر الثاني: أن إِثباتَ المشابهة بين صورة وجه آدمّ وصورة وجه الله تعالى لا يقتضي 
الاشتراك فى الخصائص» ولا يقتضى أن يكون وجه الله تعالى من جنس وجه الإنسان» 
وكا ها مدن عله أن ححا قدرًا 00 غيبًا لا يدرك بالعقل» وأخبر به الشرع الكرية؟ 
بياتا لفضل الإنسان وقدره؛ يقول ابن تيميّةَ: «الذي جاء به الشرع في هذا النص من قوله: 
«خلّق آدمّ على صورته» ونحوه فإنه أخصٌ مما يُعلم بمجرد العقل من ثبوت القدر المشترك 
بينه وبين كل موجود أو كل حي» فإن هذا المدلول عليه بالنص لا يُعلّم بالعقل والقياس؛ 
واا يعم أصل ذلك جما : 

فالحالٌ في العلاقة بين صفة الصورة في ذاتها وبين كون صورة وجه آدمّ على صورة 
وجه الله: كالحال في العلاقة بين صفة العلو وصفة الاستواء؛ فالعلوٌ صفةٌ يدل عليه العقل 


(۱) تأويل مختلف الحديث (777). 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)5١57/5(‏ 
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س م 
والخبرٌء وأما الاستواءٌ فهو صفة خبريةٌ محضة» وكذلك صفةٌ الصورة يدل على ضرورتها 
العقل والنقلٌ؛ ولكنْ كون صورة وجه آدم على صورة وجه الله فهذه قضية خبرية محضة . 
ويدل غلى ذلك أن التصصن الشرعية شت أول زئرة مغل :الب عن المؤدين بان 
وجومّهم كالقمر ليلة البدر"؛ ومن المعلوم أن هذا التشبية لا يقتضي أن وجوه أولئك 
تتصف بخصائص القمرء ولا أنها تحوّلّت إلى جنسه» وغايةٌ ما يدل عليه أنها اتصفت 
بوص يُعرف به القمرٌ أكثرٌ من غيره. 
ولهذا يقول ابنٌ تيميّة: «أما قولّه: «خلق آدم على صورته» فإنها تقتضي نوعًا من 
المشابهة فقط لا تقتضي تماثلًا؛ لا في حقيقة ولا قدرِ)"". 


ه المذهب الثالث: طائفة الملفقة: 

المرادٌ بطائفة الملفقة: هي الاتجاهُ العقدي الذي تبنَّى أصولًَا تقتضي إثبات بعض 
الصفات» وأصولًا تقتضي نفيَ بعض الصفات التي أثبتها الله ورسوله» فخَلّطوا بين أصول 
الْمُعَطّلة وأصول أهل السّنَّة. 

فال الات اعساطة فيا الأصزل» فاصحائيا نون اقات عضن السات من 
ج وسار الا صل الى اعسيد علبيا أفينة آهل الا ولاف يكل + افك 
الكمال» وقاعدة عدم اجتماع التي وغيرها من القضايا التي ذكرناها سابقًا عن أهل 
السْنّة والجماعة» فتراهم حين يستدلون مَثَلَّا على صفة العلم يقولون: لو لم شبِتِ العلمٌ لله 
لأثبتنا له نقيضّه؛ وهو الجهل»ء وهذا الأصلّ هو الذي يعتمد عليه أهل السّنَّهَ والجماعة. 

ثم تجد لديهم أصولًا هي الأصول التي يعتمد عليها الْمُعَظّلةٌ من الجَهْميَّة والمعتزلة 
في نفي بعض الصفات» فتجدهم يعتمدون على شبهة التركيب» وشبهة التجسيمء 
والحدوث» وغيرها من الأصول التي اعتمد عليها الْمُعَطّلةُ فتجد عندهم خلظًا بين 
الأصول المتناقضة . 


ا 


3-5 


نننبه: 

تقرّر فيما مضى أن منهج أهل السْنّة والجماعة يقوم على الجمع بين النفي والإثبات» 
فما الفرق بينهم وبين مذهب المُلّمُقة الذي يجمع بين الأصول التي تقتضي الإثبات 
والأصولَ التي تقتضي النفي؟ 


.)01١8- ٩۱۷ /١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
.)589( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)075 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 
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والجوابٌ: أن النفى عند أهل السَّنَّةَ والجماعة متعلقٌ بالنقائض التى دلت البراهينٌ 
على نفيها عن الله تعالى؛ فهم يُقَرّرون بأن الكمالَ المظلق لله لا يتحقّق إلا بالجمع بين 
إثباتِ كل ما أثبته الله لنفسهء ونفي كل نقص وعيب عنه» أما المُلَمْقَةُ فالنفئ عندهم متعلقٌ 
ببعض ما جاء إثباثّه لله تعالى في النصوصء فإنهم عمّدوا إلى ما أثبته الله لنفسه من 
الصفات وشطروه شظرين» فأثبتوا بعضّها؛ بناءً على استنادهم إلى أصول الإثبات عند أهل 
السّنَهَ والجماعة» وأنكروا أو أوَّلوا بعضّهاء بناء على استنادهم إلى أصول الْمُعَطّلة. 


فائد 


Oi 


يسمَّى أتباع مقالة التلفيق في الجملة (بالصفاتية)؛ لأنهم يعتمدون على أصولٍ تقتضي 
الإثبات: فهم ليسوا كالمُعَطلة فلا يمكن أن يسموا بالصفاتية؛ لكونهم لا يُثبتون شيئًا من 
الصفات. 

وهذه التسميةٌ أطلقها عليهم ابن تيمب كثيرًا في كتبه؛ ومن ذلك قوله: «أما ابن كلاب 
والقّلانسئُ والأشعري فليسوا من هذا الباب ‏ يعني: التعطيلَ ‏ بل هؤلاء معروفون 
بالصفاتية» مشهورون بمذهب الإثبات» لكن في أقوالهم شيء من أصول الجَهْميّة)”'". 
فأطلق عليهم الصّفاتية» وأشار إلى الاختلاط والتلفيق الذي عندهم. 

ويقول فى نص أكثرٌ تفصيلًا : «لما ورت مقالة الجَهُْميَّةَ جاء بعد ذلك أبو محمد 
د آل ي شغد نو كلاب وا البزلك والاقية على ات عات الله الى عا دغ 
خلقه» وبيّن أن العلقّ على خلقه يُعلَمُ بالعقل» واستواؤه على العرش يُعلَمُ بالسمع» وكذلك 
جاء بعده الحارثٌ المحاسبئٌ» وأبو العباس القلانسئ» وغيرهما من المتكلمين المنتسبين 
يسمّون الصفاتية؛ لأنهم يُثبتون صفات الله تعالى خلافًا للمعتزلة» لکن ابن كلاب وأتباعه 
لم يُثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته؛ بل ولا غير الأفعال مما يتعلقٌ بمشيئته 
وقدرته)”" . 

ففي هذا النص بين ابن تيميّة عددًا من الآمور المهمة عن مذهب التلقيق: متى 
حدث» ومن أنشاه» وارز أعلامه ومعنى التلفيق الذي نحن نتحدث عله . 


« نشأة مقالة التلفيق : 
نشأت مقالة التلفيق في القرن الثالث الهجري» فأول ما نشأ من المقالات في الصفات 


.)778/1١( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
.)07١ /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 
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مقالة التعطيل في أوائل المائة الثانية» ثم ظهرت مقالةٌ التشبيه في أوائل المائة الثانية» ثم في 
القرن الثالث الهجري ظهرت مقالةٌ التلفيق. 

فقد كان الصراعٌ في القرن الثاني والثالث بين مذهب أهل السْتّة والجماعة ومذهب 
التعطيل والتشبيه» ثم حدث مذهبٌ جديدٌ؛ وهو مذهبٌ التلفيق؛ الذي يجمع بين أصول 
الْمُعَطّلة في النفي» وبين أصول أهل السَنّة والجماعة في الإثبات. 

هله ال ۷ أغرق اعا اهتيا من فل ولكنيا أ فى ار صق هذا 
الأنجاء الل لور ا ا عن ج الا رالات ۰ 

اوك فو غرف اند قال بمقالة الا : آم جمد عبد الاين سحا ب کات وه 
من أشهر المتكلمين في البصرة» وكانت له مناظراتٌ كثيرةٌ جدًّا مع المعتزلة؛ او 
فيها وبين ضعمّهِمء توفي ابن كلاب بعد سنة مائتين وأربعين على خلاف بين المؤرخين هل 
هو واحدٌ وأربعين أو غير ذلك؟ 

ولقّبِ عبد الله بن سعيد بابن كُلاب؛ لشدة حُسته في المناظرة» فلقبّه مأخوذ من 
الحّْلافٍ ؛ كما تقول الموركعرة» ثقرة د الا ا 

وفي بيان أن ابن كاب هو أولُ من قال بهذا القول يقول ابن تيميّة: «هذا القولٌ أو 
فخ قال فى السات عي اله بن كلا ب صت ها القول: أن القرآن معنى كليٌ لا يتعلق 
بالمشيئة والإرادة» الذي هو إنكارٌ الصفات الاختيارية؛ فإن السلفت والأئمةً كانوا يُثُبتون لله 
تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته» والققكا كر هذا ووا 
فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به شيءٌ يتعلق 


1 : ل 
بمشعتة تدر ١‏ 


ثم تبنّى عددٌ ممن جاء بعد ابن كُلَّابِ؛ ومن أشهرهم: الحارث المحاسبيٌ الزاهد 
المشهورٌء وأبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفُ» وأبو بكر الصْبْعيٌ وهما ‏ أعني: أبا 
علي الثقفيّ وأبا بكر الصّبْعْيَ ‏ من أخص تلاميذ الإمام ابن خُرَيْمَةَ ولهما معه قصة 
مشهورة ستأتي الإشارة إلى شيء منها . 

ومن أشهر من اتَّبِع ابنُ كُلّابِ أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور المائريدي»› 
فانتشرت هذه المقالة في الأمَّة» وانتشرت في طوائف أتباع المذاهب الأربعة. 


: الطوائف التى تبنت مقالة التلفيق‎ ٠ 


الطوائفٌ التي تبتّت مقالة التلفيق كثيرةٌ» فهي مقالة انتشرت في أتباع المذاهب الأربعة 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۸/۱۲). 





مبحث الصفات ومتعلقاته ل 
من الفقهاء وغيرهم» ولكن يمكن أن يُقَالَ: إن أصول الطوائف التي تبنت مقالةً التلفيق 
ترجع إلى ثلاث طوائف أساسية: 

الطائفة الأولى: طائفة الكلابيّة : وهم ل ل 

والطائفة الثانية: طائفة الأشعرية: وهم أتباعٌ أبي الحسن الأشعري. 

والطائفة الثالثة : طائفة الماتريدئة: وهم أتباع أبي منصور الماتريدي. 

وسيكون حديثنا في هذا الشرح في بيان حقيقة مقالة التلفيق متركرًا على الطائفة 
الأشعرية؛ لآنها هي أكثرٌ الطوائف انتشارّاء وأكثرٌ الطوائف تقريرًا لهذه المقالة» ثم نخيّم 
في آخر الكلام عن مقالة التلفيق ببيان الفروق بينها وبين الماثريديّة وغيرها. 


تبنّي أبي الحسن الأشعري لمقالة التلفيق: 

قبل الدخول في بيان مواقف الأشعرية في باب الأسماء الصفات لا بد أن نشت قضيةً 
عرو أ ا أن التلفيقٌ كان متحمّقًا عند أبي السو الا رن 

ومعنى هذا الكلام: أن الطريقة التي سار عليها أبو الحسن الأشعري في باب 
الآ سما والففات: لست عن طريقة اة الا وإتما عن طريقة مخفا عا فيا ماده 
فاون ساديم عر لت و ےا کف فى ای ا عا ر کات عو طريقة لعل 
الكلة والعسماضة» تطريفته قن السقيفة TA Ae ENE SD‏ بب آهل 
السنّة والجماعة؛ ومذهب ا ۰ 

وهذا المعنى كثيرًا ما ينبّهُ عليه ابن تيمية ولي ليكول" «هذا القولٌ أو من قاله 
في الإسلام عبد الله بن كُلَابِء فإن السلف والأئمة كانوا بث یشون لله تعالى ما يكون به من 
الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته. ERT‏ ذا وهذاء فوافق ابن کاب 
السلف على القول بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن اقرع يه کیم بالق په وانوي + 
وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وسلك في الصفات طريقةً ابن كُلّابِ)”"". 

ويقول أيضًا: «فأما ابن كلذب فقوله مَشُوبٌ بقول الجَهْميّة» وهو مركّبٌ من قول أهل 
ado NEN‏ الأشعري فن الضفاف” . 

وهناك شواهد كثيرة تدل على صحة ما قرره وذكره» وسنقتصر في هذا المقام على 
خسة راع ندل عن صحلا ال الذي نيه ادق د إلى الاشغرى 

الشاهد الأول: أن بعض علماء المذهب الأشعري نصّوا على أن إمامّهم أبا الحسن 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۸/۱۲). 


(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .0708/1١5(‏ 





u‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
الأشعري أراد الجمع بين مقالة أهل السْنّة والجماعة ومقالة الْمْعَّصّلة» ونصُوا على أن أبا 
الحسن الأشعريى أحدث ملكا عديدا في المقالة الى كانت عند آهل الس واللجماعة» 
وفي بيان هذا المعنى يقول المَّهْرِسْتانيُ لما رو 00 أئمة السلف في الصفات: «حتى 
انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي» وأبي العباس القّلانسيٌ؛ والحارث بن أسد 
المتحاسبيّ» وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علمَ الكلام» وأيِّدوا عقائد 
السلف بِحُبَح كلامية وبراهينَ أصولية» وصنّف بعضهم ودرّس» حتى جرى بين أبي الحسن 
الأشعري وبين أستاذه مناظرةٌ في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح؛ فتخاصماء وانحاز 
الأشعريٌ إلى هذه الطائفة اس اس ل ا 
كلا وهار هذا مدعا لأهل ال والحماعة» وانقلت سم الشفافة إلى الاق" 


وثمّةَ نصوص كثيرة تؤكد هذا الشاهدَ حتى من المعاصرين؛ ومن الباحثين المعاصرين 
الذين أيّدوا هذا الشاهدّ ‏ أعني : أن أبا الحسن الأشعري جمع بي بين المقالتين» ولم يكن 
خالصًا فى مقالة أهل لسن والجماعة : أحمد محمود صبحىء وله كتابٌ مشهورٌ فى 
الاش وكدلك الفيومئٌ وله أيضًا كتابٌ و ت ا الاشعرية. ٠‏ 

الشاهد الثاني : الإقرارٌ بأن الأشعري كان مّبعَا لطريقة ابن كلاب في الإثباتث؟ ومن 
أقدم مَن نص على اف ابن فورك» فإنه قال يعلد أن ذگر ما کان عليه ل كلدب «وأما 
شحنا على بن إسماعيل الأشعري إنما بنى على ما أسسه - يعني : على ما أمسه ابن كلاب - 
ورتب الكلام على ما هِذَبّهء وقَرَّعَ على ما أصّلّه غير ناقض منه أصلاء ولا حال منه عُقَدَاء 
فوته الله صل کر ولت و 

وممن ذكر ذلك: الشَّهْرِسْتانينُ ذ فى النص الذي سبق ذكره» وكذلك الجويتي والبغدادي 
والإستوي وغيرهم» فقد جعلوا ابن ادب ب من شيوخ الأشعرية» فهؤلاء يقر ون بأنه لا فرق 
بين ما هم عليه وبين ما كان يقرّرُه ابن گُلاب. 

ثم چ إلى مواقف السلف وأقوالهم نجد ا واوا من الآراء التي 
يقولها ابن كلاب أو توافقٌ قولّهء فقد حذر الإمام أحمدٌ كاده من الحارث المحاسبي» 
رين اا إليه» وكان سببّ ذلك أن الحارث المحاسبيّ يقرّرُ أقوالا تقتضي إنكارَ 
الصفات الاختيارية؛ وهي موافقةٌ لطريقة ابن كُلَابِ؛ فالإمام أحمد إذن ددر ممن اڭ 
طريةة فس كان الصقانه | السعيازية. ركذلاك اي لمتنجة كانه له مواقت عاذ من 
ادرو سوك اراد ابن گُلاب. 


.)41/1١( الملل والنحلء للشهرستاني‎ )1١( 
.)۷٤/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ )0( 
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وبناءة عليه؛ فمن كان يتبنى آراء ابن كلاب ويأخذ بأصوله: فالسلفٌ بالضرورة 
سيحكمون عليه بأنه ليس على طريقتهم . 

فا الا مه ا :الأشعرية وبين ا ف ا ل من ابن كادي 
وطريقته» فحين نركب بين هذين الأمرين تدرك بأن الأشعريً لم يكن على طريقة أئمة 
السلف في باب الأسماء والصفات. 

الشاهد الفالث: أن عددًا من العلماء نضُوا على أن الأشعريً لم يتحص من كل 
المواد الكلامية المنحرفة التي كان عليهاء فأنت تعلم أن أبا الحسن الأشعريًّ كان على 
الاعتزال مدَّةَ طويلة» ذكر بعضٌ العلماء أنها تبلغ أربعين سنة؛ بل بلغ فيه مرتبة عالية إلى 
درجة أنه ألف كتابًا كبيرًا في الأسماء والصفات على منهج المعتزلة» ثم تاب عن مذهب 
المعتزلة وانتقل عنه» ولكنه في انتقاله لم يتخلّصُ من كل المواد الاعتزالية» فقد أقرَّ بعضًا 
منهاء وأشهرّها دليل الحدوث» فأبو الحسن الأشعري لم يُبْطلَ دليلَ الحدوث؛ وإنما أقرَّ 
بصحته» وغاية ما فعله أنه قال: إنه دليلٌ مبتدّعٌء لم يكن مستعملا عند النبي ككل. 

ومن نص على أن أبا الحشن الأشغرع لم بلص من كل البواد الكلابية عات 
المعلةٌ» وهو من فقهاء المالكية التقدمين» حيت يقول «أقام الأشعريٌ أربعين نة على 
الاعتزال» أظهر التوبة فرجع عن الفروع» وثبت على الأصول»"'» ومراده بالأصول هنا 
المستنداث التي بيت عليها الآقوال» وخاصة الإقرارٌ بصحة دليل الحدوث. 

وممن قرّر ذلك: أبو نصر السَّجَيُ؛ فإنه قال عن ابن كلاب وأتباعه: «فلما نبغ ابن 
كلاب وأضرابّه وحاولوا الردّ على المعتزلة من طريق مجرد العقل» وهم لا يَحْبْرونَ أصولَ 
السّنَّهَ» ولا ما كان السلفٌ عليه» ولا يحتجُون بالآثار الواردة في ذلك؛ زعمًا منهم أنها 
أخبارٌ آحاد؛ وهي لا توجبٌ علمّاء وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصلٌ على أن الكلام 
خر وصوثٌ هو يتحدّث عن مسألة الكلام - وَيَدْخْلُه التعاقث والتألبيك» وذلك لا يود 
في الشاهد إلا بيحركة وسكون - هذه لوازمٌ آلرّمَتُ بها المعترلة ابنَ كلاب وأتباعه - فضاق 
بابن كلاب وأضرابه النَّمَسُ عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسّننء وتركهم قُبولهاء 
وتسلييهم العنانَ إلى مجرد العقل؛ فالتزموا ما قالته المعتزلة ورَكبوا مُكابرة العِيّان»”" . 

وممن أقرّ بذلك أبو جعفر السَّمْنانٌ ؛ وهو من أتباع أبي الحسن الآشعري؛ فإنه قال: 
«اإيجابٌ النظر بقيّة بَتِيَثْ في المذهب من أقوال المعتزلة»”” . 


.)80( رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي‎ )١( 
.)١18( رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي‎ )۲( 
.)401//9( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )۳( 
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= كلما 

الشاهد الرابع: ما يقرره الأشعري في كتبه» فإذا رجعنا إلى كتب الأشعري ند أنه 
قن ا لفات ا ا ر فيا لات ما كان عليه آنه البيلك» فهر يقرو اة الصقات 
الدشعار.: لا تقوم الات الؤليية؛ وهذا متكرّرٌ في كتبه المشهورة؛ سواء كان كتاب 
«الإبانة»» أو «رسالة إلى أهل الثغر» أو غيرّها من الكتب» فواقع كتب الأشعري نفسّه يدل 
على أنه لم تخل من المادة الكلامية» وأنه بقي في مذهب التلفيق. 

الشاهد الخامس: حال أئمة المذهب الأشعري؛ فإنهم قرَّروا أن ما حكاه ابن خُرَيْمةَ 
مخالفٌ لما قرره شيوجُهم وأصحابهم» ولهذا حكم الرازي على كتاب «التوحيد» لابن 
خرَيْمةَ بأنه كتابٌ الشَّركء وقرر ابن جماعةً بأنه كتاب يقرّرٌ فيه التشبية. 

تأت المذهيه الأشغعري بترن أن مااقررة ابن خا فى هذا الكداب کاب 
«التوحيد» مخالف لطريقتهم» وإذا أتينا إلى هذا الكتاب واا 28 ما فيه وبين ما كان 
يقرره أئمة السلف لا نجد اختلافًاء فحكمُهم إذن يَمْري إلى ما كان يقرره أئمةٌ السلف. 


م و 3 

ه حاصل مذهب الملفقة «الأشعرية» فى الصفات : 

يمكن أن نبيِّنَ مذهبّ الأشاعرة فى باب الأسماء والصفات من خلال ثلاث قضايا 
أساسية : 

القضية الأولى: تحديد ما الذي يشتونه من الأسماء والصفات» وما الذي يدكروته 
ويؤؤلونه. 

القضية الثانية: أقسامٌ الصفات عند الأشعرية. 

القضية الثالثة: أحكامٌ الصفات عند الأشعرية. 


القضية الأولى: تحديدُ ما يُنْبتونه من الأسماء والصفاتء وما يذكرونه ويؤؤّلونه: 

لاد من الب اهو علق أن المذهك الأشعري يكيم اقزر واللتحول» فهر ملعك 
متحركٌ ليس ثابنًا على أصولٍ مقرّرة في جميع المراحل . 

وقد اختلف الدارسون في تحديد المراحل التي مرَّ بها المذهبٌ الأشعري في تطوّره؛ 
فمنهم من ذكر أن المراحلَ ثلاثٌ» ومنهم من ذكر أنها أربعٌ» ومنهم من ذكر أنها خمسٌ. 

وتحريرٌ هذه التطورات وبيان طبائعها وخصائصها مما يطول به المقامُ» ولكننا سنركز 
على التطورات المتعلقة بقضية الصفات». فمذهبٌ الأشعرية في قضية الصفات مر بتطوّرين 
أساسيين» ومذهبهم في باب الآسماء والصفات مر بثلاثة أطوار أساسية: 

الطور الأول: وهي مرتحلة التتقدميق من أكنة المذهب الأشعرق» ويتقيقة الأشعرية 
في هذه المرحلة في بات الأسماء والصفات يمكن أن نلخّصّها في أنهم يُقِرّونَ بإثبات 
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الصفات الخبرية في الجملة؛ فهم يصون صراحةً على أن الصفاتٍ الخبرية ثابتةٌ لله 
فيقولون مثلا : فصل فى إثباك صقة الوجه لله؛ ويردذون على من يؤولهاء وكذلك يقولون: 
فصل في إثبات صفة ان والعينين» والقدمين» ونحوهاء وأيضا يصون صراحة على 
الات العلر و اها وسعدلوق غلياء و درق عل من دولا من اة 

فالأشعري مثلا نص على ذلك وأطال النفس كثيرًا في الرد على المعتزلة في تأويلهم 
للصفات الخبرية» وأثبت بطلان تأويلهم لصفة اليد والعينين والقدمين بأدلة كثيرة» وكذلك 
فعل أبو بكر ابن الباقلاني» فحين ترجع إلى كتبه تجده ينص على إثبات الصفات الخبرية 
صراحة» وكذلك ابن فورك» والبيهقئٌ» وغيرهم» وإن كانت بعض التفصيلات التي 
يذكرونها في الصفات الاختيارية ليست إثبانًا محققّاء والمقصود أنهم يُقِرُون بأصل إثبات 
الات الخكيريةة. وغ العلر و الاس فى التحئلة» ورن الات الاعمارية فك 
يبون الصفاتٍ الاختيارية التي تتعلّق بمشيئة الله ور 


Oi 


فائدة: 
المتتبّعُ لتقريرات أئمة الأشعرية المتقدمين يجد لديهم تراكيبَ توحي بأنهم لا يثبتون 
الصفاتٍ الخبرية إثباتا محمَّقّاء وتوحي بعض تراكيبهم بأنهم يَرَؤْنها معاني تقوم بالذات 
الإلهية» ولهذا فيل في التعبير عن موقفهم: «في الجملة»؛ إشارة إلى أن كثيرًا منهم لم 
يحقق الإثباتَ كما ينبغي» فإثباتُهم ليس متطابقًا مع إثبات أئمة السنّة والحديث. 

وقد ذكر ابن فورك والبيهقيٌ وغيرّهما أن إثبات الأشعري للصفات الخبرية؛ كاليدين» 
والقدمين» والعينين» ونحوها: إنما هو إثبات معتّى» وليس إثباتَ جارحة؛ يقول ابن فورك: 
١أمّا‏ ما يتبث من طريق الخبر قلا ينكر أن برد الخبرٌ بإثبات صفات له تعتقد خبراء. وتظلنٌ 
القاطيا ميوكاة ا ا نيا اا ال ا ایو وا د 
والعين؛ لأنّها فينا جوارح وأدوات» وفي نعته نعوثٌ وصفاتٌ؛ لما استحال عليه التركيبُ 
والتأليث» وأن يوصصفت بالجوارح والأدوات)7" . 


ويقول الببيقك: راما السمعخ فيو ما كان طريق إثباته الكناث والس فقظ؟ كالوجهء 
واليدين» yT‏ أيضًا ناك قائمةٌ بذاته لا يقال فيها: إنها هي المسمّى ولا غير 
الو مجر ا كاليجة له فق ولس ر والبذاة له ان وليفنا 
الجارحتين» والعينُ له صفة وليست بِحَدَّقَقٍء وطريق إثباتها له صفات ذاتٍ ورود خبر 


)١(‏ يعد الباقلاني المؤسس الثاني؛ لأنه استدل له ونظر له وأصلهء وقام بنشره؛ بل المذهب الأشعري في الحقيقة 
انتشر من خلاله في المغرب وفي بلاد الحرمين. 
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الضادق ا 

وذكر بعض المتأخرين من الأشعرية أن هذا البيانَ يدل على أنهم لا يُثْبتون حقيقة 
تلك الصفات؛ وإنما يجعلونها معاني قائمةً بالذات الإلهية. 

وحاصل م أن أئمتهم يعتقدون أن اليدين والقدمين والعينين والوجه هي معانٍ 
تقوم aN‏ ولس فقات اده ES‏ 

وقد نسب إليهم هذا القولَ ابنُ تيميِّةَ في بعض كلامه. حيث يقول: «الوجه التاسع 
والسّتون؛ وهو قولّه: معلومٌ أن اليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الوهُمُ 
الاك إا أن بيه الع اللي باك الاه الات الان رة هذه قات 
معنن افر ا ی راا ولات یا ار فوت اا 
من الحنبلية وغيرهم» وإما أن يريد بمعنى: أنها أعيانٌ قائمة بانفسها)7” : 

الور الثائى : وهي مرخلا المتوسشطين» .ونيد مربحلة المترشطين مع الجُويني» وقد 
حصل تطوٌرٌ ملحوظ ظاهرٌ في المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات في أمرين 
أساسييق : 

الأمر الأول ثوسيع دائرة التأويل؛ فأوّلوا الصفات الخبرية كلها كالوجه واليدين 
والعينين» وأضْحَوا يذكرون التأويلاتِ التي يذكرها المعتزلة» فاختفت التراجمٌ التي كنا نجدها 
في كتب الأشعرية المتقدمين» فلا تكاد تجد ترجمة في كتب المتوسطين من الأشعرية 
الا کر کال کیا ساك «فصل في إثبات صفة الوجه 3 وتبدوها ميم التراكيي: 

الأمر اللا اتال يحض _المواة الاغعرالية وبق الماد الفلبيقية فى قرين الأسماء 
والصفات» وهذا يلور ان تقريرات الجويني في كتاب «الإرشاد»» و«الشامل»» وغيره ممن 
هو في مرحلته 

وإدشال مواد اعتزالية فى تقرير الأسماء والصفات ومواد فلسنية أحدث التطورات 
التى حصلت فى المرحلة اة فانتهى الأشاعرةٌ فى هذه المرحلة إلى تأويل كل الصفات 
رغد السو بإفبانياة إلا الصفاتِ التي يسمُونها الات العقلية؛ وهي الصفاتٌ السبع 
المشهورة: الحياة» والعلم» والكلام» والإرادة» والقدرة» والسمعء والبصرء أما الصفاث 
الخبرية فلم يُعَدِ الأشاعرةً يصرّحون بها؛ بخلاف المتقدمين منهم. 

إلطوْنٌ الثانك: وهى مرحلة الساخرينة :ومن أشهر من يمكل هذا الطرر الرازئ 
والآمديٰ» وليس فيها تغيّرٌ كبير على مستوى المقالات؛ وإنما التغيّرٌ حصل على مستوى 


.)01( الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
.)الال/١( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )۲( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۹ - 
الدلائل». فقذ خلال تقريراتهم عد من المواد الفلسفية والجَيّميّة المحضة» وزادت جرعة 
التعطيل للصفات وانتشرت» وأضحت كثيرٌ من الأدلة التي يعتمدوا عليها متطابقة مع المواد 
الفلسفية. 
وأضحئ المتومنطون والمتاخرون يُترقون بين نوعين من الصقات: صفات لا تقتضي 
الجسفية: ولا الحدوت. ولا التركيبت؟ وهي الصفات العقلية السبع فقط . وصفاتٍ تقتضي 
الحدوتٌ» والجسمية» والتركيبت؛ وهي كل الصفات الخبرية وغيرها. 
فانحصر الجدل بين الأشاعرة المتوسطين والمتأخرين وبين المعتزلة في الصفات 
العقلية فقطء وأما المتقدمون من الأشعرية فإن دائرةً الخلاف بينهم وبين المعتزلة كانت في 
صنفين من الصفات: الصفات الخبرية» والصفات العقلية. 
انت إذا نظرت. مكلا فى كنب الباقلانع وكتب الرازي أو الجويق وقارنت بينها في 
الأبوات» قنك عاملزن ۰ الات كدي أن هذا القن ا بعلا بيه 
المرحلتين. 
2 حاصل مذهب الأشاعرة في الصفات : 
بناءً على هذا التفصيل والتفريق بين المراحل التي مرَّ بها المذهبٌ الأشعري يمكن أن 
تاه ات ملعب ال کی فى بات الا سما والصنناك يتحصّل فى النقاط الثلاث 
التالية : ۰ ۰ 
النقطة الأولى: اتفقوا على إثبات الصفات العقلية السبع؛ وهي مجموعةٌ في أبيات 
من النظمء منها : 
لهالحياةٌوالكلامُ والبَصَرٌ ‏ سمل إرادةٌ وهِلّمٌوافْتَدَرْ 
النقطة الثانية: اتفقوا على إنكار الصفات الاختيارية» في كلا المرحلتين. 
النقطة الثالثة: اختلفوا في الموقف من الصفات الخبرية. 
القضية الثانية: أقسامٌ الصفات عند الأشعرية: 
اخعلفت طرائقٌ علماء الأشاعرة في تقسيم الصفات الإلهية بحسب الاعتبارات التي 
ينظرون إليها : 
الطريق الأول: تفسيمٌ الصفات باعتبار متعلّق الصفة» والصفاتٌ بهذا الاعتبار تنقسِمُ 
عندهم إلى قسمين : 
القسم الأول: صفاتٌ لا تتطلّب متعلّمًا؛ وهي الصفاتٌ التي لا تقتضي أمرًا زائدًا 
على قيامها بمحلّها؛ وهي صفةٌ الحياة. 
القسم الثاني: صفات تقتضي متعلمًا؛ وهي الصفات التي تقتضي أمرًا زائدًا على 
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اا مايا > وهذا التوع.من. الصقات ينتسم إلى ثلاثة أتواع مشهورة: 

النوع الأول: ما يتعلّنُ بالواجبات والممتنعات e‏ والكلام. 

النوع الثاني : ما يتعلق بالجائزات فقط؛ وهي م القدرة والإرادة. 

النوع الثالث: ما يتعلق بالموجودات فقط؛ وهي السمخ والنصد. 

الطريق الناتى 1 سي اقغات اعار ها راا بالات الأليية» وقد لاقت 
مالي وتام 1 للصفات بهذا الاعتبار. 

فمنهم من لا يقسّمْ الصفاتٍ الإلْهية» ويذكرٌ صفاتٍ المعاني السبع ويقتصر على ذلك. 

ومنهم من يُقَسَّمُها إلى قسمين كما فعل الجُوّيني والآمدي» فإنهما ذكرا أن صفات الله 
تنقسم إلى صفات نفسية» وصفات معنوية. 

ومنهم من يُقَسْمُها إلى ثلاثة أقسام» ومن قسّمها إلى ثلاثة أقسام اختلفت طرائقُهم 
فمنهم من قال: صفاتٌ نفسيةً» ومعنويةٌ» وصفاتٌ المعاني. ومنهم من قال: صفاتٌ 
المعاني» وصفاتٌ الأفعال» والصفاتٌ السلبية. ومنهم من قال: الصفاتٌ النفسية والمعنوية. 
ومنهم من قال: صفاتٌ المعاني» والصفاتٌ الفعليةٌء والصفاتٌ السلبيةٌ. 

ومنهم من قسَّمَّها إلى ستة أقسام: صفاتٍ نفسية» وسلبية» ومعنوية» ومعانء وفعلية» 
وما يشملٌ هذه الأقسامٌ الخمسةًء وهذه الطريقة متَبَعدٌ عند عدد من المتأخرين من الأشعرية. 

ومنهم من قسَّمها إلى أربعة أقسام؛ وهي: الصفاتٌ السلبيةٌ» وصفاتُ المعاني» 
والضقاث الس والصقاث الق وهذا الع كهوة جا وهر أعيز الشاي 
الموجودة عند المتأخرين. 

ومع أن التقسيم للصفات أمرٌ اجتهادي كما قررناه سابقًا فإن اختلاف الأشاعرة في 
تقسيم الصفات ليس كله راجعًا إلى الاعتبارات الاجتهادية في التقسيم؛ وإنما هو مبنيٌ في 
كثير من تفاصيله على بعض الأصول الكلاميّة التي اختلفوا فيها 

ومن أقوى الأصول الكلامية التي درت على الأشاعرة في تقسيمهم للصفات الإلهية: 
الموقفُ من قضية الحال» والمراد بالحال عند علماء الكلام: هو صفة تقوم بالموجود لا 
موجودةٌ ولا معدومةٌ؛ وإنما هي واسطةٌ بين المعدوم والموجودء يقول السُّنوسِنُ في تعريف 
الحال: «حقيقةٌ الحال صفةٌ إثبات» لا تتصف بالوجود ولا بالعدم». 

وهذه القضية ‏ الموقفٌُ من الحال ‏ من أشهر القضايا التي اختلف فيها علماءٌ 
الكلام» ووّصفت بأنها من القضايا التي لا حقيقة لها مع قضية الكسب عند الأشعري 
وقضية طفْرة النّظام . 

وقد اختلف علماءٌ الكلام في الموقف من الأحوال كثيرًاء فمن أقرَّ بثبوت الحال 
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يذكر قسمّ الصفات المعنوية» ويقسّم الصفاتِ بناءً على وجود هذا القسم؛ فالإقرار 
بالصفات المعنوية لا يكون إلا مع الإقرار بوجود الحال» ومن أنكر الحال لم يُقِرَ بوجود 
الصفات المعنوية» فلا يذكُرٌ من التقسيمات تقسيمًا يتضمّن ذلك النوءً”. 

ری م على الق ا برقل الات الي إلى ا امام لأن هذا 
التقسيمَ يجمع أكثرٌ المصطلحات التي تُستعمّل من قِبَلِ علماء الأشاعرة في التعبير عن 
كثير من الأسماء والصفات» ولأنه من أوسع التقسيمات في كتابات الأشعرية وأكثرها 
انتشارًا: 

الأقسامٌ الأربعةً: 

القسم الأول: الصفاتٌ التفسية؛ وتعريفها: هي صفةٌ ثبوتيةٌ يدل الوصفٌ فيها على 
ی اک ول سس معت 0 وى ا راجا عن صا الرجردة فالوخوة 
عندهم لا يتضمّن أي معنى زات إلا الذلالة على الذات. ٠‏ 

القسم الثاني: الصفاتٌ السلبيةٌ؛ وتعريمُها: هي الصفاتٌ التي تد على نفي ما لا 
يليق بالله تعالى؛ وهي عندهم خمسٌ صفات» ويسمونها الأمهاتٍ: صفة القِدَم؛ وصفة 
البقاء» وصفةٌ مخالفة الحوادث» وصفة القيام بالنفس» وصفةٌ الوحدانيّة. 

القسم الثالث: صفات المعاني؛ وتسمَّى في بعض السياقات عندهم: الصفاتِ 
الذاتية» وتسمَّى أيضًا الصفات الثبوتية» وتعريفها: هى الصفات القائمة الموصوف التى 
تتضمَّنُ معنّى زائدًا على الذات؛ وهي عندهم الصفاتث اسع المشهورة: الحياة» والكلام 
والعلم» والقدرةء والإرادة والسمعٌ» والبصرٌ. 

القسم الرايخ: الضفات المعدوية» وتعريقها: هي الضفاث التي تبت ال 
للموصوف» ولا يوصف هذا الحالٌ بالوجود ولا بالعدم؛ وهي عندهم الصفات ا 
ولكنها في حالة الحال وليس في حال الثبوت المستقرء فيقولون في التعبير عنها: کون الله 
حيّاء وک الله عالماء وكون الله متكلمّاء وكون الله مريداء وكون الله قادرّاء وكون الله 
سميعًاء وكون الله بصيرًا. 

فجعلوا التعبيرٌ عنها بصياغة حالية» فهي لا تبت شيئًا قائمًا بالذات؛ وإنما توجد 
حالا لا يوصف بعدم ولا وجودء وهذا النوع من الصفات هه إل من يقر بالا حرال. 

عدد الصفات التي يثبتها الأشاعرة : 

مجموع ما يثيثه الأشاعرة من الضفات بتاء على التقسيم. الرباعي السابق عشرون 


)١(‏ من العلماء الذين اهتموا بإبراز آثر الموقف من قضية الحال في المسائل العقدية: تقي الدين المقترح في كتابه 
شرح العقيدة البرهانية وو"“تى ”اق "اق 04< اكت cT‏ 1۹< 15 
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ر اة الوجود» وخمس صفات سلبية» وسبع هي صفات المعاني» وسبع شرو 
فمجموع ذلك كله عشرون فة 

وقد نص على إثبات ذلك العدد الاو تن عدد من كتبه» وبعضٌ الأشاعرة ينص 
على أن صفاتِ الله سبعٌ» وهذا ليس خلافا حقيقيًا بينهم؛ وإنما هو خلاف تنوّع فقط. 


0 


فائدة: 

اخثلف غلماء الأشاعرة فى الضفات الثبوتية «صقات المعالي» هل هى محصورة فى 
عدد أم لا؟ ومّن حصّرها فى غدة اختلفوا؛ تيضم النضر على كر الات السا 
وبعضهم جعلها ثمانيّ صفاتٍ وزاد صفة البقاء؛ وهي من المسائل التي اختلف فيها تقريرٌ 
الرازي؛ فإنه في بعض كتبه ينص على حصرها في سبع وفي بعض كتبه ينص على نفي 
ذل كر 

فإن قيل: ما موقفُ الأشاعرة من صفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من 
الصفات؟ 

قيل: لا يجعلونه من الصفات الحقيقية القائمة بذات الله تعالى؛ وإنما يجعلونها من 
الصفات الإضافية؛ وهي الصفاتٌ التي تُنسَبُ إلى الموصوف باعتبار علاقته بشيء آخرء 
وليست معانيّ تقوم بالموصوف؛ ومن أقوى الأصول الكلامية المؤثرة في هذا الموقف عند 
الأشاعرة: : عدم تفريقهمٍ بين ا والمفعول» فإنهم يَرَوْنْ أن الفعل علةٌ المفعول. وبناءً 
عليه فالخلق هو المخلوقٌء والرزق هو المرزوقٌ» وهكذا؛ فالمعاني المتعلقةٌ بهذه الأفعال 
لا تقوم بذات الله؛ وإنما هي قائمة بغيره» وتكون صفة اعتبارية إضافية وليست صفةً حقيقةً. 


القضية الثالثة: أحكامٌ الصفات عند الأشاعرة: 

اتفق كثيرٌ من علماء الأشاعرة ‏ بل يكاد يكون هذا محل إجماع عند المتوسطين 
والمتأخرين منهم ‏ على أن الصفاتِ الإلهية التي يُثْبتونها لله متصفةٌ بعدد من الأحكام: 

الحكم الأول: أنها متّصفة بالوّحدة» ومعنى الاتصاف بالوحدة أن اتصاف الله ويك 
بهذه الصفات لا يُقبَّلُ التجدَّدَء فعلمُ الله واحدٌ لا يتجددء وإرادةٌ الله واحدةٌ لا تتجدّد مهما 
اختلفت المراداتٌ» ومهما اختلف وقتّهاء وقدرةٌ الله واحدةٌ مهما تعددت المقدورات» 
ومهما تعدّد وقتّها؛ فال كك يقدِرٌ على كل الأشياء بقدرة واحدة قديمة» ويُريد كل 
المرادات بإرادةٍ واحدة قديمة» وكذلك الحالٌ في كل صفات المعاني. 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي (٤۳۳)ء‏ والمطالب العالية» للرازي (۳/ ١۲۲)ء‏ ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي (177). 
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يقول الْجوَيي في بيان هذا ال ا الله تعالى 0 رعو سا ي 


والقادرٌ على جميع الات بقدرة واحدة» وكذلك د ف الحياة والسمع والبصر 
610 
والإرادة» 


وهذا الحُكم ‏ الحكم بالوحدة على الصفات - أوقع أتباعَ المذهب الأشعري في 
مازق منهجية متعددة. 

الحكم الثاني: أنها متَّصفَةٌ بالقِدّم؛ ومعنى ذلك: أنها صفاتٌ قديمة بِقِدَم الله تعالى» 
والوّحدةٌ والقدمٌ متلازمان. 
قد مدعت الملنتة فى الصيفات: 

نقدُ مذهب المُلَفّقَةَ في الصفات وبيان ما فيه من انحراف وخلل يمكن أن يكون بطرق 
دة وستقتصرٌ هنا على طريقين + الأول يبان ما تضكنه مذ من أغلاط مديجية: 
والثاني: نقد أصول أدلتهم وبيان ما فيها من خلل. 
الطريقٌ الأولٌ: الأغلاطٌ المنهجية في مذهب المُلفقة: 

سبق التنبيةُ مرارًا إلى أن مذهب المُلَمُقة في الصفات يقوم على الجمع بين نوعين من 
الأصول: أصولٍ تقتضي الإثبات» وأصولٍ تقتضي النفي» وهذا الخَلْظ أَوْفَعَهم في مآزق 
منهجية متعددة» منها: 

الأمر الأول: فغدان الانساق» والتحكم غير المسوغ» .ويمكن اتيز عن هذا الوجه» 
فيّقال: التفريقٌ بين المتمائلات» فأثباع مذهب التلفيق في باب الأسماء والصفات فرَّقوا بين 
صفات متماثلة في حقيقتها وفي طبيعتهاء ففرَّقوا بي بين الصفات المعنوية والصفات العينية؛ 
كصفة اليدء والقَدَم» والوجهء وغيرها؛ باعتبار أن إثبات الأولى لا يقتضي التجسيمَ 
والتركّبَ» وإثبات الثانية يقتضيهما؛ بل فرّقوا بين الصفات المعنوية ذاتهاء فأثبتوا صفة 
الإرادة ولم يد يثبتوا صفة الرحمة والمحبة مثلا؛ i‏ صفاٹ معنويةٌ هي الأخرى 

وقد ا عدد من العلماء هذا ا وبيّنوا أن ما مارسوه من تفريقٍ غير 
مَسوغ» ولا يقوم على أسس علمية صحيحة؛ فالمعاني التي نمؤا من أجلها تلك الصفاتِ 
موجودةٌ في الصفات التي أثبتوهاء والمعاني التي يسوّغون بها إثباتهم لبعض الصفات 
موجودةٌ في الصفات التي تَقَؤْها . 

فيقال لهم: لماذا ميتم صفةً اليدين؟ فإن قالوا: لأن المتصف بها لا يكون إلا جسمًا 


(۱) الإرشادء للجويني (TY‏ 
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مراد قبل آل وكذلك. الحياة لذ يت بها إلا ما كان دما عركتاء لذأ جد جا 
بدون جسم . فإن قالوا: ولكنها في حق الله ليست كذلك. قيل لهم: ويمكن أن يقال ذلك 
في صفة اليدين . 

ويٌقال لهم أيضًا: لماذا أثبتم صفةً الإرادة وقلتم: إنه تعالى مُريدٌ مختارٌ حقيقة 
ونفَيْتّم حقيقة الحب والرحمة ونحوّ ذلك؟ فإن قالوا: لأن إثبات حقيقة الحب والرحمة 
تكينية 4 لكرن الرسينة؟ رذ تلقن المحارقيي» :والوث ا عن قلف قبل لهم ؛ كاف 
يمكن أن يُقَالَ في الإرادة؛ فإن الإرادة المعروفة في المخلوقين: ميل يقوم بالإنسان إلى ما 
تعد نبا يفوي وا عن الیل ات قالواة وکو الأرادة ال للها لل ست فل 
إرادة المخلوقين كما نحن. قيل لهم: الرحمة والمحبة التي هما ااا مدل و 
المخلوقين ومحبة المخلوقين. فإن قالوا: نحن لا نَعْقِلُ من الرحمة والمحبة إلا ما هو في 
صفات المخلوقين. قال لهم المنازعٌ وقال لهم المعظّل من المعتزلة وغيرهم: ونحن أيضًا 
لا تعقل من الإرادة إلا ما يقوم بالمخلوقين» نأي جواب يقولونه على المعظّل فهو جوابٌ 
عليهم في هذه الصفات. 

ومن العلماء الذين ذكروا هذا الإنكارٌ ابن قُدامةَ؛ وعماد الدين الواسطئ» وابن 
الحيلي» وان تب واب القبوء وغيرهم» فما زالرا يكررون الد على الملفقة باتهم لم 
بقذمرا إل کات له تدوع لها :في الشريق بين ا او ورين ما زه 

وسنقتصر هنا على نقل كلام الخرائطيّ؛ حيث يقول: ١لا‏ فرق بين الاستواء والسمعء 
رلا جن التوول. والبضرة لاد الكل ورد فى الس 

فإن قالوا لنا: في الاستواء شَبّهْتم. نقول لهم: في السمع شبَهُتم ووصَفْتم ربكم 
بالعَرَض . 

وإن قالوا: لا عَرَضَ؛ بل كما يليق به. قلنا فى الاستواء والفوقية: لا حَصَرَ؛ بل 
کا وب ٠‏ 

فجميعٌ ما يُلْزِموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقّدم والصحك والتعجب 
من التشبيه نُلزْمُهم به في الحياة والسمع والبصر والعلمء فكما لا يجعلونها أعراضًا كذلك 
نحن لا نجعلها جوارح» ولا مما يوصف به المخلوق. 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفاتِ المخلوقين؛ 
فيحتاجوا إلى التأويل واس ته "لان e‏ في هذه الصفات ذلك فيَّلْرَمُهم أن يفهموا في 
الصفاتٍ السبع صفاتٍ المخلوقين من الأعراض» فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه 
والجسمية نُلْزِمُهم في هذه الصفات من العَرّضيّة» وما يُتَرّهون ربّهم به في الصفات السبع 
وينفونه عنه من عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا 
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ها الى اة سو ما" 

وأقوالٌ العلماء الأخرى فيها أوجه أخرى في غاية القوة والجودة» وخاصة كلام ابن 
قُدامةَ في مناظرة خلق القرآن وفي كتابه الآخر الذي سماه «الصراط المستقيم» أيضًا في 
إبطال قول الأشاعرة في صفة الكلام» قدَّم أوجهًا في غاية القوة» وفي غاية الجودة» ولكنّ 
نقلها في الشرح سيطول به كثيرًا . 

والاعتراضفٌ على التلئقة من هذا الوسه لض غاضا باقية أعل الس والسجباعةة بل 
إن الْمُعَظْلةَ كانوا يعترضون عليهم من هذا الوجه؛ فيقولون: لا مُسَوّعَ صحيحٌ يُسَوّعْ لكم 
ا ين الات ا وا بدا على انالبي اله 0 ما قن بات اا 
والصفات: إما التعطيل» أو التشبيهُ؛ أو مذهبٌُ أهل الستَّة والجماعة. ۰ 

والأشاسرة د وضاظة الا رين مني لذ سامون بهذا الا ويدعرة اماك 
مسوغاتٍ حقيقية وصحيحة بنوا عليها ذلك التفريقٌ» ذكرناها فيما مضى من الشرح وأجَبْنا 
لها هناك 

الأمر الثاني : الوقوعٌ في التناقض؛ وهذا الأمرٌ هو النتيجة الضرورية للأمر السابق؛ 
ففقدان الاتساق والتفريق بين المتماثلات يؤدي بالضرورة إلى الوقوع في التناقض» وقد 
اهتم ابن تيميّة كه برصد التناقضاتٍ التي وقع فيها أتباعٌ مذهب التلفيق في باب الأسماء 
والصفات» وذكر عددًا منها كثيرًا7" . 

وسنقتصر في هذا الشرح على ذكر ثماني تناقضات : 

التناقض الأول: أنهم يعتمدون على قياس الأولى في إثبات بعض الصفات» ثم ينفون 
صفاتٍ أخرى مع أن قياس الأولى يدل عليهاء فقد استدلّ الجْوَينيُ بقياس الأولى على 
إثبات السمع والبصر؛ حيث يقول: «وكيف يصح في العقل أن يخْلَّقَ الربُ للعبد الدَّرَكَ ‏ 
يعني: الإدراك - وهو لا يدرك حقيقة ما حَلَّق للعبد)”". ويقول الغزاليُ في سياق إثبات 
السمع والبصر: «وأما مسلك العقل فهو أن نقول: معلومٌ أن الخالقّ أكمل من المخلوق» 
o‏ اق سوا بس و ا كدت 
وصفٌ الكمال للمخلوق ولا نشته شه . 

وهذا الاستدلال لا شك في صحتهء وقد ذكرناه فيما مضى من الشرح» ولكن 


.)۷٤( رسالة في الاستواء والفوقية‎ )١( 
جمع الشيخ محمد براء ياسين في كتابه: مقالات في تناقضات الأشاعرة قدرًا كبيرًا من تناقضات الأشاعرة.‎ )۳( 
.)”1١( العقيدة النظامية‎ )۳( 

.)55( الاقتصادء في الاعتقادء للغزالي‎ )٤( 
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الأشاعرة لم يَطردوا في الاعتماد غلى هذا الدليل» ففرا صفات كثيرة يدل عليها قياس 
الأذلن والقوورفا وين ذلك كل سيد الحكيةاء اند بوكو أن شان إن KES‏ هيده 
كمال في المخلوق» فمن وَكَبها للمخلوق فهو أَوْلى بها. 

ويُّقال أيضًا: لا يستوي الحكيم وغيرٌ الحكيم؛ فيستحيل أن نَصِفَ المخلوقٌ بالحكمة 
ولا نَصِفَ الله بهذه الصفة» وكذلك يقال في الرحمة وفي غيرها من الصفات. 

التناقض الثاني : أنهم اعتمدوا على قاعدة يلت النقيضين في إثبات بعض الصفات» 
ولم يلتزموا بمقتضاها في كل الصفات» وفي هذا المعنى يقول السّنوسئٌ في «العقيدة 
الكبرى 1 فى اق کو لما يفيت ن الا ال وة يفول وال ع يعي نكل إلا 
لانّصّف لكونه حيًا بأضدادهاء وأضدادُها آفاتثٌ وتَقْضٌُ؛ٍ وهي عليهم محال»'. 

وهذا الدليل صحيحٌ مستقيمٌ؛ وقد اعتمد عليه أئمةٌ أهل السَّنَّةَ والجماعة» ولكنّ 
الأشاعرةً لم يَطلرِدوا في الالتزام بهذا الأصل» ففرّقوا بين الصفات ووقعوا في التناقض» 
وذلك أن هذا الأصل يقتضي إثباتَ صفات أخرىء فإنه د أن يُقالَ: لو لم يكن الله له 
متصفًا بصفة الحكمة؛ لكان متصمًا بضدّهاء ولكنهم لا يُثبتون صفةٌ الحكمة؛ وهذا تناقض 
في استعمال الأصول. 

التناقض الثالث: أنهم يستدلون بالإحكام والإتقان الموجود في الكون على صفة 
العلم» ولا شك أن هذا الدليل صحيخ مُحْكُمٌء وقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى: «أل 
يلم من حل وهر اليف الد 40 (الملك: 14]» ولكن لا بحن للأشاعرة أن يعتمدوا عليه؛ 
كم رة ا غو اله نما ا عن اله او ل که رارج لكي 
يستدلون بالإحكام على العلم؟! فالإحكامٌ عندهم يمكن أن يكون بغير غرض» ويمكن أن 
يكون بغير قصدِء ووقوعٌ الفعل لغير قصدٍ ولغير عِلَّةَ لا يدل على العلم. ٠‏ 

وفي إثارة هذا الاعتراض والإشارة إلى هذا التناقض يقول ابن تيميّة: «أنتم تقولون: 
إن الربّ لا ل شتا لشيءٍ » وحينئذ فلا يكون قاصدًا لما في المخلوقات من ا 
فلا يكون الإحكامُ دال على العم على أصلكمء فإن الإحكامً إنما هو جَعْلَ الشيء محصّلًا 
للمطلوب يبظ ج لأجل ذلك المطلوب» وهذا عندهم لا يجوز؛ فإثباته علمهء 
وتصديق رسله مشروط بأن يَفِعَلَ شيئًا لشيء. وهذا عندكم لا يجوز ؛ فلهذا يُقال: إنكم 
متناقضون)”" . 


التناقض الرابع: أنهم يعتمدون على حُبَّة التركيب في نفي الصفات التي نقَؤْها؛ 





.)۷( العقيدة الكبرى» للسنوسي‎ )١( 
.)55؟/1١( النبوات» لابن تيمة‎ )0( 
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بِحْبّة أن الله تعالى لو اتصف بها لكان جسمًا مركبّاء والجسم المركَبُ نقص ينره الله عنهء 
ولكنهم يقولون في الوقت نفسه: إنه مُنََصِفْ بصفات متعددة؛ وهي الصفات السبع» 
ويقولون: إن العلم غيرٌ الإرادة» والإرادة غير القدرة» والقدرة غيرٌ الكلام» ونح ذلك إلى 
آخر الصفات السبع. فهذه الغيريّةٌ يلزم منها التركّبُ؛ لأن كل الأشياء المتغايرة إذا اجتمعت 
فهي مركبة . 

وفى إثارة هذا الاعتراض يقول ابن تيميّةَ: «إن هذه الحُبَّة ‏ يقصد الاستدلالَ 
بالكعدية على صحة دليل التركيب ‏ يحت بها فاةٌ الصفات بأسرها الذين يقولون: ليس لله 
علمٌء ولا قدرةٌء ولا حياةٌ فإن تعدَّدَ الصفات يمنع أن يكون الموصوف بها أحدّاء وينافي 
الوَحْدةَ؛ لأن هناك عددًا من الصفات والوّحدةٌ تنافي العددّء ولهذا احتج الجَهْميّةٌ المحضة 
بهذه السب كما ذكره الإمام أحمد وغيره» وهذا المستدل - يقصد الرازي - هو ممن بيت 
الصفاتٍ في الجملة» ويقول بإثبات الصفات السبع؛ من الحياة» والعلمء والقدرة» 
والسمع. والبصرء والكلام» والإرادة» فإن كانت هذه الحُبََةٌ صحيحة لزم إيطالٌ مذهبه 
ذاك» وإن كانت باطلة لزم بطلان هذا الاستدلال» وما كان جوابّه عن استدلال ثفاة 
الصفات مطلقًا بها كان جوابًا لمنازعيه في إثبات العلوٌ وما يغه . 

ومحصّل هذا الكلام: أن من استدلّ بِحُسَة التركيب على نفي الصفات يلزمه أن ينفي 
كل الضفات» وليهذا اسعدل بها التعظلة» رادلا لم بها أك اا في الجملةء آما أن 
تعمد على حُبََة التركيب في نفي بعض الصفات» ثم تَر بوجود صفات أخرى يختلف 
بعضها عن بعض» فهذا في الحقيقة تناقض منهجيٌ ظاهرٌ. 

التناقض الخامس: أنهم استدلوا بالعقل على نفي التشبيه بين الله وبين المخلوقات 
بالحُجّة المشهورة؛ وحاصلها: أنه لو كان الله مشابهًا لمخلوقاته» لَلّرم في ذلك أن 
يتماثل الله كلك والمخلوقاث فيما يجوز» وفيما يجب» وفيما يمتنع» وهذا يلزم منه الجمع 
بين النقيضين؛ لأنه بناءً عليه يلزم أن يكون الله قابلا للجهل والعلم والصحة والمرض 
والحياة والموت وغير ذلك» فلما بطل هذا اللازم بطل الملزومٌ؛ الذي هو التشبية. 

وهذه حُحبّة صحيحة مستقيمة» ولكن أصحابٌ المذهب التلفيقي لم يَطّردوا مع 
مقتضياتها؛ وإنما استدلوا بهذه الحُجَّة العقلية على نفي الصفات التي نقَؤْهاء ولم يتنبّهوا 
إلى أن الحجة العقلية يمكن أن تنطبقّ على الصفات التي أثبتوهاء فإما أن يثبتوا كل 
الصفات ويقولوا: إثباثها لا يقتضى التشبية» أو ينفوا كل الصفات ويقولوا: إن إثباتها 
يقتضي التشبية» فليس إلا TT‏ 


,)5494/1( بيان تلبس الجيمية» لابن تبمية‎ )١( 
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التناقض السادس: أنهم في سياق نقضهم لقول الْمُعَطّلة من المعتزلة وغيرهم يحتجُون 
بأن دلالة النصوص قاطعة في إثبات الصفات التي ينبتونهاء وأن المعتزلة يخالفون القواطعَء 
ولكنهم يغفُلون عن أن الصفاتِ التي نقَّؤْها النصوص فيها قاطعةٌ. 
يقول أبو المعين النسفنٌ ‏ وهو من علماء الماتريديّة - في سياق ردّه على المعتزلة: 
«فالثة أَثْبَتَ لنفسه العلمَ والقودّء والمعتزلة يبون ذلك» فإذن هم على زعمهم أعلمٌ من الله 


كتسة وعدا هنا لا ی ا 


وهذا الكلامٌ صحيحٌ» ولكن هذا الدليل منقلِبٌ على النسفي» فإنه يُقال: فالله تعالى 
أثبت لنفسه العلوّء والاستواء والحكمة» والرحمة؛ بنصوص مستفيضة قاطعة» فإنه يمكن 
أن يُقَالَ للملفّقة: هل أنتم أعلمٌ بالله من نفسه؟ 

التناقض السابع: أنهم قرّروا في سياق احتجاجهم على قول المعتزلة أن الأسماء 
المشتقّةَ تدل على ثبوت معناها في الذات» فاسمٌ العالِم إذا وُصِف شيء به فإنه يدل 
بالضرورة على أنه مُتّصِفٌ بصفة العلم» واسمٌ الرحيم إذا صف رجلٌ به فإنه يدل بالضرورة 
على أن صفةً الرحمة قائمةٌ به» والمعتزلةٌ يأبَوْن ذلك كما سبق بيانه عنهم» والمُلَمْقَةٌ في 
سياق احتجاجهم على قول المعتزلة يقولون: هذا مخالفٌ لِلّعْة؛ فإن الأسماءَ المشتقَّةَ إذا 
بت إلى شىء كإنها قدل بالضرورة على رت ذلك البنعقى. فى ذلك الى 

وفي هذا المعنى يقول البياضيٌ - وهو من علماء الماثريديّة في القرن الحادي عشر -: 
«العالِم 0 الأسماء المشتقة 5 أسماءً للذات من غير اد المعنى؛ بل ومعناها 
إثبات ما هو لازم مأخذٍ الاشتقاق لذلك الموصوف» ولا معنى له سوى إدراك المعاني 
- يعني: أن العالم ليش له معئى إلا إدراك المعائي - والتمكن من القعل والكرك» وهو 
القادرُء فلزم بالضرورة ثبوتُ هذه المعاني للواجب تعالى)”"' . 

وهذا كلام صحيحٌ» ولكن أتباعً مذهب التلفيق لم يَطَرِدوا في استعمال هذه القاعدة 
العقلية اللغوية الضرورية» فإنه يصح لنا أن نقول: اسم الله الحكيم يقتضي أن الله مُنَصِكْ 
بالحكمة» وكذلك القول في عدد من الأسماء الإلهية التي أُوّلّها أتباحٌُ مذهب التلفيق. 

التناقض الثامن: أن المُلَمّقة يُثِتون سبع صفاتٍ أو ثماني صفات كما عند الماثريديّة؛ 
وهي صفاتٌ مختلفة في معانيهاء فمعنى الحياة عندهم غير معنى القدرة» ومعنى القدرة غيرٌ 
معنى الإرادة» ومعنى الإرادة غير معنى البصر» ومعنى البصر غير معنى السمع» ومعنى 
السمع غيرٌ معنى الكلام» وهكذا في كل الصفات» ولكنهم جاؤوا إلى صفة الكلام وقالوا: 


.)١550( انظر: شرح العقائد النسفية» للنسفي‎ )١( 
.)١١9( إشارات المرام» للبياضي‎ )۲( 
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لا كلك العا فبها» لآ إثبات العده فى صفة الكلام يودي إلى العدوت. والعركب؟ 
فالكلام معنّى واحدٌ قائمٌ بالذات الإلهية. 

فيقال لهم : إذا كان التعدةُ في صفة الكلام يستلزم الحدوتٌ والتركْبَ؛ فكذلك التعدّدُ في 
الصفات السبع التي ذكرتموها ؛ فإنكم تقون بأنها متعددة وهذا يقتضي الحدوت والتركبٌ. 

فإما أن تقولوا: إن الصفات ف كلها الى واحد حتى لا يقتضي الحدوتٌ والعر ت 
وإما أن تقولوا بالتعدد في صفة الكلام» وأنه لا يقتضي الحدوتٌ والتركّبَ. 

وهذا تناقض عميقٌ في مذهب الأشعرية أقنّ به الأشاعرة أنفسهمء وذكروه وكرروه في 
كتبهم» وذكروا له مسالك متعددةً في الجواب. 

من أشهر هذه المسالك ومن أقدمها: الاحتجاجٌ بالإجماع والنصوص؛ وهو المسلك 
الذي ذكره الجُوَيننُ في «الإرشاد» والغزالي» فذكرا أنهم إنما أثبتوا التعدّدَ مع أن العقل 
يقتضي عدمّه؛ لأن النصوص وردت بذلك؛ ولأن الأمَّهَ أجمعت على ذلك. 

وهذا المسلك في الحقيقة هروب من الإشكال وليس جوابًا له؛ لأمرين: 

الأول: أنه يمكن أن يُقالَ: كذلك الصفاث الأخرى جاءت فى النصوص الشرعية» 
را م غليها اا ۰ 

الثاني : أن يقال : إن العلماء لم يُجمِعوا على حقيقة قولكم؛ فالعلماءٌ لم يُجيعوا على 
أن الكلامً معنّى واحدّ؛ بل هذا من أكثر المسائل التي خالفكم فيها العلماء؛ فكيف تدّعون 
الإجماع؟! 

ثم جاء سيف الدين الآمدي - وهو سيد المتأخرين في المذهب الأشعري ‏ وزيّف كل 
المسالك التي ذكرها اصحاه فى عجار الخروج من للك الاتكال» وذكر أنه لا يوجد حل 
للخروج من هذا المأزق» وقال: «الحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام 
وصوه الأ غوت إلى ال قات والمغعلناك كل وفيس أا بكرة عد غير ےل , 

فإذا كان هذا الإمامٌ لم يستطع أن وض من هذا المأزق الظاهر في المذهب؛ فهذا 
يدل على أن هذا المذهب غيرٌ متماسك» وفيه تناقضاتٌ كثيرة» وهذا من أقوى التناقضات 
التي وقع فيها مذهبٌ الملفقة. 


الطريق الثاني: نقد الأصول الباطلة التي اعتمدوا عليها: 
وأصولٍ تقتضي النفيّ . 


)400/١( أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي‎ )١( 
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والأضول الى قشي الأكباك أصول س ل دا ولهذا'عترنا فى عتوان هذه 
الفقرة بقولنا: انقد الأصول الباطلة التي يقوم عليها مذهبُ الملفقة»» ولم تعر بهذا التعبير 
عند الْمُعَطّلة أو المُشَبّهة؛ لأن أصولهم مُتَمَحْضْةٌ في البطلان 

والأصول الباطلة التي يقوم عليها مذهبٌُ المُلَمّقةَ هي نفسّها الأصولٌ التي يقوم عليها 
ملف الم واا عليها عقن اغات حاصليا” 

الأصل الأول: دليلٌ الحدوث؛ وقد ذكرنا مقدّمات هذا الدليل» وذكرنا عددًا من 
الإشكالاث الى ضما هذا الدليل.. 

الأصل الفا وليل العركيي؟ وقن ذكرنة هذا الل وتاقشها انه وعدا من 
الأفكالات الواقمة عل 

الأصل الثالث : دليل التجسيم؛ وهذا الدليل في الحقيقة هو داخل في الدليل السابق 
دليل التركيب» ولكنا أفرذناه هنا لأهميته ولكثرة ذكره. 

ودليل التجسيم يقوم على مقدمتين : 

الأولى: أن إثبات المح ا 

الثانية: أن الله تعالى لا ي يَصِحّ أن يكون جسمًا. 

فهذه الْحْبََةٌ - أعني : ج َه التجسيم - من أكثر الحجج ورودًا وذكرًا في البحوث 
المتعلقة في باب الأسماء والصفات» فإنك لا تكاد تقرأ كتابًا في باب الأسماء 
والصفات» أو مبحنًا في هذه القضية إلا ويَّرِدُ لفظ التجسيم أو معناه» فهو من أكثر 
المعاني ورودًا في هذا الباب؛ وذلك أن كل طائفة تهرّبُ من هذا المعنى الباطل» وتنَّهِمْ 
به الطوائف المخالفة لها. 

هری كل طافة تي الطائقة الأخرى باجم فالفلاسفة كاين سينا وغيره يتّهمون 
المعتزلة بأنهم مجم والمعتزلة يتَّهمون الا و والماتريدية بأنهم مج 
والملفقة يتهمون اتم أغل الب والجماعة بأنهم e‏ فالكل ھم غير بأنه مجسّم؛ 
لآن المسلمين متفقون على ذم معنى التجسيم. 

ومن خلال هذا العرض ينكشف أن أكثر طائفة انُهمت بالتجسيم هي أهل السُنّة 
والجماعة» ان القلاقة وا والملفقة كلهم بتهموتهم بالتسيم» واک رجحل انهم 
بالتجسيم في التاريخ الإسلامي هو ابنُ تيميّة؛ لأنه أعلن النكيرٌ على كل هذه الطوائف» فلا 
تكاد تقر كاتا من كتب: المتاخرين أو المعاصرين في باب الأسناء والصغات إلا ورذ فيه 
اتهامٌ ابن تيميّةَ بالتجسيم» فقد توارد في هذا العصر الباحثون من الأشعرية ومن الرافضة 
ومن الإباضية وغيرهم على تكرار هذا المعنى. 
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ه تحريرٌ موقف ابن تيميّة من التجسيم : 

وفي هذا المقام لا بُدَّ من بيان الصورة الواضحة في التعامل مع هذا المصطلح؛ حتى 
يضح الإشكال وتنجلي الحقيقة بوضوح» وأفضل طريقة ليان ذلك هو أن رمذت این 
تيميّةَ في هذه اللخ قير عن اكير الاي اللو ا ياك اك وهو ايشا من أكثر 
الناس الذين تحدثوا في هذه القضية» فتحريرٌ مذهبه من أقوى السبُل التي جلى هذه 
الصورةً. 

وحقيقةٌ مذهب ابن تيميّة في قضية التجسيم بيانها سيكون في مقامين : 

المقام الأول: بِيانُ موقف ابن تيميّةَ من استعمال لفظ «التجسيم». 

والمقام الثاني: بِيانُ موقف ابن تيميّةَ من المعاني التي يُظْلّقُ عليها لفظ «التجسيم». 

أما المقام الأول؛ وهو موقف ابن تيميّةَ من استعمال لفظ التجسيم : 

ينص ابن تيميّةَ نضا صريحًا على أنه لا يصح من حيث الأصل استعمالٌ لفظ 
«التجسيم» في التعبير عن الله تعالى؛ سواءٌ في جهة الإثبات أو في جهة النفي» فلا 
يُقال: الله جسم ولا يُقال: إن الله ليس بجسم» وقد استعمل هذا المعنى وكرّره كثيرًا في 
كتبه؛ بل نص أيضًا على أن أئمة السلف لم يستعملوا هذا اللفظ» وفي بيان هذا المعنى 
يقول: «وأما لفظ : التجسيم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك فلم ينطق كتابٌ ولا سنه 
بذلك في حق الله لا نفيًا ولا إثباتاء وكذلك لم ينطق بذلك أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وسائر أئمة المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت» فلم ينطق أحدٌ منهم بذلك 
في حق الله لا نفيًا ولا إِثبانًا»”"2. 

وذكر في بعض السياقات أن بعض السلف استعملوه في سياق النفي لا من جهة 
الابتداء في التقرير؛ وإنما من جهة الردٌ على المخالف . ٠ ٠‏ 

وبعد أن قرَّر ابنٌ تيميّةَ هذه الحقيقةء وأنه لا يجوز استعمالٌ هذا اللفظ أشار إلى 
المستندات التي اعتمد عليها في هذا الحكم؛ وهي ترجع إلى أمرين؛ الأول: لأنه لم يَرِدْ 
في الكتاب والسّنّة. والثاني: لأن هذا اللفظ مجمل يحتمل معاني باطلة ومعاني صحيحة» 
واللفظ: ]4 كان على هذا الرضنك لابج استعماله بزلا الأعسماة عليه فى التعدير من 
صفات الله َك . ۰ 

بل قد جعّل ابن تيميّةَ استعمالَ لفظ «الجسم» بدعة» حتى ولو استعمل في معنّى 
صحيح» وفي هذا يقول: «وأما اللفظ ‏ يعني: الجسم - فبدعةٌ نفيًا وإثباتًاء فليس في 


)١(‏ منهاج الشّنّة النبوية» لابن تيمية (؟//071). 
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حدم ٠‏ 
الكتاب ولا السَّئَّةَ ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» في 
صفات الله؛ لا نفيًا ولا إثاتًا» . 

وحين ناقش مذهبّ الكرّامية» وهم من أشهر الناس الذين استعملوا لفظ «الجسم»» 
ويقولون: إن الله جسمٌء ويقصدون بذلك أن الله 4# قائم بذاته» فقد ذكر ابن تيميّة أن 
مذهبٌ الكَرّامية صحيحٌ من جهة المعنى؛ فاللة سبحانه قائمٌ بنفسه» ولكن استعمالهم إِلمظ 
«الجسم» بدعة في الشرع وفي اللخ" 

وحين قرّر ابن تيميّةَ هذا الحكمّ؛ وهو أن استعمالَ لفظ «الجسم» بدعةٌء ذكر أنه لا 
ج كما اد لاسن مال ا ا الي دا 
الضرورة عند ابن تیم فيما إذا كان الخطابُ مع قوم لا يفهمون الكلام إلا باستعمال لفظ 
«الجسم»» وفي هذا يقول: في هذه الحالة يجوز استعمالٌ هذا اللفظء ولكن لا بُدَ أن 


توجد قرائن تُبِيّنُ المراد منه. 





وهذا الإثباث يبت خطأ بعض الأشاعرة المعاصرين في فهم كلام ابن تيميّة؛ فإن 
بعضهم ذكر أنه يصحٌحٌ استعمالَ لفظ «الجسم» إذا كان ا صحيحًاء وذكر أن ابنّ تيميّة 
يقرّرُ أن لفظ «الجسم» إذا كان راد به معنّى صحيحٌ صح إطلاقه على الله» وإلا فلا. 

وهذا الكلامٌ غيرٌ صحيح؛ فإن ابنّ تيميّةَ ينص نصًا صريحًا على المنع من استعمال 
هذا اللفظ» حتى ولو كان المعنى صحيحًا إلا فى حال الضرورة» وبشرط أن يوجدَ من 
القرائن ما يبيّنُ المعنى . 
المقام الثاني: موقف ابن تيميّة من معاني الجسم: 

ينطلق ابن تيميّةَ في التعامل مع لفظ الجسم من كونه لفظا مجملًا يحتمِلٌ عددًا من 
المعاني» بعضها صحيحٌ وبعضها خاطئٌ. 

والقاعدة في التعامل مع هذه الألفاظ عند ابن تيميّةَ وعند غيره من الأئمة كالإمام 
يال والدارميٌ وغيره : هي «قاعلةٌ الاستفصال». ومعنى هذه القاعدة: أن الألفاط ال 
لا تل فيها الاثياث المظلقء ولا الق المظلق4 وإنما لا ند من الاستتصال فيها 
والتمييز بين المعانى الداخلة فى مدلولها. 

وقد طبّقها ابن تيميّةَ بوضوح في التعامل مع معنى الجسمء وحاصل ما ذكره ابن تيميّة 


.)٥٥١/١( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 
.)57١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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۳ لد 

المعنى الأول: بع a‏ وا ی الجسم لي ا 
هو: الجسدّء والختيان: والبدن؛ فالإنسانٌ والحيواناتث كلها يمكن أن تسمی في اللغة 
جا ول الظاولة او المسيية ل اشتى ای متها كن الل حسكاء» ور اكد ذلك 
علذة ع نو عا اللخاة کی رو موكتدمن اعمال أن ادها المح فى 
حق الله كك فقال: «لفظ الجسم لفظ مجمَّل» فمعناه في اللغة: هو البَّدنْ؛ٍ ومن قال: 
إن الله مثل بدن الإنسان فهو مفتّر على الله . 

المعنى الثاني : معنى التركيب؛ أي: أن الجسم هو ما كان مركبًا من غيره» وبناءً 
عليه فإن الجسم يُظلق على الإنسان» ويُظلق على الطاولة» ويطلق على الجوّال» ويطلق 
على المسجد وغيره. 

والتركيبٌ إما أن يكون تركيبًا من الصورة والمادة؛ كما عند الفلاسفة» أو تركيبًا من 
الجواهر المفردة؛ كما عند المتكلمين» إلى غيرٍ ذلك من أنواع التركيب» ولكنْ في الجملة 
القذرٌ الذي يجمعها حو التركيث» آما ما بعرت من الجسم هدا محل خلاف. 

وقد ذكر ابنٌ تيميّةة هذا المعنى ونقّضّه من جهات متعددة ‏ من جهة اللغة؛ ومن جهة 
الشرع - وبين موقفه فقال: «من قال: إنه ‏ يعني: الله كك - جسم وأراد أنه مركبٌ من 
الأجزاءء فهذا قول باطل»” . 

المعنى الفالف: الاتصاف بالأبعاد الثلاثة؛ وهى: الطولء والعرض» والعُمقٌ؛ و 
هذا: أن الجسم توما كان اطويلا غريضا عنيتاء يعدا المعنى هو المشهورٌ عند الفلاسفةء 
قرّره ابن سينا وغيره من الفلاسفة. 

وقد صرح ابن تيميّةَ بأن هذا القولّ باطل» لا يُعرّف عن السلف ولا يعرف عن أحد 
من الل 

المعنى الرابع : الجسم بمعنى الموجود أو القائم بنفسه» ويكون الجسم بهذا المعنى: 
ھر کا کرک ارك ها كان قائمًا بنفسه؛ واستعمال الجسم بهذا المعنى موجوذ بكثرة 
عند طائفة الكرّامية. 

وقد ذكر ابن تيميّةَ أن هذا المعنى صحيحٌ مقبولٌ؛ ولكنَّ إطلاق لفظ «الجسم» عليه بدعة 
في الشرع وفي اللغة» فابنٌ تيمية يَقْبَنْ المعنى» ولكنه ينكرٌ استعمالَ اللفظ في التعبير عنه. 

المعنى الخامس: ما تقوم به الصفاتٌ» ويكون معنى الجسم هنا: هو كل شيء يمكن 
أن تقوم به الصفات. أو أن الجسم هو الموجودٌ الذي يتصِفٌ بالصفات الذاتية والمعنوية؛ 


.)505( جامع المسائلء لابن تيمية‎ )١( 
.)41( تفسير سورة الإخلاصء لابن تيمية‎ )۲( 
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كصفة العلوء والاستواءء والقَدَم» واليدين» والوجه» ونحو ذلك من الصفات. 

وهذا المعنى هو الذي يقصذه الْمُعَصّلةٌ والملفقة فيقولون: إن الله ليس بجسم؛ 
يعني : لحك e‏ أو عفن الصقات عند الملئقة: 

وقد بين ابن تيميّةَ موقفه من هذا المعنى فقال: «وإن عَنَيْتَ بلفظ «الجسم» الموصوفَ 
بالصفات» القائ بنفسهء المباينّ لغيره الذي يمكن أن يشار إليه - يعني: في صفة العلو - 
وتُرقَعَ إليه الأيدي» فلا ريّب أن القرآنَ قد أخبر أن الله له العلم؛ والقوةٌء والرحمة 
والوجة واليداق» وقي ذلك وار أنه ا سند الك ات الل الد ري 
[فاطر: »]٠١‏ إلى أن قال+ فالقران مملوءٌ من بيان عله على خلقه» والصعود إليه» والنزول 
منه ومن عنده» وإثباتِ علمه ورحمته» وغير ذلك من صفاته)”"© 

وحاصل تقرير ابن تيميّة أنه: إن عََيْثُم بالجسم إثبات الصفات الذاتية والمعنوية» 
فنحن نثبتُ هذه المعاني» ولا نسلّمُ لكم بأنه يصح استعمالٌ لفظ «الجسم) في التعبير عنها. 

فإن قالواة إتبالكى لعلك. الصفات قفي التحسية+ فنا كقول: إن كن تسموته 
تجسيمًا فمجرد تسديتكم له تجسيمًا ليس دليلا على بطلانه؛ لأن النصوص الشرعية أثبعت 
ذلك» وأما لفظ «الجسم» فنحن لا نستعمله» وننكر عليكم استعماله. 

فإن قالوا: ولكن إثبات الصفات يستلزم التركيبّ» وإمكان انفصال الأجزاء بعضها 
عن بعض» وإمكانً الاتصاف بالأبعاد الثلاثة؛ قيل لهم: لا نسلّمُ لكم بذلك» فهذه الأمورٌ 
من خصائص المخلوقات» ولا يلزم أن يتصف الله بهاء وأنتم إنما قلتم بها؛ لأنكم 
شَبَّهْثُم الله بخلقه؛ فتوَمَّمْتُم أن إثبات الصفات يقتضي تلك المعاني» فكما أنكم تُنُبتون 
ذانًا لله تعالى لا تشبهُ الذواتِ» فأثبتوا له صفاتٍ لا تشبهُ الصفاتِ. 

وهذه هي الطريقةٌ الصحيحة في التعامل مع شُبْهة التجسيمء فإن استدل المُلَفْقَةُ أو 
الْمُعَظْلةٌ بدليل التجسيم؛ فإنه يُقَالُ لهم ما قد قيل من قبلٌ: إن هذه الحبَةَ مبنية على ألفاظ 
مجملة غير بيّنة» فماذا تَعْنون بلفظ الجسم؟ 

فإن عَنَيْنَم به أن الله تعالى هو المُنَّصُِ بالصفات الاختيارية والصفات الذاتية؛ فنحن 
ُقِرٌ باتصاف الله بهاء وقواطعٌ نصوص القرآن والسّنّةَ معناء ومجردٌ تسميتكم لإثبات تلك 
الصفات تجسيمًا ليس دليلًا على البطلان؛ بل هو في الحقيقة استدلالٌ بمجل النزاع» 
والاستدلالٌ بمحل النزاع مغالطة مشهورةٌ عند المناطقة تسمى المصادرةً على المطلوب. 

إن عبتم بها معاني أخرى فاذكروها لناء وسنحكُمْ على كل معنّى معيِّنِ بحكم 
يخْصّه؛ ولا نعتمدٌ على مجرد التسمية بلفظ «الجسم» أو غيره من الألفاظ المجملة. 


(۱) درء التعارض بين العقل والنقل .)7097/١١(‏ 





مبحث الصفات ومتعلقاته س 

1 ق 
٠‏ تعريف مختصرٌ بمذهب الماتريدية: 

لا بذ مود الآقار إلى أن كل الشرح الا و رع على ذهب اا اف رلكن 
هناك مذهبٌ آخرٌ كبير يشمله مذهتُ الملئقة؛ وهو مذهبُ الماثريديّة ؛ تسا إلى أبن منصور 
الماتريدئي السمرفدي المتوفى سنة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين. 

والمائريديّةٌ فرقةٌ كبيرةء لها تراث واسعٌ وكبيرٌء وأكثرٌ انتشارها في شرق العالم 
الإسلامي» وقد كان أبو منصور الماتريدي معاصرًا لأبي الحسن الأشعري» ولم يُلتقياء 
ومع ذلك توافقًا في كثير من الآصول العقدية. 

وقد حيّر هذا التوافقٌ كثيرًا من الباحثين والدارسين؛ لماذا توافقوا؟! وقدّموا في ذلك 
تفسيراتٍ كثيرة : 

منها: أنهم اتحدوا في الخّصمء فلما اتحدوا في الخصم توافقت آراؤهم 

وهذا القول غيرٌ صحيح؛ لأن أهل السّنَّهَ والجماعة متحدون معهما في الخصومة مع 
الْمُعَطْلةَ ومع ذلك لم يقرّروا قولَ الأشاعرة والماتريدية. 

ومنها: أن أبا منصور الجاتريدف الع على آراء الكلابي - والکلابيٰ هو شيخ 
الأشعري - واطلّع عليها > فتوافق مع الأشعري؛ 0 فیا ي 

وهذا التفسيرٌ مُقارتث» ويمكن وقوعه في التاريخ» وقد كان فر اللاب منتشرًا في 
سَمَرْقَندَه وكان طلايه من أبرز تلاميذ ابن خُرَيْمةَ وابنُ خُرَيْمةَ كان في تلك البقاع . 

وقد اختلف الدارسون في تقدير هذا التوافق» فمنهم من يقول بأنه لا خلاف بين 
المذهبين إلا في الألفاظى ومنهم من ذهب إلى أن بين المذهبين فروقا حقيقية . 

والذين قالوا هذا القولٌ اختلفوا فی تعداد هذه الفروق؛ فمنهم من قال: إن عددها 
ثلاتٌ عشْرةَ مسألة» وهذا ما قرّره تاج الدين السّبْكيء وابنُ عذبة» ومنهم من قال: إن 
الفروق عددّها عشرون مسألةً» ومنهم من قال: إنها أربعون مسألة؛ كما ذكر ذلك 
عبد الرحم زاف وعتهم هن قال: إتها حمر مسال كما ذكره الييافي في كتابه 
الإشارات المرام» من عبارات الإمام»). 

وقد أف الاجر تاتقي ااا كتياه وا فر ها ا ر ويلك 
القروف الى ذكرت ت ع عدا من الآنواتب الد عض القروق اة باب 
الأسماء والصفات» وبعضها متعلقٌ بباب القَّدَره وبعضها متعلقٌ بباب الأسماء والآحكام 
والذي يهنا في هذا المقاء هو القروق بين المذهبين فى باب الأسماء والصفات». وأهم 


)1١(‏ جمع أكثرها في كتاب المسائل المشتركة بين الأشاعرة والماتريدية» بسام الجابي. 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
الفروق بين النذهب المائريدى والمذهب الاشعرى فى باب الأسماء والضفات ثد : 

الفرق الأول: في صفة الإرادة؛ فقد ذهب الماثريديّةُ إلى أن الإرادةً لا تستلزم الرضى 
والمحبةء وذهب الأشاعرة إلى أن المحبة والرضى والإرادة بمعنّى واحد. 

والفرق الثاني: في صفة الكلام؛ فقد ذهب الماتّريديّةٌ إلى أن كلام الله لا يُسمَعْ؛ 
وإنما الذي يُسمَعٌ عبارةٌ عنه» وذهب الأشاعرة إلى جواز سماع كلام الله» وأن ما سمعه 
موسى هو کلام الله النفسيئٌ . 

والفرق الثالث: في صفة التكوين؛ فقد ذهب الماثريديّةٌ إلى إثبات صفة التكوين؛ 
وهي عندهم صفة أزلية لله تعالى» ومعناها: إخراج المعدوم إلى الوجودء وفسّروا بها كل 
الأفعال الإلهية المتعدّية؛ فالخلق والرزق والإحياء والإماتةُ وغيرُها من الأفعال ترجع إلى 
صفة التكوين» فتلك الأفعال لا بد أن تكون راجعة إلى ضفة قائمة بذات الله؛ وهى صفة 
التكوين» وأما الأشاعرةٌ فإنهم أنكروا صفةً التكوين» وجعلوا الأفعالَ المتعذّيةً؛ كالخلق 
والزرق والإحياء والإماتة من الصفات الإضافية التي لا تقوم بذات الله تعالى. 

والأصل الذي يقوم عليه القَرقُ بين المذهبين يرجع إلى الموقف من العلاقة بين الفعل 
والمفعول؛ فالماثريديّة يرون أن الفعلٌ غيرٌ المفعول» ولهذا أمكن عندهم أن تكون تلك 
الأفعالٌ صفاتٍ لله تعالى» وأما الأشاعرةٌ فإنهم يَرَوْن أن الفعلَ عينُ المفعول. ولأجل هذا 
لم يجعلوا تلك الأفعالَ صفاتٍ قائمة بالله تعالى؛ لأنهم لو جعلوها كذلك لكان معناه أن الله 
فاثى نماك بالميخاوقاط والمثعر لات 


2 0 


تنبباهء: 

مذهبٌ التلفيق مذهبٌ ضخم» وواسع» وكبيرء وما ذكرناه هنا ليس إلا خطوطًا 
عريضة في هذا المذهب» ويجب الاهتمامٌ به والتعمّقُ في دراسته ومعرفة كثير من تفاصيله؛ 
لأنه من أكثر المذاهب انتشارًا في العالم الإسلامي» فهو ليس مذهبًا سهلا يمكن استيعابّه 
في كلام مختصرء والواجبٌ أن يتعمَّقَ طالبٌ علم العقيدة في دراسته» وما ذكرناه هنا ليس 
إلا مجرَّدٌ بيانات عريضة فقط. 


المذهب الرابع: مقالة التفويض: 

عرف عدد من العلماء مقالة التفويض بتعريفات متعددة ) منها قول بعضهم : هي صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه؛ بل يرك ويفوّضُ علمُّه إلى الله 
اك 


.)5919( انظر: الماتريديةء لأحمد الحربي‎ )١( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۷ د 

وقال بعضهم في تعريف التفويض: هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر من ظاهره» 
ثم تفويض المعنى المراد بخصوصه إلى الله 25 . 

وقيل في تعريف التفويض: هو الإيمان بألفاظ القرآن والحديث؛ مِن غير فِقْهِ ولا فَهُم 
لمراد الله ورسوله منها. 

وغه التعاريقة الفا وغ عا ا کت ف ار واه اص أن نقالة ارق 
ماق يتصوسي الا سما والصفات: «وليذا لكر ف كل هذه التعريفات الثلاثة صَرْفُ اللفظ 
عن ظاهره. 

وتعريفٌ مقالة التفويض بهذه الطريقة مع صحته واستقامته إلا أنه ليس الأكمل؛ لأن 
مقالةَ التفويض متعلقة بإثبات الصفات من حيث هيء ثم إن لها آثارًا مترتبةً على نصوص 
الأسماء والصفات. 

فهناك ديق اطي المكاة ميق م جام لتخا حليها من أثرء والتعريفات السابقة عرفت 
المقالة باعتبار ما يترتب عليها من أذ 

وبناء عليه فالأفضل أن يقال فى تعريف مقالة التفويض: القول بأن معانى الصفات 
الا غير تعلو اس 1 1 

والأصل الذي أقيمت عليه هذه الدعوى يرجع إلى توهم أن إثبات الصفات على 
ظاهرها يقتضي نسبة إلى الله تعالى» فلم يكن من بد إلا بدعوى أن معانيها ليست معلومة 
للعباد . 

ومن خلال هذا البيان يتبين أن مقالة التفويض قائمة على ركنين: 

ارك الأول أن فام مات الله سات كليا أو مقا وجي اللي 

الركن الثاني: أن معان صفات الله مجهولة لناء ولا يمكن تعيينها. 


تنبيهان : 

الع الأول؟ أن مثالة التقريض لا سملل بإثناف اض الي واا تعلق بإدراك 
المعنى» فمن قال بمقالة التفويض لا يقول: صفات الله لا معانى لها؛ وإنما يقول: 
يشاك الله لها ما رک الا سكن ا ا راه فعا قرت بين :لكان امل ال 
ويخ كار إدوالة المغ و ومقالة ال شن شاه اراك الك ل بوجوده. 

التنبيه الثاني : أن هناك فرقًا بين أن نقول: إن معاني صفات الله لا يمكن أن يدرك 
لي I‏ ا فرق بين قله 
التفسير وبين ادعاء أنه لا تفسيرَ لها. 

فمن قال: صقاث الله لا تسر نسأله: لماذا؟ فإن قال: لأن ظاهرّها يوجب التشبية؛ 








e‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
فهو من المفوّضة؛ وإن قال: صفاث الله كك أمرٌّ خطيرء وأمرٌ جَللء والاشتغالٌ بمعانيها 
ربما يوقعنا في الحَلل العظيم والخطأ الكبير فهذا المعنى صحيحٌ» وعلى هذا المعنى تحمل 
عددٌ من عبارات أئمة السلف التى فيها الدعوة إلى ترك تفسير نصوص الصفات. 
« أقسام المفوضة: 

ذكر ابن تيميّة أن المفوّضةً قسمان: 

القسم الأول : من يقول: نصوص الصفات لا تَحْمّلٌ على ظاهرهاء ولا يُعَيّنْ المعنى 
المراد منها؛ لأن ظاهرّها يوجب التشبية . 

والقسم الثاني : من يقول: إن نصوص الصفات تُحْمَلَ على ظاهرهاء ويعتبرٌ المعنى 
المراة من الظاهرء ولكن لا يقطعٌ بتحديد أن هذا المعنى هو المرادٌ. 

فالقسم الثاني يقول بإجراء النصوص على ظاهرهاء ولكنه يمتنع عن القول بأن الظاهرٌَ 
هو المراد لله لة؛ فالقسمان يشتركان في عدم تحديد المعنى من نصوص الأسماء 
والصفات» ويفترقان في أن: القسم الأول يقول: لا تُججرى النصوص على ظاهرهاء 
والقسم الان يقرل 2 تفرى النصوضن علق :طافرهاة وقد نسب ابن تيه الغ الات إلى 
بعض الحنابلة ؛ کابن عقيل وغيره. 
القابُ مقالة التفويض: 

يلق على مقالة التفويض فى كتب العقائد ألقاتٌ متعددة؛ أهمها ثلا 

اللقب الأول : ا التفويض ؛ وهذه مشهورة دام 

اللقب الثانى: مقالةٌ التَجهيلء ويسمى أتباعُها أهلّ التجهيل» وهذا اللقب بُظلقه عادةٌ 
علماءٌ أهل السَّنَّةَ والجماعة ‏ ابن تيميّةَ وابن القيم وغيرهما ‏ فإنهم يقولون: وقال أهل 
التجهيل كذا وكذاء ويقصدون الذين يتّبعون مقالة التفويض . 

اللقب الثالث: التأويل الإجماليٰ» ويقصدون به من صرف اللفظ عن ظاهره ولم 
يحدّذ له معنّى؛ لأنهم يشتركون مع أهل التأويل المفصّّل في صرف اللفظ عن ظاهرهء 
ويفترقون عنهم في عدم تحديد المعنى» وهذا اللقب عادة ما يُظلِقه العلماءٌ المتأخرون من 
أتباع علم الكلام. 
نشأةٌ التفويض: 

لا يُعرف تاريحٌُ نشأة التفويضء ولا يوجد تاريخ محدَّدٌ يمكن أن نقول: هو البدايةٌ 
الفعلية لنشأة مقالة التفويض» والظاهرٌ أن مقالة التفويض لم تنشأ بصورةٍ مفاجئة؛ وإنما هي 
عبارة عن تراكماتٍ تطوّرت حتى وصلت إلى شكلها النهائي. 
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مبحث الصفات ومتعلقاته 
۹ تت 

وقد ذكر بعضٌ الدارسين أن أولَ من أشار إلى مقالة التفويض أبو منصور الماتريديٌ؛ 
مؤسس الماثريديّة المتوفى يته «(aATT)‏ حيث يقول أبو منصور الماتريدي : یجب 
القولٌ ب: م« لرن لن 1 ل الْحَرَشٍ ستو 6 [طه: ٥‏ على ما جاء به التريل وثبت ذلك في 
اليم ثم لا نقطغ تأويله وي لاحتماله غيرّه مما ذکرناء واحتماله أيضًا مما لم 
يبلغناء مما يُعلَمُ أنه غيرٌ محتمل شُبَهَ الخلق» . 

فأنت ترى أن أبا منصور الماثريديّ في هذا النص قال: لا نقطعٌ بمعنى الاستواء؛ 
لاحتماله لمعانٍ متعددة. 
e a‏ معانيّ متعددةً؛ 0 0 المعاني ؛ ا وضوح 
النص أو غير ذلك. 

فمجرد القول بأن تفسيرَ الصفة محتمِلٌ» ليس داخلًا في حقيقة التفويضء ولا من 
خواصّهاء فإن لم يوجد عند أبي منصور الماتريدي إلا هذا النصٌء فلا يصح لنا منهجيًا أن 
تقول : إنه أول:من أشار إلى مقالة التفويشن. 

ومع ذلك يمكن أن يُقَالَ: مقالة التفويض انتشرت في منتصف القرن الرابع الهجري» 
فقد ذكرها ابن فورك المتوفى سنة (7٠1ه)»‏ وبِيّنَ الغلظ فيها ونَقَضها بأوجه متعددة ستأتي 
الإشارةٌ إليها . 

ثم أخذت هذه المقالة تنتشر وتشيع» ومع ذلك لا توجد طائفة تتبنى مقالةً التفويض» 
فال الشويضن مال فاب ق را ا ولا رج طائقة رل عن ننسها : عذهيا 
فى الأسيناة والضفات. اللتويف + غا عا يوعد أن العا خن فن أصيعاب مدر التلفيق 
ينشبوتها إلى آثمة السلقفه فيذعوة أن أت السلف كاتا متؤفة» وهذا ادغاة باطل .غير 

اما أله توج اف يعد هذه القر وق ى مقالة الشريضى» قله مرجد شو من ذلك 
وإنما يوجد أفرادٌ بعضهم يتوب ويرجع عن التأويل؛ فيذهب إلى التفويض» ولكن يبقى فردًا 
أو أفرادًا معددين ولا يكونون طائفة مستقلة بذاتها . 
سببُ نشأة مقالة التفويض 


ذكر علدٌ من الباحثين أسبابًا متعددة أوصلها بعضهم إلى أربعة أسباب» منها: غموض 


.074( التوحيدء للماتريدي‎ )١( 
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السوصيء والجيل سردات السوص» والجل بها اسلف وقيزها من ال شاب 

ا أن هذه ليست هي الأسباب الحقيقية» والذي يظهر أن السببَ الحقيقيّ لنشأة 
مثالة ای عو ارا ا فى عو الما رق المنهجيّ الذي وقع فيه بعضٌ أتباع علم 
الكلام» ووجه ذلك: أن هناك عددًا من أتباع علم الكلام - وخاصة من أتباع مدرسة 
التلفيق ب كارا رة الماه و عرد ا يكالقرة ملب السلف فى فر 
ولكنهم اصطدموا بأن للسلف أقوالا ظاهرّها التشبيةُ على مذهبهم» وبأن كثيرًا منهم لم 
يدخل في تفاصيل التأويل التي ا > فادّعوا أن السلف كانوا مفوّضة في الصفات» 
واعتمدوا على بعض الأقوال المنقولة عنهم 

تيقال الدفسيه الما شات لاص حن مارق معيّنء وليس باعتبارها مقالة ينبغي أن 
يتبنّاها الإنسان. 


موقفٌ علماء الكلام من مقالة التفويض 

اختلف علماءٌ الكلام ‏ وخاصة الأشعريةً والماثّريديّة - في مقالة التفويض إلى ثلاثة 
أقوال أساسية : 

القول الآولة م بكر عقالة العتويقى» وو آتها بد مك له كل من المفالض 
بن ومن 6 0 هذا 0 ابن فورك؛ فقد ص ا بون 

القول الثاني: التبنّى لها واعتبارُها المذهبَ الصحيح الذي ينبغي أن يسلگه الإنسان؛ 
ومن أشهر من تبنَّى ذلك: الججوّيني في كتابه «النظامية»؛ فالجُوَينييُ كان يقرّرُ التأويل في 
سائر كتبه؛ ككتاب «الإرشاد» وغيره» ثم تراجع عن ذلك إلى مقالة التفويض» ونص على 
ذلك فى كتاب «النظامية»» ونسّبّها إلى أئمة السلف. 

القول الثالث: تجويزها لها؛ فبعضٌ علماء الكلام يرى أنها طريقةٌ صحيحةٌ لمن أراد 
أن يسلكها ؛ وهذا القول تبناه جمهورٌ المتكلمين من المتأخرين؛ ومن أشهر النصوص قول 
اللّقان ذ فى «الجوهرة»): 
E E‏ ال ية الاو ا وروا يا 

وا الغول تو القول ال عة هرر ال عرو و ال الوا بيده الا 
جعلوفا فى منولة أكل من متولة التأويل» ولهذا قالوا: «مذهبٌ السلف أسلمٌ. ومذهبٌ 
الخلف أعلمٌ وأحكيْ»» ومرادُهم أن: مذهبّ السلف أَسْلَمُ؛ إذ فيه السلامةٌ من الخوض في 
المعانى» ومذهت الخلف أعلم وأحكم» باعتباره التأويل والدخول تئ ببحث المعانى. 
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5١١‏ س 
لأننا درك بد أن الذين ا 5 افرش لبس حي ار ا ا فقط؛ وإنما 


بعضن المتكلمين» وقد قذّموا أوجهًا نقدية ممتازة ستاتى الإشارة إلى بعضها: 


ه الأصول التى قامت عليها مقالة التفويض : 

بما أن مقالةَ التفويض نشأت مِن قبل علماء الكلام الذين تبنّوا مقالةً التلفيق» فإن 
الأصول التي قامت عليه مقالة التفويض هي نفسّها الأصول التي قامت عليها مقالةٌ التلفيق» 
وعلى هذا التقرير فإن الأصول التي تقوم عليها مقالة التفويض هي: دليلٌ الحدوث» ودليل 
التركيب» ودليلٌ التجسيمء فكل مفوّض لا بد أن يكون معتبرًا لهذه الأدلة. 


نننبهك: 


كر من الذيخ. ادغو أن السلت مفوضة لم سرا إل الفويقك فى كل الضفات؟ 
اتا اذغوا أن السات منؤفة فى العغاث. الى يؤولوتها» وهى الصفاث الشيرية؟ 
كاليدين والقدسية: والرجه: ووا والسيفات N‏ الول استرات 
والمحبة» والرضى» وغير ذلك. 
الأدلة النقلية التي اعتمد عليها المفوّضة: 

ومع أن الذين يُقَرّرون مذهبٌ التفويض يعتمدون على الأصول العقلية التي اعتّمِدَ 
عليها في التأويل - وقد بينّا ما فيها من غلط فيما سبق إلا أنهم حاولوا أن يستدلوا عليها 

عضن التسوض الل ومن اشهر النضوض الي اعرا بها قول الله # في سورة 
آل عمران: اهو ألذِى > أل عك الْكتبَ ٠‏ عد بوه د 2 لكب وار متكييهدةٌ كن لذي 

ف ف ريه ي م1 هه ب اه اف وا ار ونا شه ارات إل أنه اة ف 
لمر شو امنا بو- كل من عند را [آل عمران: ۷]» واا لويد بهذه الآية قائمٌ على 

المقدمة الأولى: أن نصوص الصفات من المتشابه. 

والمقدمة الثانية: أن المتشابة لا يعلمه إلا الله. 

فنتيجة ذلك: أن نصوص الصفات لا يعلمّها إلا الله. 

والصحيخ : أن كلا المقدمتين ا والخطأ في المقدمة الأولى أظهرٌ منه في المقدمة 
الثانية . 

أما المقدمة الأولى؛ وهى أن نصوص الصفات من المتشابه» فهذا لا دليل عليه؛ بل 
هر افق ال ابكدلان بسكل الداع وبيان مايا عن خط جين بالأنون الثالية: 
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الأمر الأول: أن قولّهم مخالِفٌ لما هو معروفٌ عن المتقدمين من أئمة السلف؛ فإن 
المتقدمينة عن أتمة السلف اقرا فى هذه الآية كرا وذكروا فيها أقرالا متعددق فقد 
ذكر ابن جرير للسلف في تحديد المتشانه حي أقوال» وذكر ابن ن الجوزي عه أقوال» 
لبس متها قول ينك أن آياك الصقات من المتشابه. 

وهذا يدل على أن المتقدمين من أئمة السلف لم يكونوا يعتقدون أن آياتِ الصفات 
داخلةٌ في المتشابه؛ وإنما هذا القول ‏ أعنى: إدخالَ آيات الصفات فى المتشابه ‏ قولٌ 
أخرخ في الأقوال مع العصور المتأخرة. ٠‏ ۰ 

الأمر الثانى: 0 أئمة السلف فسّروا عددًا من الصفات ونصّوا عليهاء وبيّنوا معانيّها؛ 
كنا سیا ا كانت نصوصٌ الصفات داخلة في المتشابه لما فسَّروا منها شيئًا . 

أما المقدمة الثانية: وهي أن المتشابة لا يعلمه إلا الله فإننا لا نَسلّمُ بصحة ذلك؛ 
ومن قال من العلماء بأن المتشابة لا يعلمه إلا الله» فإنهم يقصدون بالمتشابه هنا حقائق 
الأشياء؛ لا معانيّهاء ولم يقل أحدٌ منهم: إن إدراك المعنى يدخل في المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله . 

ثم يُقال: إذا كانت آياتٌ الصفات من المتشابة» فهل كان النبئُ بي يعلم معناها أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم؛ فقد أبطلوا قولهم» وإن قالوا: لاء فمعنى ذلك أن النبيّ عله لا 
يعلمٌ معانيّ الصفات؛ وهذا قولٌ شنيعٌ لم يقل به أحدّء فلا يُتصوَّرُ أن مسلمًا يقول: إن 
النبيَ ية كان يجهل معاني بعض آيات القرآن» وخاصة الآياتِ التي فيها وصفٌ الله تعالى 
وان اة 

فإن قيل: يكل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن مَعْمَرِ عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس : أنه ای رجلا انتفض لما سمع حديثًا ا استنكارًا 
للك فال .ها فرق هؤلاء؟ يجدون ر ی ون ف ا 

وهذا الإشكال بسكن دفغه بان ابخ عباس لا يقصد أصل الصفة».فهى عتده من 
افيه راتما يق يعض الشاصيل ا داف ا هما وو قر و اورت فقولٌ 
ابن عباس ذلك جاء في الإنكار على رجل انتفض عند سماعه لشيء مخصوص بصفة القدم 
ووضيها على النار» فعن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: حدثه 
رجل» حديث أبي هريرة» هذا فقام رجل فانتفض» فقال ابن عباس : «ما فرق بين هؤلاء 
يجيدون عند محكمه» ويهلكون عند متشابهه»» فهذا البيان يدل على أن الرجل انتفض لأنه 
تدخل بذهنه في كيفية الصفة» فأنكر عليه ابن عباس صنيعه وبين أنه دخل في المتشابه. 


2020 رواه عبد الرزاق في تفسيره (5950). 
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۳ د 

الأوجه التي تدلّ على خطأ مقالة التفويض من حيث هي : 

قبل أن نذكر هذه الأوجة لا بد أن نشيرٌ إلى أن الذين نقضوا مقالةً التفويض صنفان: 

الصنف الأول: بعض علماء الكلام» ونقضّهم لا بُدَّ من إظهاره حتى يتبيّنَ للدارس 
بأن هذه المقالة ليست منكرةً عند أئمة السلف فقط؛ بل هي كذلك عند كثير من علماء 
الكلام. 

والصنف الثاني: هم أهل السَنّة والجماعة» ونصوصّهم في ذلك كثيرةٌ؛ كما سيأتي 
ان 

أما الأوجه التي تدل على بُطلان مقالة التفويض فسنذكر منها خمسة أوجه: 

الوجه الأول : أن مقالةَ التفويض تناقض الأمرّ بالتدبر في القرآن؛ كما في قول الله ل 
افد دیرو لفان ولد کن من عند عر ألو دوا يي نوكشا كيرا (©4 [النساء: ۲ء 
وكما في قوله تعالى: «9كتبٌ أله إِليِكَ سرك لبا تيو فهذه الآياتُ فيها أمرٌ بالتدبرء 
وحت عليه في جم آي القرآن» ومن البعلوم أن الندثز لا يمكن أن نق إلا بدني 
المعنى؛ فالأمر الذي لا يمكن أن يُفْهَمَ منه شيءٌ لا يمكن تدبْرُه» فهناك تلازمٌ ضروري بين 
التدبّر وبين فَهُم المعنى. 

وهذا الوجه قائم على مقدمتين: 

الأولى: أن التدبّرٌ قائمٌ على إدراك المعنى. 

الثانية: أن الأمر بالتدبّر جاء مطلقًا في القرآن لكل الآيات. 

فكل من يُفْوّض معانيّ نصوص الأسماء والصفات» ويزعم بأنه لا يعلمها إلا الله 
فهذا في الحقيقة يناقض هذا الأمرّ المطلق. 





اعتراضاتٌ وجوائها: 

حاول بعض المعاصرين ممن يصحّحٌ التفويضٌ وينسُبه إلى السلف أن يتخلّصَ من 
دلالة هذا الوجه» فذكر اعتراضين: 

الاعتراض الأول: أن من يستدل بهذا الوجه يتصوَّرُ أن مقالة التفويض تعنى: أن 
تسود سماد لفاس لآ مدان لها بونذ E O E O‏ 
على أنه لا يمكن إدراك المعنى. 

ولكن هذا الاعتراضّ غير صحيح» فنحن مدركون لحقيقة مقالة التفويض. ولذا قلنا : 
اها تعض أذ تفعض السات رالات لا تدرك معاتيها» ولس اندلا معت لها 
اانه عليها قائمٌ على أنها تناقض الأمر بتدبّر القرآن كلهاء فمن يقول بأن ثمةَ نصوصًا 
لا يمكن للبشر إدراكٌ معناها هو في الحقيقة يناقِضٌ الأمرّ بالتدبر. 
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الاعتراض الثاني: أن هناك قَرْقًا بين المعنى العام للآية وبين المعنى الخاص» فمقالة 
التفويض لا تنكر إدراك المعنى العامًّ؛ وإنما نكر إذراك المع الخاضص + والتد يمكو أن 
يقوم على المعنى العام» فنحن يمكن أن نتدبّرٌ آياتِ الصفات بناءً على معانيها العامة . 


و للعروره 


ثم ذكر مثالا 0 ذلك» وهو قولّه تعالى: قات الود يد الله 0 56 ا ولعنواً 
5 الا 3 یداه مبسوطتان ينفق کف ا [المائدة: 54]» فقد أدرك السلفٌ من هذه الآية أن 


النهود. تسيو البْخَل إلى ا الله + فكذبهم الله وأخبرهم بعطائه وفضله وإنعامه وإحسانه بقوله: 
بل يداه مبسوطتان [المائدة: 34]؛ أي : هو الكريم صاحبٌ التعم. 

فالمعنى العام لهذه الآية: أن الله له صاحبٌ فضل وعطاء وإحسانء وأنه كريمْ» 
وهذا لا تعرّض فيه للمعنى الخاصٌ للآية الذي هو إثبات صفة اليدين أو عدمه. 

وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح؛ لأن تحديدٌ المعنى العام للآية لا يمكن إلا بعد تحديد 
المعنى الخاص لهاء وهذا ما يدل عليه المثالٌ الذي ذكرهء فإن المعنى الذي جعله معنى 
ما لاكية ما حر اوها رص ها عن فارعا شيو الشے تف الى يذكره الما 
والجَهميّة ٠‏ فإنهم حين يفسّرون هذه الآية يذكرون أن معنى قوله: هوبل يدام e‏ 
[المائدة: 54]؟ أي : إن الله ك صاحبٌ النعمء وإن فضلّه وعطاءه للبشر مستمرٌء فلم يحدّدِ 
المعنى المخالف لظاهر الآية إلا بعد أن فَهِمَ أن لفظ اليد يراد به الإنعامٌ والإعطاءُء وهذا 
الفهم مناف للتفويض . 

فغايةٌ ما فعل ذلك المعترضٌ أنه أخذ التأويل الذي يقرّرٌه الْمُعَظلةٌ لتلك الآيةء وسمّاه 
معنّى عامّاء وادَّعى أنه لا ينافي التفويض» والحقيقةٌ أنه منافي له تمام المنافاة. 

الوجه اللات وهو ريك من الوجه الأول أن فال التتويض مات للا بعل 
القرآن؛ فإن الله ك أمرنا بتعقل القرآن وتدبره باعتباره عربيًا مبيئًا؛ كما في قوله تعالى: 
ًا رلته فنا عر لملم ميرت ©4 [يوسف: ؟] وفي قوله تعالى: وتا جَعَلئهُ هه 
عَرَييًا لَحَلَكُمْ يلوت )4 [الزخرف: ۳]؛ فهذه الآياث وها تت على قندل ا 
ووجوب معرفة معانيه» ولذلك جعله الله عربيًا به يفهم المعنى منه» ويمكن للإنسان أن 
يتحصّل على مراداته» ولم يَُرّقْ بين أنواع الآيات» ولم يفرّقٌ بين آيات الصفات وغيرها. 

يقول القُشيري ‏ وهو من علماء الأشعرية ‏ في بيان هذا الوجه: «أليس الله يقول: 
ايسان عرق تن 49 [الشعراء: 01195 فإذن على زعمهم ‏ يعني: على زعم المفوضة - 
عب أنه قرلا كذت») حيث قال: ايسان عر مين © [الشعراء: ١۹٠]؛‏ إذ لم يكن 
معلومًا عندهم» وإلا فأين هذا البيان؟ وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه 
العربُ لما كان ذاك الشيءٌ عربيًا؟! فما قول في مقالٍ مآله تكذيب الله يل ثم كان 
النبئ بي يدعو الناسَ إلى عبادة الله فلو كان في كلامه وفيما يُلْقيه لأمته شيءٌ لا يعلم 
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۵٥‏ - 

تأويلّه إلا الله؛ لكان للقوم أن يقولوا: بين لنا أولا ما تدعونا إليه» وما الذي تقول؛ فإن 
الأيمانٌ بما لا بعلم أصله غير معأث» ونسبة البى كله الى أنه دعا الى رب موصو 
بصفات لا تَعقَلٌ أمرٌ عظيمٌ لا يتخيله مسلمٌ؛ فإن الجهلَ بالصفات يؤدى الى الجهل 

N = 
. © بالموصوف»‎ 

فإن قيل: يُشكل على الوجه الأول والثاني الحروفٌ المقظعة في أوائل السور» فهى 3 فهي 
ا ا 

فيل : هذا لبس ملكلا لامر" 

الأمر ار اه لأ ع بأ هذه الحروت لبس لها عي تن السعلوم أن 
المفسرين اختلفت مواققهم من الحروف المقطّعة المذكورة في أول عدد من السور على 
أقوال» وذهب كثيرٌ منهم إلى أنها تتضمن معاني يمكن إدراكهاء واختلفوا في تحديدها على 
أقوال» ولكن مجر اختلافهم يدل على إقرارهم بتضمّنها للمعنى وإمكان إدراكه» يقول ابن 
قتيبة : «إتا لم د ر المفسرين توثقوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابة لا يعلمه إلا الله؛ 
بل ام وله على الاسر > حتى فسّروا الحروف المقظعة في أوائل السُّورء مثل: الرء 
وحمء وطه» وأشباه ذلك» وسترى ذلك في الحروف المشكلة» إن شاء ا 

الأمر الثاني: أنه على التسليم بأنها ليست مما يتضمن معنّى أو مما يمكن إدراگهء 
فإن ذلك ليس مشكلا؛ لأن تلك الحروق ليست كلامًا فى ذاتها؛ وإنما ھی كلماتٌ» 
والتدبر والتعفّلٌ إنما لا يكون للكلام لا للكلمات المجردةء عَعَلِمْنا بذلك أن الأمر بعدبر 
القرآن متوجّةٌ إلى معانيه وليس إلى حروفه الهجائية المجرّدة التي لا تمثّْلّ وحدها معنّى 

(0) ê. 
يمكن تدبره‎ 

اليج الغالق ‏ أن مقالة الك ماقف لت لرا فان ال هة الأعلى من 
الرسالة ‏ كما هو معلومٌ ‏ هداي الناس ا إلى أحسن TS‏ 
فإذا كانت نصوص الصفات المتعلقة بالله © 
هدايةٌ الناس إذن إلى معبودهم؟ وقد أشار ليه al‏ ا 

الوجه الرابع: أن مقالةً التفويض مناقضة لطريقة بيان الشريعة لمقاصدها؛ فإن الشريعة 
كثيرًا ما تربط بر بين الصفات وآثارها ومتعلقاتهاء» فإذا ذَكْرَث EN a‏ ذكرت صفة 





.)١1١١ إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (8/ 7575). 
(۳) تأويل مشكل القرآن (51). 

(5) انظر: المحرر الوجيزهء ابن عطية (7”/5). 
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ارا رونت Eo‏ أكرف لمر ا كما بالمصية a‏ ارم هف 
المغفرة» والرحمةء والمحبةء والوٌدٌ؛ إلى غير ذلك من الطرائق. 

ومن أوضح المقامات في الشريعة العى قد على هذا المعنى قول النبي بيه من 
حديث أبي سعيد الخُذْريّ: «يا أيها الناسُ» ازْبَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تذعون أصَمَّ ولا 
غائبّاء إنه معكم إنه سميعٌ قريبٌ), رک هذا الحديث يدل 15 صريحة على أن السميعٌ 
والقرية هنا له م هه العام وا رظ اين ا ين سانيم في الدعاء فين علي 
الاسمين. فلو كانت أسماءٌ الله وصفاته لا يمهم منها شي ۶ فما فائدة هذا الربط وهذا 
البياة؟ 

الوجة الخامسسُ: أن مقالة التفويض تترتب عليها لوازمٌ باطلة» وقد ذكر العلماء عددًا 
من تلك اللوازم؛ ومن أظهر تلك اللوازم: نسبةٌ الجهل إلى النبي بء أو نسبة التقصير إليه 
في البلاغ» وقد أشار إلى هذا الوجه عددٌ من العلماء» منهم ابن فورك» حيث ذكر أن من 
المعلوم أن النبيّ َء خاطب الناسَ بلغة العرب ليفهموا مرادّه ويعقلوه» وبناءً عليه فالأمرٌ لا 
يخلو من حالين: إما أن يكون أشار بتلك الألفاظ إلى معان صحيحةٍ مفهومة» وإما أنه لم 
يُشِرْ بتلك الألفاظ إلى معانٍ» والاحتمالٌ الثانى باطلٌ؛ لأنه سيؤدي إلى نسبة السَّمّه والعَبّث 
إلى النبي كلِ؛ وهو مره عن ذلك» الي اق مما إلا الاحتمال الأول؛ وهو أنه أشار بتلك 
الألفاظ إلى معان مفهومة ومفيدة. 

فإذا كان الأمرٌ كذلك فهو لا يخلو أيضًا من حالتين: إما أن يكون إلى معرفة تلك 
المعاني طريقٌ معلومٌ للناس» وإما ألا يكون لها طريقٌ معلومٌ» والقولٌ بأن الناسَ لا يمكنهم 
إدراك تلك المعاني فيه نسبةٌ النقص إلى النبي بلا أو الجهل؛ لأنه سيقال: هل النبئ كلا 
يعلمُها أم لا؟ فإن قالوا: لا يعلمُهاء فهذا انتقاصٌ من النبي كل 9 شظظ1 
فيقال لهم: هل بلّغها أم لم يُبَلَمْها؟ فإن قالوا CET‏ اليه التخصير قن 
البيان» وإن قالوا : بلمَهاء فقد نقضوا قولّهمء وقد ذكره ابن تيميّة في عدد من کته" . 
المقام الثاني: نسبة مقالة التفويض إلى أئمة السلف: 

اكتيرية ت افويض إلى أكمة السلق عفد السكلميه سي ا صت عن الأمون 
المستفيضة التي لا يحتاج إثباتّها إلى استدلال» ولا يكاد أحدٌ ينكرهاء فكل المتأخرين 
يلكروة عت السية» وان آئمة العاف اا متافية» وال يقرا فى کب الشاصير» أن 
شروح الأحاديث» أو في العقائد المتأخرة؛ يَجذ هذه النسبة ناه يَجِدُها في كلام 
النووي وابن حجر وكلام المفسرين كثيرّاء ويّجِدّها أيضًا في كلام سراح العقائد. 


)١(‏ من أفضل المواضع التي ناقش فيها ابن تيمية مقالة التفويض: درء تعارض العقل والنقل )3٠١ /١(‏ وما بعدها. 





مبحث الصفات ومتعلقاته لت 

وفي هذا المقام سنناقش قضيتين : 

القضية الأولى: الأدلةٌ التي تدلٌ على بُطلان هذه النسبة» وأن أئمةً السلف لم يكونوا 
مفوّضة وإنما كانوا مثبتة للمعاني. 

القضية الثاني :. تقض الميشندات التي اغتمد عليها من يبت تلك النسبة. 

أما بالنسبة للقضية الأولى: فَقَبْلَ ذكر تلك الأدلة لا بد من التنبيه على أن كثيرًا 
من الباحثين الذين اشتغلوا بإثبات بطلان هذه النسبةء لم يحرّروا الأدلة التي تضمّنها 
عل ال وا قمر علي فى كر هع اح على تقل أقوال: افا اف 


وجمعها. 

وهذه الطريقة ا وهي نفسّها الطريقة التي يستخدمها من نسب التفويض إلى 
أئمة السلف. فقد جمع ب بعضشهم أكثر من مانة قل عن آكنة السلقف» اأعى فيها أنها دل 
على التفويض . 


ومع أن طريقة جمع مقالات أئمة اماف مشولا واا وتؤدي غرضًا لا باس 
به» فإن هناك طريقة أخرى هى أفضل فى البيان وفى الاستدلال» وأعمق فى بيان 
المقصود؛ وهي أن تستخرج المعاني التي تضمَّئَنُْها تلك النقول؛ بحيث تكون هي الأدلةً 
التي ينطلق منها الباحثٌ في تحرير مذهب أئمة السلف. 

فهذه هي الطريقةٌ التي سنسلكها في هذا الموضعء فنذكر المعنى الاستدلاليّ ثم نذ 
بعض كلام أئمة السلف الذي يدل عليه. 

وبناءً عليه نقول: إن الأدلة على أن السلف ليسوا مفوضة وإثما كانوا من مثبتة معاني 
الصفات ثبائية عشر دليلا. 

الدليل الأول : طريقة توضيحهم لمذهبهم» فإنهم حين يعون مذهبهم ويشرحونه 
يذكرون أنهم يُثبتون الأسماءً والصفات لله على الحقيقة» وأنهم يعتقدون أنها ثابتة لله حقيقة 
لا مجارّاء فاستعمالٌ الحقيقة ونفئْ المجاز يدل على أنهم مُدْركون للمعاني؛ إذ إن الحقيقة 
لا يمكن أن يُتوضّل إليها إلا بعد إدراك المعنى. 

وهذا المعنى مشهورٌ ومنتشر كثيرًا في كلام أئمة السلف؛ ومن ذلك قولٌ ابن جرير 
الطبري:! «الصوابٌ مِن ذلك عندنا في الصفات أن نثبتَ حقائقّها على ما نعرف من جهة 
الإثبات ونفي التشيية ؟ ؛ كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال: واش کنر 1 
لسمِيعٌ ألْصِيرَ 4O‏ [الشورى: »]١١‏ فيقال: الله سميعٌ بصيرٌ له سمع وبِصَرٌ؛ إذ لا يُعمّل 
يدا ا بصيرًا» في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا مَّن له سمعٌ 
وای إلى أن کال توليك كل هذه المحاض الى ذكرنا أنها جاءت بها الغا 
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والكتابٌ والتنزيل على ما يُعقل من حقيقة الإثبات» وننفي عنه التشبيه)""" . 

ويقول ابن عبد البر: «أهلّ السَّنََّ مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنّة» والإيمانٍ بها وحمّْلها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيئًا 


من ذلك ولا يخذون فيه ضنفة ضور 


الدليل الثاني : تأكيدهم على ضرورة الأخذ بظاهر النصوص وإنكارّهم على من 
الف الظاهر» ومعتى هذا الدليل : أن أكمة السلف كثيرًا ها يكرروث أنه يجب على الإنساث 
أن ا ا ظير من تفوض_الأسماء رالات وجي فلك اله مدي خن هذا الفاح 
وأنكروا على من خرج عن الظاهر ووصفوه بالبدعة والانحراف. 

وهذا المعنى ذكره عددٌ من العلماء؛ منهم قِوامٌُ السْنّة الأصفهانئ؛ حيث يقول: «مذهبُ 
مالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وأحمدء 
ويحيى بن سعيد القطّانء وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهويه: أن صفات الله التي 
وصف بها نفسّه ووصفه بها رسولّه» مِن السمع والبصر واليدين وسائر أوصافه إنما هي على 
ظاهرها المعروف المشهور» من غير كيف يُتَوَهّمْ فيها ولا تشبيه ولا تأويل»"" . 


اعتراض وجوابُه: 

اعترض بعض المعاصرين على هذا الدليل فذكر أن المراد بالظاهر في كلام السلف 
ظاهرٌ اللفظ وليس ظاهرٌ المعنى؛ أي: أن مراد السلف أن تَحْمّلَ على ظاهر اللفظ فقط ولا 
يتصرف فيه ولا يُغَيّره واعتمد في تأكيد اعتراضه على أقوال كثيرة لبعض أئمة السلف منها : 
كلامُ الصابوني» حيث يقول: «ويُجرونه على الظاهرء ويكلون عِلْمّه إلى اله ويُقِرُون بأن 
تأويلّه لا يعلمه إلا اش . 

ولكن هذا الكلامً غيرٌ صحيح؛ لأن السلف إنما أطلقوا هذه العبارة في مقام الردٌ 
على المؤولة» فلما انتشرت مقالةٌ المؤولة الْمُعَطَلةء أنكروها وقالوا في سياق الإنكار 
عليها: تُجرى على ظاهرهاء وهذا يدل على أنها تجرى على ظاهرها الظاهر المعروف 
الخادر إلى الله 

ثم إن عددًا من أئمة السلف قالوا: تجرى على ظاهرها؛ على ما هو معروفٌ من لغة 
العرب» وهذا تفسيرٌ منهم لقولهم: تحمل على ظاهرها. 


.)٠٤١( التبصير في الدين‎ )١( 

(۲) التمهيد» لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. لابن عبد البر .)٠٤١/۷(‏ 
(۳) العلو للعلي الغفار للذهبي م 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (7). 
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۹ سس 

وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الصابونئ؛ فإن المحتّجّ بكلامه حذف مقطعًا قبل هذا 
النص الذي نقله فيه دلالةٌ بِيّنَةَ على المرادء يقول الصابونى: «بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
نكالى.وقاله وسوله كللذ من غير زياد عليه .ولا إقنافة إليدها ولا ك لرل تی برلا 
تحريفٍ» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالةٍ لِلّفظ الخبر عما تعرفه العربُ» وتضعُه عليه - 
يعني : تضع المعنى عليه في هذا اللفظ ‏ بتأويل منكرٍ مستنكرء ويجرونه على الظاهر» 
ويكلون عِلْمّه على اث . 

قالهنا يولك إذن لا يكن إدراك العش يل ع و أنه لا بن أذ شمر علن نا 
تعر فه العرتث. ۰ 

الدليل الثالث: طريقةٌ نقضهم للمذاهب المخالفة؛ فإن أئمةً السلف في نقضهم 
لمذهب الْمُعَطّلة لم ينكروا عليهم أنهم حدّدوا معنّى للأسماء والصفات؛ وإنما أنكروا 
عليهم أنهم صرّفوا نصوص الأآسماء والصفات عن ظاهرهاء فأئمة السلف لا يقولون: 
الْمُعَطلةٌ أخطؤوا؛ لأنهم حدّدوا معانيّ للأسماء والصفات؛ وإنما يقولون: الْمُعَطلةُ 
أخطؤوا؛ لأنهم حدّدوا معانيّ باطلة للأسماء والصفات» أو لأنهم صرّفوا نصوص الأسماء 
والصفات عن ظاهرها. 

فطريقةٌ نقض أئمة السلف لمذهب الْمُعَطّلة تدلٌ على أنهم مُدْرِكون لأصل المعاني» 
ولهذا لم يكن نقضّهم للمعطلة؛ لأنهم حدّدوا معان للأسماء والصفات؛ وإنما كان لأنهم 
صرفوها عن ظاهرهاء أو حدّدوا معانيّ ليست هي المعانيّ الصحيحة. 

الدليل الرابع: تَبَن أئمة السلف للمنهج التفسيري في الأسماء والصفات؛ فإن أئمة 
السلف كانوا يتبتّون المنهج الذي يفسّرٌ معاني الأسماء والصفات» وينسبونه إليهم» ويذكرون 
أنه هو منهجُهم» وهذا المعنى مكرّرٌ في عدد من كلماتهم» يقول سفيان بن عيينة كه 
يقول: «هذه الأحاديث - يعني: أحاديتٌ الصفات ‏ التي جاءت عن رسول الله ييه في 
الصفات والأسماء والرؤية» حقٌ نؤْمِنُ به» ولا نُفَسْرُها إلا كما قَسَّر لنا مَن فوقٌ»؛ يعني: 
كما فسّرها لنا الب كل والصحابةء قدا قبن الع رالات عد انيه الات ا 
قو ول ما ا ل ال 

ويقول الإمامٌ الترمذي بعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل الستّة والجماعة في الصفات : 
(أما الحَويدة فالكرت هذه الزواياس» وقائزا: هذا تشه وقد ذكر الله شارك وتعالك ق 
غير موضع من كتابه: اليدَء والسمعَء والبصرّء فتأوّلت الجَهْميّةٌ هذه الآياتِ يشريه 
على غير ما فسّر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يلق آدمٌ بيده» وقالوا: إِنَّ معنى اليد ها 


(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (7). 
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هنا القوي . 

الاليل الام ٠‏ س أنمة السلك. لآنراد الصقات» والقرق يبن عدا الدليل والدليل 
الرابع أن الدليلَ السابق بيان للمنهج إجمالاء وهذا الدليلٌ بيان لتطبيق المنهج أو لأفراد 
التفسيراتث» وقد فشر أثمةٌ السلف صفات كثيرة» منها؛ صقةٌ الاستواء فقد فسّروها بمعان 
متعددة؛ كالعلو والارتفاع» وبعضهم فسّرها بالجلوس» وبعضهم فسّرها بالاستقرار» وهذه 
التفسيراتٌ تدل على أنهم يُذُركون معنى الاستواء. 

وكذلك فسّروا صفة الحنَّانء وصفة التعجب» وصفة اليدين» وصفة النزول» وصفة 
الفجلي وصفة الصمدية» وغيرّها من الصفات الواردة في نصوص الكتاب والسِّنَّة 
ففسّروها بمعانيها في اللغة» فلو كانوا مفرّضةً لما فسروهاء والروايات التي فيها هذه 
التفسيرات مشهورة ومبثوثة بكثرة. 

ومن أبلغ الآثار الدالة على ذلك قول مجاهد بن جَبْرِ : اعرّضث المصحف على ابن 
عباس خلاك قرقياك من تات إلى جات ره عند كل آية وأساله عدي" خلر كان 
أئمة السلف يرون أن نصوص الصفات لا يدرك معناها لما أوقفه عندها وسأله عنهاء ولو 
كان حقًا لم يسأله عن معناها لبيّن ذلك؛ لأن عددها في القرآن كبير جدًا . 

الدليل السادس: التصرّفٌ في اللفظ؛ ومعنى هذا الدليل: أن أئمةً السلف يتصرفون 
في ألفاظ الصفات» ويغيّرون من تركيبها؛ فيجعلون صيغة الاسم صيغة فِعْلٍء ويجعلون 
الصيغةً الفعلية صِيغةً اسمية؛ فال ك مثلا ذكر الاستواءَ ذ ف القران :فى منيعة مواظة كليا 
بصيغة الفعل «استوى على العرش»» ومع ذلك فاكمة الا و الال 
يقولون: «الله مستو على العرش». فهذا التغييرٌ في الصّيّغْ يل على ا نهم مُذْركون للمعنى» 
فغيّروا الصيغة بناءً عليه 

وشا بدا على أذ هذا العصات پال عل ات تذركون المع أن بحص اد 
الكلام يُقَرّرونَ بأن التصرف في الصيغة يناقض التفويض» يقول الغزالئ: «التصرف الثالثُ 
الى يجب الماك عه التصيريك 4 وما آنه إذا ورذ قوله: الجن عل احرش اسر 
4 فلا ينبغي أن يقال : مستو ويستوي؛ لآن الم بج ر أن ف ٠‏ 

الدليل السابع: التعبيرٌ باللفظ المرادف؛ بحيث إنهم يعَبْرون عن لفظ ورد في نصوص 
الأسماء والصفات بلفظ آخرّ لم يَرِدْ في النصوصء أو ورّد في نص آخر ولكنه بالمعنى 


.)557( سنن الترمذي‎ )1١( 
.)80/١( رواه الطبري في تفسيره‎ (۲) 
.(1۲( إلجام العوام» عن علم الكلام ؛ ضمن رسائل الغزالي‎ (۳) 





مبحث الصفات ومتعلقاته لس 
نفسه؛ ومن ذلك قولٌ شيخ المالكية في زمانه ابن أبي زيد يقول: اله فوق العرش بذاته»» 
فكلمة «فوق العرش» لم تستخدم في نصوص الكتاب والسّنّة؛ٍ وإنما الذي ورد «استوى على 
العرش»» فعبر عن الاستواء باللفظ المرادف؛ وهو الفوقية. 

وهذه الال قوق العركن لذانه اسما انث أى كيه ونان لار واي 
ضر السجرى؟ بل .قال السجري: ناء كالتورى» عالت والحمّادين: ا 
سلمة» وحماد بن زيد» وابن عيينة» وابن المبارك» والفضيل» وأحمد» وإسحاق: متفقون 
على أن الله فوق العرش بذاته)”''4 فالسلف يعبّرون بالآلفاظ المترادفةء فلو كانوا مفواضةء 
لما عبروا بهذا التعبير. 

الدليل الثامق* استخمال آقنة السلف: لأسلوب تحتيق الصفة» ومعق هذا الدليل: أن 
أئمة السلف كانوا يستخدمون أسلوبَّ الإشارة باليد» في شرح معنى الصفة» فقد استخدموه 
في صفة التجلي» وفي صفة الأصابع» وفي صفة الهزّء وفي صفة السمع والبصرء وقد سبق 
ذِكْرٌ الشواهد الدالة على ذلك . 

فلو كانوا مفوضةً لما استعملوا هذا الأسلوبٌ؛ لأنه يناقض التفويض› ويدل على 
أنهم مُذْركون للمعنى. 

الدليل التاسع : تنصيضّهم على أن صفات الله يجب أن تفُم على ما تعرفه العربُ من 
كلامها؛ ومعنى هذا الدليل: أن أئمة السلف يُقَرّرون بأننا يجبٌ أن نفهمَ معاني الأسماء 
والصفات على ما هو معروفٌ في لغة العرب» وقد قرر هذا المعنى ابن قتيبة» والدارمي» 
وابن جرير الطبري» وابن خُرَيْمة» والصابونيٌ» وابن مَنْدَه» وأبو نصر السجزي» وغيرهم 
كثير . 

يقول ابنٌ فتيبةً: «الواجبُ علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته» 
أو شيف القن رسو اد و الفط هما شدرفه:الحرث من بجوة الس وفك له 
ا ا ت د ويقول الدارمي : ولا يجوز الكلامٌ في آيات الصفات» 
وأحاديث الإثبات» ونفي المثلية عنهاء والإيمان بهاء إلا بما يُعْرَفُْ من اللغة العربية على 
سياق الكلام رازم , 

الدليل العاقير اسنتعمال أكية السات فاط الى كريد من تحقق المع + ومع 
هذا الدليل: أن أئمة السلف في شرحهم لمعاني الماك يذكرون ألفاظا تدل على أنهم 


.)5170/١( العلوء الذهبي‎ )١( 
.)55( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة‎ )۲( 
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س ۲۲۲ 
يقصدون المعنى بالفعل» من ذلك مثلا استعمال عبارة «بائنٌ من خلقه»» فهذا اللفظ 
استعمله كثيرٌ من أئمة السلف في إثبات معنى العلوء حيث يقولون: الله كك عالٍ على 
خلقه» بائ من خلقه» وهو يدل على أنهم يقصدون معنى العلو حقيقةً. 

ويقولون أيضًا: هو مستو على العرش» أو فوق العرش بذاتهء فلفظ «بذاته» ليس 
موجودًا في الاب وا اسسا يدل على أنهم يقصدون المعنى حقيقة. 

ومن ذلك أيضًا قولُهم: يأتي يوم القيامة بنفسه» فهذا التركيبُ غير موجود في 
الكتاب والسّنَّة؛ وإنما زادوا لفظة «بنفسه»؛ ليدللوا على أنهم يقصدون معنى الإتيان حقيقةء 
وهذا اللفظ استعمله الدارمئ. 

ومن ذلك أيضًا قولهم: «حقيقة لا مجارًا». 

فاستعمال مجمل تلك التراكيب يدل على أنهم مذركون لمعنى الأسماء والصفات. 

الدليل الحادي عشر: إثباث تفاصيل الصفة» ومعنى هذا الدليل: أن السلفت لم 
يقتصروا على مجرد إثبات معنى الصفة؛ وإنما دخلوا في تفاصيلهاء وتحدَّئوا بها من غير 
نکیر؛ ومن ر ومن أكثر الضقات التي تحدّث أئمةٌ السلف في تفاصيلها : صفة 
الكلام» وصفة الاستواء» وصفة اليدين. 

فإنهم يقولون في صفة الكلام: «منه بدأ وإليه يعود»» وهذه اللفظةٌ غيرٌ موجودة في 
نصوص الكتاب والسنّة» ويقولون أيضا: «اللهُ يتحدث بصوتٍ مسموع»؛ إلى غير ذلك من 
تفاصيل في صفة الكلام. 

وأما في صفة الاستواء؛ فإنهم ناقشوا مسائل متعددة فيهاء منها: هل يخلو منه 
العرش أم لا؟ وناقشوا معانيّه وعبّروا بتعابيرٌ متفاوتة مثل: «فوق» وغيرهاء وزادوا لفظة 
«بذاته»» فذكروا تفاصيل متعددة متعلقة بهذه الصفة. 

وأما صفةٌ اليدين» فقد تحدَّئوا فيها كثيراء وعبّروا فيها بألفاظ متعددة؛ كقولهم: مسلّ 
بيده» ومسح بيده» وأمسك بيده» وكتب بيده» وقبض بيده؛ إلى غير ذلك من الألفاظ التي 
يستعملها أئمة السلف. 

فاستعمال تلك التراكيب ‏ وخاصة ما ورد في صفة اليدين ‏ مناقضٌ للتفويض› 
ولأجل ذلك فإن علماء الكلام يحككمون عليها وعلى من استعملها بأنه واقعٌ في التجسيم 
والتشبيه. 

الدليل الثاني عشر: البحثٌ في لوازم الصفة؛ فأئمة السلف لم يقتصروا على إدراك 
المعنى فقط؛ وإنما دخلوا في بحث بعض اللوازم؛ ومن ذلك مثلا مسألةٌ خلرٌ العرش؛ 
أي: هل العرشنٌ يخلو من الله كك إذا نزل أم لا؟ وهذه المسألةٌ مشهورةٌ» وفيها أقوال 





مبحث الصفات ومتعلقاته ا 
ثلاثةٌ لأئمة السلف» وليس من غرضنا هنا بيان القول الراجح فيها؛ وإنما بيان دلالتها 
المنهجية» فمجرّد إثارتها وقبولٍ النقاش فيها يدل على أن السلفت لم يكونوا مفوّضة؛ إذ 
التفويض يناقض ذلك . 

ومن ذلك أيضًا: مسألةٌ إثبات الحركة لله كك فهذه اللفظةٌ من الألفاظ التي اختلفت 
مسالك أهل السّنَّهَ والجماعة في استعمالهاء ولكن مجرّدَ قَبول البحث في هذه المسألة يدل 
على أنهم مذركون لمعنى صفة النزول والمجيء وغيرها من الصفات. 

الدليل الثالث عشر: إنكارّهم على من قال: لا أعرف معانيّ الصفات؛ فبعض أئمة 
السلف المتقدمين أنكر على من قال: أنا لا أعرف معانيّ الصفات؛ لأنه مخالف لطريقة 
القرآن. 

يقول إسحاق بن راهُويّهُ: «ويوقِنٌ ‏ أي: المسلمٌ ‏ بقلبه أن ما وصف الله به نفسّه في 
القرآن إنما هي صفاته» ولا يعقّل نبنٌ مرسّلْ ولا مَلَّكُْ مقرّبٌ تلك الصفاتِ إلا بالأسماء 
ا ير ايم بني آدم معنى تلك الصفات فلا 
يدركه أحدٌ من ب: بني آدم» وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته قَدْرَ ما تحتمله عقولٌ 
ذوي الألباب؛ ليكون إيمانهم بذلك ومعرفتُهم بأنه SSG‏ ولا 
يعقل أحدٌ منتهاه ه ولا منتهى صفاته؛ وإنما يلز م المسلمٌ أن ب* يُنْبِتَ معرفة صفات الله بالاتباع 
والاستلام كما جاء» فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول: إنما أف ما قال الل ولا أدري ما 
معنى ذلك؛ حتى يُقْضِيَ إلى أن يقول معنى قول الجَهْميّة: يذ: 0 ويحتج بقوله: ينا 
نما [يس: ]۷١‏ ونحو ذلك» فقد ضلّ عن سواء السبيل» وهذا مَحْضٌ كلام الجهمية». 

فهذا النصٌٌ من أفضل النصوص التي تدل على أن أئمة السلف يُقَرٌقون بين مقامين في 
إدراك المعنى: مقام إدراك تمام المعنى ومنتهاه؛ فهذا لا يدركه أحدّء ومقام بيان إدراك 
أصل المعنى؛ فهذا هو الذي يجب على المسلم. 

الدليل الرابع عشر: تفسيرهم لمعنى التشبيه المذموم؛ ومعنى هذا القول: أن أئمة 
السلف كانوا ينكرون على المُشَبّهةء ويذكرون المعنى الذي أنكروا من أجله مقالة التشبيه» 
فيقولون: هي المقالة التي تقول: يد الله مثل أيديناء وقَّدمُ الله مثل أقدامناء > فلو كانوا 
مفوّضةً لقالوا: التشبيهُ هو إثباتُ معنّى لليدء أو إثبات معنّى للقدم» فحين بيّنوا معنى التشبيه 
الذي ينكرونه» ثبت بذلك أنهم لا يُدْخلون فيه إثبات المعنى؛ وإنما يُذخلون في الإثبات 
المعنى المشابة للمخلوقين. 


يقول ضا : «المُشَبّهةٌ : تقول: بصِرٌ كبصري» وید کېدی» وقدم كقدمي ؛ ومن قال 
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ذلك فقد شبَّه الله بخلقه». ومعنى كلام الإمام أحمد: أن من قال: يد ليست كيدي› 
وقدمٌ ليست كقدمي؛ فهو ليس مشبّهًا؛ٍ ومن المعلوم أن التشبية لا يمكن إلا بعد إدراك 
المت 

الدليل الخامس عشر: تفسيرٌ الصفات بذِكر نقيضهاء أو المقابلة بين الصفة ونقيضهاء 
فيقولون: الله يعلم ولا يجهلء وال يقدِرٌ ولا يعجرٌء فلو كانوا مفرّضة لما حَنَّ لهم أن 
يقولوا هذا القول. 

يقول حربٌ الكرّمانئٌ في الاعتقاد الذي نقله» ونقل عليه إجماعً أئمة السلف: «والله 
تعالق سميخٌ لا یك بصيرٌ لا يركان» غلم لا بجهل: جراد لا يكل حليمٌ لا ينجل 
حفيظ لا ينْسىء يَفْظانٌ لا يَْهوء رقيبٌ لا يغقّل» يتكلم» يتحرك؛ ويسمع» ويبصرء وينظرء 
ويقبض» ويبسط» ويفرح» ويُحِبُء ويكره. ويِبُخِضء ويرضى» ويسحّظء ويغفر)"" . 

فاستخدامٌ أئمة السلف لنقيض الصفة يدل على أنهم مُذْركون للمعنى» ولهذا أمكن 
لهم تحديد النقيض . 

الدليل السادمن عشر: تفسيرُهم لمعتى الإحصاء فى حديث الأسماءة وهو قول 
النبى بل : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة"؛ فإن عددًا من أئمة 
اناف ذكروا أن من معاتى الإحصاء: إدراك المعتى وحفظه: وفى ذلك يقول أبو عمرٌ 
الطَلْمَنْكنُ - وهو من متقدمي علماء أهل الستّة والجماعة من أتباع ا لالگ امن 
تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال 
رسول الله كله: «من أحضاها دخل الجتةه: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتَضِمَنٌ من 
الفوائد» وتدل عليه من الحقائق؛ ومن لم يعلَّمْ ذلك لم يكن عالمًا بمعاني الأسماء» ولا 
مستفيدًا بكر مان عله من العا : 

الدليل السابع عشر: نفيُ السلف لعلمهم بكيفيّة صفات الله تعالى؛ وهذا الأمر 
مستفيضٌ عنهم» وقد سبق نقلٌ بعضهء ونفيُهم يدل على أنهم يُدْرِكون المعنى ولكن لا 
يعرفون الحقيقة التي تمثل تمامه. 

وفي الإشارة إلى هذا الدليل يقول ابن تيميّةَ تعليقًا على كلام الإمام مالك وشيخ في 
نفي العلم بكيفية صفة الاستواء: «لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية» إذا لم يمهم من اللفظ 


.)47( إبطال التأويلات» لأبي يعلي‎ )١( 
.)٤١( السلة‎ )0 
.)۲۹۷۷( ومسلم‎ »)۷۳۹۲( »)۲۷۳٦( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)551/١١( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 





مبحث الصفات ومتعلقاته 
۵ ا 
معنى ؛ وإنما يُحتاج إلى ثفي علم الكيفية إذا ايت ّت الصفاث)7'. 
الدليل الثامن عشر: وصْفُ الْمُعَظلة لأهل 7 والجماعة؟ فان المعظلة أظيقرا على 
أن أئمة السلف كانوا مُسَبِّهِةَّه وهذا يدل على أنهم كانوا يُثْبتون المعنى؛ إذ لو لم يكونوا 
مثبتين للمعنى لما وصفهم الْمُعَظْلةٌ بالتشبيه. 


اعتراض وجوابُه: 
قد يُقال: هذه الأدلةٌ لا يصح نسبثها لكل السلف؛ لأنه لم يتبث أنهم جميعًا 
استعملوا كل تلك الأدلة؛ وإنما رُوِيَتْ عن أفراد منهم. 
والجواتث عن ذلك: أن يقال oS‏ جد عن كل زاح متو ناد لي 
كل دليل من هذه الآدلة؛ فإن هذه قضايا ل الأصل فيها أنهم مجمعون عليها» > فهم 
0 ا خط E‏ الا سا اد إلا نبّهوا عليه» فلو كانت بعض هذه الأشياء 


إشكالٌ وجوائه: 

فإن قيل: أنتم تدَّعون أن أئمة السلف يعلمون معانيَ الصفات وأنتم تعلمونهاء فما 
معنى صفة اليد؟ ومعنى صفة القدم؟ فلن تذكروا إلا المعاني المتعلقة بالمخلوقات. 

قيل: هذا الاشكال ليس مُشْكِلًا ؛ طايه من أن صفات الله تعالى 
معلومة المعنى الإجماليّ؛ وذلك لأمور" 

الآ الأول أذ عا من اة ات را جا مو العفات:الأليية كما سيق قله 
فى صفة الصمد وصفة الحئان وغيرهماء فثبوث التفسير لصفة واحدة قد كاف فى إثبات 
دكا تتبن مع ا ا دن ك ۰ 

الأمر الثاني: أن العلمّ بمعنى الشيء لا يلزم منه إمكان التعبير عنه بألفاظ جامعةٍ 
مانعة» فكثيرٌ من الحقائق الكبرى التي يؤمن بها الناسنُ لا يَجدون لها ألفاظا جامعةً مانعةً 
في التعبير عنها؛ وإنما يعلمون بالفطرة وبالعقل والتعامل الطبيعي في الحياة؛ ومن أشهر 
تلك الحقائق: العلم؛ فإن عددًا من العلماء قرّروا بأنه لا يمكن أن يُعَرّفَ بتعريف جامع 
مانع» ومع ذلك فهو ليس دلیلا علي 1 الناسَ لا يعرفون معنى العلمء يقول الغزاليٌ: 
افا عن اللحديد لا يدل على جهلنا بشن ال 


.)٠١( الفتوى الحموية‎ )١( 
انظر: مقالة التفويض»› لمحمد آل خضير (057) وما بعدها.‎ )۲( 
.)48( المنخول» من تعليقات الأصول‎ )۳( 
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وكذلك الحال في صفة المحبة؛ فإن الناس اختلفوا كثيرًا في تقديم حدٌّ جامع مانع 
لهاء وقرر عدة من العلماء أن من المتعذر تقديم ذلك» ولكن هذا لا يعني أن الئاس لا 
يعرفون معنى المحبة» فكذلك الحال في كثير من الصفات المضافة إلى الله تعالى. 

الأمر الثالث: أنه يمكن أن تُعَرّفَ كل الصفات تعريفاتٍ تقريبية تتعاون مع فطرة 
الناس ومعارفهم في تحديد معنى الصفة» فإنه يمكن أن يقال في صفة اليد: هي ما يحصل 
به القبضٌ والبّسْظ والإمساك والإعطاء؛ فهذا التعريث كافٍ في تحديد المعنى الكلي لهذه 
الصفة بالتقريب. 1 1 

وسار هذا الماك ف صعريفه القيقاف لبن اء وقد امتعيله عدد من 
العلماء» وفي هذا يقول ا حين ذكر تعريمًا لصفة القدرة: «وهذا رسم ل .حل 
حقيقيٌ ) وهكذا سائرٌ التعاريف المذكورة للصفات؛ لأنه لا يَعلّمُ كُنْهَ ذاته وصفاته ‏ أي : 
حقيقة ذلك - إلا هو)” . 

الأمر الرابع: أن المعترض بذلك الاعتراض لم يُورِدْه إلا وهو يعتقدٌ أن معانيّ 
الصفات منحصرة في خصائص المخلوقين» وهذه مقدمةٌ خاطئة لا يصح التسليمٌ بها؛ وإنما 
الواجبٌ على الناظر في الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه أن يجرّدَها من خصائص 
المخلرقق» ور الها بمعناها الكل المظلت» رياه الحادة يمن اقيق اله وها 
المسلك يزول الإشكالٌ ويرتفعٌ. 


ه دات من يشت الشويقى إلى أئمة السلف: 

اعتمد من نسب التفويض إلى أئمة السلف على مستندات متعددة» سنقتصر على ثلاثة 
مستندات : 

المبعند الأول: ما جا عن يعقن الف من أن ترص الضقات لا تفس أى أن 
تفسيرها قراءتها» وهذا المعنى مستفيضٌ ومتوارَتثٌ في كلام السلف. 

ولكن الاعتماد على هذا المعنى في نسبة التفويض لأئمة السلف غيرٌ صحيح». وذلك 
لأمور: 

الأمر الأول: أن قول أئمة السلف «لا تفسر)ء ليس معناه أن نصوص الصفات لا 
يكن اا يدرك ماعا ا ا ا وا کا تسد رن ما أخري» خاد ا 
ثلاثة معان : ٠‏ 

المعتى الأول أنها لا سر سير الكيفيةة ومن ذلك :معلا قول وكيم انسل هذه 


.)١١١( تحفة المريد» شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 
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الأحاديتٌ كما جاءت» ولا نقول: كيف كذا؟ ولا لِمّ كذا؟»' وقال أبو عبيد: «هذه 
أحاديثُ صحاح حمّلها أصحابٌُ الحديث والفقهاء بعضُهم عن بعض؛ وهي عندنا حقٌّ لا 
شك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وصغ قَدَمّه؟ وكيف ضَحِك؟ قلنا: لا يُفَسَّرٌ هذاء ولا 
سمعنا أحذا يفشْره)"": وقال الترمذي : «عذا الذئ اخهاره آهل الحديث أن رووا هذه 
الأشياءَ كما جاءت» ويوْمَنٌ بهاء ولا تسر ولا يُتَوَهَّمُء ولا يُقال: كيف؟ وهذا أمرٌ أهل 
العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه)” . 

فأنت ترى أن حديثهم عن السؤال عن الكيف» وليس عن أصل وجود الكيفية» ولا 
عن أصل وجود المعنى. 

المعنى الثاني: أنها لا يُخاض في تفسيرها؛ لأن ذلك منافيٍ لتمام التعظيم» ولأنه 
وما بقع السك في الت اليه عن ت لا قمر فرك الي إذة لين ١ة‏ ظاهر 
الصفات يقتضي التشبية» وليس لأن معانيَ الصفات لا يمكن إدراكها؛ وإنما هو راجمٌ إلى 
معنّى إيمانيٌ سلوكيٌ . 

المعتى الثالث: أنها لا تفسر بالتفسير الذي يذكرّه الْمُعَظلةُ؛ وهو تفسيرٌ باطل منافي 
لظاهرها المتبادر منها؛ ومن ذلك قول محمد بن الحسن الشَيّباني: «فمن فسّر اليوم شيئًا من 
ذلك فقد خرج مما كان عليه النبئُ كَل وفارّق الجماعة» فإنهم لم يَصِفوا ولم يفسّرواء 
ولكن توا بما في الكتاب والسّنّةَ ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعةً؛ لأنه 
قو ووه د لز تيع" "+ کا هذا يشير إلى أن السات يرن الست ونا 
يقصدونه تأويل الجَهُميّة لمعاني الصفات. 

الأمر الثانى فى الجواب على هذا المستند: أن عباراتٍ السلف ليس فيها إلا نف 
ال او ا الى لقن e A a‏ 
نعلا ما قال ا الملك آنيا 8 ولكنهم لم يقولوا: إن نصوص الصفات لا يمكنٌ 
إخراك فاط واا قالواه ل شد 

ومما يدل على ذلك أن أئمة السلف استخدموا هذا التركيبّ فى غير نصوص الأسماء 
والصفات» قالوا فيها: لا تفسَّرٌ؛ ومن ذلك موقفهم من نصوص الرفيدة يقول الإمام أحمد 
في حديث: ««ثلاث من كن فيه فهو منافق...): «هذا على التغليظ» نَرُويها كما جاءت ولا 


.)٤٩٥( الستة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(۲) الصفاتء للدارقطني (50). 

(۳) جامع الترمذي .)۲۷۳/٤(‏ 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي (۳/ .)٤۸٠‏ 
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= ۲۲۸ 
قرا > وقد ذكر يحض الغلماء علا قرت هذاء .وذكر أنه يرجم إلى النعظب فلك 
النصوص؛ حتى يكون وفُعُها على النفوس أقوى» فكذلك يمكن أن يُقالَ في نصوص 
الأسجاء والصفات. 

الأمر الثالث: أن أئمة السلف قالوا هذا الكلام في جميع نصوص الصفات» ولم 
في كل الصفات حتى صفات المعاني؛ فالسلفٌ بناءً على فهمه لا يعلمون معنى العلمء ولا 
معنى القدرة» ولا معنى الإرادة» ولا معنى الحياة» وهذا فهم غير صحيح . 

والغريبٌ أن بعض من نسب التفويض إلى السلف بناءً على فهمه لتلك المقالة لم 
ينشبوه إليهم في كل الصفات؛ وإنما نسبوه إليهم في الصفات التي يَرَؤْنها موجبة للتجسيم 

المستند الثاني: النصوص التي فيها الأمرٌ بالإمرار؛ مثلّ قولهم: تمر كما جاءت»؛ 
وهذا اللفظ مقواتة عن السلف وستقيض. 

ولكن اعتماد المفوضة على هذا المعنى غيرٌ صحيح؛ وذلك لعددٍ من الأمور: 

الأمر الأول: أن تلك المقالات تُذكرُ عادة مع قيد «بلا كيف)» فيُقال: أمِرُوها كما 
جاءت بلا كيف» أو بلا تكييف» وهذا يدل على أنهم يقصدون بهذه المقالة الردّ على 
المُسَبّية وَالْمُعَظلة» الذين خاضوا فى كيفيات صفات الله ي ولو كان المرادٌ بها بلا 

» لما كان لقولهم: «بلا كيف» فائدة. 

الأمر الثانى: أن أئمة السلف قالوا مثلّ هذه المقالة فى نصوص الوعيدء فقد قالوا فى 
نصوص الوعيد: أمِرُوها بلا كيف وبلا تفسير؛ ومن المعلوم أن نصوص الوعيد لا تُمَوََّضُ 
اا و انها لساك السلف. 
ل ناء على هم من نسب إليهم التفويض يصيح مذهيهم أنهم مفوضة 
معنى القدرة» ولا معنى الإرادة» ولا معنى الحياة» وهذا فهم غير صحيح . 

والغريب أن بعض من نسب التفويض إلى السلف بناءً على فهمه لتلك المقالة لم 
ينسبوه إليهم في كل الصفات؛ وإنما نسبوه إليهم في الصفات التي يرونها موجبة للتجسيم 

المستند الثالث: نفئ المعنى عن نصوص الصفات؛ ومن أشهر الأقوال فى ذلك قول 





.)٠۷١ /١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة» اللالكائى‎ )١( 
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۹ ل 


الإمام أحمد: «نؤمنٌ بها ونْصَدِّقُ بها ولا كيت ولا معتّى»» قالوا: الإمامُ أحمدٌ يقول: 
إن نصوصّ الصفات يجب أن تفوَّضّ. 

ولكن هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» ويدل على خطته عددٌ من الأمور: 

الأمر الأول: أن المعتمِد على مثل هذه المقالات لم يعتبر السياقاتٍ التي جاءت 
فيها؛ فالإمامٌ أحمد إنما ذكرها في ا ا بطائفة معينة» وهو مقامٌ مناقشة 
الْمْعَطّلة والمُشَبّهة» فقال: لا كيف وهو يحص المُشَّبّْهة ولا معتّى؛ وهو يخخصٌُ الْمُعَطّلة 
الذين يحدّدون معاني خاطئة» وسا وها تفسيوًا : 

فسياق هذه العبارة وأمثالها يدل على أن نفيَ المعنى هنا متعلقٌ بالمعنى الباطل» أو 
ال ال اة ٠‏ 

الوجه الثاني : أئمةٌ السلف الذين قالوا: «بلا معنى» لهم عباراتٌ أخرى تدل على 
أنهم يُنبتون المعنى» فلماذا لا نعتمدٌ تلك الألفاظ والعباراتِ ونقتصرٌ على هذا اللفظ؟! 
فهذه ازدواجيّةٌ وانتقاءٌ مذموم في الاعتماد على كلام أئمة السلف. 

الوجه الثالث: أن أئمة السلف قالوا هذه الجملة فى كل الصفات» فمقتضى ذلك بناءً 
على وی :اليو أذ اه اماف لا وة مان كل اعات ا ل .يفوك يه 
عارف بحالهم ومذهبهم. 

نقد إجماليئٌ لكتاب «القول التمام» في أن التفويض مذهبٌ للسلف الكرام) : 

من المؤلّفات التي قررت التفويض كتابٌ «القول التمام» في أن التفويض مذهبٌ 
للسلف الكرام»» فقد اذعى كاتبه أن أئمة السلف كانوا مفوّضة في الصفات. 

وما قدَّمه من أدلةٍ ومستندات على قوله لا يصِحٌ» ونقدّه وبيانُ ما فيه من خطأ يمكن 
أن يكون بطريقين: 

الأول: طريقٌ إجماليٌ ؛ وذلك ببيان الأخطاء المنهجية الكلية التي وقع فيه المؤلث. 

والثاني: طريقٌ تفصيليٌ؛ وذلك ببيان الأخطاء التفصيلية التي وقعت في الكتاب. 

وسنقتصر هنا على ذلك الطريق الإجمالي» فيقال: تلبّسٌ الكتاب بعددٍ من الأغلاط 
المنهجية؛ ومن أظهرها: 

الخلل الأول: الانتقاءٌ الاستدلالئ؛ ومعنى ذلك: أنه جاء إلى كلام أئمة السلف 
وانتقى منه ما یخدمٌ فكرتّه ا يخدم فكرته» وترك نصوصًا أخرى لم يذكُرهاء هي 
أكثرٌ من مائة نص لم يذكرّهاء ولم يُعَرّحْ عليهاء ام يناقشهاء وأُوْهَمَ القارئ بأن ما ذكره 

فى ا ی يوعد نا ارک أو که 


.)9( إبطال التأويلات» لأخبار الصفات» لأبي يعلي الفراء‎ )١( 
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الخلل الثاني: الانتقاء التفصيلئ؛ ومعنى ذلك أنه يأتي إلى كلام بعض أئمة السلف 
بخصوصهم؛ فِيأحَذٌ منه ما يراه دالا على التفويضء ويتركُ من كلامه نفيه على ما يدل 
على الإثبات» وما يدل على الإثبات هو الأكثرٌ وضوحًا والأكثرٌ جلاءً عند ذلك العالم. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: صنيعه مع الإمام ابن خُرَيْمةَ فمن المعلوم أن ابن 
خُرَيْمَةَ له كتابٌ مشهورٌ قرر فيه إثباتَ الصفات» ووصفه عددٌ من علماء الأشاعرة بأنه مسَبة؛ 
بل سامه بعضّهم بكتاب الشرك» ومع ذلك يُعْرِضُ صاحبٌُ ذلك الكتاب عن كل ذلك» ويتقّل 
قولًا عنه ليس من كتبه؛ وإنما من بعض كتب أهل العلم» ثم يعلق عليه بأن هذا القول يدل 
على أن ابن خُرَيْمَةَ ربما تراجع عما قرره في كتابه «التوحيد»» هكذا بكل سهولة! 

والغريبُ أن النصٌّ الذي نقله ليس صريحًا في تبني التفويض ومناقضة إثبات المعنى 
في صفات الله تعالى. 

الخلل الثالث: الخلط بين المفاهيم المختلفة؛ فهو يخلط كثيرًا بين كراهة الخوض 
في معاني الصفات». وبين القول بأن معانها لا تدرك فيأتي بنصوص أئمة السلف التي فيها 
النهيْ عن التفسير» ويقول: هي تدل على مذهب التفويض» مع أن مذهبٌّ التفويض لا يقوم 
على أن نصوص الصفات لا تفَسَّرُ؛ٍ وإتما يقوم على أن معانيها لا تذرك بتاء على أنها تدل 
على التشبيه؛ فخلط ب بين النهي عن التفسير أو الامتناع عنه وبين القولٍ بأن معانيّها لا تدرك 
e U‏ 

الخلل الرابع : التحكم غيرٌ المَسوغ؛ وذلك أنه يأتي إلى نصوص أئمة السلف التي 
فيها الحكم المظلق على كل الصفات» ويقول: إنها تدل على التفويض في بعض الصفات» 
دراي الى اكلام ألما تلت الي تيدجر على كل اصوصن الصفات وانيا زياج 
تفسير » فيقول: هي تدلٌ على التفويض في بعض الصفات» وهذا تحكُمٌ بر سيره وهو 
مناقض لطريقة الاستدلال؛ فالدليل یجب طرده» فإما أن يكون السلفٌ مثبتة للمعاني في كل 
الصفات» أو مفرّضةً للمعاني في كل الصفات. 

الخلل الخامس : تحريفُ الأقوال؛ وذلك أنه يصوّر أقوالَ المخالفين بتصوير لا يقولونه» 
فذكر أن المخالفين للمفوضة ينسّبون إليهم أنهم يقولون: إن نصوص الصفات لا معنّى لهاء 
وعلماؤهم لا يقولون بذلك؛ وإنما التفويض هو الزعمٌ بأن نصوص الصفات لا تدرك معانيها . 

الخلل السادس: البَبْرُ وحذْف الكلام المخالف له» وهذا ظاهرٌ جدًا في نقله لكلام 
الصابونى الذي ذكرناه فيما مضى› وكذلك نقلّه لكلام ابن خرَيْمةء فقد نقل كلامًا ان 
ا لبين هن كتيده وإنما من كلام غيره» وحين نرجع إلى كلام ابن خُرَيْمَةَ في الكتب 
الأصلية نجده يتحدّث عن موقف السلف من علم الكلام» وليس من معاني الصفات» 
فسياقٌ كلام ابن خُرَيْمةَ كان في الموقف من علم الكلام» فاقتطعه صاحبٌ الكتاب» وصوّر 
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للقّرّاء بأن ابن خُرَيْمةَ يقول: إن نصوص الصفات لا تمسر وهذا صنيعٌ مخالف للأمانة 
ال 

الخلل السابع : الإعراضٌ عن مناقشة أدلة المخالفين؛ فالمخالفون للتفويض لهم أدلة 
كثيرة» فقد ذكرنا في هذا الشرح سبعة عشر دليلًا لم نناقش منها إلا دليلا أو دليلين. 

وقد نقل بعض الدارسين أقوالًا كثيرةً لأئمة السلف بلغت أكثرٌ من مائة نصّء فلم 
يناقثنُ صاحبٌ الكتاب إلا قدرًا يسيرًا منها. 

الخلل الثامن: تقريرٌ ما يناقض قول أئمته الذين يعتمد عليهم» فهو ينسّب التفويض 
إلى ابن خُرَيْمةَ والذهبي وابن عبد البر» وحين نرجع إلى علماء الكلام المبرّزين الذين يعتمد 
عليهم نجذهم يعُدون أولئك العلماء من المُشَبّْهة. 

فأنت تعلمُ أن ابنَ فورك والرازيّ حكمًا على ابن خُرَيْمةَ بأنه من المُشَبّهة» والسبكي - 
تاج الدين الابنُ ‏ حكم على الذهبيّ بأنه من المُشَبّهة. وابنُ الجوزي حكم على ابن عبد البر 
أنه من المُشَبّهة. ولا شك أن أولئك كانوا أعلمّ بالمذاهب وأكثرٌ إدراكا لحقائقها . 

فإن قيل: إن أحكامً هؤلاء العلماء غيرٌ مُلزمة لصاحب الكتاب؟ 

قيل: لا بأمنّء ولكنّ أقوالّهم تُمَئْلَ إشكالًا على ما نسبه إلى أولئك الأئمة» فلا بُذَّ له 
من تقديم جواب عنه. 


3 يي ان 
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النصوصٌ الشرعية التي نقلها ابن تيميّةَ في «الواسطية, 


خن رر المؤلث: مجمل اعفاد آهل الست والجماعة قن باب الأسمام والضفات» 
أعة ف سيره التصرصى ال كذك عل هذا ااه هال ريل فى حت ال ا 
معنت انل به نفسّه في سررة الاخلاص). ثم ذكر سورة اوي و عددًا من 
النضوضن. 

وقد ذكر المؤلفٌ مائة وتسع آيات» وسبعةً عشر حديئًاء فمجمل النصوص الشرعية 
التي ذكرها ابن تيميّةَ في «العقيدة الواسطية» للتمثيل على عقيدة أهل السْنَّة والجماعة مائة 
وسا وترون نكا مد القران وال 

ومقصدٌ ابن تيميّة من هذا السّرد الطويل للنصوص أمران: 

الأمر الأول : الاستدلال على عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة» وهذا ظاهر. 

الأ الاي أن كلست أن عتيدة أعل ال والسياعة هى الى كلها حال القران 
وال السُنّة؛ فالدلالة ۴٠‏ مذهب أهل السْنَّة والجماعة لم و ل او یو أذ 
عشرة» أو عشرين» أو ثلاثين» أو خمسين؛ وإنما هي مئات النصوص» يقول عبد الله بنُ 
تيميّة - أخو شيخ الإسلام -: «تطابقت نصوص الاب والسَّنّةَ والآثار على إثبات 
الصفات لله» وتنوّعت دلالتها أنواعًا توجب العلمٌ الضروري بثبوتهاء وإرادةٌ المتكلم اعتقادٌ 
ا ع ا مدرلا من ذف الات ال ع يكل ا نطق بيد اا مقر 
له» مصدّقةٌ له» مشتيلةٌ على زيادة في الإثبات» فتارةً بذكر الاسم المشتمل على الصفة؛ 
كالسميع» والبصير» والعليم» والقديرء والعزيزء الحكيمء وتارةً بذكر المصدر؛ وهو 
الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفةٌ» وتارةً بذكر حكم تلك الصفة؛ كقوله: لْقَدٌ سي 
أَشَّدْيُه [آل عمران: ۱۸۱]. 

ويصرّح في المَوّقية بلفظها الخاصٌ» وبلفظ العلو والاستواء» وأنه في السماءء وأنه 
ذو المعارج» وأنه رفيعُ الدرجات» وأنه تَعْرُحُ إليه الملائكة وتنزِلُ من عندهء وأنه ينزل إلى 





النصوصٌ الشرعيةٌ التي نقلها ابن تيميّةَ في «الواسطية, 57 
السماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عِيانًا من فوقهم» إلى أضعاف ذلك مما لو 
جمِعَتِ النصوصٌ والآثار فيه لم تنقُصُ عن نصوص الأحكام والآثار. 

هذا القول يكقف عن أن صوص العقات فة فى اكاب وال برجا وجب 
العلم القطعيّ اليقينيئَ بأن الله بك يريد متا إثبات ظواهر هلم اا 

ويقول ابن القيم في بيان هذا المعنى: «الكتبٌُ المنرَلةٌ مملوءةٌ بذكر الفوقيةء وعلوٌ الله 
على عرشه» وأنه تكلم ويتكلم» وأنه موصوفٌ بالصفات» وأن له أفعالا تقوم به هو بها 
فاعل» وأنه يُرى بالأبصارء إلى غير ذلك من نصوص الصفات التي إذا قيس إليها نصوص 
حشر هذه الأجسادء وحَرابٌ هذا العالم وإعدامه» وإنشائٌ غالب آله وجدت نصوص 
الصفات أضعاف أضعافها)”" . َ 

والإقرارٌ بكثرة النصوص التي تتضمَنٌ إثبات الصفات لله تعالى صدر حتى من بعض 
AE‏ كرك الرازى + ON E‏ العشيية د يعني ON‏ 
بلغت مبلعًا كثيرًا من العدد» وبلغت مبلعًا عظيمًا في تقوية التشبيه» وإثباتِ أن إلهَ العالم 
يجري مجرى إنسان كبير الجنّةء عظيم الأعضاءء وخرجت عن أن تكون قابلةً للتأويل لعدد 
من الأسباب؛ لكثرتهاء ولتنوع طرق الإثبات فيها»”". 

وقول سعد الدبى اللتبازاته*1+ فان قبل + إذا كان الدين الس نم العيّر والجية - 
يعن + نين ال ا يال الكني السا وال ادي ال E‏ لا تخصی 
بثبوت ذلك؟) . 

جوابٌ المتكلمين عن كثرة نصوص الاثبات في الشريعة: 

إذا كانت تصوصن الكتاب والشْنة تدل على التشبية؟ وهي متضافرة على ذلك فلماذا 
اف يله الصونة نم اک را آل الل التصومة عل هله المي 

أجاب المتكلمون بأجوبة متعددة» ومن أكثر الأجوبة انتشارًا بينهم: أن عقولَ العوامٌ 
لا تتحمّل إلا هذا الصنيع» ولو ذكرت النصوص أن الله ليس بجسمء ولا في حير ولا في 
العلو» وليس متصمًا باليد» ولا بالقّدم» ولا بالوجه كما يقولون؛ لتوصّل الناسُ إلى 


.)۳۲١/١( الصواعق المرسلة» في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة» في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم .)۳١۸/١(‏ 

(۳) المطالب العالية (7/9١؟).‏ 

(4) سعد الدين التفتازاني من العلماء الذين اختلف الناس في تصنيفه» فمنهم من يجعله من علماء الأشعرية» ومنهم 
من يجعله من علماء الماتريدية» وسبب ذلك تنوع الاختيارات التي يختارهاء فهو تارة يختار أقوالا توافق 
مذهب الأشاعرة» وتارةً يختار أقوالا توافق مذهب الماتريدية. 

(5) شرح المقاصد .)٥١/٤(‏ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

س ۲۳٣٤١‏ 
التعطيل» والتعطيل أفظعٌ من التشبيه» فلما كان الأمرٌ كذلك عبّرت الشريعة في نصوصها بما 
يميل بالناس إلى التشبيه؛ لأنه أسهلء هذا الكلامٌ الذي قرّره الغزالي» وأبو محمد ابن عمر 
الرازي» والتفتازانيٰ» وغيره 

وهذا الجوابُ غير صحيح› ويدل على بطلانه عددٌ من الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا الجوابّ فيه أعظمٌ القدح في بيان النصوص لمقاصدها؛ فمن 
المعلوم أن تعريف الناس - العوام والعلماء ‏ برهم وخالقهم O‏ 
فإذا كانت الشريعةٌ في هذا الباب الذي هو أعظم مقاصدها لم اف الطريق الصحيحَء أ 
لم تسلّكِ الطريقٌ الأكملَ؛ فهذا من أعظم القدح فيها 

قر إن الق يق سلكت هذا الطريق على قول لم سلكه فى خم ار کین أو 
ثلاثة» أو عشرة» أو عشرين» أو مائة» أو مائتين» أو ثلاثمائة؛ وإنما سلكثه فى مئات 
المراطن. ۰ 

وفي المقابل فإنها باعتراف أئمة E‏ بنصوص صريحة أخرى تين أن هذه 
النصوصّ يجب ألا تحمل على ظاهرها؛ وإنما غايةٌ ما أتت به إشاراتٌ ؛ كل قول الله يك : 
اس گنوی وی وهو أَلسَمِيعٌ لصب 40 [الشورى: ١١ء‏ ومع ذلك فهذه الآيةٌ مناقضة 
لقولهم؛ لأنه جاء في آخرها الإثباتٌ الصريحٌ. 

الأمر الثاني: أن هذا الجوابَ فيه أعظمٌ القدح في الصحابة وأئمة التابعين؛ لأنهم قد 
تضافروا على إثبات الأسماء والصفات على ظواهرهاء فلو كانت النصوص الشرعية لا 
يُقَصَدُ منها ظاهرّهاء وأنها جاءت لمخاطبة العوام فقط؛ لكان في ذلك أعظمٌ القدح في 
حال الصحابة وؤ وأئمة التابعين. 

الأمر الثالث: أن هذا الجوابَ فيه أعظمٌ الفتح للباطنية في تسويغ تحريفهم 0 
البعث والمعاد» وق علق اعد الاما الأشاعرة المتأخرين على كلام التفتازاني فقال: 
- يعني : جواب التفتازاني ‏ فت باب الباطنية؛ لأنه إذا جاز إظهارٌ الباطن حمًا في آيات 
كثيرة: وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور ذركيم - أي : إدراكهم - جاز مثلّه في سائر 
الأحكام» وكخلود العذاب الجسماني والجنّة الجسمانية» والصراط الأدق من الشَّعَرِ؛ِ لأن 
الصرف عن الظاهر لا يتوقّت على استحالةٍ بل الاستبعاد)”" . 

وعلق ابن تيم على موقف المتكلمين من هذه الظواهر مع إقرارهم بأنها تدل على 
التشبيه؛ فقال: «إذا كان الحقٌ فيما يقوله هؤلاء النْمَاةٌ الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب 


.)00/5( وشرح المقاصدء للتفتازاني‎ »)77١( انظر: إلجام العوام» عن علم الكلام؛ ضمن رسائل الغزالي‎ )١( 
.)٠١/۳( حاشية الشرواني على إلهيات شرح المواقف‎ )۲( 





النصوصٌ الشرعية التي نقلها ابن تيميّةَ في «الواسطية, o‏ 
والسَّنَّة ا ا ا الممظهة حلي 0 القرون» 39 0 أحد 0 أكمة 
سد تراه واا ظاهرًا؛ بل دال عدف لى الكفر والضلال = لزم 
من ذلك لوازمٌ باطلة» . 


فذكر ابنٌ تيميّة سبعة لوازمَ تلزم على هذا الجواب» وقال في اللازم الرابع: «أن 
يكون الله دائمًا متكلّمًا ف هذا الباب بما ظاهرّه خلافٌ الحق» بأانواع متنوعة من الخطاب» 
تاره بأنه: «استوى على العرش»» وتارةً بأنه «فوق عباده»» وتارةً بأنه «هو العلي الأعلى»» 
ا ناف «الماضكة تمي اليد ونارة يان «الأعماك السالجة رن إل وتار بأ 
«الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده»» وتارة بأنه «رفيعٌ الدرجات»» 
وتارةً بأنه «في السماء». وتارة بأنه «الظاهرٌ الذي ليس فوقه شي28)» وتارة بأنه «فوق 
سماواته عل فر وتارة بأن «الكتابَ نرّل من عنده»» وتارة ا ابعل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا»» وتارة بأنه «يُرى بالأبصار عِيانًا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم) »٠‏ إلى غير ذلك 
من تنوّع الدلالات في ذلك» ولا يكل قي كلية o O‏ مز يقر ل EE‏ 
ل متام والحوالتط ها الضوات ليد لا نصا ولا ظاهرًاء ولا ينه عليه؛ أله لبس عت ل" 
أن يان معلا في إثبات صفة العلو هذه الدلالاث المسوعة» التى كل دلالة منها تذل .على 
أن الله عالٍ حقيقة بذاته في العلوء وانه مشر على العرش؛ ولا يأتى ولا نص واحدٌ يدل 
على أن هذه الظواهرَ غيرٌ مرادة» ثم يصح يصح القول الذي يقول: : إنما أراد أن يخاطبّ به 
العوامً!». 


ومن أقوال علماء الكلام التي تتضمَّنٌ قريبًا من معنى الذي أجاب به بعض علماء 
الكلام عن ورود النصوص بإثبات الصّفات: قول السنوسي» الذي صرح فيه بأن الاعتماد 
على ظواهر النصوص من أصول الكفر؛ حيث يقول: «أصول الكفر ستَة)» ثم قال في 
السادس: االلمسك فى عقائد الأآيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسّئة؛ من غير عرْضها على 
الإراخين النقلية والفواطم الرس 

وهذا القولٌ شنيعٌ جدَّاء وهو متفق في المعنى مع قول من يقول: الشريعةٌ جاءت 
بظواهرٌ في صفات الله تقتضي الكفرٌ والتجسيمٌ والتشبية؛ مراعاةً لحال العوامٌ؛ فيجب على 
العلماء تأويلها. 


(1) نقله عنه ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)١٠١/١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)9١57/1(‏ 
(۳) شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي .)5١19(‏ 





ان العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

وقد حاول بعضُ المعاصرين من أتباع المدرسة الأشعرية أن يخمُف من وطأة هذه 
العبارة؛ فذكر أن ابنّ تيميّةَ استعمل عبارة مقاربة لعبارة السنوسي» فإن ابن تيميَّةَ قال: 
«وكلامٌُ الله ورسوله وكلامٌ العلماء مملوءٌ بما يفهمُ الناسُ منه معنّى فاسدًا2©00. 

والحقٌ أن الأمرّ ليس كذلك؛ لأن ابن تيميّةَ في هذا الكلام ‏ كما يدل عليه سياقه - 
لا يتحدث عن وصْف كلام الله؛ وإنما يتحدَّثُ عن قِصّر أفهام الناس الذين يكثرٌ غلظهم في 
فهم كلام الله» فابنُ تيميّةَ لا يصف كلام الله بأنه ناقصٌ في البيان أو أنه يوهم تصوّرَ 
المعاني الباطلة؛ وإنما يصف حال بعض الناس الذين فصر فَهْمُّهِم؛ ففهموا كلام الله فَهما 
خاطئًاء فهو لا يقول: إن هناك نصوصًا من القرآن والسَّنّة تؤدي ظواهرّها إلى الأفهام 
الغالطة؛ وإنما يقول: إن ثمَّةَ صنقًا من الناس سيفهم الكلامً على غير وجهه؛ ولو كان أبلعٌ 
الكلام وأفصحه. 

ويدل على أن هذا مرادٌه سياق الكلام وتركيبّه؛ حيث يقول: «وكلامٌ الله ورسوله 
وكلامٌ العلماء مملوء بما يفهم الناسُ منه معنّى فاسدًا؛ فكان العيبٌ في فهُم الفاهم لا في 
كلام المتكلم» أو الذي يخاطبٌ جنس الناس؛ كالمصنف لكتاب» أو الخطيب على المنبر» 
ونحو هؤلاء؛ فاق غولى لا تكلنزت أن يأثرا بعبارة لا يَفْهَمُ منهم مستمعٌ ما معنّى ناقصًا؛ 
فإن ذلك لا يكون إلا إذا عَم مقدارٌ فَهُم كل من يسمع كلامه» ويقرأ کتابه» وهذا ليس :لي 
طاقة البشر» وال تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبيّنَ لهم» ا يمكن يان الرسول 
!5 على ر ال و وإ وقع خطأ في فَهْم بعض الناس» وي أنزل كتايّه 
بلسان العرب» وهو لا يُدَّ أن ينزلَ بلسان من الألسنةء وأكمل الالسنة لان العرب» وأكمل 
البلاغة بلاغةٌ القرآن باتقاق آهل العلم بذلك. 


0 ضابطٌ نصوص الصفات : 


قبل الدخول فى التعليق على النصوص التى ذكرها ابن تيميّةَ فى باب الأسماء 
والصفات لا بد من مناقشة قضية مهمة» هي ضابط نصوص الصفات؛ فبتحرير ضابطها 
ينضبط النظرٌ والاستدلال والنقد المتعلق يتصوص الصفات . 
اتقات لد الى أو يد ضليها : 

وطرق التضمّن والاثبات متنوعةٌ» ترجع إلى ثلاثة طرق أساسية: 

الطريق الأول: التصريحٌ» والتصريح بالصفة له مسالكُ متعددةٌ: 


.)٤١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 





النصوصٌ الشرعية التي نقلها ابن تيميّةَ في «الواسطية» و 


المسلك الأول: استعمالٌ الإضافة؛ وهذا الأسلوبٌُ كثير جدًا في القرآن؛ مثلٌ 
له 4 : اريك جد يَْمَتَ آله [البقرة: 18؟]؛ فأضاف الرحمة إلى اللهء ومثل 
يل : «إِنّ رحمتي سبقت غضبي»؛ فأضاف الرحمة إليه» وغيرها من النصوص الكثيرة. 

وقد دلَّ استقراءٌ القرآن أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين؛ الأول: أن يكون 
معنّى من المعاني لا يقوم بذاته» كالعلم والقدرة والإرادة؛ فالإضافة في هذه الحالة إضافة 
صفةٍ إلى موصوف» والثاني: أن يكون عيئًا؛ وهي إما أن تكون مما لا يقوم بنفسه ولا 
يستقل بالوجودء كاليد والقّدم والوجهء فإضافته إلى الله إضافةٌ صفة» وإما أن تكون عيئًا 
تقوم بنفسها وتستقل بالوجود؛ كالبيت والناقة والروح والعباد؛ فالإضافة في هذه الحالة 
افا مكلوق إلى غا 

المسلك الثانى: الإخبارٌ المباشرٌ؛ مثل قوله 
فأغير عن اله كل عن نفس أن اليذه له. 

المسلك الثالث: القَسَّمْ بالصفة؛ مثل قول النار في الحديث الصحيح: «قط قط 
وعِرّتك)”"؛ وهي أيضًا مشتملةٌ على الإضافة» فهذا الحديثُ تضمّن طريقين من إثبات 
الح سما ال الع افا الف إل الله 

الطريق الثاني : إثباتٌ الاسم؛ فكل اسم ينه الله لنفسه فهو يتضكّن إثبات الصفة التي 
اشْتّقَّ منهاء فقد تسمّى الله بالرحيم؛ فيدل على ثبوت صفة الرحمة له» وتسمّى مثلا باسم 
القدي هد عل اتخ القدرق رغ لك اسنا 

الطريق الثالث: التصريحٌ بالفعل أو الوصن الدالَ عليها؛ مثل قول الله ك : 
عَلَ العش اسسَوى @4 [طه: ه]» ف«استوى» قعل فيدلٌ على ثبوت صفة الاستواء لله جل 
ومغل قول الله يك < سکاب ل ر أن لا اض ل عمل تن ل عسراة: دا 
فهذا الفعل يدل على ثبوت صفة الاستجابة لله لا 

فهذه الطرق الثلاثة هى التى يمكن أن يُعتمّد عليها فى إثبات الصفات لله وتمييز 
نصوص الصفات عن غيرهاء ولكن هذه الطرقّ لا بْدَ لها من قَيدٍ آخرّ؛ وهو اعتبارٌ السياق» 
قاذ بآ بكرن الساف سان ابات كمال ش > رابات اتقات له لآق هذه الطرق الدلككة 
قد تأتي في سياقات لا يُقصَّدُ منها إثباتُ الصفة؛ ومن ذلك قول الله )26 








مي مج يي 
3 


له : فی الع جیما [فاطر: »]٠١‏ 














4 : ايتما ولوا هنم 
وه أ [البقرة: ١٠٠]ء‏ فهذه الاَيةٌ فى ظاهرها إضافة الصفة إلى الله صراحةً» وهى من 
الآيات التي اختلف العلماءٌ فيها: هل هي من آيات الصفات أم لا؟ 





.)۲۷۵۱( ومسلم‎ »)۷٥٤( »)۷٤۲۲( »)۷٤0۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: الجواب الصحيح» لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (۲/ 42١58‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ 570). 
(۳) أخرجه البخاري ,)555١1(‏ ومسلم (۷۲۷۹). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ۲۳۸ 
والصحيحٌ: أنها ليست من آيات الصفات؛ مع أن الوجة أضيف إلى الله صراحة؛ 
وإنما المرادٌ هنا قِبْلةٌ الله» وهو ترجيحٌ ابن تيميّةَ وغيره من العلماء”" . 


شر رز 
َر اا 


ور ولك قول الله ل : : تاک أله ھر ثرح لْمَوَاعِدٍ فَحَرَّ عَليَهِمْ نَمَف من 
مُوْقِهِم 4 [النحل: »]۲١‏ يات الإتيان هنا إلى الله مباشرة «فأتى الله»» ومع ذلك فهذه الآية 
لست من آيات الضفات قطعًا4 وإثما المراد بها إنزالٌ العذاب. 

ومن ذلك: قول الله ل : 0 باع [القمر: »]١5‏ فهذه الآيةٌ ليست من آيات 
الصفات على الصحيح؛ لأن المراد بها إظهارٌ العناية» إلا أن يُقَالَ: إنها من باب الصفات 
من جهة اللازم؛ وذلك بأن الحفظ والعناية لا يُتصوَّرٌ إلا ممن له عينٌ يرى بها ويُبْصِرٌ. 

ومن ذلك: حديث: «الحَجَرُ الأسودُ يمين الله فى الأرض”) 
وإنما ذكرناه لأنه كثيرٌ الذكر في كتب العقائد» ومع ذلك ا الت اليبس .هق وض 
الصفات» مع أنه جعل الحَجَرَ ي يمين الله في الأرض؛ لاق سيول على اك «فمن 
صافحه فكأنما صافح الله فتركيتٌ الحدية ليس في إثبات الصفات . 

ومن ذلك حديث: «إني أجد نمس الرحمن من قِبّل اليمن)””؛ فالئّمّسُ أضِيف إلى 
الرحمن» ولكنَّ هذا التعدية ابر من نصوص الصفات؛ لأن المرادً بالنفّس هنا التنفيس 
والإفراج ورفعٌ الكرْبة» وليس المرادُ به الهواء الخارجٌ من الرئتين. 

ومن ضمن ذلك: حديثٌ: «يا ابن آدمَ مرضت فلم تَعُڏني» هدا الحديث فيه 
إضافةٌ المرض إلى الله ومع ذلك فهذا الحديث لسن مرح طوس الصفات قطعًا؛ لأن 
الحاق هيدل غلى المراد مته ققد جا فيه اققال الرجل + كيف أعوكك وآتت رت العالنيه ؟ 
قال: ألم تعلّمْ أن عبدي فلانًا مَرض؛ لو دته لوجدتني عنده»» فهذا التركيبٌ يدل على 
تفسير هله الإضافة: 

فتحصّل مما سبق أن ضابطً نصوص الصفات مركَبٌ من قيدين: 

الأول: أن يكون النص متضمّنًا لأحد المسالك الثلاثة التي ذكرناها . 

الثاني : أن يكون سياقه دالا على إثبات الصفة. 








و 
¢ والحديث ضعيفٌ؛ 


(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٤۲۹/١(‏ ومختصر الصواعق المرسلةء» على الجهمية والمعطلةء لابن القيم 
(ص١ ١‏ ؟). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (84194)., والأزرقي /١(‏ 20777 والفاكهي في أخبار مكة .)١9(‏ 
وهو لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًاء كما بيّنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (5580). 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (۳۷۰۲)» الاي القع الكبين 0 )امن طريق سلمة بن نفيل» والطبراني 
في مسند الشاميين )3١87(‏ من طريق أبي هريرة وَلكه؛ وصححه الألباني في الصحيحة (77509). 

(6) أخرجه مسلم (5559). 





النصوصٌ الشرعيةٌ التي نقلها ابن تيميّةَ في «الواسطية, 7 

درجات نصوص الصفات : 

بناءً على ذلك يمكن أن نقول: إن النصوص في الشريعة ثلاثة أقسام : 

الأول: نص ليس من آيات الصفات قطعًاء وهذا كثيرٌ جدا. 

والثاني : نص من آيات الصفات قطعًا؛ مثل قول الله كك : جما مَتَمَكَ أن جد لما 
حَلَقَتُ ى [ص: 175» وغيرها من الآيات الكثيرة. 

والئالث: نص فيه احثمال وتردد: هل هو من آيات الصفات أم لا 

ضرورة التفريق بين الصفة ودليلها : 

من القضايا المنهجية التي ينبغي على طالب العلم التنبّةُ لها إدراك أن ثَمَّ فرقًا بين 

الحديث في الصفة وبين الحديث في دليل الصفة» فمن أوَّل دليلًا من الأدلة المتعلّقة بصفة 
لي م بي قد يكون راجعًا إلى أنه لا 

اه متعلقًا بالصفة التي يُتْبتَهاء وهذا كثيرٌ الورود في الصفات» فهناك قذُرٌ من النصوص 
ي كثيرٌ من الناس أنها متعلقةٌ بصفة ماء فيكم على من فكرها بتفسير يخالف إثبات 
الصفة بأنه متأوّلٌ للصفةء ووا خط اه 


وفي التنبيه على هذا الغلط يقول ابن تيميّة : «لا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون 
کل موضع ذگر فيه قُرْبَه يُرَادُ به قُرْبُه بنفسه؛ بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» ويُنطرٌ في 
النص الوارد» فإن دل على هذا حمل عليه» وإن دل على هذا حمل عليه» وهذا كما تقدم 
في لفظ الإتيان والمجيء؛ وإن كان في موضع قد دل ل 0 ففي موضع 
آخرَ دلّ على أنه يأتي بعذابه كما في قوله تعالى: #قأق اله تهر تس الْمَوَاعِِ [النحل: 
7 وقوله تعالى 0 الله من حََتْ ل سا [الحشر: ؟]. 
فتدبّر هذا فإنه كثيرًا ما يعلط النامنُ في هذا الموضعء اع الا واا ا فى 
ماو اع ا ٠‏ يريد المريدٌُ أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة 
وظاهرًا فيهاء ثم يقول النافي : Ss‏ وقد يقول بعض 
ال لف عدا على الصقة فن دالة هياك بل لما رأوا بعض اض فد فل 
ea E E aa ue‏ 
الصفات؛ كقوله تعالى : فرطت فى جَنْبِ أل [الزمر: 57]» وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة 
والثفاة» وهذا من أكبر الغلط فإن الدلالةَ في كل موضع بحسب سياقه» وما يحُفٌ به من 
القرائن اللفظية والحالية)7'. 


وبناءً عليه: فمن وجدناه من أئمة السلف يفسّرٌ قولّه تعالى: َم وَجَهُ أ [البقرة: 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ .)١5‏ 





e‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
6 بالقبلة» فليس معنى ذلك أنه يؤوّلٌ صفةً الوجه» ومن وجدناه يفسّر قولّه تعالى: ي 
اسو إلى لتم [فصلت: ]١١‏ بأنه قصّد وعمّدء فليس معناه أنه يؤوّلٌ صفة الاستواء» وهكذا 
القول في كثير من التفسيرات المتعلّقة بأفراد النصوص. 

والبحث في ضوابط نصوص الصفات وفي الفرق بينها وبين الصفة له فوائدٌ متعددةٌ 
من أهمها: 

القائدة الأولى * حل الجراب غلى المخالكينء الذين يذغون أن السيلت: أزلوا 
الصفات؛ فإن عددًا منهم اذَّعى أن تأويل نصوص الصفات لم يَسْلَمْ منه أحدٌء حتى علماءٌ 
السلف» ثم طَفِقَ يجمع قدرًا من النصوص التي رأى فيها تأويلًا. 

الفائدة الثانية: سَعةٌ النظر وَعمْقُ التأمل مع بعض المخالفين في بعض النصوص» 
فإننا قد نجدٌ بعضّ المفسرين يُفَسّرون آيات نحن نراها من آيات الصفات» وهو لا يراها 
كذلك» فاستحضارٌ ضابط نصوص الصفات رياه ع حي سر ا 
الأمورء فيرشدنا إلى أن الخلاف معه ليس في أمر ظاهر؛ وإنما هو ذ في أمر محتمل . 

مسلك التعامل مع النصوص التي ذكرها ابن تيميَّةَ في العقيدة الواسطية) : 

اختلفت مسالك شراح «الواسطية» في التعامل مع النصوص التي أوردها ابن تيميّة 
فمنهم من أخذ هذه النصوص نصًا نضا يفسّرهاء ويستخرج منها الفوائد والحِكمَ وغيرٌ ذلك 
فى المسائل» رھ من لم سملن عليه ان تعليق 4 وإنما ذكرها لقلا فم سان الى 
شرحه؛ لأنه يعتقد أن ابن تيميّةَ ذكرها من باب التمثيل» ومنهم من اقتصر على بيان ما فيه 
من الدلالة على الأسماء والصفات. 

والمسلك العالث هو المسلك الصحيخ؛ لأن ابن تيميّة لم يقصد هذه النصوصٌّ 
لذاتها؟ اونما قصد متها السمفيل وبيان حال فى تفيوض الككات والشنة؟ وهي كدرة 
الإثيات. ٠ ٠‏ 

ونحن سنسلك طريقةً نراها مناسبة» فيها نفعٌ وثراة كبيرٌ؛ حاصلها: أنا سنركز على 
طريقة التحزيم» ومعنى ذلك: أن نقسْمَ النصوص إلى حزم کل حُرْمَةٍ منها تدل على 
صفة» وهذا هو الظاهرٌ من صنيع ابن تيميّة) فإن الظاهرٌ من صنيعه أنه يذكر في كل صفة 
عددًا من الآيات الدالة عليهاء وفي بعض الصفات لم بذكو إلا آي واحدةً؛ كما في صفة 
الحياة. 

وأصولٌ الصفات التي أشار إليها اين تيميّة في هذه النصوص هي: العلمء والقوةٌ 
والسممٌء والبصرّء والمشيتةء والإرادةء والمحبةء والرضاء والغضبٌء والإتيانء 
والمجيءء والوجةء واليدان» والعينان» والمكرٌء والكيدّء والعفوٌء والمغفرة» والعرَّمٌ 
الف ذه والاخد ةع والاستواءُ على العرش» والعلوؤٌء والمعيّة. والكلامء والتّذاء» وأنه 





النصوصٌ الشرعيةٌ التي نقلها ابن تيميّةَ في «الواسطية, 0 
يُرى يوم القيامة» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء والفرح» والضحكء والتعجّبء والقدمانء 
والصوت» وغيرها. 
e‏ أضول الصفات التي دار فيها الخلاف بين المتأخرين : 

ذكر ابن تيميّةَ في بعض المواطن من كتبه: أن المتأخرين من علماء الكلام خالفوا 
أهلّ السَنّة والجماعة في مواضعٌ كثيرة» ولكن أمهاتٍ المسائل التي خالفوا فيها ثلاث هي : 
الاستواءٌ على العرش» والكلامٌ والقرآن» وتأويلٌ الصفات الخبرية. 

ومع ذلك يمكن أن نقول: إن أهمّ الصفات التي دار فيها الخلافٌ بين طوائف الأمّة 
بك عقاف هي العا والانيفواة على العرقنء والتوزلء» والكلا والقران» والإرايله 
وإن جعلْتَ الكلامً والقرآنَ صفةً واحدةً تكون الصفاتٌ خمسًا. 

هذه الصفاتٌ الست هي أهمٌ الصفات التي دار فيها الخلاف بين طوائف الامَةَ» فمن 
ضبط التصورات فيها ضبطًا متقئًا؛ فقد ضبط باب الأسماء والصفات. 

منهج التعامل مع الصفات التي ذكرها ابن تيميّة في «الواسطية»: 

سنذكر الصفاتٍ التي ذكرها ابنُ تيميّة صفةً صفةًء وفي كل صفة سنركُرُ على أربعة 


الأول: مفهومٌ الصفة وتعريفها. 

الثاني : مذهبُ أهل الستة والجماعة في هذه الصفة وأدلتهم. 
الثالث: مذهبٌ المخالفين في هذه الصفة وأصولهم. 

الرابع : نقض مذهب المخالفين في هذه الصفة. 


لم نذكُرٌُ مذهبَ المُضَبّهة والمُمَوّضة في أفراد الصفات التي ذكرناها؛ وسببٌ ذلك 
راجعٌ إلى أن هذين المذهبين ليس لهما كلام تفصيليٌ في أفراد الصفات؛ فالمشَبهة ليس 
لهم كلام تفصيليٌ في الصفات؛ سواءٌ المحبةٌ»ء أو الغضبٌء أو الرضاء أو الرحمة» أو 
غيرها؛ وإنما يؤخذ قولُهم من مُجْمَل ما ذكروه في أصل اعتقادهم . 

وكذلك الحال في المُفَرّضةء فليس لهم كلام تفصيلئنٌ في صفات الله تعالى؛ وإنما 
لديهم تقريرٌ مُجَمَلُ؛ حاصلّه: أن الصفاتِ التي توجِبُ التشبية يُفوَضٍ معناهاء وصفةٌ المحبة 
عندهم توجبٌ التشبية» فإذن يُفْوَّضٌ معناهاء فلا ندري ما معنى محبة الله. 


ين 





575 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


وما فيها من مباحث الصفات 


5 يقول ابن تيميَّة: ,وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسّه في سورة 

الإخلاص التي تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن» حيث يقول: كل هو آله كد © أله ألصَمَذ 

© ل جيذ وَكَمْ يلد © وَلَمْ یکی ل فوا ْح © [الإخلاص: -١‏ 14. 

قوله: (وقد دخل في هذه الجملة): أي: دخل في جملة الكلام الذي شرح فيه 
مذهبّ أهل السَنّة والجماعة في الأسماء والصفات. 

قوله: (ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تَغْدِلُ كُلْتَ القرآن): إنما 
سُمّيت هذه الصورةٌ بهذا الاسم؛ لأنها تَضَمَّنُ إخلاص التوحيد لله تعالى . 

والأجرٌ الذي ذكره المؤلف ثابتٌ فى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدريٌ؛ أن 
الي يل قال: «أيعجرٌ أحدكم أن يقراً تلك القرآن في ليلة؟: قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «يقرأ قل هو لَه كد 40 ؛ فإنها تخدل فلت القر أن , 

وقد اغف العلماة في معت للت القرآق على أقرالء وس" : 

القول الأول: أنها ثلث القرآن في الأجرء فمن قرأها فكأنّما حصّل ثلث القرآن في الأجر. 

والقول الغا + آنيا قلت القرآن قن المع : کمن قر اھا فكاتماو تقب على قلت معان القران 
الي آراد تقري رها رذلك أن أضرك الموضوعات الت اشنتخل بها القرآن كلدثة : الام التي الذي 
ف اتشر م 'والوعد والوعيدء ورت الاس بره وسور الإاخلامن صلق بواج من هذه 
الأقسام؛ وهو: تعريفٌ الناس بربهم؛ فكانت سورة الإخلاص ثلث القرآن من هذه الجهة. 


.)51١/9( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۷۳۷٤( ء)71٤۳(‎ »)٥۰۱۵( .)٥۰۱٤( ,)501١؟( أخرجه البخاري‎ )۲( 


() مجموع الفتاوى» لابن ثيمية .)١١۲/١۷(‏ 





سورة الإاخلاص 

والصحيحٌ: أنه لا تعارْضٌ بين هذين القولين» فذلك الفضل متعلقٌ بثوابه قراءتهاء 
فمن قرأ سورةً الإخلاصء يل من الأجر بمقدار قراءة ثلث القرآن» وسببٌ ذلك كون تلك 
اة اتات هن كلك ما الا کے زلف الف م علق ها اليه عن 
ا ٠ ٠‏ 

وابتدأ المؤلف في التمثيل على مذهب أهل السْنَّة والجماعة بسورة الإخلاص؛ لأن 
هذه السورة من أكثر النصوص الشرعية إحكامًا فى الدلالة على أصول الصفات» وقد أقرَّ 
بأهمية هذه السورة عددٌ من علماء الكلام» يقول اا «هذه السورة يجب أن تكونَ من 
المخكمات لا من المتشابهات؛ لأنه تعالى جعلها جوابًا على سؤال السائل وأنزلها عند 
الحاجة بناءً على السؤال» وذلك يقتضى كونها من المخكمات لا من المتشابهات» وإذا 
ثبت هذا وجب الجَرْمُ بأن كل مذهب ا هلط السورة كان اط : 

وهذا الكلام من الرازي حقٌء لكنه لم يلتزِمٌ بظاهر هذه السورة» ومارّسَ تأويلاتٍ 
كثيرة أخرجت حقائقّها الشرعية عن ظاهرها؛ كما سيأتي معنا تفصيله. 

وول ابن تة فى بات عة هو الاعلاس :+ ات هله السور من 
ل الذي ينفى رك أهل التعطيل وقول أهل التشبيه ما سارت به هى الأصل 
المعتمدّ في مسائل الذات)0 . ٠‏ 

وقد تشضتدتك هذه السورة عدكا من الآمون الميمة العلتة بالأسمام والضغالت؟ ومن 
أهمها : 

الأمر الأول: الجممٌ بين النفي والإثبات. فقوله: لفل هو اله كد © أله 
َّد (©4 إثباتٌ» وقوله: لم كيذ وَلَمْ يُوْلَدَ )4 نفي» وهذه إحدى القواعد 
المهمة التي يقوم عليها منهج أهل السّنّهَ والجماعة في إثبات النصوص والصفات كما سبق 
سانا 





وصف الله 


الأ الاي :ولك على اللقضيل فى الي راصال في الات بوانت تمل أن 
الأصل الغالبَ في طريقة القرآن أن يأتي التفصيلٌ فيه الإثبات والنفي والإجمالٌ في النفي. 

وهذه السورة ذكرت الحالةً الاستثنائية؛ وهى أن الإجمالَ فى الإثبات والتفصيل فى 
النفي؛ فقوله: فل هو ا آذ ©6 ايد ال 4O‏ ا في الأقبات» وقوله: 


و2 > سرعم 


وک جيذ کم يلد © وک یک أ فو أذ © تفصيلٌ في النفي. 


(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۳۱/۱۷» ۱۳۷ ۔ .)١139‏ 
(۲) أساس التقديس (09). 
(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٥٤/٠١(‏ 
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الأمر الثالث: تضمَّئَت اسمين من أسماء الله لم يُذگرا إلا فيها فقط؛ وهما الأحد 


الصا 

الأمر الرابع: أنها تضمِّتّت الدلالةً على عدد من أهم الصفات الإلهية؛ وهي صفةٌ 
الأحدية» وهذه أكبرٌ حقيقة موجودة في الإسلام» وصفة الصمّدية التي تتعلق بالتدبير» وصفة 
الاسكناء: 

الأمر الخامس + تضئّتت تف الولديّة عن الله تعالى + وعدا المع جاء ننيه كثيرًا فى 
نصوص الشريعة؛ وذلك لأن كثيرًا من المشركين اذَّعوا أن لله تعالى ولدَاء وال تعالى 
يستحيل أن يكون له ولدٌ؛ لعدد من الأمور: 

4 أن الرلة يكوة من جس آي وس اكد أن الولد كرد الها مع اه بهذا 
او 

؟ - أن الولدَ لا يكون إلا من شريكةٍ وزوجة» وهذا أمرٌ ممتنعٌ في حقه سبحانه. 

۳ - أن الول يستلزمٌ النقصّ؛ لأن معنى ذلك: أن الأب سيكون محتاجًا إلى ولده في 
عدد من الآمورء والاحتياج ممتنع على الله تعالى. 

وقد تفرّدت هذه السورة بنفي المولودية عن الله؛ أي: إن الله تعالى ليس مولودًا 
لخد وغل الدفوى الباطلة لا تمك أن خا فالؤاء راتما جا قثي فى القرآن ا ا 
ل آنه رج فر لا يجاح إلى الولد ولیس مرل لاح نوفيه زمار إلى إبطال 
ألوهية من اذْعِيّتْ له الألوهية» يقول ابن تيميّةَ: «أما نفيْ كونه مولودًا فيتضمّن نفيَ كونه 
متولدًا بأي توع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيرة» فهو رد على من 
قال: المسيح هو الله ورذ على الدجّال الذي يقول: إنه الله ورد على من قال في بشر: 
إنه ا . 

وخ الاح الي قن اة الشررة إلا آنا مسف مم من فن الصقات التي 
تضمنتها» وهما: 
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3 رګ ء #ند 
الأحديّة أو الوحدانيّة 


0 ا 


الصفة الأولى 


ت 


2 ر ء رک 
الاحدية او الوحدانية 


وقد قيل فى هذه الصفة تعريفاتٌ كثيرة خلاصتّها عند أهل السَّئَّةَ والجماعة: أن 
التكدية أو الات ہی اف بكل اکا ت كد ر يها اا أو يقال :عي افا 
بمعاني الكمال في ا والآلوهية. 

وقد استدلٌ أهلّ السْنّة والجماعة في إثبات هذه الصفة بنوعين من الأدلة؛ النوع 
الأول: الدليل العقلنُء والنوع الثاني: الدليل النقليُ . 

أما الدليل العقليٌ : فتنوعت مسالكه؛ فبعضها متعلقٌ بأحدية الله في الخلق» وبعضها 
متعلقٌ بأحدية الله فى الذيير وبعضها متعلقٌ بأحدية الله فى الاتصاف بالكمال» وبعضها 
متعلقٌ بأحَدية الله في استسحقاقة للعبادة» وتفسيرٌ الأدلة ا هذا يطول» وله يده 

والمقضوة؟ أن أخدية الشتعالى وتنرّده بالوحدائية عند آهل الستة ليس لها مجال 
واحدٌ؛ وإنما هي متعلقة بمجالات متعددة. 

وأما الدليل النقليُ فهو كما في هذه السورة. 
موقفٌ الطوائف الأخرى من صفة الأحدية: 

الإقرارٌ بهذه الصفة أمرٌ مجم عليه بين كل المؤمنين» فكل المسلمين أقرُوا بهذه 
الصفة» ولا يوجد أحدٌ من المسلمين يقول: إن الله ليس متّصمًا بالأخديّة؛ وإنما الاختلاف 
بينهم في تفسيرها وبيان حقيقتها . 

وعلماءٌ الكلام لهم في هذه الصفة لهم كلامٌ كثيرٌ يجمعه أن صفةً الوحدانية تتضمّن 
تکار العيفات. كلياة كما عبد الملا أو بعضياة كما عند التلتفة فيفولون مد 


ا 
الاحدية لله 





يل إن الله واحدٌ في ذاته لا قَسيمَ فيها أو لا تركيبّ فيهاء ويقصدون بذلك 
نف الصفات الذاتية والخبرية. 


يقول الرازئ: «الواحدٌ قد يراد به نف الكثرة فى الذات» وقد يُراد به نفين الضد 
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ا 
والتد » ومراد الرازي يفي الكثرة في الذات تفخ الصفات الذاتية والخبرية؛ كاليدين 
لون والرسف رقن الات ال ار وليذا يفول ا ی ف اا يدان على 
نفي الجسمية ونفي ال والجهة)" فنفئ الجسمية عنده يعني نفي الصفات الذاتية الخبرية 
اليدين والوجه والقدمين» ونفئ الحيّر والجهة؛ أي: نفي العلو والاستواء. 

ترك اننا E e‏ لبن N A‏ أنه كرون مركن 
من جوهرين» وذلك ينافي ee aE‏ في الوسدائيةء هكان قر أده 
منافيًا للجسمية)”" . 

ولهذا جعل الرازيُ سورة الإخلاص من الأدلة على صحة دليل التركيب؛ الذي 
استدلٌ به على نقي الصقات الالهية كما سبق. 

وهذا الاستدلالٌ ليس خاضًا بالرازئ؟ وإثما موجوة عند طوائف المُعطدلة وطوائف 
اة حي الج ادرا ولك السورة على السطيل: 

وهو استدلالٌ غيرٌ صحيح» ويدلٌ على عدم صحته أمورٌ منها: 

الآمر الآول: أن هذا الاسعدلال د أعني : الاستدلال على نى الصقات بسورة 
الإخلاص: َل هو أله كد  »4©(‏ على التعطيل قائمٌ على مقدمة خاطئة؛ هي: أن 
صفاتِ الشيء غيرّه» فإذا اتصف بتلك الصفات فكأنه تركب من غيره. 

والصحيحٌ: أن صفاتٍ الشيء ليست غيرّه؛ بل الشيءٌ لا يكون إلا بصفاته؛ فالشيءٌ 
وصفاتّه بينهم تلازمٌ وجودي ضروريٌ؛ فالصفاتثٌُ لا توجد إلا بالذات» والذاتُ لا يوجد إلا 
بصفاته؛ فالذي يعتقد أن الصفاتٍ غيرٌ الذات في الخارج؛ فهو مخالفٌ للحقائق الوجودية. 

الأمر الثاني : أن هذا الاسعدلا3 مغالث لطريقة الان ولل العرث» فاد الآ ل 
يجعل الاتضات: بالضقات عاد ولهذا قال الله ول في وصف الوليد بن المغيرة: #ذْرَفِ 
ون قف بيدا ©4 [المدثر: 41١‏ والوليدٌ متصفت باليدين» وبالعينين» وبالوجه» 
وبالقدمين» وغيرهاء فإن كان الاتصافٌ بهذه الصفات يقتضي التعدّدَ في لغة القرآن» لما 
صح أن يقول الله: درن ومن حَلَقَثُ ودا ل6 وهذا الوجة ذكره الإمامٌ أحمدٌ كاه في 
«الرّد على الجَهْميّة) وغيره. 

الأمر الثالث: أن استدلالَ الرازي بالأحديّة على إثبات صحة دليل التركيب وعلى نفي 
الصفات يوقِعُه في التناقض؛ لأن الرازي يشت بعض الصفات وينكر بعضّهاء ودليل الأحديّة 





.,)١79/5١( والمطالب العالية‎ »)١58 /5( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)09( أساس التقديس‎ )۲( 
.)09( أساس التقديس‎ )۳( 





الأحَديَّةٌ أو الوحَدانيّةٌ ا 
على تفسيره يقتضي إنكارٌ كل الصفات؛ فالْمُعَطّلة في استدلالهم بهذا الدليل أكثرٌ اطرادًا من 
الواوع؛ فمن كان يثبتُ بعضٌّ الصفات وينكر بعضها لا يصحٌ له منهجيًا أن يعتمدَ على دليل 
التركيب؟ لآن دليل التركبب يقنضى إنكارٌ كل الضفات» بوقد ذكرنا هذا المعتى فما عضى 
من الشرح . 
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اللصفة الثانية 


2 َ 7 
صفة الصمدتنةه 


وهذه الصفة أجمعت طوائفٌ الأمّة على إثباتهاء ولكنهم اختلفوا في تفسيرها. 

أما أل ال والجماعة فقد ذكروا تفسيرات كثيرة لهذه الم متها 

الأول: أن الصمدَ هو الذي لا جوف لهء وهذا التفسيرٌ مروي عن ابن عباس ياء 
وعكرمة» ومجاهد» وسعيك بن جبير» وسعيد بن الس والحسن البصري» والضحاك بن 
مزاجم» E‏ اين 

e wT : الثالث‎ 

الرابع : أنه لا يخرخ منه شية. 

الخامس: أنه الذي لم يلِذْ ولم يولد. 

السادس: أنه السيد الذي انتهى فى سؤدّده. 

السابع: أنه الباقي الذي لا يف 

وهذه الأقوال كلها موجودة في كلام أئمة السلفءع وذكر بعض العلماء أن الاختلاف 
بينها ليس اختلافَ تضادٌ؛ وإنما اختلاف تنؤع ؛ فالضمدية انض عه المعاني كلّهاء > فبعض 
السلف عبّر عن بعض ما تدل عليه» وبعضهم عبر بالمعاني الأخرى» ولهذا يقول الإمام 
الا رمعلا على آقزال الا كرها قل ر اقات علا فاخ برها 15 
لس يطالك سن مي هو العضكّث الذي لا جرت له وهو الذئ تُصمد إليه فى 
الحوائج» وهو السيِّدُ الذي انتهى في سؤدّدهء وهو الذي لا يأكل الطعامٌء وهو الباقي بعد 
2600 
خلقه») 2 . 


.)۲۸١/١( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 





ضفة | لصّمديَّة 
8 2ت 

ومع ذلك؛ فأشهرٌ هذه الأقوال وأكثرُها انتشارًا بين أئمة السلف هو المعنى الأولٌ؛ 
وهو أن الصمدهو الذي لا جرف له يقول ابن تيميّة ”3 اتفسيرٌ الصمد بأنه الذي لا جؤف 
له هو مما تواتر a E‏ و وروي مرفوعًا إلى 
النبيئ ية ويقاربه فى الانتشار المعنى الثانى» الذي هو: السيدٌ الذي يُقصد إليه فى 

وأما أهل الكلام فقد أقرُوا بهذه الصفة» وفسّروها بتفسيرات متعددةٍء ومن التفسيرات 
التي ذكروها أنه الذي يُصمَدُ إليه في الحوائج» وأنه السَّيدٌ الكامل في أوصافهء وأنه الباقي 
بعد خلقه. واتفق SS E‏ والتّابعين؛ بحُجَّة أنه 

فقد ذكر 7 أقوال المقسرين في تنسير اسم الصمدة قار اين ولان قرلا 
ليس منها: أنه الذي لا جَوْفَ له» مع أنه هو الذي تواتر عن الصّحابة والتّابعين» وهو 
المروي عن ابن عباس ويا وعكرمة» ومجاهد؛ وهم أئمة التفسير. 

وقد ذكر الرازيٌ أن التسليمٌ بالمعنى المنقول عن أئمة السلف في معنى صفة الصمدية 
يقتضي الجسميةء ثم ذكر أنه يجب أن يؤوّل معنى صفة الصدمية إلى أنه: الذي يُقصَدٌ 

وهذا القول غير صحيح» ويدل على عدم صحته أوجةٌ متعددة» منها: 

الوجه الأول: أننا لا نخالفُ فى صحة المعنى الذي ذكره المتكلمون لصفة الصدمية» 
ولكن المشكلة عندهم أنهم أنكروا معنّى صحيحًا آخرّ؛ فالخطأ دخل إليهم من جهة حصر 
معنى الصَّمّدية» وليس من جهة إدخال معتى باطل . 

ما E‏ أكمةٌ الما البرية فإن 
ا ا لاسي ارس لد اراد e‏ 
ويشرب؟ هل يره من في الدنيا؟ ولو ورا 3 وأنت توق أن هذه الأيقلة كلها خخ 
خقيقة ال فأنزل الله يك هذا الجوات. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »22١77(‏ والروياني في مسنده (47)» وهو ضعيف الإسناد» انظر: السلسلة 
الضعيفة» للألباني .)۳١۹۲(‏ 

(۲) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير) للرازي .)١١/۳۲(‏ 

۳) أخرجه أبو يعلي »)۳۳١١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١٠١١(‏ وضعفه الطبرانيٌ والعقيلي» وصحح إسناده سليم 


الأسد. 
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نهدا الان يدل على أن العراة بالصمديةة الذئ لا ت ده لك اهو الذي بح 
حقيقة الإله. 

وأما كونه تعالى يجيب الدعاءَ ويُصمَدُ إليه فيه؛ فهذا لا يكون جوابًا على السؤال عن 
الحقيقة؛ وإنما يكون جوابًا على سؤال آخرَ هو: هل يستجيب الله الدعاء؟ هل نقصده 
بالدعاء؟ هل نتوجّه إليه؟ وسؤال المشركين ليس هذا؛ فهم لا يجهلون أن الله يجيب 
الدعاء» وتصمَدٌ إليه الخلائق في الحوائج. 

نسوال المشركين ونزول الآبة للتجواب غيلية يدل على أن من المعاتي المرادة 
بالصمدية أنه الذي لا جَوْفَ لهء وقد يراد به المعاني الأخرى تَبَعَا. 





الأمر الثاني: أن طريقتهم في تفسير الصمّدية تتضمّن نسبة الانحراف والنقص إلى 
الصحابة وأئمة السلف؛ لأنهم أجمعوا على تفسير الصمدية بأنه الذي لا جَوْفَ لى 
فادعاؤهم أن هذا التفسيرٌ خطأ يعني بالضرورة وصف السلف بالجهل والانحراف. 


سنو ان 





اسل حمس لل. _2‏ ل ججححححححححححححححححححححححجييي يي س 


ند الكرسية 


وما تضمَّنَنُه من مباحث الصفات 


a 


م 


ع ثم قال المؤلف: «وما وصَف به نفته في أعظم آية في ڪتاب الله اله ل 

هو آل لقيو [البقرة: ]۲٠۵‏ فذكر آية الكرسي. 

قوله: (وما وصف به نفسّه في أعظم آية)؛ أي : ويدخل فى مُعتمّد أهل الستة 
والجماعة ما ذكره الله في آية الكرسي ٠‏ 

قولّه: (في أعظم آية): هذا الفضل ورد في نصوص صريحة؛ فعن أَبَىّ بن كعب 
قال: قال رسول الله يَةِ: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظمٌ)»؟ قال 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظمْ؛؟ 
قال: قلتٌ: اله لآ إل إلا هو الع القوي قال: فضرب في صدري» وقال: «والله لِيَهْيِكَ 
العلم أبا المنذر» . 

قال النوويٌ: «قال العلماء: إنما تميّرث آيةٌ الكرسي بكونها أعظع لما جمعت من 
أصول الآسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة 
وهذه الب اصبول الأسماء والصفاتة” , 

ويه الكرسي ق اشعملت على عدة من القضايا المتعلقة بباب الآسماء والضفات 
وعدد أسماء الله صفاته؛ ومن ذلك: 

الأمر الأول: الجمعُ بين النفي والإثبات؛ فالإثباث في قوله: الم الوم والنفيئ 


يرو رف ای له 4 


في قوله : YS}‏ تأخذه سِئة ولا وم 
الأمر الثاني : استعمالٌ النفي المفصّل؛ وذلك في قوله: لا تَأْْدُمُ سند ولا وز . 


.)۱۸۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
e كر‎ 
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الأمر الثالث: اشتملت على اسمين من أصول الأسماء الحسنى؛ وهما الحىْ 
والقيوم» نهنا لاق على أصول المعاني التي تدور حولها أسماءٌ الله؛ وهي معاني الخلق 
والتدبير والعبودية له سبحانه. 

الأمر الرابع : اشتملت على عدد كبير من الصفات» أوصلها بعضٌ الشراح إلى ست 
وعشرين صفة . 

الأمر الخامس: اشتملت على ذكر مخلوقٍ من أعظم مخلوقات الله تعالى» ولم يُذْكَرْ 
إلا فيها؛ وهو الكرسيٌ. 

ومع كثرة ما تضمتته آيةٌ الكرسي من معان متعلقة بصفات الله فإِنَا سنتوقف مع صفة 
واحدة فقط؛ لأن الصفاتٍ الأخرى سيذكرها المؤلفُ في النصوص التالية» وتلك الصفة 


يي ان 





ضنفة القتُومية 
۳ د 


الصفة الثالثة 
2 و 5 
صفة القيّوميّة 


اتفقت طوائف الأمّة على إثبات صفة القيُوميّة» فلا توجد طائفة من طوائف الأمة إلا 
وهي تقر بهاء ولكن الاختلاف بينهم في تفسيرها. 

أما أهل السْنّة والجماعة: فقد اختلفت عباراتهم في تفسير معنى القيومية» ولكنها 
ترجع إلى أن القيُومَ أو القيومية تشمل معنيين : 

الأول: القائم على غيره؛ وهي بهذا الاعتبار صفة فعليةٌ. 

الثاني : القائمٌ بنفسه؛ وهي بهذا الاعتبار صفةٌ ذاتية. 

وقد استدل أهل الستة والجماعة على هذه الصفة بعدد من النصوص؛ منها: 


1 يله : «#وعتت الوجوه 


قول الله ك : ا لآ إل إلا هو ھر الي الق [البقرة: 66؟]» وه 


ع 





ےن #452 صد ہے ر ر 


لحي لقيو ود تج عن سل ا ©»4 [طه: .]۱١١‏ 

وأما علماء الكلام: فقد ذكروا التفسيرَ نفْسَهء وأن القيّوم هو القائمٌ بنفسه» والقائم 
بشؤون غيره» ولكن الرازيّ جعل قيام الله بذاته يستلزم انتفاءَ الصفات عنه» فجعل هذه 
الصفة أحدَ الأدلة التي تدل على أن الله ليس متصمًا بصفة؛ لأن القيامً بالنشس - كما يقول - 
يعنى: الاستغناءَ عن الغير» ولو كان الله متصمًا بالصفات لكان مرکا منهاء والمركّتٌُ مفتقر 
إلى أجزائه» وفي بيان ذلك يقول الرازيٌ: «القيُومُ مبالغة في كونه قائمًا بنفسه» مقوّمًا 
لغرب ت اا ضيه عيارة غم اسنات عن كل ماسيواده وگو قرا لقره غبار عن 
احتياج كل ما سواه إليه» E‏ لكان مفتقرًا إلى غيره وهو جزؤه. ولكان غيره 
)2 


غنيًًا عنه وهو جزؤه؛ فحينئلٍ لا يكون ق قيُومًا) 
ومعنى هذا الكلام: أن صفةً القيومية تقتضي أن الله ليس متصفًا بالصفات؛ إذ لو كان 


.)١١١/١( التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 
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س ۲٥4‏ 
متصمًا بالصفات لكان منتقرًا إليها؛ لأن المركّبٌ يفتقر إلى أجزائه» فجعلها من أدلة التنزيه 
کیا ون 

ولكنّ هذا الكلام غيرٌ صحيح» ويدل على عدم صحته أوجة؛ منها : 

الوجه الأول: أن هذا الكلامً مبنئٌ على مقدمة باطلة؛ هي أن صفاتِ الشيء غير 
الشىءء وهذا المعنى كرَّرْنا كثيرًا التنبية على خطته. 

الأمر الثاني : أنه يلزمه على قوله إنكارٌ كل الصفات؛ إذ لو كان الاتصافُ بالصفات 
يقتضي التركيبّ» لكان الله كك لا يتصف بأي صفْدّء ولكن الرازي يقر بِأنَ الله كك متصف 
ببعض الصفات؛ فالاستدلال الذي ذكره الرازي يوقع الرازيّ في التناقض» وهو معيبٌ. 


ين 





ضئفة الخباة 
0 س 


الصفة الرابحة 


و 
صفة الحياة 


5< ل دص به > 


يخ وقد ذكر المؤلف فيها آيةٌ واحدةٌ حيث يقول: «وقوله: وَبوَكَلَ عل الي أ لا 

يموت [الفرقان: 158]). 

أي : ويدخل في مذهب آل ا والوساعة الأبيان بها ك نالعال 
لوَتَرَكَلَ عل اَی الى لا يموت [الفرقان: 08]. 

وصفة الحياة من الصفات التي اتفق ق على الإقرار بها كل طوائف الأمّة ولم ينكرها 
إلا المنكرون لوجود الله وأما الو وجوه الله عن آهل ال والجبباعة» وا ا 
Mb‏ والفلاسفة؛ فَكُلّهم يقر بأن الله تعالى متصف بصفة الحياة» لكنّهم يختلون في 
تقسيرها وان يها : 

أما اتفاقٌ أهل السْنَّة والجماعة والمُلَفُقة: فقد اتفقوا على أن الله تعالى مُتَصِفٌ بصفة 
الحياة زائدةً عن معنى الذات؛ يعني: أن صفةً الحياة لله تعالى صفة ذاتيةٌ تعني: كمال 
الحياة ومقتضياتها . 

بخلاف قول الْمُعَطّلة الذين يقولون بأن الله حينٌء ولكن الحياءً ليست معنّى قائمًا 
يل فعند أهل الستّة والجماعة الله مُنَصِفٌ بحياة تخْصّه وتليق به» كما أنه عالم 
بعلم يخصه ويليق به» وكما أنه مريدٌ بإرادة تخصه وتليق به. 

١‏ وقد أثار ابن العربىّ مسال هي هل حياة الله بروح أم بدون روح؟ وذكر أنه لا 

يصح أن يُقالَ: حياةٌ الله بروح؛ لأنه لم يرذ فيها نص . 

والحقٌ: أنه لا يصح إثارةُ هذه المسألة من حيث الأصلُ؛ لأن إثارتها تُعَذَّ دخولًا في 
الكيفية . 





بذات الله 


.)٠١/۲( الأمد الأقصى» شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
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ا به 


أما أدلةٌ صفة الحياة عند أهل السَّنّة والجماعة فهى متنوعةٌء بعضها أدلةٌ عقليةٌ 
ود بعضها ألا تقلية : 

أما العقلية؛ يا 
ا 50 وار وها 00 E‏ الله ان 
بصفة الحياة. 

الدليل الثانى: دليل الكمال؛ وهو أن العقلاءً متفقون على أن من يتَّصفُ بصفة الحياة 
آمل ر لا تتفت ييا فج الاجا عد الفا اكت من حسمن السنادات الى ا 
تتصف بالحياة؛ وبناءً عليه فال ك لا بُدَّ أن يكون مُتَصِمًا بصفة الحياة. 





الدليل الغالف: ذليل واهب الكمال؛ وهو أن يُقالَ: إن الله سبحانه هو الذي وهب 
المخلوقات صفة الحياة» وصفة الحياة في المخلوقات كمالٌ» وواهبٌ الكمال أولى به 
فيلزم بالضرورة أن يكون اله كك مُتَصِمًا بصفة الحياة. 

الدليل الرابع: مقتضياتث الربوبية؛ ومعنى ذلك: أن الله 4ل هو الخالق للكون» 
والمدبّرٌ له» والخلق يستحيل أن يكون بغير حياة» فثبوت الخلق لله 4# يستلزم بالضرورة 
ثبوت الحياة. 








وهذه الأذلة مقررة فى كنب أتمة أهل السّنّة والجماعة» وفى كتب المُليقة؛ بل هى 
موجودةٌ في كتب الْمُعَطّلة من المعتزلة وغيرهم؛ لأنهم مجمعون على إثبات صفة الحياة لله 
تعالن . 

ولكنَّ الْمُعَطّلةَ مع إقرارهم بأن الله مُنَصِفٌْ بصفة الحياة» إلا أنهم في الحقيقة 
يُعَطّلونها فيقولون: إن الله حي لا بحياة» فالذي يقرأ في كتب المعتزلة وغيرهم من الْمُعَطّلة 
يجدهم يقولون: الله سبحانه مُنَصِفْ بصفة الحياة؛ لأنه لو لم يكن مُنَّصًِا بصفة الحياة لكان 
مُنََصِفًا بضدهاء ولكنهم يُمَسّرونها تفسيرًا يوجب تعطيلّه؛ فيقولون: إن الله حي لكن ليس 
بحياأة . 

وقد اعتمد الْمُعَطّلة في تعطيلهم لصفة الحياة وغيرها من الصفات على حُجج عقلية 
متعددة» من أهمها: 

اة الأرلى * سح علد الثماء» وحاصليا» لو كان الله عا اة وه م 
اند على ذاقهة لكان ذلك يعس : أن السياة شىء غير الك .فتكون قديمة؛ لكوتها متعلقة 
باللهء وهذا يوقع في الشرك بتعدّد القدماء. 





ضئفة اتحياة 
۷ ل 

وقد ذكرنا العوات: عن هنا الدليل قيما سبق وسافيلء + أن تي هذه ميه على 
مقدمة خاطئة؛ هي: أن صفةً الشيء غيرٌ الشيء» وهذا غيرٌ صحيح؛ بل لا يوجد الشيءٌ إلا 
بصفته» ولا توجد الصفة إلا بالشيء. 

الحجّة الثانية: دليل التركيب؛ وحاصله: أنه لو كان الله مُتََصِعًا بصفة هى معتى زائد 
على الذات» لكان مرّكيًا من هذه الصفة ومن غيرهاء والمركّبٌُ مفتقرٌ إلى جرا والافتقار 
ينافي الاستغناءً والوخدانية. 

وهذا أيضًا تصوٌرٌ خاطئٌ عن معنى التركيب» وقد ذكرنا هذا المعنى مرارًا. 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ۲0۸ 


الصفة الخامسة 
و 
صفة العلم 


ع وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات؛ حيث يقول: «وقوله سبحانه ‏ يعني: وید دي 
جملة اعتقاد أهل السُنّة والجماعة قوله سبحانه -: #هو الأول وَالآجِر قير وباط 
وهو يكل شَىْءِ عَلِمْ (4©2 [الحديد: »٣‏ وقوله: وش لم الك 409 اما 
وقوله: وهر آم ك @4 [الأنعام: ۸ وقوله: يعم مَا يلخ فى الْأرْضٍ 2 
ا وم زل مرح الما وما فا اسالا «Y‏ وقوله: #وعنده مَفَاتِحَ لحي ل 
م بتكتو د نكر وك شن EG‏ حب في 
ظلمت رض و رطب رک يَأيس إِآّ ف كن 3 مين 4 العام 1 وقوله: وما تحمل 

من أ ولا ا ر ا [فاطر: e۱۱‏ وقوله: ماما َك للد عل کک شي 7 9 

أ عاب یکل کا 4O‏ [الطلاق : .»]١١‏ 
هذه الآياتُ السبع التي ذكرها المؤلف متتالية الوصفٌ الجامعٌ بينها هو الدّلالة على 
وصف العلم» مع أنها تضمَنّت صفةً الحكمة» وصفة الخبرة» وتضمّنَت الإشارة إلى اسم 
الآول» والآخرء والظاهرء والباطن» ولكن الواضح من طريقة عرض المؤلف أنه لا يقصد 
هذه الأمورً؛ وا ا الرصت الان ي وهو صفة العلم؛ ولهذا ذكرنا أن هذه 

الآيات كلها دل على صفة العلم؛ فصيّرْنا الشرح عليها. 
دلت هذه الآيات إثبات صفة لله 2 بعدة 

يدل على ا اي اشتقٌ 

بعلمو . 
الطريق الثالث: الدلالةٌ بالفعل في قوله: يعار ما يم في الْأَرْضٍ وما يرج مناه فعبّر 

عن قيام صفة العلم بالفعل المضارع «يعلم» . 


َمل 


و ھک ی > حي اا ار 


3: وما تحيل من نی ولا َس إل 








صفة العلم او كت 

وقد أجمع كل المقرين بوجود الله تعالى على أنه سبحانه مُنّصِفٌ بصفة العلم» ولكنهم 
اختلفوا في حقيقة العلم» وفي بعض أحكامه. 

فأهل السْنَّة والجماعة يعتقدون: أن الله مُتَّصِفٌ بصفة العلمء وأنه يعلم الأشياءً بعلم 
قائم بذاته» زائدٍ عليهاء يليق بجلاله وكماله» فعلم الله بالآشياء يكون بصفة زائدة على 
اللات حمق بها الاتكفات:» وتز جب إدراك المعلوماض. 

ويعتقد أهل السّنّة أن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وجوده وبعده» وعلمُه سبحانه صفةٌ 
ذاتيةٌ يتجدد أفرادُها بتجدّد أفراد المعلومات» فهو سبحانه يعلم كلّ المخلوقات بشكل 
شامل» ويعلم کل فرد منها بعلم خاص به. 

فمذهعث أهل الستة والجماعة: أن لله يعلم المعلوماتٍ بعلم قديم في جنسهء متجدّد 
في أفراده» رمدي هذا: أن الله تعالى يعلم الأعرر فليا قبل وقوعياء > ولكنَّ علمّه بأفراد 
الحوادث يتجدَّدُء فعلمّه بوقوع الأفراد بعد وجودها ليس كعلمه بها قبل وجودها؛ وذلك 
لآن هناك فرقًا بين العلم بالشيء ء معدومًا والعلم بالشيء موجودًا؛ فال تعالى يعلم أن جامعة 
أم القرى ستكون موجودةً في هذا العصر منذ الأزل» ولكن بعد وجودها تجدّد له علمٌ 
خاصٌ بها؛ وهو علمّه بها موجودةً. 

وفي بيان هذا المعنى وبيان أصله يقول ابنُ تيميّة في أثناء حديثه عن صفتي السمع 
والبصر: (إذا كان يسمع ويُنْصر الأقوالَ والأعمالَ بعد أن وَُحِدَتْ؛ فإما أن يُقالَ: إنه تجدّد 
شية» وإما أن يُقالَ: لم يتجدّد شية. فإن كان لم يتجدَّدء وكان لا يسمعُها ولا يُبْصِرّهاء 
فهو بعد أن خلقها لا يسمعُها ولا يُبْصِرّهاء وإن تجدّد شية: فإما أن يكون وجودًا أو 
عدمًا؛ فإن كان عدمًا فلم يتجدّدْ شي» وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله أو 
قائمًا بذاث غيره». والثاني يستلرم أن يكون ذلك الغيرٌ هو الذي يسمع ويرى» فيئعيّن أن 
ذلك السمعَ والرؤية الموجودّين قائمٌ بذات الله وهذا لا حيلةً فيه»» وكذلك يقال في 
العلم. 

وقد استدلٌ أهلّ السَّنّةَ والجماعة والمُلَفُقَةٌ وغيرهم ممن يقر بهذه الصفة بنوعين من 
الأدلة: أدلة عقلية ونقلية: 
أما الأدلة العقلية: فهي الأدلة نفسها التي دلت على صفة الحياة: 

فالدليل الأول: دليل واهب الكمال؛ فقد اتفق العقلاءٌ على أن العلمّ صفة كمال في 
المخلوقات» وأن الله كك هو الذي وهبه لهاء فواهبٌ الكمال أولى بأن يكون مُتَصِفًا 85 
الصفة. 


)001 جامع الرسائل؛ جمع : محمد رشاد سالم (۷/۳). 
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الذليل الغانى : القاعدة الأكمّلبة؛ ووجهها أن يتال: إن العقلا متفقون على أن 
الصف بصفة الكمال أكمل من غير الضف بها وال كك هو أكمل الموجودات؛ فلا بد 
أن يكون مُتَصِمًا بصفة العلم . 

الدليل الثالث: تقابل السّلب والإيجاب؛ ووجهه أن يُقال: إن الله تعالى لو لم يكن 
مُتَصِهًا بصفة العلم لكان مُتّصِمًا بضدها؛ وهي الجهلٌ» والجهلٌ مستحيلٌ في حق الله؛ فلا بُدّ 
أن يكون مُتَصِفًا بالعلم. 

الدليل الرَّابع: مقتضياتٌ الربوبية؛ ووجهها: أننا نرى في الكون إحكاماء وإتقاناء 
والإحكامٌ والإتقان لا يتحمّق إلا بعلم؛ لأنه يستحيل أن يتحقّق هذا الإتقان الموجودُ في 
الكون والإحكامٌ المبهر إلا إذا كان وراءه عِلمْ دقيقٌ يدرك تفاصيله وحكمّه. 

وهذا الدليل استدلٌ به القاضي عبد الجبار على إثبات صفة العلم. 

وأا الدليل النقلة * ققد ذكرنا أنه يدل على هذه الصفة من اة طرق 

وأما المُلَمقة» فإنهم أقرُوا بأن الله تعالى يوصف بصفة العلم» وأن العلم معنّى زائدٌ 
قاكم بذاته سبحانه» ولكنهم يقولون: إن ا ل 
N‏ جيذ لمجا كيل براق ععلمه يعار ينادم نهر يعلمه بعلم كليم لا 


يتجدّدء ويقررون بأنه لم يقع إلا جد إضافيٌ لا يقوم بذات الله ال 


أما المُعَطَلة ا" : منهم فإنهم را إن الله مُتَصتٌ ولک 
ذاه فلا و ا معتّی ا على اا 
وانسدى جالدقابى الماش اللقيى O E‏ 


بعضٌ الدارسين يُلْرِمُ الْمُعَطَلةَ في صفة العلم بأن الله إن لم يوصَف بالعلم» لوصف 
بضدَّه؛ وهو الجهل» ويجعل هذا وجهًا في نقض قولهم. 

والحقٌ أن هذا ليس بلازم لهم؛ لأنهم يُقِرُون بأن الله مُتَصِفٌ بالعلم» ويُتَرّهون الله 
عن الجهل؛ بل ويشنّعون على من يصفه بالجهل» وهذا لا يرفع عنهم وصف التعطيل» لكن 
لا يصح إلزامُهم إلا بما يقتضيه قولهم. 


/١( لابن تيمية رسالة بعنوان: رسالة في تحقيق مسألة علم الله في جامع الرسائل؛ جمع: محمد رشاد سالم‎ )١( 
فيه تفصيل حسن في مسألة تعلق الله بالأمور التي ستقع.‎ ۷ 





سا — 

وأما الصنف الآخر من الْمُعَطّلة؛ وهم الفلاسفةٌ فلهم في صفة العلم كلامٌ كثيرٌ 
وتفريعات مطوّلة» وهم مختلفون في الموقف من صفة العلم على أقوال أربعة: 

الأول: أن الله تعالى لا يَنّصِف بالعلم مطلقًا 

والثاني: أنه يَنَصِف بالعلم» ولكنه لا يعلم به إلا ذاه . 

والثالث: أن الله يَنّصِف بالعلم ويعلمٌ الموجوداتٍ بعلم متجدَّدٍ؛ وهو اختيار أبي 
البركات بن مَلكا. 

والرابع: أنه يَنّصِف بالعلم ويُعْلمُ به غيرُه على وجه كلي"" . 

وقد اشتّهر القولُ الرابعٌ على أنه قولٌ للفلاسفة جميعًا؛ وهو ليس كذلك؛ وإنما هو 
لصوم وديب اا لذن أرق ا لله بترو 

وهو لا يقول: إن الله يعلم الكلياتٍ ولا يعلم الجزئيات؛ وإنما يقول: إن الله يعلم 
الموجوداتِ بعلم كليّء فهو يعلم الكلياتٍ لأنها كلياتث» ويعلم الجزئياتِ باعتبارها كلية» 
أو باعتبارها داخلة في معنى كلىّء فعلمٌ الله لا يتعلّق بالجزئيات باعتبارها جزئياتٍ موجودةً 
محصورة في الزمان والمكان؛ وإنما باعتبارها فردًا من أفراد المعاني الكلية» فهو يعلمهاء 
ولكن بعلم کل . 

فهو يقول: إن الله لا يعزربُ عنه مثقال ذرَّة في السماوات ولا في الأرض» ولكن 
ذلك كله من جهة كونها أمورًا كليةً لا تدخل في زمان ولا مكان» وکل شيء يدخل تحت 
زمان ومكان فالله يعلمه بعلم كليّء لا بعلم جزئيٌ. 

ومن الأمثلة التى ضربها ابن سينا على ذلك: الكسوف؛ فالكسوف له ثلاثة أحوال: 
ل هن أن بتي والحالة الاي فى اثنام روع ,والبعالة الال يعد اكات فاا 
بالكسوف قبل وقوعه يختلف عن العلم بالكسوف في أثناء وقوعه» ويختلف عن العلم 
بالكسوف بعد وقوعهء ولكنهم يقولون: إن عِلمّ الله بهذه الأحوال الثلاثة سواءٌ لا يختلف؛ 
لأنه علمٌ كليٌ فلا يراعي هذه الفروقاتٍ في الأحوال؛ فالله يعلم الجزئياتٍ بعلم كلىٌ. 

واستدلٌ الفلاسفةٌ على قولهم هذا بان قالوا: لو كان الله يعلم الجزئيات بعلم جزئي» 
لَنَرْمَ من ذلك حدوتٌ التكثر في ذات الله أو التغيّر؛ لأن الجزئياتِ تتغيّرء فإذا كان العلمْ 
يتعلق بها فمعناه: أن العلمّ يتجدَّدُ في ذات الله بتجدد الجزئيات المحصورة في الزمان 
والمكان» فلا حل إلا أن نقول: إن الله يعلمها ولكن يعلمها بعلم كليٌ لا بعلم جزئيٌ. 


)١(‏ انظر: غاية المرام» للآمدي 2277 ودرء التعارض بين العقل والنقل» لابن تيمية (۳۹۹/۹)» والمعتبر» لابن 
ملكا (۳/ .000١‏ 
(؟) انظر: الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (/ 2.07١9‏ والنجاة» لابن سينا .)٠١۳١/۲(‏ 
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وهذا التقريرٌ ينبت خطأ العبارة المشهورة التي تنقل عنهم كثيرًا؛ وهي أن الفلاسفة 
يقولون: إن الل يعلم الكلياتٍ ولا يعلم الجزئيات. نعم هذا لازم قولهم» ولكنه ليس أصل 
تفريرهم . 

وقول الفلاشقة تي غلم اله تحال غير حيس » ويدل على عدم صك عدا من 
الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا التصوّرَ مبنيٌ على خطأ في حقيقة العلم؛ وهو أن العلمّ عندهم 
عبارةٌ عن انطباع صورة المعلوم في العالم» وبعضهم يقول: العلمٌ هو المعلومٌ ليس 
الانطباعَ» وعلمٌ العالم بالمعلوم هو المعلومٌ نفسه؛ ونتيجة ذلك أن إدراكَ العالم للجزئيات 
يستلزم انطباعَ الجزئيات في ذاته» والجزئياتثٌ متغيّرةٌ؛ فيلزم منها أن يكونَ ذاتُ العالم 
متغيرةً أو قابلة للتغيّر من جهة حقيقة العلم. 

فيقال لهم: ماذا تَعْنون بالانطباع؟ هل تَعْنون به: حصولَ حقيقة المعلوم في العالم؛ 
أي: أن حقيقة المعلوم تنتقل من الخارج إلى داخل العالم؟ فإن قصدتم ذلك فهذا باطل 
بالضرورة» فإن الإنسان إذا أدرك النارٌَ لا يحترق داخلهء فلو قلنا: العلمٌ هو انطباعٌ حقيقة 
المعلوم» لوجب من ذلك أن يحترق الإتسان إذا غلم النار» أو يرتري إا غل حقيفة 
الماع 

وإن قصدتم بالانطباع حصولَ صورة مطابقة وليس انتقال الحقيقة ولا الخواصٌ يعني : 
رن ما للمعلوم في الخارج مختلفةً عنه في الحقيقة اة الكو اهن ا المي 
صحیح ؛ ؛ وهو يدل على أن العلمّ القاتمَ بالعالم لا يلزم أن يَتَصِف بكل صفات المعلوم في 


الخارج . 

وبناءً عليه: و اموسرم مضه وظهورٌ 
صورة ا إذا كان سود لا يلزم أن : تُصبح المرآةٌ تتصِفُ بصفة السواد» حتى 
لو انتقل هذا المرئىٌ. 


وج ذللق: أن عِلْمّ الله بك بالجزئيات لا يلزم منه أن تنتقل خواصٌ الجزئيات إلى 
ك فلا يلزم منه التغيّرء ولا التركيبٌُ» ولا الاتصافُ بخواصٌ الجزئيات في 





ذات الله 
الخارج, 
الأمر الثاني : أن الله سبحانه يعلمُ الكلياتِ عندهم بعلم كلي» ولكن الكلياتِ متكثرة 
فيناك كليات ملف بالباتك». وكات ما بالانساة» وكات سلف بالسنادات وبالبهاز 
وغيرهاء فلو كان إدراكٌ المعلوم يلزم منه التكتْرٌء لكان إدراك الله للكليات يلزم منه التكير؛ 
فيلزمهم إنكار علم الله بالكليات. 
وقد أقرّ ابن رشد بصحة هذا الوجه فقال: «وقوله ‏ يعني: الغزاليّ -: إن تعدّد 





و ۳ د 
الأنواع والآجناس يوجبٌ التعدد في العلم» صحيحٌ» ولذلك المحققون من الفلاسفة لا 
يصفون علمّه سبحانه بالموجود» لا بكليٌ ولا بجزئى»؛ إذ لو كان كذلك لكان متعددّاء أو 
لوقع التعدّدُ في ذات الله 6ل . ۰ ٠‏ 

الأمر الثالث: أن حقيقة قولهم توول إلى أن الله لا يعلم الجزئياتٍ؛ لأن العلم 
بالكليات لا يلزم منه العلمٌ بالجزئيات؛ فالعلمٌ بأن كسوفًا ما سيقع لا يلزم منه العلم 
بالكسوف الذي وقع في زمن معين› والعلم بأن مسجدًا ما سيَّيّنى لا يلزم منه العلمم بتفاصيل 
المسجد الذي سيبْنى في ذلك المكان وفي ذلك الزمان؛ وبناءً عليه فمن يقول: إن الل يعلم 
الجزئيات بعلم كل يَؤولُ قوله في الحقيقة إلى أن الله لا يعلم الجزئيات . 

الأمر الرابع: أن هذا القولّ أن ايفام الجريات بعلم كل - مناقض لما هو مقرَّرٌ 
في طريقة الأنبياء بالضرورة» فالقرآن والكعث السماوية كلها ت أن الله 9 يعلم 
الجزئيات» فمن المتعدر ان ككون 2 ت فاه ول وال كها 
يقولٌ الفلاسفة؛ وهذا كلامٌ بعيدٌ جدًا”" . 
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نننبهك: 

الفرق بين قول المْلَمَقة وقول الفلاسفة ‏ مع أنه قريب في الصورة ‏ يتحصّل من 
جهتين : 

الجهة الأولى: من حيث حقيقة العلم؛ فالفلاسفةٌ لا يجعلون العلم معنّى قائمًا 
بالذات؛ وإنما يجعلون العلمَّ راجعًا إلى الذات؛ فالله يعلم الأشياءً بذاته؛ لأنهم يقررون 
الوحدة المطلقة؛ كما سبق بيانه» وأما المُلَمْقَةُ فإنهم يجعلون العلم معنَّى زائدًا على الذات» 
فيقولون: إن الله يعلم العلم بمعنى زائ على ذاته. هذه الجهة الأولى. 

الحية الايا عن جيك كلل العلى ياللات افد لرن © ابعل 
الجزئيات من حيث كونها كلياتِ» أو من حيث كونها أفرادًا من الكليات» فهو لا يتعلق 
بالجزئي باعتباره جزئيّاء وأما المُلَمُقة فيقولون: إن الله يعلم الجزئيات باعتبارها جزئياتٍ 

فائدة: 

هناك طائفة أخرى ضلّت في صفة العلم الإلهي؛ وهي طائفة القدرية الأولى» وقد 
ظهروا في زمن الصّحابة رضي الله تعالى عنهمء وكانوا ينكرون علم الله بالحوادث» 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)70/1١(‏ 


() انظر: مناقشة مطولة لقول الفلاسفة في صفة العلم: درء التعارض بين العقل والنقل» لابن تيمية )55/٠١(‏ وما 


بعدها. 
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ره إن الام آل ونع كلك 0001 لذ ول الأسياء ا بعد رقزعينا» آم قبل 
وقوعها فلا يعلمها. 

وتقريرهم هذا ليس منطلقًا من إشكالات في باب الأسماء والصفات؛ وإنما هو 
منطلقٌ من إشكالات في باب القدر» فقد تصوّروا أن الله لو كان يعلم أفعال العباد قبل أن 
تقع؛ لكان ذلك يقتضي الجَبْرٌَ ٠‏ فلم يجدوا حلا إلا أن ينكروا اتصاف الله 4 بصفة العلم 
بالأشياء قبل وقوعهاء وهذه الطائفة انتهى قولهم منذ العصور الأولى» ولم َد لها وجود» 
ولم يكن لقولهم انتشارء وقد تصدّى له الصّحابة ون وبيّنوا ما فيه من خلل. 
تنبيهاتٌ حول صفة العلم: 

التنبيه الأول ثمة تصوص شرعيةٌ يشكل ظاهَرُها على كمال علم الله وشموله؛ وهي 
النصوصٌ التي فيها أن الله يُقدّر شيئًا أو يأمر به ليعلم ما يكون» وقد ذكر هذا المعنى في 
القرآن في أكثرٌ من عشرة مواطنَّ؛ ومن ذلك: قول الله يلل : : فما جا آلقكة َل كتَ 


ا إل عَم مَن 2 َلرَسُولَ مهن بقلب عل عَقَبَيَةِ»ه [البقرة: »]٠٤۳‏ و 1 : مث بعنتهم 


تعلو أ لبن لَحمى لما ثا أَمَدا 4O‏ [الكهف: »]١١‏ وقوله: وتلوم حى ام لمهي 
منک صبرت وتبا َد ©4 [محمد: .]"١‏ 

فظاهر هذه النصوص وغيرها يدل على أن الله لا يعلم هذه الأشياء إلا بعد وقوعها. 

وقد اختلف العلماء في التعامل مع هذا النوع من النصوص. وذكروا أجوبةٌ متعددة: 

الجواب الأول: أن هذا النوعَ متعلّقٌ بالمخلوقين» فيكون معنى هذه الآيات: حتى 
بعلم وسا والمؤمنون. 

الجواب الثاني: أن معنى تلك الآيات: حتى نعلمه موجودًا كما علمناه معدوماء 
والعقلاء يُمَرّقون بين حالة الوجود وحالة العدم. 

الجواب الثالث: أن المعنى: حتى نراه» ففسّروا العلم بالرؤية؛ فيكون معنى قوله 
تعالى مثلًا: تفم مَن يي آرَسُولَ»4؛ أي: حتى نرى من يتبع الرسول ومن لا يتبع 
الرسول» وهذا القول مرويّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

الجواب الرابع: أن معناها: حتى نعلمّه العلم الذي يترتب عليه الثوابٌ والعقابٌ؛ 
فعلم الله السابقٌ لا يترتب عليه ثوابٌ وعقابٌ؛ وإنما علم الله الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب هو العلمٌ الذي يكون بعد فعل المكلّف لفعله؛ فاللهُ يعلمه ولكنه لا يحاسب الناسَ 
على علمه؛ وإنما يحاسِبهم على أفعالهم. 

وهذا القول قرّره عدد من العلماء؛ كابن تيميّة واد بن القيم» والشنقيطيٌ وغيرهم من 
العلماء؛ وهو في الحقيقة لا يختلف عن المعنى الثاني : نعلمه موجودًا كما علمناه معدوماء 


وفي تقريره يقول ابن قتيبة: «علمٌ الله تعالى نوعان؛ أحدهما: عِلْمْ ما يكون من إيمان 














سا ٥‏ سلس 
المؤمنين» وكفر الكافرين» وذنوب العاصين» وطاعات المطيعين قبل أن تكونَ» وهذا علمْ 
لا تجب به حُحبجَّةء ولا تقع عليه مَثوبة ولا عقوبة. والآخرٌ: علمُ هذه الأمور ظاهرة 
موجودةً» فيَجقٌ القول ويقع بوقوعها الجزاء»"" . 

التنبيه الثاني : ثمة نظريةٌ في علم الله قرَّرها الجوينيٌ تُلَقَبُ بنظرية الاسترسال»ء وقد 
ذكرها الجوينيٌ في كتاب «البرهان في أصول الفقهاء فذكر أن الله 4é‏ يعلم الجزئياتِ 
بالاسترسال في العلم» في عبارة غامضة و يقول فيها: «علم الله تعالى إذا تعلق 
بجواهرٌ لا تتناهى فمعنى تعلّقه بها E‏ لتصيل الالجادم مع لني 
النهاية» فإن ما يُحيل دخول ما لا يتناهى ذ a Ts‏ 
العلم والأجناس المختلفة التي فيها الكلامٌ يستحيل استرسالٌ العلم عليها؛ فإنها متباينة 
بالخواصٌ» وتعلّق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال . 

وقد وقف معه الإمامٌ المارّري وقال: «وددت لو أَزْلْتُها بماء عيني)؛ لأنّها تقرّرُ 
مذهبّ الفلاسفة في علم الله بالجزئيات» هكذا فهم المارّري وشتع على الجوينيّ . 

وكذلك القُشيريُ هجر الجوينيّ من أجل هذه العبارة؛ لأنها عبارةٌ توهِمٌ في ظاهرها 
أن الل لا يعلمٌ الجزئياتٍ باعتبارها جزئيات؛ وإنما يسترسل علمّه عليها باعتبارها استرسالا 
ليا أو إجماليًا . 

وقد حاول بعض الأشاعرة المتأخرين ‏ وهو تاج الدين السبكي - الدفاع عن 
الجويني» وعقد فصلا طويلًا في «طبقات الشافعية»» وناقش هذه القضية بطول» وحاول أن 
بفكد ا الک يما يذل خلى أن الج ل بكر حلم اله اترات راه يق غلم الل 
بالجزئيات» ولكنه سلك طريقة فاقدة للانّساق؛ فقد فسّر الكلام بشيء خارج عنه. 

وحاصل ها يمكن أن ثقال: أنه لبس كا أن'ثقف غيل هذه العيارة وتجعلها معيرة 
عن حقيقة موقف الجويني؛ لأن الجوينيّ له كلامٌ آخر كثير في كتبه يقرر أن الله يعلم 
الجزئياتِ . 

فلو وقفت على عبارةٍ لعالم من العلماء في كتاب من كتبه توهِمٌ معنّى كفريًا عظيمًا 
شنيعًا؛ لا يحقٌّ لك منهجيًا أن تعتمدَ على هذه العبارة من غير أن ترجمٌ إلى كلامه الآخَرء 
وكذلك يقال: لو رجع المارّريُ إلى كتب الجويني الأخرى» لوجد الجوينيّ يقرر عِلْمّ الله 
بالجزئيات؛ فيصبح موقفه من هذه العبارة استشكاليًا وليس تشنيعيًا ؛ لأن التشنيعَ لا يكون 
إلا مع العبارات الصريحة والواضحة. 





(۱) تأويل مشكل القرآن (۱۹۰). 
(؟) البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين .)77/١(‏ 
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س ۲٣‏ 

ثم إن الجوينئ ‏ وخاصّةً في كتابه هذا - استخدم أساليبَ معقدةً في كثير من المواطن 
ل کا تفهم» فالجوينيٌ معروفٌ عنه استعمال الأساليت المعقدة والغامضة› وهذا یو جب 
عليه الاحتياظ الشديد في نسبة الكلام إليه» وخاصّةً في المعاني الشنيعة مثل هذه 
الى © 1 1 1 

ي ا 


)١(‏ انظر في بيان السبب الداعي للجويني لأن يقول بهذا القول» واختلاف الأشاعرة من بعده في تفسير قوله: شرح 
معالم أصول الدين» التلمساني (759). 





الحكمة 
۷ س 


الصفة السادسة 


الحكمة 


الظاهر أن المؤلف لم يُفْرِدْ هذه الصفة بشيء من النصوص» ولكن جاء ذكرها مكررًا 
في عدد من النصوص التي في صفة العلم» فكان من المناسب إفرادٌ الحديث عنها. 

ود هال الا فى عات الله مق أكبر الما وآ كرا ها وضعرية وق 
بیان منزلتها يقول ابن قة هله السا كبيرة من أجل السائل الكبار التي تكلم فيها 
النامنُ وأعظمُها شعوبًا وفروعًا وأكثرها شبَهّا ومّحاراتٍ؛ فإن لها تعلقًا بصفات الله تعالى 
وبا مات وا فال واحكامه عن الا مر والهى والرهب والوعيك وهی داغلة فى غاقه رام 
كل ماش المجرة معلل بوذ الا إن المكلونات ا ا با بوي ا 
بالخالق سبحانه» وكذلك الشرائع كلها: الأمرٌ والنهي والوعد والوعيد متعلقة بها وهي 
متعلقةٌ بمسائل القدر والأمر وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه جواممٌ علوم الناس» فعلمٌ 
الفقه الذي هو الأمرٌ والنهئ متعلقٌ بها)"''. 

ولم ينكر أحدٌ أن الحكمة من صفات الله» ولم يقل أحدٌ من المسلمين: إن الله تعالى 
لا يتصف بالحكمة» ولكنهم اختلفوا في حقيقتها : 

أما أهل السْنّة والجماعة فيعتقدون أن الله تعالى يَنَصِف بصفة تقوم بذاته تسمّى 
الحكمة» وأن الله يفعل الأمورَ لغاية مقصودة له» ويضع الأمور في مواضعها المناسبة للغاية 
منها . 

رأما آدلة هذه الصنة هن كتبرة جذاء وقد فشّمها ابن الق إلى النين :ومشرية 
تو منها : 

النوع الأول: استعمالٌ لفظ الحكمة» وهذا الاستعمالٌ قد يكون بصيغة الاسم؛ كما في 


2000 مجموع الفتاوى (1۸4/۸). 
() انظر: شفاء العليل» في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (01737/5) وما بعدها. 
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س ۲٣۸‏ 
الآيات التي ذكرها المؤلف: قولّه تعالى : وهو اكلم للَكمْ (©)4 [التحريم: ۲]» وقوله تعالى : 


l2 


وهو ألم َير )€ [الأنمام: 0118 ويكون بصيغة المصدر؛ كما في قوله تعالى: #وَلْقَدَ 

کشم فن الان تا فو زكر © جما عة ا نن اهدر ()4 7القمر: 4 [o‏ 

النوع الثاني: الإخبارٌ بأنه تعالى يفعل كذا لكذا؛ كما في قول لتا ارا 
ِلِكَ الكتب بالق لتحم بی الاس با ينك امد ولا مك بي حَصِيمًا 40 [النساء: 
i‏ ر ای ور یک ين الل م ارک ف وت عدو م الان 
وبري عل وڪ وبحت به الاقام 4O‏ [الأنفال: .]١١‏ 

ولنفاة الحكمة اعتراضٌ مشهورٌ على هذا النوع من الأدلة؛ وهو أن اللامّ هنا ليست 
لام التعليل؛ وإنما هي لام العاقبة» ويكون معنى تلك النصوص: ليحصّل كذا وكذاء وليس 
لأنا قصَدنا كذا وكذا. 

وقد أطال ابن القيم في الجواب على هذا الاعتراض» وأصله: أن لام العاقبة إنما 
تكون في حق من يجهل الغيب أو يعجر عن دفعه» وأما العالِم الحكيم القادرُ فلا يُتصوّر 
لك الى ا قو كل آية يسكع انعد ل کا غل أن الو فوا لاه ليل الويف لا 
العاقبة . 

أما المعتزلة فإنهم يُثْبتون الحكمة والتعليلٌ وينصون أنها من صفات الله. يقول القاضي 
عبد الجبار: (إن الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلةء نريد بذلك وجة الحكمة الذي حسّن منه 
الغلن» فيطل عل :هذا الوسه قول هن قال إنه لق الخلق ا لمل 

ولكنهم لم يجعلوا الحكمةً صفة قائمة بذات الله؛ وإنما جعلوها بائنة عنه قائمة في 
خلقه» كما قالوا في صفة الكلام والإرادة» وجعلوا معناها ما يفعله الله من خير وصلاح في 
الخ قات 42 پک أنها لو کات قاف اف آي ذلك إلى تعذه القماء أن ال ركب 
وقد سبق بيان ما في هذا الاستدلال من خلل . 

وأما الأشاعرة فقد ذهب جمهورهم إلى نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله وقضائه. 
ومعنى ذلك: أنهم يعتقدون أن أفعال الله لا تتوقف على حكمة يريدها الله أو غايةٍ 
يقصدها؛ وإنما هو سبحانه يفعل بمحض مشيئته وإرادته» وفي حكاية مذهبهم يقول 
الشَّهْرِسْتانِيُ: «مذهبٌ أهل الحق أن الله تعالى خلق العالَمَ بما فيه من الجواهر والأعراض 
وأصناف الخلق والأنواع لا لعلة حاملةٍ له على الفعل؛ سواء قَدّرت تلك العلةٌ نافعةَ له أو 
غير نافعة؛ إذ ليس يَقبَلُ النفمَ والضُرّء أو قُدّرت تلك العلة نافعة للخلق؛ إذ ليس يبعثه على 


.)١١١( وانظر: شرح الأصول الخمسة‎ »)4۲/١١( المغنى في أبواب العدل والتوحيد‎ )١ 
.)۳۹۷( انظر: نهاية الإقدام» للشهرستاني‎ )0( 





الحكمة 
۹ كك 

الع افد فو غرف لا قانتعال و جام 4 بل غا كل شه درلا 
لصا + .ويقول الراقئ : ١ل‏ يجون أذ يشل الل شا لخرضى» خلانا: للمعتزلة ولاك 
الفقهاء)”" . 

ولا بذ من التنبيه على أن الأشاغرة لا ينكروة أن تكرت الحكم والعلل على 
أفعال الله؛ وإنما ينكرون أن الله تعالى إنما فعل ذلك الفعلّ لغاية يريدهاء يقولٌ الآمديٌ: 
كنا ا تضكر عون البارع ال ا فى قعل ولكن “للق وى ما اليه هن ميت 
وه على ولق عليه رارت ولا يتوقف ذلك على أن يكون له غرضل وغاية)77 , 

قك اسقذل ا الحكية عند من الأدلةء امنيا : 

الدليل الأول: أن إثباتَ الحكمة يستلزم إثبات النقص في حتق الله تعالى؛ لأن كل من 
فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة أو غاية» فإن ذلك يعني: أنه يستكمل بذلك المصلحة 
والغاية» وأنه ناقضٌ حت بض إلبها": 

والاعتمادٌ على هذا الدليل في نفي الحكمة عن الله تعالى غيرٌ صحيح؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن عدّمٌ الشيء في غير الوقت المناسب له لا يُعَذ نقضًا؛ فعدمٌ وجود 
الحكمة في غير الوقت المناسب لا يُعَذٌ نقصّاء حتى يقال: إن الله كان فاقدًا لكماله أو 
مُنَصِفًا بما هو نقص» وقد سبق بيان هذا الوقت في الأفعال الاختيارية» وبيان أن عدم 
وجود أفراد الأفعال الاختيارية في غير وقتها المناسب للحكمة منها لا يُعَذٌ نقصًا؛ فالقول 
فى الحكمة كالقول فى الأفعال. 

الأمر الثاني : أن قولهم بأن القاصدّ للحكمة مستكمِلُ بغيره» لفظ مُجَمَلء فإن قصدوا 
به أن الله تعالى يستكمل بشيء خارج عن ذاته» فهذا معنّى باطل». ومن أثبت الحكمة لا 
يقصده» وإن قصدوا أن الحكمةً غيرٌ ذاته سبحانه» فهذا غير صحيح؛ فالحكمةٌ صفة من 
صفات الله» وصفات الله تعالى ليست غيرًا له. 

الأمر الثالث: أن نفي الحكمة يلزم عنه لوازمٌ باطلةٌ. ولأجل هذا أضحى نفاتها 
يجوّزون على الله تعالى كل ممكن حتى الأمرَ بالشرك والكذب والظلم والفواحش والنهي 
عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب. 


.)۳۹۷( نهاية الإقدام» في علم الكلام‎ )١( 

(۲) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين .)٠٠٠(‏ 

(۳) أبكار الأفكار (9//ا65١).‏ 

(:) انظر: شفاء العليل» في القضاء والقدر والحكمة والتعليل (۲/ »)٥۷۷‏ وما بعدها. 
)٠(‏ انظر: الأربعين» في أصول الدين» للرازي .)٠١٠/١(‏ 
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الأمر الرابع: أن هذا القول مناقضٌ لظواهر النصوص الشرعية البيّنة الكثيرة التي فيها 
إثباث الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه. 

الدليل الثاني : أن الحكمة إذا كانت قديمة فإنه يلزم عنها قِدَمُ فعل الله. وإذا كانت 
حادثة فإنه يلزم منه التسلسل الممتنعٌء فإن الحكمة الحادثة تتطلبُ حكمة أقدم منهاء وهكذا 
إلى ها ا ا 

والاعتمادٌ على هذا الدليل في نفي صفة الحكمة غيرٌ صحيح؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن هذا الدليل مبنِنٌ على الغفلة عن الفرق بين جنس الحكمة وأفرادها؛ 
تأفراذها خاد ولک جنسشها نفيك فال في الحكمة كالقول في الأفعال» وقد أثبتنا 
فيما مضى أن جنس أفعال الله لا بد أن يكوث قديمّاء وأفرادها حادثة فكذلك الحال فى 
ا نكما آنا ال خلق, ا ی انلك حاو لبرت وبيب اکر بح ينون إلى 
عيب لس ترد ريقو كاتف الال فى الكملا يمكق أن وهل الث نكا لمكو ا 
الحكية تهون الاكة اسرى» مص نوي إلى مذكمة ليبن ينها سكي 

الأمر الثاني: وهو متمم لآ الأول أن تفال فرك تقض كر مهيا للك 
العلة إلى علة أخرى» ممنوع» فإن هذا إنما يلزم أن لو قيل: كل حادث فلا بُدَّ له من علةء 
ونحن لا نقول هذا؛ بل نقول يفعله لحكمة» ومعلومٌ أن المفعول لأجله مراد للفاعل 
محبوت له» والمراد المحبوبٌ تارةً يكون مرادًا لنفسه وتارةً يكون مرادًا لغيره» والمراد 
ليره ل بد أن ينتيج إلى المراد لفسه قطعا للسلسل »+ :هذا كما ثقوله فى عيلقه بالأسبباب 
أله يلق ]بسب هذا رکا سيب 6 عن ی الكمة إلى ااب ١‏ ست لها سرض 
م ار ذلك بد لمتكي وك ا ل سحن ينين الا إلى ا ل 
کم بعلا ه27 

الدلبل العالث: آنا جميع الأغراض برجع حاصلها إلى شيعين: تحضيل اللذة 
والسرور» ودفع الآلم والحزن والعّمٌء واللهُ سبحانه قادرٌ على تحصيل هذين المطلوبين؛ 
اعدا من غير شوء فن الوسائفط» ومع كان قادرا علن تحضيل المطلوبي اعداة بغر واسطة 
كان توشله إلى تسم بالوساقط ع وعو نال على ا , 

والاعتمادٌ على هذا الدليل في نفي صفة الحكمة غيرٌ صحيح؛ لأنه يقال: قولّك: 
«جميعٌ الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: اللذةٍ والهمٌ والحرَّنِ): أتريد به الغرضّ الذي 
)١(‏ انظر: تمهيد الأوائلء وتلخيص الدلائل .)١١(‏ والأربعين» في أصول الدين» للرازي .)٠١/١(‏ 


(۲) انظر: شفاء العليل» لابن القيم (۲/ .)٥۸۷‏ 
(۳) انظر: الأربعين» في أصول الدين» للرازي .0"0١/١1(‏ 





الحكمة 
۷۱ سس 

يفعل لأجله الحيوان؟ أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلها؟ أم تريدٌ به ما هو أعمٌّ من 
ذلك؟ 

فإن أردت الأول لم تُفِدُك شيئًاء وإن أردت الثاني أو الثالث كانت دعوى مجرّدةً لا 
برهانَ عليهاء فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن» فإنه يتعالى 
عن ذلك؛ بل ليس كمثل حكمته شىة» كما أنه موصوف بالإرادة» وليست كإرادة الحيوان» 
فك ارات بريد ها يريذه ا له م أو يدق نيه عله ر وكذلك غضبه ليس 
مشابهًا لغضب خلقه» فإن غضب المخلوق هو عَلَيِان دم قلبه طلبًا للانتقام؛ واللهُ يتعالى عن 
ذلك وكذلك سائر قات 

فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته» فهكذا 
حكمثه سيسات لآ تمائل حكمة المخلوقين4 .بل هي أجل .وأغلل من أن بال إنها #حصبل 
ذّةِ أو دفعُ حزن؛ فالمخلوق لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك لأن مصالحّه لا تتم إلا به وال 
سبحانه غنئٌ بذاته عن كل ما سواه» لا يستفيد من خلقه كمالا؛ بل خلقهم يستفيدون 
كمالهم منه . 

وحين كان إنكارٌ الحكمة مناقضًا للضرورة العقلية والشرعية فقد أوقع الأشاعرةً في 
مضائقٌ كبيرة وتناقضات واسعة» وفي الإقرار ببعضها يقول السّبكيٌ: «بقِيَ سوال يورد 
الشيوخٌ؛ وهو أن المشتهرٌ عن المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تُعَلّلُء واشتهر عن الفقهاء 
التعليل» وأن العلةَ بمعنى الباعث» وتوهَّمَ كثير منهم منها أنها باعثة للشرع على الحكم؛ 
كما هو مذهب قد بينّا بطلانّه» فيتناقض كلامُ الفقهاء وكلام المتكلمين» وما زال الشيخ 
الإمام الوالد والدي كانه أطال الله عمره يستشكلُ الجمع بين كلاميهما»» ثم نقل عن 
أبيه جوابًا لا مخلص فيه. 





.)019/5( شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 
.)51/9( (؟) الإبهاج» في شرح المنهاج‎ 
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الصفة السابعة 


و َ 
صفة الرزق)» اوالارزاق 


\e ۹ 
م‎ 


- وقد ذكر فيها المؤلفٌ آيةٌ واحدة حيث يقول: «وقوله: ل َه هو لبَق و ل 
َلْمَتِينُ 4 [الذاريات : 8ه ])». 


0 


فهذه الآيةٌ أثبتت صفتين : 

الصفة الأولى: الرزقٌ؛ والرزق صفة فعليّة من صفات الله» وقد جاء إثباتُها في عدد 
من النصوص» ومن طرق مختلفة؛ ومن ذلك قول الله يله : فكوا مما رركم اله 
[النحل: 211١4‏ فهذه الآية فيها إثباث صفة الرزق بطريق الفعل: «رزقكم». 

والمرادُ بهذه الصفة: عطاءات الله وإمدادائه التي يتغدَّى بها المخلرقاث 
وينتفعون بها . 

وثمة مسألة مشهورة» حاصلها: هل الحرام يدخل في الرزق أم لا؟ وهي من المسائل 
المشهورة جذاء والخلاف فيها بين جمهور العلماء وبين بعض المعتزلة. 

فجمهورٌ العلماء من أهل السَّنَّةَ والجماعة والأشاعرة وغيرهم يقولون: إن الحرامً 
داخِلٌ في الرزق» فرزق الله هو العطاءات والإمدادات التي ينتفع بها المخلوقاتٌ» فقد 
aa‏ 

نيدل على ذلك قرت الله هخ : اين اكز ى الا إلا عل للك رز اعرف ۹ 
يعني: ما يعطيه اله لها ويُّمِدٌ بهاء فلو كان الرزق لا يكون إلا في الحلال فقط؛ فإنه يلزم 
منه أن من تغذى على الحرام من أول ولادته إلى أن مات: ألا يكون داخلا في عموم تلك 
الآية. 

فهذا يدل على أن الرزقٌ في إطلاقات النصوص الشرعية يدخل فيه الحلالٌُ والحرام؛ 
فيكون ا الله نوعين: ون حلالٌ» وذ حرام . 








صفةٌ الرزق» أو الإرزاق E‏ 

ولكن لفظ الرزق يُظلق في النصوص على واحد من معنيين” : 

الأول: ما أباحه الله تعالى للعبد وملّكه إياهم؛ كقوله: لوانتا يِا رَرَكَهُمٌ أكَذ)4 
[النساء: ۳۹]» وقوله تعالى: ل وأنفقوا 8 رزفتهم 4 وَعَلايَةَ# [الرعد: ؟؟]ء فهذا هو الحلالء 
ولا يدخل فيه الحرام. 

الثاني : ما يغتذي به المخلوق ولل به؛ 0 تعالى: «وَمَا من دَآبَّةَ ف آلذَرّض ل ع 
اوتنه وعة تنتكنها ونتتزاقها كل ى م ثبو )4 مسرن كا وها الم يد 
على أن الحرام في معنى الرزق. 

وخالّف في ذلك بعض المعتزلةٌ وقالوا: إن الحرامً لا يدخل في رزق الله. يقول 
القاضي عبد الجبار في حديثه عن الحرام: «ولا يجوز أن يسمَّى رزقًا. فإن قيل: من أين 
لكم أن الحرامٌ لا يجوز أن يكون رزقًا؟ قلنا: لأن الله منعنا من إنفاقه واكتسابه» فلو كان 
رزقًا لم يجزْ ذلك . 

راللسبع في هذه |الميانة عت على عبان أخرى هي : حقيقة الرزق» الل يرون 
أن الرزق هو ما یحصل به الاغتذاء ا والجمهور يرون أن الرزقَ هو ما يحضل به 
العا رالاعا سرك عنصل ج الاغنداء اكا أن لم يحصل: 

لرن هن مدعي أمل الا :والجماعة ومتهت المضرلةه أذ الروق عفد اهل ال 
تلق يول كرا عا سرا تحمل يه الاغطاة واف آي 50 لاف مامي المغرلة: 

والخلاف في هذه المسألة خلافٌ فرعىٌء وليس خلافًا في أصل كلىّ. 


0 


يه يه كه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۸/ .)٥٤١‏ 
)© شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص۷۸۷). 
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الصفة الثامنة 


بو 
صفة القوة والمتانة 


وهي مذكورة في آخر الاك عر الله هر راث ذو افر اين 4 [الذاريات: ]٥۸‏ . 

والقوةٌ صفةٌ يتمكن بها الفاعلٌ من الفعل بدون ضعف» وأما المَتانة فهي بمعنى القوةء 
قال الرْجَاحُ: «والمَتِينُ في صفة الله القوي والقوة». 

والمتانة من الصفات الذاتية التي تقوم بذات الله يله وليس فيها حديثٌ يخصّها بين 
الطوائف؟ وإتما ما يتعلق بها ذائمًا ما يتعلق بصفة القدرة؛ فالتفاصيل المشكلة بين الطرائف 
والتي وقع فيها الافتراق بين الطوائف عادةً لا يقفون فيها مع هذه الصفة بخصوصها؛ وإنما 
يرجعونها إلى صفة القدرة. 

والقوةٌ ليست هي القدرةء فالقدرةٌ يقابلها العجزٌء والقوةٌ يقابلها الضَّعفُء والفرق 
بينهما: أن القدرة يوصَفٌ بها ذو الشعورء والقوةً يوصَفُ بها ذو الشعور وغيره. 





4 1 





عسات وام ب 


الضفة التاسعة والعاشرة 
صفتا السمع والبصر 


ع وقد ذكر المؤلف فيها في تمثيله تسع آي يات» آيتان في الموضع الأول؛ حيث يقول: 

«وقوله: : ایس کینیو. 7 وهو لشفي اضر 4O‏ [الشورى: »]١١‏ وقوله: 8 إِنَّ الله 

با بول بره 3 له کان سيا بصا @14 [النساء: .»]٥۸‏ 

ثم رجع المؤلفٌ إلى هذه الصفة؛ فمثّل عليها باربع آيات حيث يقول: «قوله: و 

آله قول ای 4 في دَفْجِهَا ونتک إل ١‏ أن وس E‏ ِنَّ آله سيم بير 1 16 

[المجادلة: ١]ء‏ وقوله: َد سيم أ أله قول لذبت الوا إِنَّ أله مير وحن ا ا 

۱ وقوله: «ام سبو أ کا َع ا وجُوثهُم بل ورسلا دم كنبو بن 40 [الزخرف: 

۰ وقوله: «#إِنَى ما اسح وق 40 لطه: 47]. 

والسّمِعٌ معناء: إدراكٌ الأصوات» والبِصِرٌ: إدراك المرئيّات». وبهذا يظهر الفرق بين 
السمع والبصر وبين صفة العلم؛ فالعلم يتعلق بالمعدومات وبالموجودات وبالممكنات 
وبالمستحيلات وبالمتناقضات؛ لأن خاصية العلم الانكشافُ» والانكشافٌ لا يلزم فيه 
التحققٌ في الواقع؛ بخلاف إدراك المسموعات وإدراك المبصرات. 

مدهت امل الا والجماعة في هذه الصفة: أن الله لله يسمع الأصواتٍ س ين 
به» وأنه يسمع م الأصوات الحادثة بسمع متجدد يتعلّق 0 مرك حادث» وأنه چ ينصر 
المرئيّات ببصر يليق بهء وأنه يُنْصِرٌ الموجوداتٍ التي يصح أن ثُرى ببصر متجدّد يتعلّق بكل 
حادث» فجنسٌ هذه الصفة ‏ السمع والبصر - قديمٌء وأفرادُها متجددة. 

وفي بيان هذا المعنى يقول ابنُ تيميّة: «إذا كان يسمع ويُبْصِر الأقوالَ والأعمالَ بعد أن 
وُجدت؛ فإما أن يُقالَ: إنه تجدّد شي#» وإما أن يُقالَ: لم يتجدّد شية» فإن كان لم يتجدّد 
وكان لا يسمعها ولا يُبُصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يُبْصرّهاء وإن تجدّد شىء: 
فإما أن يكون وجودًا أو عدمًا؛ فإن كان عدمًا فلم يتجدَّدْ شيءٌ» وإن كان وجودًا: فإما أن 
يكون قائمًا بذات الله أو قائمًا بذات غيره» والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغيّر هو الذي يسمع 
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س ۷٦‏ 
ويّرى» فيتعيّن أن ذلك السمعَ والرؤية الموجودين قائمٌ بذات الله» وهذا لا حيلةً فيه“ 

وبيّن ابن تيميّةَ حجّم القائلين بإثبات صفتي السمع والبصر وأنهما ليسا بمعنى العلم 
فقال: «إثبات كونه سميعًا بصيرّاء وأنه ليس هو مجرَّدَ العلم بالمسموعات والمرئيات: هو 
قول أهل الإثبات قاطبةً من أهل السُّنَّةَ والجماعة من السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه 
والتصوف والمتكلمين من الصفاتية؛ كأبي محمد بن كُلاب» وأبي العباس القلانسي وأبي 
الحسن الأشعري وأصحابه» وطائفةٍ من المعتزلة البصريين؛ بل قدماؤهم على ذلك . 

والسمعٌ الذي أثبته الله لنفسه نوعان: الأول: سمعٌ إدراك الأصوات؛ كما في الآيات 
التي ذكرها المؤلف. والثاني: سمع إجابة المسموع؛ كما في قولنا في الصلاة: سمع الله 
لمن حمده» أي: استجاب الله لمن حمده. 

وسمعٌ الأصوات الذي أضافه الله لنفسه نوعان: الأول: سمعٌ عامٌ؛ كما في قوله 
تعالى: «إإنَ أله تيع عَِيمْ 49 [الحجرات: ١]ء‏ والثاني: سمعٌ خاصصٌ؛ كما في قوله تعالى: 
وإ مك 3 6 € [طه: 1٤٦‏ . 

والبصرٌ المضاف إلى الله نوعان: الأول: بصرٌ رؤيةٍ؛ أي: أن الل يرى المبصّرات» 
والثاني: بصرٌ علم؛ أي: أن الله تعالى شديدٌ العلم بكل شيء: کک ل 


تعالى : «#إك الله بصي بالْهِبادٍ © غار اء وقول تعالى : «إوَأَلهُ بصب بِمَا تَحَمَلُونَ سد 4 


وأما أدلةٌ أهل السْنّة والجماعة: فقد استدلوا عليها بنوعين من الأدلة: الأدلة العقليةء 
والآدلة النقلية . 


أما الأدلة العقلية؛ فثلائةٌ 

الدليل الأول: دليلٌ الكمال؛ ووجهّه: أن العقلاء اتفقوا على أن الذي يتّصف بصفتي 
السمع والبصر أكملٌ من الذي لا يتّصف بهماء وال كك هو أكمل الموجودات؛ فلا بُدَّ أن 
يكون مُتَصِعًا بهاتين الصفتين. 

الدليل الثاني: واهبٌ الكمال؛ فالعقلاءٌ متفقون أن السمعَ والبصرّ في المخلوقات 
كمال وأن الله هو الذي وهبها الكمالَ؛ فالله أولى بالاتصاف بهذه الصفة. 

الدليل الثالث: السلبٌ والإيجابث؛ ووجهه: أن الله كلا 3 لولم يكن مُتّصِفًا بالسمع 
والبضر لكان هاا تاضدامهاء وأعداتها عن التراقضن» واف هة عن أن بكرن سا 
بالنواقص» فلا بد أن يكون مُتَصِعًا بالسمع والبصر. 





(۲) شرح الأصفهانية (00). 





۷ س 


فإن قيل: هل يصح أن نعتمدَ على هذه الأدلة العقلية في إثبات صفات الإدراك 
الأخرى لله تعالى؛ مثل اللمس والشَّمّ والذوق وغيرهما. 

قيل: لا يصح ذلك؛ لأن هذه الأدلةَ ليست الأصل في إثبات هذه الصفات؛ وإنما 
الأصل فيها أنها من الصفات الخبرية التي لا تثبّتٌ لله إلا إذا جاء النص بإثباتهاء فهي من 
الصفات الخبرية الموقوفة على ورود النص من الوحي. 

ثم يقال: إن صفات الإدراك أنواغ» بعضها ليست ممتنعة على الله تعالى» ولكن لم 
يرد في النصوص إثبانّها ولا نفيّها ؛ كاللمس والشمٌ مثا" فلا يصح أن يُجَرّمَ فيها بشيء؛ 
ا الاج ات ولا يصح الاعتمادُ على الأدلة العقلية في الجزم بإثباتها؛ لأن تلك 
الأدلةً لا تول لإثبات صفة بنفسها؛ وإنما هي عاضدةٌ لما جاء به الخبرٌ. 

وبعض صفات الإدراك الظاهرة أو الخفيّة تستلزم النقص» فتَنْفى عن الله تعالى» كما 
هو الحال في الذوق الكبد والطّحال؛ لأنها من مقتضيات الأكلء والأكل ممتنعٌ عليه 
ا ا كان اللا شالق 2 غر ااك فاه يكون ا عن كل اة : 

وأما الأدلةٌ النقلية: فقد دل النقل عليهما في مواطنَ كثيرة» والمؤلفٌ ذكر تسعة 
مواطن» ودلالتُها لها طرق متعددةٌ: 

الطريق الأول: الفعل الماضي أو المضارع؛ كما ا قول الله تعالى : إت ےا 
سم وار ©4 [طه: »]٤٦‏ وقولِه ر قد سيم اه قول ألّى ميلك في رفجها ونتک 
إِلَ آله واه يمع ا إِنَّ أله سيم بَصِيِرٌ 49 [المجادلة: .]١‏ 

الطريق الثاني : استعمال ا 0 لسمِيعٌ لْصِيرَ 420 [الشورى: .]١١‏ 

الطريق الثالث: النسبة الصريحة؛ كما في حديث عائشة ر حيث حيث قالت: «سبحان 
من وَسِعَّ سه الأهزاف)'" > قتوليا؟ اسه ها شا ص ا لصفة اليه لله 3 
أدلة أهل السّنة نه على التجدّد في أفراد السمع والبصر: 

استدلَ أهل السّنَّةَ والجماعة على هذه الحقيقة ‏ وهي أن سمعٌ الله متجددٌ ‏ بعدد من 
الأدلة : 





)000 لا بد من تأكيد أن العلماء مختلفون في صفة الشم» فمنهم من نفاها لعدم الدليل عليهاء ومنهم من أثبتها ؛ استنادًا 
إلى قول النبي بي : «لخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك)»؛ بحجة أن الاستطابة تستلزم الشم. 

() انظر: العقيدة التدمرية »)١57(‏ ومجموع الفتاوى (5/ .)٠١١‏ 

۳) أخرجه البخاري معلقًا (87"/), وأحمد (55195).: والنسائي (7"570). وابن ماجه (۱۸۸)» )5١357(‏ 


وصححه الآلباني. 
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الدليل الأرلة الاضية الكل قن اتات الات الاعمارية» وخاصلة أن أهل ال 
والجماع يعنقدون أن الله رم به الفا الاهار واه تعش ا رادها مسب جد 
متعلقاتهاء وكل ذلك باختياره ومشيئته . 

الدليل الثاني : نصوصٌ تفصيليةٌ تتعلّق بصفة السمع ذاتها؛ ومن ذلك: قول النبي كَل 
«إذا قال ا : سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللَهُمَ ربنا لك الحم يسمّع الل 0 

ووجةٌ الدلالة منه: أن الجزاءً رتب على الشرطء فقوله: «يسمع الله لكم»» رُنّبِ على 
الشرط؛ وهو أن يقول الإمامٌ: «سمع الله لمن حمده). والشرط ليس قديمًا؛ بل هو 
متجددٌء فكذلك السماعٌ المتعلّقُ به. 

فهذا النضٌ يدل على أن سمْع الله وك يعجدّةُ بتجدد متعلقاتهء وهذا الحكمٌ ليس 
خاضًا بالسمع؛ ا ل ومن ذلك الرؤية مثلا؛ كما في 
قول الله كك : اوقل اعملوا يرق أله عمك [العوبة: ١٠٠]؛‏ فالرؤية مرتبة على العمل؛ فإذا 
7 تحقّق العمل رأى اله ذلك العمل إذن هناك تجدّدٌ في الرؤية يتعلّق بتجدّد الأعمال. 

ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى : لم جَمَلَكْم ڪکیک في الأرض ينا بَندِحِمْ لطر کیک 
تعَمَلُونَ ©6 [يونس: 14]؛ فرتّب الرؤيةً على تجدّد الأعمال والأفعال التي يفعلها البشر. 

فمجموعٌ هذه النصوص يدل على أن الله 
سام ند 

مسألة: هل بت الأَدّنَ لله تعالى كما أثبتنا العينَ أم لا؟ 


س 3 و ت 
485 نتجدد رؤيته» ويتجدد هه بتجدد 





لم برذ في إثبات صفة الأذن نض صريح في الكتاب والسَّنَّة؛ وهي من الصفات 
الخبرية التي لا تخ تقبّتُ إلا إذا جاء فيها نص يُتبتهاء ولا تق إلا إذا بوره فصن ينها . 

فموقك مذهب أهل المُنّة والجماعة من صفة الأذن أنها لا ّت ولا فی ؛ لآنه لم 
برد فيها نص يإئبات ولا نفي: 

ولكن هذه الصفة - الأذن ت يتعلق بها صان لمن آراد آن ينظر في طريقة إثباتها: 

النص الأول: حديث أبى هريرة ضفي قال: «سمعت الى كله يقرأ: إن الله 36 ميا 
بَصِيرا € [النساء: 8ه]؛ ا اھا علن آذه والتي تليها على عينه)7" . 

فهذا الحديثٌ إن اسئُدِلٌ به على إثبات صفة العين؛ فإنه يصح أن يُستدلٌ به على 
إثبات صفة الآذن» لكن الصحيح: أن هذا الحديث لا يراد به إثباتث صفة العينين» ولا 
الأذن؛ وإنما يراد به إثباث تحقيق صفتي السمع والبصرء لكونه جاء في سياق تفسير الآية 


.)5١١( ومسلم‎ »)۱۱۱١( .)۸۰٥( .)/737( .)1/757( .)589( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود ».)٤۷۲۸(‏ وصححه الألبانى وشعيب الأرناؤوط. 





صفتا السمع والبصر ۹ - 
السابقة» فهو من النصوص المتعلقة بالسمع والبصر»ء وليس من النصوص المتعلقة بالعين 
والأذن. 


النص الثاني : قول الله تعالى : وات ييل بنش و ار كم آي E‏ كه 


اقلا نرت e OTT‏ ذل ارا 10 4 كثون كك لون @ 
[الأعراف: ١۹٠]؛‏ ففي هذه الآية ذكر الله ل أربع صفات: القدم» واليدء والعين» والأذن» 
وجاءت في سياق الإنكار على من يعبد الآصنام» فقال بعضٌ الباحثين: هذه الآية تدل 
بمفهوم المخالفة على إثبات صفة الأذن لله؛ لأنه إذا كانت الأصنامٌ ناقصةً؛ لأنها غيرٌ 
فة هذه الات فان الال ال بكرن كما بها: 

ولكن الاستدلالَ بهذه الآية مُشْكل؛ لأنه قائم على حجية مفهوم المخالفة» وهو محل 
خلاف بين العلماء» ولأن الاستدلال بها لا بد أن يكونَ بعد ضبط المراد منهاء فهل المرادٌ 
منها إثباتُ بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها فاقدةً لصفات الكمال؟ أم المرادٌ منها: إثباتُ 
بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها أقلّ ممن يعبّدُها؟ 

فبناءً على الوجه الأول: يجوز أن نستدلٌ على إثبات صفة الأذن بمفهوم المخالفة. 
وبناء على الوجه الثاني: فإنه لا يصح الاستدلالٌ بها على صفة الأذن ولا غيرها من 
الصفات. 

وآنا معت القلنقة» هد اليا أن "انه 





0 مُنَصِفٌ بصفتي السمع والبصرء وجعلوها 
من صفات المعاني السبع العقلية؛ وهي قديمة عندهم» ولكن بعضّهم جعلها بمعنى صفة 
الو ا ل الو ا 
مسيم بِصِيرٌ 40©9*؛ أي: يعلمُ الأشياءً. 

ا و على العلمء فقال: الله تعالى يسمع المسموعات» ويبصر 
المبصرات بصفة زائدةٍ على ذاته» مختلفة عن العلم. 

ونصٌ كثيرٌ منهم على أن السمعَ والبصر يتعلّقان بكل الموجودات» ونصُّوا بناء على 
ذلك على أن الله تعالى يسمع الذواتٍ والألوان والطعوم والروائحَ والحَبٌ والبغض والأنوار 
واليواعو نوص الأضواك”” . 

وهم يعتقدون أنها صفة قديمة أَزَليّةَ تقوم بذات الله لا تتجدّد بتجدٌّد متعلقاتهاء ولهذا 
يقول إبراهيم اللّقاني : «السمع صفة أزلية تتعلّق بالمسموعات أو بالموجودات»"» ومعنى 
هذا الكلام: أن السمعَ صفةٌ تقوم بذات الله كلك لا تتجدّدُ بتجدد متعلقاتها . 


.)590/( انظر: حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي» للسنوسية‎ )١( 
.)۹۵ /۱( (؟) هداية المريد» شرح جوهرة التوحيد» لللّقاني‎ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

ومعنى هذا الكلام: أن اله يسمع الأصواتٍ المخلوقة بسمع قديم» وليس بسمع 
متجدد ؟ فا لله ي سبميع صوت المجادلة قبل أن يخلقّ السموات والأرضّ» وع كلا منا 
الذي نقوله قبل خلق السموات والأرض؛ لأن سَمْعَ الله ك قدیم كما يقولون. 

وأما وجه تعلق سمّْع الله وبصره القديمين بالحوادث» فهذه من المعضلات التي تواجه 
المذهت الأشعرئ» وقد قذموا عنها جوابًا يتحصّل فى التفرقة بيخ التعلق التتجيرزي والتعلق 
الصلوحى» وسيأتى تفصيل ذلك عند الحديث عن صفة الإرادة. 

أما الْمُعَطَلةٌ: فإنهم يُقَِرُونَ أن الله مُتّصِففٌ بالسمع والبصرء يقول القاضي عبد الجبار: 
«فصل: والغرضٌ منه الكلامٌ في كونه سميعًا بصيرًا مُدْرِكًا للمدركات»”" . ثم شرع في 
إثبات ذلك» وحكى الخلاف بين أئمة المذهب الاعتزالي في السمع والبصر: هل هما 
بمعنى العلم أم معنيان مختلفان عن العلم؟ 

فنقل عن البصريين من المعتزلة أنهم يُمَرّقون بين العلم والسمع والبصرء ونقل عن 
البغداديين أنهم جعلوا السمع والبصرٌ بمعنى العلم. 

ولك كلا الطائفتين اتفقوا على أن السمع والبصر ليسا معنى زائدًا على ذات الله 
فهم يقولون: إن الله يسمع ويُبْصِر بذاته» أو بسمع وبصر هو ذانّه. 

وبهذا التقرير يظهر لنا خطدّين في تصوير مذهب المعتزلة: 

الخطأ الأول: الذين يقولون: إن المعتزلة ينفون صفتي السمع والبصر باعتبارهم 

والخطأ الثاني: إطلاقٌ القول بأن المعتزلة يُمَسَّرونَ السمعَ والبصر بالعلم» وهذه 
الا مشير والشفيقة أن هذا العفسية لسن قرك كل المحرلة ولكن بعضهم» وهم 
البغداديون. 

وأما الأصلٌ الذي بنى عليه المعتزلة قولهم في أن الله مُنَصِفٌ بصفتي السمع والبصر 
يذاه لا بح اتد قينا الآصلاة اللذاة سو ها ف القدماء» ودليل ال ر كي 

وأما من جعل من المعتزلة السمعٌ والبصرّ بمعنى العلم؛ فقوله خطأ؛ لأمور كثيرة منها: 

الأمر الأول: أن القرآن يُمَرّقُ بين السمع والبصر والعلم» كما في قوله ه: «إلم 
سيم ليد 42 [الأعراف: »]٠٠١‏ فكما أن قوله: إن الله يع بَصِيرٌ 40 [المجادلة: ]١‏ 
يدل على الفرق بين السمع والبصر؛ فكذلك قول الله: إل سَمِيعٌ عي 3© يدل على 
الفرق بين السمع والعلم. 





.)١58 شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار (ص‎ )١( 





تلفت م - 

الأمر الثاني: أن كل العقلاء يُمَرّقون بين حالة العلم وبين حالة سمعه وبصرهء فكثيرًا 

لبحو ار على رجل ماء أو على حالةٍ ما بأن الإنسان عَلِمَه؛ِ وهو لم يسمغه ولم 

ير أو ربما يكون سّمعه وراه ومع ذلك لا يعلم حقیقته» فهناك فرقٌ بين العلم بالشيء 
وادراکه» وبين حالة سمعه وبصره. 


تندبهء: 


eS 


هل صِفًتا السمع والبصر من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ بمعنّى: هل 
يصح أن نقول: إن الله يرى بعض الأشياء ويَصِحٌ ألا يراها؟ وهل يصح أن نقول: إن الله 
إذا شاء أن يسمعَ بعضّ الأصوات سَمِعَهاء وإذا شاء ألا يَسْمَعَها لا يسمعها؟ 

ا چا 

صفتي السمع والبصر من الصفات الذاتية؛ حتى لا يقعَ في هذا الإشكال» وبعضٌ العلماء 
جعلها من الصفات الفعلية» وممن ذكر ذلك ابن تيميّة يقول: «فصل في الصفات 
الاختيارية؛ وهي الأمور التي يَنَصِف بها الربٌ كيك ؛ فتقوم بذاته بمشيئته ودر مدل 


كلامه وسمعه وق 


وتحديدٌ الجواب الصحيح في هذه القضية: هو أن يُقالَ: .إلاصلي السو والبصو 
اق اسار اا بذات الله تعالى» واكفان قمر باعتا انيه الاک وو 
ذلك: أن هاتين الصفتين ا بالموجودات المسموعة انر وهذه الموجودات 
متجددةٌ في أفرادهاء يدانا راجع اماه واختياره» وکل وجوه مھا یلق ت 
رؤية تخصّهء وسمع يخصّه » فهي متجدّدةٌ فعليدٌ من هذا الوجه. 


ين 


(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)5١1//5(‏ 
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الصفة الحادية عشر 


بو 
صفة الارادة والمشيئة 


25 وقد ذكر المؤلفُ فيها أربع آیات؛ حيث يقول: hp‏ إذ لت تدك قلت ما 

سا اله لا يه إلا با [الكهف: 4+ وقوله: «#ولو سا آله ما فكلو وك اله عل مَا 

4O 457‏ [البقرة: »]۲٠۳‏ ا الت E OE‏ للا ما ب تل یکر عر محل ألصَّيْدِ 

4 8 ا ذ @4 [المائدة: >١‏ وقوه من برد أله أن يَهَدِيَه يني 

حدر اسلو ومن مر 1 ضِلَهُ عل صد سينا ا كاأنًا يکد في الكماء »4 

[الأنعام : °[ 

وحاصل مذهب أهل السُّنّة والجماعة فى صفة الإرادة والمشيغة؛ أن الله مُتّصِفٌ بصفة 
الأرادة واقصافة بالحاقها دة جاه الحوادث ؛ فاللة له إرادة مُظلقة هى صفة ذاتيةٌ قديمةٌ 
بقدّمه سبحانه» وله إرادةٌ متجددة تتجدّد يجله الحوادث التي تتعلّق بها الإرادةٌ: شخاضية 
صفة الإرادة الترجيح› فکلٍ حادث لا يترجح وجوده على عدمه تتعلَّنُ به إرادةٌ تخصّه 
فإرادة الله آحاذها متجددةٌ 65 الموجودات. 

وقد لخّص ابن تيميّةَ الأقوال التي قيلت في صفة الإرادة لله تعالى بكلام مركز مهم 
وذكر أنها ترجع إلى أربعة أقوال» وقال في توضيح مذهب أهل السّنَّة: «القول الرابع: أنه 
لم يرل مريدًا بإرادإت متعاقبة. فنوع الإرادة قديمٌ» وأما إرادة الشيء المعيّن فإنما يريده في 
وقته؛ وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبُها ثم بعد ذلك يحُلّقُها. فهو إذا قدَّرَّها عَلِم ما سيفعله 
وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن لم يرذ فِعْلّه في تلك الحالء فإذا جاء وقته أراد 
فعلّه؛ فالأولٌ عَرْمُ والثاني قصدٌ)”" . 

والإرادةٌ عند أهل السُّنَّهَ والجماعة تنقسم إلى قسمين : إرادة شرعية» وإرادة كونية. 


والارادة الشرعية : ھی الت أمر الله ا بها وأحَبّها. 





(۱) مجموع الفتاوى .)۳۰۳/۱١(‏ 





صفةٌ الارادة والمشيئة 
۳ - 





والإرادة الكونية: هی التى قدَّرها غ 

وما المشيئة: فأهل السَّنّةَ والجماعة لا يذكرون أنها تنقسم إلى قسمين. 

وقد ذكر بعض العلماء» كابن كثير وغيرة: أن المشية تتقسم إلى قسمين» وروي عن 
الشّذَيّ أنه قال: «الله لا يشاء الشّركَ'2. فإن صح عنه فهو لا يقصد أنه يقع بغير إرادة الله 
تعالى ؛ وإنما يقصد أنه لا يريده شرعًا وديئًا . 

والحاصل: آن من قشم المشيغة إلى تسين م دينية» ومشيكة كرا ونشرها 
فا وكا الام ر لون خا ٠‏ أن کل هذه السات الى سيلف س من 
له وبات الأخبار يصح فيه قبول المعانى الصحيحة. 

واپ اجار يضح فية كبو اي 





باب الإخبار عن الله 

ولما كانت الإرادةٌ عند أهل السّنَّة والجماعة تنقسم إلى: إرادة شرعية» وإرادة كونية؛ 
قرروا بناءً على ذلك أن الإرادةً لا يلزم منها المحبةٌء ولا يلزم منها المطابقةٌ للأمر؛ أي: 
أنه لب كر غير أراده الله فإنه يحبه» أو يأمر به. وهى مسألةٌ تيور جد فى أصول 
الفقه» وفي هذا الموطن يظهر أثرٌ الاختلاف العَقَدي ا الفقه. ۰ 

وقد ابعدل آمل ال والجماعة والتلئقة على عقة الأرادة الال المقلى والدليل 
التقلي. ٠‏ 

أما الدليل العقلي: فمن أشهر أدلته: دليلٌ الخصيص . ووجهه: أننا نرى في العالم 
أنواعًا من التخصيصات. فنرى أن الحيوانات خصّصت بشكل معيّن» وقدر معيّن» وصورة 
معيّنة» وكذلك جنس الإنسان خصص بشكل معين» وصفات معينة» وقدر معيّن» وكذلك 
جميع الموجودات» ما من جنس من الموجودات إلا وهو مخصّصٌ بقدر من التخصيصات› 
الف يول غلى وة الخ المشارع فر للغرو يدل على جك ارات 

وهذا الدليل صحيحٌ» ولكن لا بُدَّ من ذكر فَيٍْ آخرّ في هذا الدليل؛ وهو قَيدُ 
التخصيص المنظم» أو التخصيص الموافق للحكمة؛ لأنه قد يقع في الوجود تخصيصٌ 
بالشدكةة #الأسان الجاع قن نسل ف ا فض بح ال ات المحتة من غير أن 
يکود عالماء ومن غير أن يكوت مريدًا فالسشحران مثلا في أثناء سره قد يفغل شيعا 
مضبوطاء مع أنه لا يملك إرادة ولا قصدًا؛ ھن كل صو من بور االستسيين ا قن 
يعرف ارا والمفسيستاك ال عدن على ارا اتتاك هن ال ال د 
الموائقة للسكمة؛ ولهذا يط اب كما عه اة يخ الارافة 


وأما الدليل النقلينٌ : فقد ذكر ابن تيميّةَ آياتٍ كثيرة» وبطرق مختلفة ومتعددة. 


.)١5851( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان في تفسير آي القرآن‎ )١( 
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س ۸4 

20 ع لو 6 
يعلى؛ ره الجوازٌء e‏ بقوله SS‏ [آل عمران: 1۹[ 
على قراءة الضم؛ أي: عزمت. وبيحديث آم سلمة: «ثم عرّم اله لي», وصح ابن تيميّة ثيميه 
القول الثاني . 

وقد وافق المُلَمْقَةٌ أهلّ السُّنّةَ والجماعة في إثبات صفة الإرادة» ولكنهم جعلوها إرادة 
واحدة غير متجددة؛ حيف يقولوة: إن اله يريد كل الحوادوث المتجددة بإرادة قديمة أزلية 
قامت في ذاته منذ الأزل» ولا يتجدّد في ذاته شية. وهذا القول مُشكل؛ كما سيأتي بيانه 
بعد قليل . 

وأما المعتزلة فقد اختلفت مواقفهم فيها؛ فبعضُهم يقول: الله مريدٌء مريدٌ بإرادة هي 
ذاته» وليست معنّى زائدًا على الذات» وبعضهم ‏ وهم البصريون ‏ يقول: الله مريدٌ بإرادة 
زائدة على الذات» ولكنها إرادةٌ قائمة في غيره لا في ذاته. 

وهم إنما قالوا ذلك؛ لآن الإرادة لا بد أن تكون معنى مؤثرًا في الأشياء؛ فی رجح 
وجوذها مشلا على عدمهاء لا يستطيعون أن يقولوا: إنها قائمة بذات الله؛ إذ لو 
قالوا ذلك لوقعوا في التعدّدء أو في التركيبء وهم قد فرّوا من ذلكء فلم يجدوا بُذَّا إلا 
أن يقولوا بذلك القوكَ؛ فخالفوا الضرورة العقلية والضرورة الحسّية واللغوية؛ لأن مقتضى 
قولهم أن الشيءَ يمكن أن يوصّف بشيء ليس قائمًا به» وهذا لا يتفقٌ مع مسالك 
العقلاء. 


تنددة: 

بناءَ على هذا الخلاف» فإنه لا يصح أن يُقالَ: المعتزلةٌ يقولون: الصفاتثٌ غيرٌ زائدة 
على الذات. هكذا بإطلاق؛ وإنما هم مختلفون؛ فبعضهم يجعل الصفاتِ غير زائدة على 
الزانتب وبعضهم يجعلها زائدةٌ ولكنهم مجمعون على أن الصفات لا تقوم بذات الله 
تعالى . 


تعلق الإرادة والقدرة بالحوادث عن المُلقة: 

وك التلئقة: لله يريد الموجوداتٍ الحادثة بإرادة واحدة أزلية قديمة» وهذا الكلامُ 
ينزو الكلتنا فى كلح العاف الى ليا ناوات کیت اا ر ا 
وصفة القدرة» وصفة السمعء وصفة البصر. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)7017/١5(‏ 





صفةٌ الارادة والمشيئة ل 

والعراة بالعلى عنمن اا کر م نيا معن ا على اھا الات ا۷ ب 
ا لوا اريالة رودق لمعا E‏ 

فصفةٌ الإرادة معنّى قائمٌ بالذات الإلهية؛ وهي E E‏ فنا 
عليها يحصل الترجيحٌ بين الأشياء» ترجيحٌ وجودها على عدمهاء أو عديها على 
وا 

وكذلك. الغدرة سے راف على اقات المت وا ف ایخ ات فى و قن 
الموجودات إيجادًا وإعداماء وكذلك السمع والبصر والعلم. ا 

فإذا كان لها تعلق في الموجودات فعلى أي جهة تتعلّق؟! فثمة إشكالٌ عنيف يَردُ على 

قول الملَفقة؛ وذلك لأنهم جعلوا الصفات قديمةء وجعلوا لها ا ak‏ وهذا 

يقتضي حدوتٌ التجدد فيهاء وحدوتثٌ التجدد ينافي الْقِدَم؛ فكان لا بُدَّ أن يقدّموا جوابًا 
على هاا الأشكال# وهو مان هن کے المارق المج ال نيدل على عبن الاشكال 
الواقع في مذهب ال ٠‏ 

والجرات الذع قذموه عن هذا المازق عو أن الوا إن الذي هياد عو العا ل 
العف ذاتهاء فالعا بين كلك الصفات 6 االو جوداف الحاولة هن كو نيا ما ا 
وخاصة بها دونه غيرها من الصفات. 1 

واس الا رون مع الأشاغرة الع إلى تيه : CRT TE‏ 

النوع الأول: التعلق الصلوحيٌ: ع سالا الصفة في القدم لأن متعلقة 
بالموجودات الحادثة؛ أي : اللاثيربيها في الموجودات؛ فالإرادة ‏ مثلا - لها تعلق صلوحيّ 
بالموجودات؛ أي: أنها صفة صالحة لان تكونَ مرجّحة في الموجودات» والقدرةٌ لها تعلق 
صُلوحيٌ بالموجودات؛ أي : أ اا ا منذ الأزل للتأثير فى الموجودات» وهذا 
النوع من التعلق قديمٌ لا يتجدّد. ۰ 

النوع الثاني : تعلق تنجيزيٌ. والمراد به: هو تأثيرٌ الصفة في الفعل في أثناء وجوده؛ 
فالتعلق التنجيزيٌ للإرادة هو تخصيصٌُ الفعل في أثناء وجوده بما له من خصائص» والتعلق 
التنجيزي للقدرة تأثيرها قش إيجاد الحادث بعد عدمه» وهذا النوع من الم حادثٌ. 

فقالوا: إن التجدد يكون في التعلّق التنجيزي» ولس ي الاق الصلوحي؛ وهو 
- أعني: التنجيزي - أمرٌ خارجٌ عن الصفة» فلا يكون التجددٌ واقعًا في صفة الله تعالى. 


)١(‏ انظر: حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي» للسنوسية (7754)» وللمتأخرين من الأشاعرة تفاصيل متعددة 
لأنواع التعلق وأحكامه» وبعضهم يذكر أن التعلق المرتبط بالإرادة ثلاثة أنواع: تعلق صلوحي قديم» وتعلق 
تنجيزي حادث» وتعلق تنجيزي قديم . 
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س ۲۸۷ 

لگ ها الجوات: غا سم روان عذم مه اذائتاقة خل العلخ السبيرئ ابر 
وجودي أم عدم > 

فإن قالوا: أمرٌ عدمئىٌ؛ فهو لا ينفعهم؛ لأن العدم لا أثرَ له في الوجود؛ فيستحيل أن 
يقع وجودٌ بأمر عدميّ» وهم قد رتّبوا عليه التأثيرَ في الوجودء فكأنهم قالوا: الموجوداث 
تقع بغير إرادة. 

وإن قالوا: وجوديٌء فهذا الجوابُ فيه رجوعٌ إلى مذهب أهل السَنّة في قولهم بتجدد 
الإرادة في أفرادهاء فلا فرق بين القولين في هذه الحالة؛ لأن حقيقة الإرادة لدينا هي 
التعلّقُ الذي أحدث ترجيحًا في حركة الفعل» ولهذا يقول ابن تيميّة في بيان هذا الوجهء 
يقول: «وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من ذلك» لإلناس قيا أقوال: ۰ 

فيل الأرادة قديمة رة واحدة؟ وإثما جه نيا بالمراد» ونسبتها إلى الجميع 
واحدةٌ» ولكن من خواص الإرادة أنها تخصّصٌ بلا مخصّص؛ فهذا قول ابن كلاب 
والأشعري ومن تابعهما. 

وكثيرٌ من العقلاء يقول: إن هذا فساذه معلومٌ بالاضطرارء حتى قال أبو البركات: 
ليس في العقلاء من قال بهذا. وما عُلِم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام» 
وبطلانه من جهات: من جهة جعْل إرادة هذا غيرَ إرادة ذاك» ومن جهة أنه جِعّل الإرادة 
تُخَصّصٌ لذاتها. ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث حتى تُخصّص أو 
ا بل تجددت نسبة عدمية ليست وجوڌاء وهذا ليس بشيء فلم يتجدّد شيءُء 


فصارت الحوادثٌ تحدٹ وتتخصّصض بلا سبب حادث ولا مُخَصّص 170 . 


وكلام ابی البركات الذي أشار إليه ابن تيم هو قوله في مناقشة المتكلمين: «ثم ما 
الذي يقولونه في حوادث العالم من مشيئة الله تعالى وإرادته التي بها يقبّل الدغاء من 
الداعي» ويحسِنٌ إلى المحسن» ويسيء إلى المسيء» ويقبّل توبةً التائب» ويغفر للمستغفرء 
و يكوت ذلك عنه أم لا يكون؟ فإن قالوا بأنه لا يكون» أبطلوا بذلك الشرع الذي قضدّهم 
نُصرتّهء وأبطلوا جك أوامره ونواهيه» وكلَّ ما جاء لأجله من الحث على الطاعة والنهي 
عن المعصية» وإن قالوا: يكون بذلك بأمر عنه» قيل: هل هو بإرادته أم بغير إرادته؟ وكونه 
بغير إرادته أشنعٌ» وإن كان بإرادة» فهل هي إرادةٌ قديمةٌ أو محدّثة؟ فإن كانت قديمة؛ 
فالإراداتٌ القديمةٌ غيرٌ واحدة» وما أظنهم يقولون: إن المراداتِ الكثيرء صدرت عن إرادة 
واه .وإ فالا عن ذلك درت هته إراداك خاد ققد قالوا پیا سوا هآو" 


(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠۲/۱١(‏ 
(۲) المعتبر في الحكمة .)٤۷/۳(‏ 





صفةٌ الارادة والمشيئة ل 

وقد تضمّن كلام ابن تيميّة ثلاثة أوجه في نقد مذهب الأشاعرة الذين يقولون: الله 
يريد الحوادتٌ بإرادة واحدة قديمة؛ وهي : 

الوجه الأول: أنهم جعلوا إرادةً الله واحدةً؛ ومع ذلك قالوا: إرادةٌ خلق الجبال غير 
إرادة خلق الشجر مثلّاء وهذا لا يستقيم مع مذهبهم القائل بأن إرادة الله واحدةٌ. 

الوجه الثاني: أنهم جعلوا الإرادةً المتعلّقَةَ بالحوادث قديمةً» ويلزمهم على هذا أن 
الإرادةً نُخَصَّصُ الحوادتٌ بأوقاتها وأشكالها بغير مخصّصء وهذا مستحيل؟ وبيانه: أنهم 
قالوا: إرادة الله تخصّصٌ المخلوق المعيّنَ بوقت محدد وشكل محدد من غير أن يتجدّد فيها 

ما يوجب ذلك التخصيص ؛ إذ لو تجدّد فيها شيءَ» لكان الله محلا للحوادث . 

مثاله : أنهم إن قالوا: الله أراد بناة المسجد في هذا الزمن وبهذا الشكل بإرادة قديمة 
لم يتجدّد فيها شيءٌ في وقت بناء هذا المسجدء فإنه يقال لهم: هل أراد الله بناءَ هذا 
المسجد بإرادة قديمة أم حادثة متعلقة بزمانه ومكانه؟ 

فإنهم سيقولون: أراده بإرادة قديمة لا تجدٌّدَ فيها . 

فإنه يقال لهم: هل تلك الإرادة القديمة حارم أم غير جازمة» فإن قالوا © جازم 
فإنه يلزم أن يكون المسجد قديمًا؛ لأن الإرادة الجازمة يلزم أذ يمدق هراذها بالضرورة. 

وإن قالوا: أراده بإرادة قديمة غير جازمة» قيل لهم: فما الذي رجح أن يوجد 
المسجدٌ في هذا الوقت ولم يوجد قبله أو بعده؟ فلا بذ من وجود سبب رجح هذا الوقتَ 
وحدده دون غيره. 

فإن قالوا: السببٌ المرجّحٌ لهذا الوقت هو الإرادةٌ ذاتهاء فهذا معناه: أن الإرادة 
نفسها تُرَجحُ بغير سبب ولا مسوّغ. وهذا غير مقبول. 

وإن قالوا: اا عمل اا يوجد فى هذا الوقت دون 
بره قيل لهم هذا إقراز منک بأن إرادةً الله تتجدّدء وتقوم بها ا خنافة معا 
بالحؤادث» وهذا ما تقول به تسن أهل الْسئة. 

الوجه الثالث: أن النسبة والترابط اللتين ذكرهما الأشاعرةٌ في العلاقة بين إرادة الله 
والمرادات الحادثة نسبة عدميّة لا يترنّبُ عليها شية من الموجودات؛ لأنهم قالوا: إرادة الله 
تعلق باس رداك تعلّقًا تتجيزيًا لا يقوم بذات الله؛ وإنما هو أمرٌ عدمي بالتسبة لها 
فحقيقة قولهم أن الإرادة رجّحَت شيئًا على شيء بدون مرجحء وخصّصَتْ حالا على حال 
بدون مخصّص ؛ لآن الأمر العدميّ لا يؤثر في الأمور الوجودية. 

وهذا القول ‏ أعني: القولَ بأن الله يعلم الأشياء بعلم واحد قديم» ويريد الأشياءً 
بإرادة واحدة قديمة» ويَقَدِرٌ على الأشياء بقدرة واحدة قديمة» ويُبّصر الأشياءً ببصر واحد 
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قديم» ويتكلم بكلام واحد قديم ‏ من أكثر الأمور إشكالًا وغموضًا في المذهب الأشعري 

وقد أقرّ عددٌ من علماء الأشاعرة بذلك» وممن أقر ذلك الجُوينيٌ؛ حيث يقول في 
كتابه «الإرشاد» بعد أن ذكر أن الله يعلم الأشياءَ بعلم واحد وكذلك كل الصفات» يقول: 
«والقضاءٌ باتحاد الصفات ليس من مدارك العقول؛ بل هو مسئدٌ إلى قضية الشرع وموجب 
السمع». 

ومعنى هذا الكلام: أن القولَ باتحاد الصفات ليس عليه دليلٌ عقلي» ولا يمكن إقامة 
الدليل العقلى عليهة وإنما هو مب على نضصوض الشريعة» والمشكل أن نصوصنٌ الشريعة 
اقض هذا القول تما المناقضة! ٠‏ 

وممن أقر بذلك: أبو الحسن الآمدي؛ فإنه في كتابه «أبكار الأفكار» ذكر قول 
أصحابه أن الكلام حي .واد لأ ا فيه » وذكر عليه سؤالا اش إذا كان الأمرٌ كذلك 
فلذاذا !9 E‏ الصفات شيكًا وحدّاء ويكون الفرق بينها في التعلقاف فط ريدن أن 
ذكر جوات أميعاية قال ما «والسن أنها اوو ج الاشكال على القول اتاد 
الكلام» وعؤد الاختلاف إلى التعلفات والمتعلّقات لتشكز » وس أن يكون فل غبرئ 
کا 


.)175( الإرشادء إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقادء للجويني‎ )١( 
)٤٠٠ /۱( (؟) أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدي‎ 
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الصفة الثانية عشر 


تي 7 
صفة المحية 


5-6 وقد ذڪر الولف فيها سبع آیات؛ حيث يقول: و تعالى: م إِنَّ آله يحب 
امسن 40 [البقرة: 159]» وقوله: و E‏ ِنَّ أله يحب ألممَسِطينَ 4O‏ [الحجرات: ۹]» 
وقوله: 3 اشقا لک فاا ا ل آله حب الْسّقيت 49 [العوبة: ۷]ء وقوله: 


ن آله حب لوبي تحب الْمتطهربت 4O‏ [البقرة: »]75١‏ وقوله: : قل إن كسم ا 


راش کر عو 


ف ع انهه [آل عمران: »]۳١‏ وقوله: #سوفَ ياق 2 قو ع وكبونهه [المائدة: 

:6]ء وقوله: من آله يحت اوت بقار فى سبيله- 0 0 نش e‏ 

[الصف: 4». وفي بعض النسخ: وقوله: وهو الْعَثورُ الْوَدُودُ € البروج: ؛ 

رد دت هذه الصو على رت فة المي لقان طن 

الطريق الأول: طريقٌ الفعل» فقد اشتملت فى كثير منها على الفعلء ففيها أن الله 
يحب المقسطين». ولايحب المحسنين» وغير ذلك . ا 

الطريق الثاني: إثباتُ الصفة عن طريق الاسم؛ وهو المذكوز في قوله تعالى: وهو 
الور الودود 40 [البروج: 5١]؛‏ فالودود هنا: المحبٌّ؛ لأنه ا من الود 

ومذهبُ أهل السّنّة والجماعة فى هذه الصفة: أن الله يل يَنَصِف بصفة المحبة على 
ا بجلالة وساف قبطت لاقلا © مما المخارقع ف راا رفي د اهار 
صف الله ك بجنسها منذ القدَم» وك بأفرادها المتجددة وده متعلقاتها ؛ فالكافرٌ في 
أثناء كفره الله لا يحبه» ولكنه إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام والإيمان فالله كك يحبه في 
هذه الحالة» فيتجدّد الحبُ اد متعلقاته , 

وأما تعريف المحبة: فالأقرب أن يُقَالَ: المحبة لا يمكن أن تعرَّف بتعريف جامع 
مانع؛ وذلك أن الأوصاف التي من قبيل الأوصاف الغريزية؛ كالمحبة» والغضب» 





)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (51//8) و(١720/1)‏ ففيه نقل اتفاق السلف على إثبات صفة المحبة. 
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والرحمة» وغير ذلك: هي أوصاف نفسيَّةٌ يصعْبُ أن يُقدَّمّ فيها تعريفك جاممٌ مانع؛ وإنما 
يتعامل الناسُ معها بما يُدْرِكونه في نفوسهم» فكل أحد يعْرف أنه يحب شيئًا ماء ولكن لو 
ظلب منه أن يعرّفّه تعريفًا جامعًا مانعًاء فإنه لا يكاد يذكر ذلك؛ ولذلك اختلف النامنُ في 
المحبة على أقوال كثيرة جدًا بلغت العشرات» والسيب في ذلك ألها نوغ من المتشاعر الي 
لا يستطيع الإنسان أن يحيط بكل ما يتعلّق بها. 

ومع ولاه يقال الح د قائم بذات الله» يليق بجلاله وکماله» يوجبٌ حصول 
الود والحب لمر 
وقد استدلٌ أهلٌ السّنّة نة والجماعة على إثبات صفة المحبة بنوعين من الأدلة: 

النوع الأول: الأدلة النقلية؛ وهي كثيرة جدًا في نصوص الكتاب والسّنَّةَء وسبق ذكر 

والنوع الثاني: الدليل العقلي» ومن الأدلة العقلية التي استدلٌ بها أهل السّنَّة 
والجماعة على إثبات المحبة: إكرامٌ الله للطائعين المتقين؛ فإكرامٌ الله للمتقين يدل على 
محبته لهمء فهذا الإكرام موجبّه المحبة» وموجبّه أيضًا العدل والإكرامُ. 

يقول ابن القيم : «جميعٌ طرق الأدلة ‏ عقلًا ونقلا وفطرةً وقياسًا واعتبارًا وذوقًا 
وا على ' اكرات نه العلل اريم وای و وقد قرعا انلف فرك ا 
طريق في كتابنا الكبير في المحبة'. 

المذهب الثاني: مذهبٌُ الْمُعَظّلة» وقد اختلفت مواققهم منها؛ فمنهم من ذهب إلى 
أن الله ك لا بحب ولا يُحَب؛ٍ فالله لا يحب مخلوقاتهء ومخلوقانه لا يحبونه؛ لا تحصّل 


المحبة ر بين الله وبين مخلوقاته؛ وهو قول الجَهْميّة > وأوّلوا محبة عباده له بأنهم د 


طاعته» ومحيتّه لعباده بأنه ير 0 0 


ومنهم ‏ وهم الأكثر ‏ من أقرّ بالمحبة» وقال: الله ك يحب مخلوقاته» 
والمخلوقات يحبون الله لكن أوّلوا المحبة وصرفوها عن حقيقتهاء وهذا هو صنيعٌ المعتزلة 
وصنيع E NN‏ وغیرهم» وتأوّلوها بأحد معنيين: 

المهنى الأول» احا اله إلى خلسه» فقون قتول الله كل عدن ا 
مقت 49 [التربة: ۷ أي: إن الله يَحْسِنُ إلى المتقين» وليس أن الله يقوم به معنّى في 
اة تمس رة . 

والمعنى الثاني : إرادة الإحسان؛ فيكون معنى قول الله كك : إن أله ييب 
الَف 0 [التوبة: ۷]؛ أي : يريد أن يحسِنّ إليهم . 


)220 مدارج السالكين» بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لانن القيم .)5١‏ 
(0) انظر في مناقشة هذا القول وإبطاله: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۷١۳ - 59/١١(‏ 
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وهذان المعنيان إما راجعان إلى الفعلء أو إرادة الفعل» وهذه قاعدةٌ التزم بها 
الموولة فى كل الصقات الاأحيارية الى أزلرهاء تقل السفات الاأخيارية يؤولولها على 
أحد المعنيين: إما بالفعلء أو إرادة الفعل. 

وفي بيان تأويلها عند المعتزلة يقول الشريف الرضئُ - وهو من علماء المعتزلة 
المتأخرين - بعد أن ذكر قول الله تبارك وتعالى: جصوف يأف الله بور يحي وول [المائدة: 
4 قال: «هذه استعارةٌ؛ لأن الحبّ الذي هو ميل الطبائع لا يجوز على القدير تعالى» 
ومعناه: يريد إثابتهم في الآجلء وكرامتهم في العاجل» ومعنى محبتهم له: أنهم يريدود 
تعظيمّه » ويقصدون تمجيذه» ويقومون بلوازم طاعته ووظائف محبته)' . 

ويقول 0 o‏ من مايا اه في القرن الاح يعد أن ذكر عددًا من 
وذلك فى خن الله مال لكن نياية المخة غالا الخ الروت والا نان ال 
غل القولين الوكين أن ت الله يا فل آى حا واه خن كال م دات 
فمعناه: أثة يريد بالمحبوب ما يريده المحبوبُ لمحبوبه من الإكرام والإحسان» ومن قال : 
هي صفة فعل» جعل معناها: نفس الإكرام والإحسان)”"© 

ومما سبق يتبيّنُ أن الأصولٌ التي قام عليها تأويل صفة المحبة ترجع إلى أصلين: 

الأصل الأول: اقتضاءٌ المناسبة؛ أي: إن المحبة تقتضي المناسبة والتجانس بين 
الاين ا يحت ول لكت لأنه الى كدت ال مهما 
لكان مع فلك أن الل به وبح اة جانا وتشابية, 

الأصل الثانى: أن المحبة تقتضى ميل القلب» والله كلك لا يتصف بذلك. 

أما الأصل الأول؛ وهو المناسبة: فهو معنّى مُجْمَّلء فإن أريدَ به أن المحبة تقتضي 
المساواة بين المحب والمحبوب في الحقيقة» فهذا ل ندل اليم نولم ينيل ب اعد من آهل 
له الذين أثبوا المحبة لل تعالى. الحا اس ee‏ 
بين أشياء ا SS‏ 2 ار نا ون 


.)٥۷ص( تلخيص البيان» في مجازات القرآن للشريف الرضي‎ )1١( 

(؟) إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة (ص9؟1). 

(۳) أخرجهالبخاري .)١581(‏ (1585١ك‏ )۲۸۸4(« )۲۸4۳(« (لاكل (5م 410 (EYD «(6A)‏ 
517 لت () ومسلم (1956) (1۳۹۲)ء (۱۳۹۳). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

س ۲۹۲ 

والواقع يدل على ذلك؛ فالإنسان يحب بيته أو قريتّه التي ولد فيهاء وليس هناك 
ات بن ت وه رن و الو الت وي الأتماة ماس في الان 

وأما الأصل الثاني » فهو غير صحيح أيضّاء فيدل على خطعه أمران: 

الأمر الأول: اعتقادُ أن المحبة تقتضى الميل إنما حصل بناءً على التشبيه الذي استقرٌ 
في قلوب المؤولة» فلما شبِّهوا الله بمخلوقاته اعتقدوا أن المحبة التي تقوم بذات الله هي 
المحبة نفسها التي تقوم بذوات المخلوقين» وهذا غيرٌ صحيح» فنحن لم نقل: الله يَنَصِفْ 
بالمحبة الى بصت بها المخلوقون» فالنحية الث هی ميل القلب هى من خواض 
المخلوقين» فلا يصح أن نتوهَّمَ أن الله مُتَصِفٌ بها؛ وإنما يجب أن نقول: المحبةٌ التي 
تقوم بذات الله لا نعرف حقيقتهاء وإن كنا ندرك معناها الكلىّ. 

الجواب الثاني : أن هذا المعنى يَلزْمُهِم في الصفات التي أثبتوهاء فالمُلَمُقَةٌ الذين 
أوّلوا صفةً المحبة أثبتوا صفةً الإرادة» والإرادة ميل» فما الذي صحححَ لهم إثبات صفة 
الإرادة وجعلهم ينفون صفةً المحبة؛ مع أن بابهما واحدٌ؟! وأيٌ جواب يقولونه في صفة 
الإرادة فهو جواتث فى صفة المحبة. 


تنبيهات: 
التنبيه الأول: صفةٌ المحبة مَراتِبُء ولم يذكَرُ في نصوص الكتاب والسّنَّة منها إلا 
م 2 0 د ار نو اا اتب ال وين ذلك 


و اس حم ا ضر 


ولكن المؤولة eT‏ أيضّاء وجعلوها بمعنى الاصطفاءء يقول الزمخشري 
في تفسير قوله تعالى: واد له هيم ليا )4 [الساء: 5؟1]: «مجارٌ عن اصطفائه 
واختصاصه بكرامة تشبهُ كرامة الخليل عند خليله»"» أو بمعنى الافتقار» فهي على قولهم 
مأخوذةٌ من معنى الحَلُ؛ بفتح الخاء. 

وبعض المؤولة فسّر الحَلَة بأنها تمام المحبة وخلوصهاء وهذا تعريف صحيح ؟ وهو 
مذهبٌُ أهل السْنَّة» ولكنهم فسّروا المحبةً هنا بإرادة الإحسانء أو بالإحسان ذاته» فلم تكن 
ا ا عرسي ب ده سحب 


.)059/1١( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 





E‏ ۳ ل 

ومما ذكر من مراتب المحبة: مرتبة الود كما في قوله: «إوهو النفور الودوذ ©4 
ايونس: ۱*۷]: 

آما مالم رد العصوصن ااه قلا يجوق ا أن تلبق مقل+ مرت التب والعشق» 
والهُيّام» وغيرها؛ ولهذا منع جمهورٌ العلماء من وصف الله تعالى بالعشق» يقول ابن ا 
العز: «العشق: هو الححبٌ المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه» ولا يوصف الربٌ به ولا 
العبد في محبة ريه" . 1 

وقد استدلٌ الجمهورُ على هذا المعنى ‏ أعني: منعَ وصف الله بالعشق - بأمرين9 : 

الأمر الأول: أنه لم يرد في نصوص الكتاب والستة. 

والأمر الثانى: أن المعروف من استعمال لفظ العشق فى اللغة: أنه إنما يُستعمل فى 
الحب الذي من جسن ع ومع ذلك فقد استعمله عدد 5 أصحاب التصوف والكلام» 
فقالوا: نحن نعشَّقٌ الله . 

التنبيه الثاني: المحبة عند أتباع مذهب التلفيق قديمةء ولهذا فسّروها بالإرادة؛ أي: 
أنهم أرجَعوا صفة المحبة إلى صفة الإرادة» وهم يقررون: أن إرادةً الله واحدة قديمةء 
ومعنى هذا الكلام: أن الله كلك يحب الكافر الذي عَلم أنه سيْسْلِم في أثناء كفره؛ فاللة ل 
يحب عمرٌ بن الخطاب قبل أن يُسْلِمَ؛ لأن المحبةً محبةٌ واحدة قديمة» والله كك يبْْض 
السك الذي سيره في أثناء اد 

يقول القاضي الباقلانئ: «لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة 
على ما قَدَمْناء وأعلم؛ أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال» فمن رضي سبحانه عنه 
لم يزل راضيًا عنه» لا يسخّط عليه أبدّاء وإن كان في الحال عاصيّاء ومن سخط عليه فلا 
يزال ساخطًا عليه ولا يرضى عنه أبدًا وإن كان في الحال مطيعًا. 

ومثال ذلك: أنه ل لم يزل راضيًا عن سَحَرة فرعون» وإن كانوا في حال طاعة فرعون 
غلى الكفر والضلال» لکن لما آمنوا فی المال بأئه تعالى لم پزل راضيًا عتهمء وكذئك 
الصّدّيق والفاروق وهاه لم يزل الله راضيًا عنهما في حال عبادة الأصنام» لعلمه بمآل أمرهما 
وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول والجهاد في سبيل الله تعالى؛ كذلك لم يزل ساخطًا 
على إبليس وبَلْعَم وبَرْصيصًا في حال عبادتهم؛ لعِلّمه بمآلهم وما يصير إليهم اليو 

والذي مان إلى هذا القول أن الإرادة تدهم لا جنه فلما آرجموا الميحة 
إليهم؛ أصبحت المحبةٌ لديهم لا تتجدّدء وقد سبق في أثناء الشرح مناقشة هذا القول. 








.)١؟5ص( شرح الطحاوية» لابن أبي العز؛ طبعة الأوقاف السعودية‎ )١( 
.)٠١١١/۳( انظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ )( 
. )٤۳ص( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني‎ (۳) 





va‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


الصفة الثالثة عشرة 


صقا اقخرضا 


5 وقد ذكر المولّفُ فيها آيةٌ واحدة حيث يقول: «وقوله: ر أله عنم وشوا عي 

.»]١١١ [المائدة:‎ 

وهذه الضكة وكل الصكات الأخدارية لذ يشلك العديق ها عن ةد الأزادة 
والمحبة» والتفاصيلٌ فيها متقاربة» وطريقةٌ الاستدلال عليها متقاربةٌ» وطريقةٌ تأويل المؤولة 
لها كقارية أبشاء فكل هذه السات يوولوكها بأحد سن ا الل أو اة الفمل .. 

ومذهبٌ أهل السّنّة والجماعة: أن الرُضا صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى» قديمة 
الجنس» متعددة الآحاد والأفراد؛ فاللهُ تعالى يرضى عمن يفعل الفعل الذي يوجب الرضا 
في أثناء فعله' . 

وقد استدلٌ أهل السّنّةَ والجماغة على إثبات صفة الرضا بنوعين من الأدلة : 

الدليل الأول: الدليل النقلي؟ كما سبق مثاله . 

الدليل الثانى: الدليل العقلِنٌ؛ وهو إثابة المحسنين؛ فالله كلك إنما ثيب المحسنين؛ 
ارا عنهم؛ فالإثابة ندل غا العا 

وأنا سقف المؤولة - | اة والتلنقة ‏ ققد أرلرها إما بالؤرادة أو بالقعل: 
ولوق هل الرفيا المر وا إوادة اخ ا ا تقس قول :انث جا 
«اغْلّم أن معنى الرضا: سكو النفس إلى الشيء» والارتياح إليه» وذلك على الله محالٌ؛ 
فالمراد به: ما تقدمت به في المحبّة والغضب من أنه من صفات الفِغل» أو من صِمَات 
الذات؛ فعلى الأول يعني : من صفات الفعل - أنه يُعَامِلُ مّن رَضِي عَنهُم مُعَاملة الراضي 


3 


عَمَن رضي عنه من الإكرام والإحسان» وعلى الثاني يعنيى: من صفات الذات - أنه يريد 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١(‏ 20725 ففيه نقل اتفاق أئمة السلف على إثبات صفة الرضا. 





ضتفة الرضا 
0٥‏ ل 


به إرادة الرّاضي كما تقدم» إرادةً الراضي في الإحسان وغيره)”؟. 


ولكن هذا التأويل غير صحيح» ويدلٌ على بطلان قولهم أمران» هما اللذان سبقا في 
صفة المحبة: 

الأمر الأول: بطلان الأصل الذي قامت عليه هذه الدعاوى؛ لأنهم اعتقدوا أن صفةً 
الرّضا التي تقوم بذات الله هي نفسها في خواصّها التي تقوم بذات المخلوقين» فاعتقدوا أن 
ل عنه» وهذه مقدمة باطلة لم يقل بها أحد إلا المُشَّبّْهَة. 

والجواب الثاني: أن هذا الكلامٌَ يلزمهم في صفة الإرادة» فقد أقرٌُوا بأن الله كك 
مريدٌء والإرادة تقتضي الميل إلى المراد» فأي جواب يذكرونه على صفة الإرادة فهو 
الجوابٌ نفسه الذي يذكر على صفة الرضًا. 





ذلك تشبية لا بد أن يتر الله 


يه وه كه 


.)١57”ص( إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )١ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ع 


الصفة الرابحة عشر 


و 
صفة الرحمة 


2 وقد ذكر المؤلّفُ فيها سبع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: سر لله لين اير ©4 
[الفاتحة: »]١‏ وقوله: ريا وَبِيعَىَ ڪل سىء يَحَمَدٌ وَعِلَمَا؛ [غافر: ۷]» وقوله تعالى: 
#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4O‏ [الأحزاب: *:1]» وقوله: ##وَيَحَمَقَ 0-100 220 


[الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: ډک ر ك عل نَفَسهِ التَحمَة» [الأنعام: »]٤‏ وقوله: وهو 
ور ر 5 5 له هه لو 5 1 چ 
لْعَفْوْرٌ اليد 40 [الأحقاف: ۸]» وقوله: «إفاللة حر حَفِظًا وهو أَرْحَم ايحن © 





»»]1٤ ايوسف:‎ 

ويعتقد أهل السّنة والجماعة أن صفة الرحمة صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى» 
قديمةٌ الجنس متجددة الأفراد؛ فالله تعالى يرحم من يشاء من عباده ممن يستحق الرحمة» 
فإذا فعل العبدٌ سببًا يقتضي الرحمة فالله يرحمه بها. 

وقد اعتمد أهل السْتة والجماعة في إثبات الرحمة على نوعين من الأدلة؛ وهي : 

النوع الأول الدليل النقلي» وقد ولت هذه التصوضل على إثبات صقة الرحمة بعده 
من الطرق: 

الأول: طريق النسبة المباشرة؛ كما في قوله تعالى: ظوَسِعَتَ ڪل سىء َة 
وَعِلَماكُه [غافر: ۷]. 

الثاني : طريقٌ الاسم؛ كما في قوله تعالى: لمن النحيِِ»؛ وهو كثيرٌ في القرآن. 

الغالث: طريقٌ الفعل؟ كما في قول الله تعالى : يعات من كله وحم سن بسا وله 
قو 4O‏ [العنكبوت: ١؟].‏ 

النوع الثاني : الدليل العقلي» والعقل يدل على هذه الصفة من جهات» ومنها: جهةٌ 
السلب والإيجاب» وخاصلها أن يقال لو لم يكن الله تعالى صقا بصفة الرحمة لكان 
صقا بضدهاة وهو عنفة القسرة والغلظة» ولكن هذه الصنة تقص» واف كن مه عن 
النقص؛ فلا بد أن يكون مُتَصِفًا بصفة الرحمة. 





س مه ۷ ل 

وما يفل في دلاله العمل + فين الراقم». وحاصلهة آنا ثري الاما عل 
المخلوقات والإحسان إليهاء فهذا الإنعام والإحسان يدل على أن الله كك رحيمٌ بهذه 
المخلوقات» ولهذا أنعم عليها وأحسن إليها. 

وأما موق المؤولة - الْمُعَطّلة والمُلَفّقة ‏ من هذه الصفةء فإنهم أرّلوها ولم يثبتوا 
حقيقتها؛ بِحُبََة أن الرحمة: رقَةٌ تقوم بالقلب» وال كك مره عن هذا المعنى» وأرجَعوا 
محتاها إما إلى 'القعل أن إرادة الالء فسعلوا المراذ بالحمة إرادة الاتحماة» أو الإحبان 

يقول الرازيٌ: «قال بعضٌ المحققين: الرحمة هى من صفات الذات؛ وهى إرادة 
إيصال الثواب والخير ودفع الشرء وعلى هذا التقدير كان الباري في الأذل راا راء 
لأن إرادته أزلية» ومعنى ذلك: أنه تعالى أراد في الأزل أن ينعِمّ على عبيده المؤمنين فيما 
لا يزال» وقال آخرون: السو من صفات الفعل؛ وهي إيصالٌ الخير ودفع الش؛ 
فالرازي ينقل تأويلين لصفة الرحمة» هما: إرادة الإحسانء أو الإحسان ذاته. 

وهذا العأويل لا يختلف عن تأويل الضنفات السابقة: فيقال: هذا العاويل غير 
صحيح ؛ لأمور : 

الأمر الأول: أنه مبنيٌ على أصولٍ باطلة» فقد اعتقد المؤوّلةٌ أن الرحمة التي تقوم 
بذات الله هي نفسها في خواص ن الرحمة التي تقوم بذوات المخلوقات؛ ولهذا أوّلوهاء 
وهذه ديا كي ماب E‏ 

الأمر الثاني: هذا يلزم الأشاعرةً وغيرّهم في صفة الإرادة والعلم والسمع والبصر؛ 
فالعلمٌ عَرَضٌ يقوم بذات المخلوقين؛ فإذا كانت الرحمةٌ بذات الله للضي مكنابية الله 
للمخلوقين» فكذلك قبام الإرادة وقيام العلم؛ فالباب واحدٌء فإما أن تُعْبَتَ كل الصفات أو 
لووك كل الات 

ولهاذا يفول ابن القيم فى بان الرجه الأول والغاتي + «تولهم + الرحمة ونه القلبء 
يقال لهم: تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق؟! أم كل ما سمّي رخمة شاهدًا أو 
غائيًا؟ 

فإن قلتم بالأول صدَفْتّم ولم ينفعكم ذلك شيئًاء وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين 

غيرَ الحق فإن ا وهي في كل موصوف بحسبه» فان كان الموصوف 
حيوانًا له قلت فرحميه من جنسه رل قائمةٌ بقلبه» وإن كان ملكا فرحمته تناسب ذالّه» فإذا 


)0( لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات .)٠١١(‏ 
() نقض ابن القيم قول المؤولة في صفة الرحمة بأكثر من عشرين وجهًا؛ كما في الصواعق المرسلة .)15١9/5(‏ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
= ۲۹۸ 


انَصف أرحمٌ الراحمين بالرحمة حقيقةً لم يلزم أن تكونَ رحمتّه من جنس المخلوق 
لمخلوق» وهذا يطرد فى سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة 
إلزامًا وجوابًاء فكيف يكون رحمة أرحم الراحمين مجارًا دون السميع العليم»“. 


فائدة: 


0 


الرحمة المضافة إلى الله تعالى في النصوص تأتي بأحد معنيين : 

الأول: الصفةٌ القائمة بذاته تعالى كما في النصوص السابقة. 

والثاني: بمعنى المخلوق المنفصل؛ كمثل: بيت الله» وناقة الله» ومن أمثلة ذلك ما 
جاء في الحديث: أن الله تعالى يقول للجنة: «أنت رحمتي أَرْحَمُ بك من أشاء من 
عبادي)”"'؛ فأضاف الرحمة إلى نفسه سبحانه. 


ين 


.)٤١( مختصر الصواعق» الموصلي‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري» (5849). (5800). »)۷٤٤۹(‏ ومسلم (5845). 





صفةٌ الغضب ومُثيلاتها 
ِ ۹ ل 


الصفة الخامسة عشرة 


و 
فة ا لدوم : ومثيلاتها 


چ وقد ذكر المؤلّفُ فيها خمس آيات» حيث يقول: «وقوله: ومن يَفَكُلَ مؤي 
معدا راوه جَهََم لدا فيا وَعَضِب اله عه وَلَمَنَهي [النساء: ؟و]ء 
وقوله: ديك يِأَنَّهُمُ ابوا ما أسحط اله وَكَرهُوأْ رِضَواَ)ه [البقرة: 252١١‏ وقوله: 
فلم ءاسفوتا أَنْتَفَمُنَا مِنْهُمّ»# [الزخرف: »]٠١‏ وقوله: #ولكن ڪره أ انهم 
َتَبَطْهُم» [العوبة: 41]» وقوله: «إكيرٌ مهنا عند أله أن فولأ ما لا علوت ©4 
[الصف: ”7])». 
وهذه الآياتُ تضمَّتت الإشارةً إلى صفة الغضب ومثيلاتها؛ وهي صفةٌ السخط 

امف واكرب والقفة وهر أا الققب. كيذه ال ات فاك خب معان كلها 

ترجع إلى صفة الغضب. 
وبقي من مثيلاتها: صفة البُْض» وقد جاء إثباتها في السنَة؛ ومن ذلك حديث 

أبى هريرة ونه أن النبت بي قال: (إن الله إذا أحبٌّ عبدًا نادى: يا جبريل» إنى أحبٌّ 

فلانًا فأحبه؛ فينادي ا فى أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبّوه؛ 55 أهل 
السا وا انق اله فوا ثادى جل ا جربل إت اعفن فا فا هه فة 
جل ا رل ي ال اا ا ا اھ اا ته اا 

السماء» . 
ومذهعث آهل السنة والجماعة» أن العضب صفا حقيفية تاكمة بذات الل قديية 

الجنس» متجددة الآحاد والأفراد؛ فاللة يبغض ما يشاء من عباده ممن يستحق البغض» 

وشقط عليه إذا قعل ما يوهي ذلك 


وأما البؤولة من الْمْعَطُّلةَ NS‏ فإنهم أوّلوا صفة البغض بمعنيين » إما الفعل أو 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
چ ٠,‏ 
إرادة الفعل» فجعلوا المراد بالغضب العقابّء» أو إرادة العقاب» وذلك لأنهم اعتقدوا أن 
هذه الصفة تقتضي غَلّيان الدم» وغليان الدم ينره الله كله 
وفي هذا المعنى يقول ابن جماعة: «اعلم أن الغضبَ فينا له مبدأ وغاية كما تقدم 
فى صفة الحياء والمحبة ‏ وأنت ترى أنه يجعل هذه الات كلها ينا واحدًا ‏ فمبداً 
حقيئئه غلیان الدم عند حرارة الغيظ إرادة الانتقام للمغضوب عليهء أو إرادةً ذلك والرتُ 
تعالن مر عن العليان د عى بدا التضب - فوجب تأويله بان المراة غايثة + وهو الانتنام 
أو إرادته» . 
ويقول البيهقئٌ: «الرضا والسّخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل» وهما عند 
أبي الحسن -؛ يعني: الأشعري - يرجعان إلى الإرادة؛ فالرضا: إرادةٌ إكرام المؤمنين 


وإجابتهم على التأبيد» والسخظ إرادته تعذيبَ الكفار وعقوبتهم على التأبيد» أو إرادةٌ 
)۲( 
( . 





تعذيبهم 

ونقض قولهم لا يختلف عن نقض أقوالهم في الصفات الاختيارية» كما سبق بيانه» 
وفي نقض قولهم بأن الغضبَ غليان الدم يقول ابن تيميّة: اليس بصحيح في حقنا؛ بل 
الغضبٌُ قد يكون لدفع المنافي قبل وجودهء فلا يكون هناك انتقامٌ أصلًا أيضّاء فغليان دم 
القلب يقارنه الخضب» وليس أن مجرّد الغضب هو غليان دم القلب» كما أن الحياءً يقارنه 
حمرة في الوجهء والوجَل يقارن صفرةً في الوجه لا أنه هو. وهذا لأن النفس إذا قام بها 
دافعٌ المؤذي فإن استشعرت العجرٌ عاد الدم إلى الداخل فاصفرٌ الوجه كما يصيب الحزين» 
وهذا إن قُدّرَ أنه حقيقةً غضب لم يلزم أن يكونَ غضبٌ الله مثلّ غضبنا؛ كما أن حقيقة 
ذات الله ليست مقل ذواتتا» فليس هو ممائلة لنا لا لذؤاثنا ولا لأرواحناء وضقاتثة 
كذاته» 


.)١1؟9ص( إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )١ 
.)٤۷۷ /۲( الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )۲( 
.)١١9/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 





صفةٌ المجيء والاتيان 


الصفة السادسة عشرة 
و 
صفة المجىء والاتيان 


كج وقد ذكر المؤلّفُ فيها اربع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: لهل بود إل أل أيهم أنه 
ف فكل ين السام وَلْمَلبِكَةُ وَفْضِىَ الام [البقرة: ١٠ء‏ وقوله: كل بطو إل أن ايهر 
RR O O E E E‏ وقولة: 
E2‏ إا 8 لض 24 © هاه ربك وألماك ا ا 4O‏ [الفجر: ١۲ء‏ ۲۲]» 
وقوله: مويو مقن الما يلقم ول اليك تيلا € [الفرقان: 55]». 
هاه التضوعل القن ذكرها ابل تيا قال على فة المجىء بوضومء إلا الآية 


روس .عاض و ع شن مومس | رقم 


الأخيرة؛ وهي قوله: ووم كسى السا بلع ورل المكتيكةٌ تنلا 4 [الفرقان: 55]؛ فالظاهر 
أن علا لذ عدن على حا الاعات والأسددلال بها على نه الان غ ميق لذن 
غاية ما فيها أن الملائكة تنزل» وليس فيها إخبارٌ عن نزول الله يلل أو مجيئه . 

ولكاة قفد يقال نمراك الرهت الأكارة إلى أن الوه الا رن بين نروك الله 
تعالى .ونزول الملاتكةء فما أضِيك إليه سبحائه من نزول لا يصح تسه إلى الملافكة . 

وظاهرٌ النصوص الشرعية أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء المضافين إلى الله تعالى 
وغير المضافين» ومما يدل على ذلك قولّه تعالى: ثلا أوزينا ين فل أن تَأْتِينَا وَين بَحَدِ م 
جتنا [الأعراف: ۲۹]» وفي «الصحيحين» أن أهل الموقف يقولون يوم القيامة: «فيأتيهم الله 
فيقول: آنا ربکم› فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ريّناء فإذا جاء ريّنا عرّفناه. فيأتيهم الله 
فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت ربا . 

ومذهبٌ أهل السّنّةَ في صفة المجيء والاتيان: أن الله كلك يجيء يوم القيامة بذاته 
مجيئًا وإتيانًا يليق بجلاله» لا يشبهُ مجيءَ وإتيان المخلوقات؛ وهي من الصفات الاختيارية 
ل بتجدّد مقتضياتها. ٠‏ 1 









التى تتجدّد لله 


(۱) رواه البخاري )7 .(A*‏ 
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وأما الأدلةٌ التي اعتمد عليها أهل السّنة العا في إثبات هذه الصفة فهو نوع 
واحد فقط ؛ وو الدابل اي > ولا يوجد دليل عة عقلينٌ يدل على صفة المجيء. 

بناءَ عليه؛ فصفة المجىء من الصفات الخبرية السمعية» ومعنى هذا: أنه ليس 
لها ولل يدك عليها إل القن مقطء .ولو الم بات الل بالدلالة عليها لما اة أن 
نعلم بها . 

والإتيانُ والمجيءٌ المضافان إلى الله نوعان : 

النوع الأول: مقيّدٌ؛ٍ كقولنا: «حتى جاء الله بالرحمة والخيراء فالمراد به: مجيءٌ 
فضله» ومنه قوله تعالى: اوقد جنّتهم يكنب صَضَلْنَهُ عَلنَ عار [الأعراف: »]٥١‏ وقوله تعالى: 
#إبل أيهم بذكرهِم [المؤمنون: .]۷١‏ 

النوع الثاني: المجيء والاتيان المنظلق؛ كقوله: «إوجاء ربك وألْملكڭ [الفجر: ۲۲]» 
وقوله: هل بَظرُودَ إلا أن يَْيَهُمْ اله فى كل يِن الام وَالْمكيِكةُ)4 [البقرة: »]۲٠١‏ وهذا لا 
يكون إلا مجيه سبحانه» هذا إذا كان مُظلقًا فكيف إذا فيد بما يجعله صريحًا في مجيئه 
نفسه؛ كقوله: E:‏ 3 ا لْمَكَيَكهٌ َر ياق ريک َو يات بعض ٢٤ات‏ يك [الأنعام: 10۸[ 
لطت سياه على مي الولائكة الم معطت ضض» ايا ته على مجيئه . 

وأما المؤولة من الط ال فقد أنكروا قيامَ هذه الصفة بذات الله لل 
لكونهم يعتقدون أن هذه الصفة يلزم منها التجسيمٌ والتركيب والانتقال والحركة» فلو كان الله 
يَنّصِف بالمجيء؛ لكان ذلك في نظرهم يستلزم أنه ينتقل ويتحرك» والانتقال والتحرك من 
صفات الأجسامء ولو كان الله جسمًا لكان مخلوقًاء أو مشابهًا للمخلوق» ولهذا أوَّلوا 
النصوص التي جاءت في هذه الصفة بعدد من التأويلات. 

يقول ابن جماعة: «اعْلّم أن الْمَجَيء رالآهاب الان بالذّاتٍِ فلي الله ان أنه 
من صِفَات الْحَوَادِثْ المحدودة للانتقال من حيّر إلى حيّز؛ فإذا تبت هذا تعيّن تأويل 
ذلك“ . ثم ذكر أوجهًا متعددة ‏ منها: أن هذه النصوص فيها استعمالٌ مجاز الحذف» 
فحذفت كلمة (أمر)؛ يعني: يكون معنى قوله: وجا رَيّكَ»4؛ أي: وجاء أمر ربك 
فالمجىء يكون لشىء مخلوق؛ وهو أمرٌ الله ي#؛ وذلك مثل قول الله كيك : إن تصروا آله 
شک [محمد: ۷ أي : إن تنصروا دين الله؛ فهنا مجارٌ بالحذف؛ فصح أن مجاز الحذف 
موجود في صفة المجيء. 

وبعضهم قدر كلمة «عذاب»؛ كما في قول الله 15 








(1) انظر: مختصر الصواعق» الموصلي (/55). 
(۲) إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة (ص۷١١).‏ 





صفة المجيء والاتيان oT‏ 
شٍِ ين الَا [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: يأتيهم عذابٌ الله في ظلل من الغمام» فقدر كلمة 
«عذاب» في خصوص هذه الاية. 

ومنهم من قال: المجيءٌ فعل يفعله الله في شيء خارج عن ذاته» وليس معنّى يقوم 
بذاته» كما قالوا في صفة الاستواء؛ حيث إن الاستواءَ عندهم فعل يفعله الله في العرش»› 
وليس معناه: أن الله يستوي على العرش. 

ومنهم من جعل هذه الآيات خطابًا لبعض اليهود الذين كانوا يعتقدون أن الله جسمء 
فخاطبهم الله على اعتقادهم» مع أن بعض هذه الآيات نزلت في مكة» ومكة لم يكن فيها 
يهودء ولم يكن فيها مخاطبة لليهود! . 

وهذه التأويلاث التى ذكرها المؤولة غيرٌ صحيحة» وهناك أوجه متعددة تدل على 
بطلان ذلك؛ ومن أهمها الأوجه التي ذكرناها سابقًا في صفة المحبة وغيرها . 

ويضاف إليها أن الله فرّق بين مجيئه ومجيء غيره من المخلوقات والمعاني» فعطف 
نجه على مء الملّك وعلى سء الآبات» فدل ذلك على أن ما نيت إلى الله حقيقة 
مرادة. ٠‏ ۰ 
تنبيهات حول صفة المجيء: 

التنبيه الأول: نسب إلى الإمام أحمد أنه أَوَّلَ صفة المجيء؛ ومن ذلك ما رواه حنبل 
أنه قال: «احتجوا علي يومئذ بقوله: يجيء «البقرة» يوم القيامة» وتجيء «تبارّك»» وقلت 
لهم : الثوابُء قال تعالى: «إوجاءٌ 4O N ES‏ إنما تأتي قدرته» , 

وهذه الرواية اعتمد عليها بعض الحنابلة في تأويل عدد من الصفات الفعلية» ومنها 
تأويل صفة النزول: بأنه نزول قدرته» وفي بيان هذا المعنى يقول أبو يعلى: «حكى شيخنا - 
أبو عبد الله بن حامد ‏ عن طائفة بن اسا أنهم قالوا: «ينزل» معناه: قدرته» ولعلّ هذا 
القائل ذهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حتبل - ب 

وهذه الرواية مخالفة لما هو منقول عن الإمام أحمد بالتواتر» فقد تواتر عنه أنه يثبِتُ 
الصفات لله عل 
الرواية على ثلاثة أقوال!*2: 

القول الأول: تغليظ حنبل في روايته عن الإمام أحمدء فإنه قد انفرد بهذه الرواية 





)١(‏ ناقش ابن القيم تأويل المعطلة وغيرهم لصفة الإتيان والمجيء بأوجه كثيرة في كتاب: الصواعق المرسلة 
(/9). 

(۲) الروايتين والوجهین»› أبو يعلى .)5١0(‏ 

(۳) المرجع السابق .)٦١(‏ 

.)٠١١( وإبطال التأويلات» لأبي يعلى‎ 2075 /١( انظر في الموقف من رواية حنبل هذه: الاستقامة» لابن تيمية‎ )٤( 





57 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
دوزالير عدن حكن مامه كه خلن الثران» فَمَشاهِدٌ خلق القرآن نقلها صالح ابن ن الإمام 
أحمدء وعبد الله ابن الإمام أحمد وغيرهماء وکلهم لم يذكروا أن الإمام أحمد ربط بين 
حديث: «تجىء سورة البقرة وآل عمران...)» وبين قول الله 44 : «إوجَاء ربك وأن المراد 
بها جیا ا ابآ ا الاي وللى يعر الات لز را 

وحنبلٌ له انفرادات أخرى غير هذا الانفراد غلّطه فيه عدد من تلاميذ الإمام أحمد؛ 
la OE‏ لالع نبا رط E‏ 

القول الثاني: أن الإمام أحمد إنما قال بهذا التأويل من باب الإلزام للمخالفين» 
وليس من باب الاعتقاد؛ بمعنى: أنه كان في أثناء النقاش يريد قظعَ الطريق عليهم؛ فذكر 
هذا الوجة ليبيّن بطلان استدلالهم بذلك النص» حيث قالوا: المجيء لا يكون إلا من 
LCD‏ ين حبر المحارك! كما في قوله 
على ضيه رَبك والتك عن ذا )ف ختر كات المراد قدركه لانت مار ر 

تأويلها بمجيء الملائكة لأنه ذكرها معهاء والنسبة إلى المعين إنما تكون بالكلام 
الذي قاله مبينا لعقيدته وليست بالكلام الذي يقوله ملزما لغيره. 

القول الثالث: أن هذه رواية معتبّرةٌ عن الإمام أحمدء ويكون للإمام أحمدّ في صفة 
المجيء روايتان؛ رواية تقرّر الإثبات» ورواية تقرّرُ التأويل. 

ومقتضى القول الأول والثاني: إنكارٌ نسبة التأويل إلى الإمام أحمد. ومقتضى القول 
الثالث: إثباثٌ التأويل إليه؛ ولكن هذا القول ضعيفٌء ولم يذهب إليه إلا قليل من الحنابلة. 

التنبيه الثاني : أن الأفات تسب إلى E‏ ومع ذلك يكون في 

بعض الموارد ليس على جهة الاتصاف؛ ومن ذلك قول الله جل : تاک اله متتهُم مرح 
ري عي ا 20 الله هنا نسبةً مباشرةً 
تق ا٠‏ ومع ذلك فهذه الآيةٌ ليست من آيات الصفات. 


ا 3: اهم ) الله من حت ل عبرا [الحشر: ؟]» وقول الله له : 
وقد نهم يكنب صله عَلَ عر [الأعراف: 51]ء وقولّه تعالى: جتَتهم#. فمع أن هذه 
ا يها إضافة مباشرة لهذه الصفات إلى اه إلا أنها ليست من آيات الصقات؛ لآن 
ماتا يذل على ذلك» واا برل اتن جر الط واا ق وات 07 ر 
ت الماع فمعناه: هدم الله بُنيائتهم من أصله)”". فهذا ليس تأويلًا من ابن جرير؛ لأن 
تلك النصوص ليست من نصوص الصفات . 











ومن ذلك قول الله کل 


.)07/17( وسير أعلام النبلاء» للذهبي‎ .)٠٤١/١( انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ )١( 
.)٠٠٠١/٠٤( تفسير الطبري (جامع البيان)؛ طبعة هجر‎ )۲( 





و 
صفة الوجه 


0 ڪڪ 


2 
صفة الوجه 


محر 


ل وقد ذڪر المؤلّفُ فيها آيتين؛ حيث يقول: «وقولة: اوق وه ريك ذو الل 

كار 40 الرحنن: ۲۷]» وقوله: وك سََءِ مَالِكُ إلا وجه [القصص: ۸۸). 

وقد ذكرت صفةٌ الوجه في القرآن في أكثرٌ من تسعة مواضعَء اک ا ي 
مواضع كثيرة. 

ومذهبٌ أهل السْنَّة والجماعة: أن لله تعالى وجهًا يليق بجلاله» لا يُشْبهُ وجوه 
المخلوقات» يقول ابن خرَيْمة» بعد أن ذكر نصوص الوجه: اللو علمائنا من أهل 
الحجازء وتِهامة» واليمن» والعراق» والشَّامء ومصرّ؛ مذهبنا: أنا نشت لله ما أثبته الله 
لنفسه» تقر ذلك السا وفيقه: ذلك Ea‏ جا هنا E eg‏ 
المخلوقين» عَرّ ربا عن أن يشبه المخلوقين» وجَلَ ربنا عن مقالة المُعَطّلين)”'". 

فابنُ خُرَيْمةَ ينقل الإجماعَ عن علماء الأمصار من أئمة أهل السّنَّةَ والجماعة على 
الإقرار بصفة الوجه لله 





ويقول ابن تيميّة: «ثبوثٌ الوجه والصورة لله تعالى قد جاء في نصوص كثيرة من 
الاب والسّنة» وا على ذلك ساف ال 

وأهل السَّنّةَ والجماعة يقتصرون في صفة الوجه على ما جاء في نصوص الكتاب 
والستّة» ولا يستعملون الألفاظ التي شاعت عند المتكلمين؛ كلفظ الجارحة» ولفظ العُضوء 
قاذ يقولوةة ]نا بوحة ا الله عع راتما ضر و ا ما 
جاء فى الكتاب والسِّنَّةَه وليس فيهما استعمالٌ لفظ «الجارحة» و«العضو). 

وقد استدلٌ أهلّ السْنَّة والجماعة على صفة الوجه بنوع واحدٍء هو الدليل النقليٌ 


.)557/١( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كيْنَء لابن خزيمة‎ )١( 
.)077/5( (؟) بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ 





5258 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
فصفةٌ الوجه من الصفات الخبرية» وليست من الصفات العقلية التي يدل عليها العقلٌ» يقول 
ابن تيميّةَ عن صفة الوجه: «وهو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع». 

و الوجه من الضفاتت الى ت المشديوة مو الا ةة على ' اها رول 
الأشعري في «الإبانة»: «الكلامُ في ال والعينين والبصر واليدين». ثم ذكر النصوص التي 
دك ايها عقة الوه ؤقال* تقآغير الل أن له a‏ كتاذ ةوقال 
الأشعريٌ: «فمن سألنا فقال: أتقولون: إن لله وجهًا؟ قيل له: نقول ذلك خلافا لما قاله 
المخدغرة*: 

وأما المؤوّلة من الْمُعَظلة ومتأخري الملفقة فقد أوّلوا صف الوجه» وقالوا: إثباث 
الوجه يقتضي التركيبّ» فلو كان الله مُتَصِمًا بالوجه؛ لكان مركَبًا من الوجه ومن غيره» 
والتركيت يروف عن ذلك أخحيانا كيرا بات يقضن اجس والنشبية. 

وأوّلوا النصوص الواردة في صفة الوجه بأحد معنيين: إما بالذات؛ فيكون معنى قوله 
الى و 0 ريرق ذاش رك اريم الراب راللاب ورل الريك 
الرضيئٌ لما ذكر قول الله كك : «أوَيَبَكَ وه ريك قال: «هذه استعارة ‏ يعنى: مجارًا - وقد 
تقدم الكلام غلى تظيرهاء والمراةٌ: ویقی دات ربك وسقيقفوة: فجعل ا سس : 
الذات. 

ويقول الرازي بعد أن ذكر نصوص الوجه: «اعلم أنه لا يمكن أن يكونٌ الوجة 
المذكورٌ فى هذه الآيات وهذه الأخبار هو الوجة بمعنى العضو والجارحة» إلى أن قال: 
«إذا rê‏ ققول: الرجه قد يُجعل كباية عن الذات ثارة» وعن الرّضًا ثارة أخرئ» 
والرضا الذي هو الثواب». فرَّجّع الوجة إلى هذين المعنيين: الذات» أو الثواب 
والرقيا, 

ولكن قولهم هذا غيرٌ صحيح» ولا تساعدهم الأصولُ ولا الأدلةٌ الشرعيةٌء والأوجه 
التي تدلٌ على بطلان هذا التأويل متعددةٌ ومنها: 

الأول: بطلان الأصل الذي أقاموا عليه هذا التأويل» فقد سبق التأكيد مرارًا على أن 
ت العفاث الشركة فى الع الكل ل هى الغا رين الرض قات ونا يدل حل 
ذلك أن الله تعالى ذكر أن للملائكة ايد وقلا كما في قوله تعالى: رامک يفوا 


.)١57/9( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 

(0) الإبانة» عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ص١١١).‏ 
(۳) الإبانة» عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ص5؟١).‏ 
(4) تلخيص البيان» في مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص١7”7).‏ 
(5) أساس التقديس .)١159- 1١619(‏ 





فة الوجة 


۷ س 


و 


كني ا شڪ [الأنعام: *9]» وقوله تعالى: #حي لذا فرع عن فَلُويهمَ الوا مادا 
قَالَ 08 11 E‏ وهو الْعَنُ الْكَيرُ 4O‏ [سبأ: ۲۳]» ولا يلزم من ذلك أن تكو الملانكة 
مثل بني آدم في الحقيقة؛ بل مختلفون عنهم كما هو معلوم. 

كلك غات الله التعفت إلى اجنهم ؛ كما في قوله تعالى : تک َر ون آلب گنا 
وج سا ا أل 5 زير 4 [الملك: ۸]» ولا يلزم من ذلك أن يكون غضتٌ 

د ولا حقيقةٌ جهنم مثلّ حقيقة بني آدم. 

وكذلك ذكر الله أن البكاء ممكنٌ في السماء والأرض؛ كما في قوله تعالى: فما 
بك عَم ألسَمَآهُ وَالْارْضٌ وما كنأ مرت #63 [الدخان: ۲۹]» ومع ذلك لا يلزم أن يكون بكاءٌ 
السموات والأرض مثل بكاء بني آدم» ولا حقيقةٌ السموات والأرض مثل حقيقة بني آدم. 

وكذلك الحال في نسبة التسبيح وأنواع الخطاب إلى الجمادات من السموات 
والأرض وغيرهما؛ فالقاعدة فيها متحدة. 

فإذا كانت تلك الأوصاف المضافة إلى تلك المخلوقات لا يلزم منها مشابهةٌ لحقيقة 
الأوصاف القائمة بالإنسان» فكذلك الأوصاف المضافة إلى الله تعالى لا يلزم منها أن تكون 
مشابهة لحقيقة الأوصاف القائمة بالإنسان» فما أضيف إلى الله تعالى من الوجه واليدين 
والقدمين والضحك والكلام وغيرهاء ليست مثل حقيقة أوصاف الإنسان. 

الثاني: أن تأويلَ الأشاعرة ذلك يلزمهم في صفة الإرادة وصفة العلمء فإن الْمُعَظّلة 
من الفلاسفة والمعتزلة ألزموهم بأن إثباتها يقتضي التركيبّ والتجسيم. والجواب الذي 
يذكرونه عليهم يمكن أن نقوله في صفة الوجه وغيرها. 

الثالث: أن تركيبّ النصوص التى جاءت فى صفة الوجه يناقض هذه التأويلات 
مناقضة ظاهرةً؛ فالنبيُ كل استعاذ بوجه الله تعالى فقال: «أعوذ بوجهك الكريم"''. وهذا 
الح يدث كان آنا ل ا و اا و القرات معدن ف ةا 
بوجه الله ثوايّه؛ لكان معنى ذلك أن النبيّ بيه استعاذ بمخلوق» ولا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق: 

ويقول التي يك : «وأسألك لذَهَ النظر إلى وجهك الكريم”" . فا الحديت يدل 
على أنه يستحيل أن يكونَ المرادٌ بالوجه الثواتت؛ لأن النبيّ 4ل ظلب آذ باد بالط إلى 
وجه الله الكريم الذى ي ا به وا دی ااب 


8 1 


ومن ذلك حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص وي أن النبيّ 6 كك كان إذا دخل 


تن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٠٠۲(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه النسائي (1105)» والطبراني في الدعاء »)1۲١(‏ وصححه الألباني. 





0 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
المسجدّ قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم”"2. وهذا الحديث يدل على أنه يستحيل 
أن يكون المرادٌ بالوجه الذاتَ؛ لأن النبي ية استعاذ بالله» ثم استعاذ بوجهه. 

فمجموعٌ هذه النصوص في تركيبها يدل على أنه يستحيل أن يكون المراد بالوجه 
الثوابت أو الذاتٌ. 

الرابع: أما تأويلُهم الوجة بالذات» فقد أبطله عددٌ من العلماء بعدد من الأوجه. 
وفي ذلك يقول البيهقئ: «هذه صفاتٌ طريق إثباتها السمعٌ» فنبتها لورود خبر الصادق بها 
ولا نكيّمُها. قال الله تبارك وتعالى : وى وه رَيْكَ ذو لكل اكا 46؛ فأضاف الوجة 
إلى الذات» وأضاف النعتٌ إلى الوجهء فقال: لذو الكل وَالْاَمَا ©)4. ولو كان ذِكْرٌ 
الوجه صلةء ولم يكن للذات صفة لقال: «ذي الجلال والإكرام». فلما قال: مذو الكل 
لار 4O‏ [الرحين: ۲۷] علمنا أنه نعتٌ للوجه؛ وهو صفة للذات» . 


ين 


6020 أخر جه أبو داود» (2»)555 وهو حديث صحيح») صححه الألباني. 
(۳) الاعتقاد (۸۸). وقد ناقش ابن القيم تأويلَ المؤولة في صفة الوجه في أكثر من خمسة وعشرين وجهًا في 
كتاب: الصواعق المرسلة (/4547). 





صفة اليدين 


الصفة الثامنة عشر 
7 
صفهة اليدين 


5 وقد ذكر المؤلّفُ فبها آيتين: حيث يقول: «وقوله: ما مَنَحَكَ أن جد لق يدق 
سرت E‏ حت من لمال 46 [ص: ۷]» وقوله: لَإْوَقَالتِ ا ال ل عُلْت بدي 
را 6 ا ب بل یداه مبسوطتان ينفق کف كاه [المائدة: 1« 
تكد فين ا 75 المننات وأكثرها تأثيرًا في الجدل الدائر حول الأسماء 

والصفات» وذلك لأنه قد جاءت فيها نصوص شرعية كثيرة» وآثازٌ عديدة عن أئمة السلف؛ 

حتى ذكر ابن القيم إنها قد بلغت أكثر من مائة أثر ودليل'"'. 
يعت قاذ والازلة توصك كن E‏ فى Na E o El‏ 

فالنصوصُ في صفة اليدين نصوصٌ ثريّةٌ جدًا؛ ولأجل ذلك سنخحُصّها بمزيد تفصيل وبيان؛ 

لأنه إذا تحمّق فيها مذهبٌ أهل السُّئّة والجماعة بوضوح دل ذلك على بطلان المذاهب 

الأخرى. 
وأنت تعلم أن من المقرّر في علم المنطق: أن القضيةً الكلبَةَ الموجبة تُنْقَضُ بجزئية 

سالبة» فإذا قالوا: إن صفات الله تعالى تؤوّل كلهاء أو يؤوّل جنل منهاء أو تُفْوّض كلهاء 

أو جنس منهاء فإن قولهم هذا يُنقَضٌ بتحقيق الإثبات في صفة واحدة» فإذا أثبتنا في صفة 

وا أنيا ل نول ول رم فد ات هذا المدهب.. 
وطرق ذكر صفة البدين فى القرآن والسّنّة متنوعةٌء أهمها طريقان أساسيان: 
الطريق الأول العصريث بلط اين والضرية بلق البديع آي يلفط اليد كر فى 

القرآن بثلاث صِيَغْ : 
الصيغة الأولى : بصيغة 00 كما في قوله خعالى» چ ا مارك ا 

ايعو الله يد أله قوق ى اید [الفتح: ٠‏ 


(1) انظر: مختصر الصواعق» للموصلي (405). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


س ۳٣١‏ 
الصيغة الثانية: صيغة التثنية؛ كما في قوله تعالى : «مًا مع أن سد لما لقت رى 
[ص : . ومن التثنية قول الله يك : موَقَالتِ EEE MEE‏ 


a‏ ا 


يداه مبسوطتان# [المائدة: .]٦٤‏ 

اف الثالثة : مب المت ! كما في قوله تعالى: وکو بَا ا عفنا لَهُم يِمَا 
یا نكسا هَهُمْ ا سیک 40 [يس: .!۷١‏ 

a‏ صيغة الجمع ‏ في دعواهم 
بوجوب صرف معنى اليدين عن ظاهرها؛ بِحُبََة أن الجمع يوجب أن يكون لله أيدٍ لا حصرَّ 
لها؛ وهذا منافٍ للكمال في نظره» فإذا ضرفت صيغة الجمع عن ظاهرها؛ فإنه يوجب علينا 
أن نَصْرِفَ جميعَ الصيغ عن ظاهرهاء وهذا المعنى ذكره القاضي عبد الجبار”"' . 

وهذا التنوع ليس تناقضًاء فالحق أن الله ك له يدان» ويدلٌ على هذا عدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن التثنية نص في العدد؛ بخلاف المفرد والجمع» فالمفرد قد يطلق 
ويراد به الجنش» تقول مثلًا: الناس يُجبون الذَّرْهمء يعنيى: جنس الدراهم» وليس درهمًا 
واحدّاء وأما الجمع؛ فإنه قد يظلّق ويراد به الواحدٌء فليس نصًا في العددء أما التثنية فهي 
نص في العددء فإذا أطلق فالمقصود به واحدٌ وواحد آخرٌ. 

وفي الإشارة إلى هذه القاعدة يقول ابن جرير الطبريٌ: «فأما إذا ثنَّ الاسم فلا يؤدي 
عن الجتش» ولا يودي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ودون غيرهما ‏ يعني: دون 
الواحد ‏ قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يُقَالَ: ما أكثرٌ الدرهمين في أيدي الناس» 
معن + ها أعدن الذراعة في أبدي الناين»:«قالوزاة .وليك أن ال إذا نتن لا يؤدي ف 
كلامهم إلا عن اثنين بأعيانهماء قالوا: وغيرٌ محال أن يُقالَ: ما أكثرٌ الدرهمَ في أيدي 
الناس» وما أكثرٌ الدراهم في أيديهم؛ لأن الواحدّ يؤدي عن الجمع». 

وحاصل كلام ابن جرير الطبري: أن التثنية نص في العددء فلما جاء في النصوص 
في صفة اليدين التثنية دلّ على أنها هي المقصودةٌ دون المفرد ودون الجمع . 

ويقول أبو علي الفارسيٌ ‏ شي ابن جني -: «لما كان الجمعٌ أقوى من التثنية؛ لأنه 
يقع على أعداد مختلفة» وكان لذلك أعمّ تصرفا من التثنية التي تقع لضرب واحد من العدد 
لا تتجاوزه - وهو اثنان - جعلوا الواو التي هي أقوى من الألف في الجمع الذي هو أقوى 
من التثنية 20 . 


(۱) انظر: متشابه القرآن (01/9). 
(۳) جامع البيان» في تأويل آي القرآن»ء للطبري .)٥٥۷/۸(‏ 
)۳( سر صناعة الإعراب» انق جني م 





۳ 
تت ا ۱ س 


0 ص على 3 المقدمة هي چ التثنية: دلالةٌ 
هريرة 5ه : وي الله تعالى السماء ن رالا بيده ا 

فهذا الحديث وغيره ندل على أن لله 0-5 يدين » وليت يدا واحدةٌ ولا أي . 

الدليل الثالث: تواردٌ أئمة السلف على التنصيص بأن لله كك يدين؛ بل قد حكى أبو 
الحسن الأشعريّ الإجماعَ غل دل 

الوم ممه ها 
أن 05 غا ا الح 0 يدي الله اة 
ا بل إن الله 2 عبر عن نفسه بصيغة خة الجمع؛ كما في 37 ا 0 ص 57 
لر [الحجر: 4]» وأي جواب يذكره الْمُعَّصّلة على هذه الآية ‏ لأن هذه الآية ومثيلاتِها 
التي يستدل بها النصارى على التشريك في ذات الله 4# - فإنه يصح أن يكونَ جوابًا لنا 
على صيغة الجمع في الصفات. 

الطريق الثاني: في إثبات النصوص لصفة اليدين ذكْرٌ تفاصيل صفة اليدين» وقد جاء 
فى النصوص ذكرٌ أوصاف متعددة تصل إلى ستة: 

الوصف الأول: «الكفُ»: وقد ثبت ذلك في نصوص متعددة؛ منها: حديثٌ أبي 
هريرة ينه أن النبئ بي قال: «ما تصدّق عبد بصدقة من طيب - ولا يَقْبَل الله إلا طيّنًا ‏ إلا 
أخذها الرحمن بیمینه» وإن كانت تمرةً فتربو في كف ا حتى تكون أعظم من 
الل 

فهذا الحديك فيه إثباتث وصفين هما: «اليمين»» و«الكتٌ), ولکننا نريد أن نستدل به 
هنا على وصف واحدٍ وهو: وصف «الكفٌ»). 











الوصف الثاني: «الأصابع)» وقد جاءث فيها نصوص متعددة» من أشهرها حديك 
عبد الله بن عمر ويا أن النبي بي قال : «إن قلوب بني آدم بي بين أصِبّعَين من أصابع 
الرحمن بقَلبُها كيف يشاء»“ . 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٥۱۹( »)٤۸۱۲(‏ (۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷). 
(۲) الإبانة» عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ص50؟١١).‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 

(6) أخرجه مسلم (51605). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


قال الخطابي: «ذْكْرٌ الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسّنّة المقطوع 
بصحتها)”''. وهذا الحكمُ غيرٌ صحيح؛ بل قد ثبتت النصوص الصحيحة بذلك. 

الوصف الثالث: «البسشظ)» الذي هو ضدٌ القبض؛ كما في قوله : ظْبَلَ يَدَاهُ 
مبسوطتان [المائدة: 14]» وكما في حديث أبي موسى نه أن النبيّ لل قال: (إن الله يبسّط 
يده بالنهار ليتوت مسيء الليلء ويبِسُطٌ يده بالليل ليتوت مسيء النهار»”" . 

ومنه أيضًا قول الله يله : وله يفيض وَيَبَضظ)ه [البقرة: ه4؟]» وإن كانت هذه الآيةٌ 
عامَّةه ولكن يصحٌ أن يُستدلٌ بها مع هذه النصوص. 

الوصف الرابع: «القَيْضُ)؛ الذي هو ضد البَسْط؛ٍ ومنه قول الله سبحانه: ولاش 
جمِيصًا ېصح بوم لْقيِلَمَةِ4أ [الزمر: 21717 ومنه ما جاء في حديث أبي هريرةً رضي الله تعالى 
عنه: أن النبي ية قال : «يقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويَطُوي السماء بيمينه»”” . 

الوصف الخامس: الكتابةٌ؛ ومنه قول الله سبحانه: «#رَكَبْنَا له فى الواح ين ڪل 
ىو [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وحديث أبي هريرة نه ؛ أن النبيّ يي قال: «لما قضى الله الخَلقَ 
كب قل کاب ھر هدده قوق فرق واد کے ووا اوخ اورا ب وها 
الروايةٌ تبت الكتابة والح : ۰ 


الوصف السادس: «اليمينٌ»؛ ومنه قول الله سبحانه: اولوت مطويت بسند 


9 مہ رس ر 
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[الزمر: 39]. ومنه حديتثٌ أبى هريرة ولك ؛ أن النب ية قال: ١يمينٌ‏ الله مَلآى لا يَغِيضُها 


0 
.  )هقمن‎ 


oi 


فائد 


غل توضاتك يد الله الأخرى بالقمال؟ 

هذه المسألةٌ من المسائل التي اختلف فيها أهلٌ السْنَةَ والجماعة على قولين : 

القول الأول: أنه يصح أن توصّف يد الله بالشمال» وقد اختار هذا القول عثمان بن 
سعيد الدارمي» وأبو يعلى الفرّاءء والهرّاس» وغيرهم من العلماء. 


.)1899 /۳( أعلام الس في شرح البخاري‎ )1١( 

(۲) أخرجه مسلم (091789. 

(۳) أخرجه البخاري (5019). (۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷). 

(6) أخرجه البخاري (2)7195 (104), »)۷٤0۳(‏ (۷00۳)› ومسلم .)7515١(‏ (30761). 
(5) أخرجه مسلم (5507). 

() أخرجه البخاري »)۷٤۱۹(‏ ومسلم (9191). 

(۷) لوائح الأنوار السنية» ولواقح الأفكار السنية» لمحمد السفاريني .)٠۸/١(‏ 








صفة اليدين 
۳ لد 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرّ زاء وفيه: «يطوي الله َك السماوات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده الیمنى» ثم يقول: أنا الملكء أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟ ثم 
يطوي الأرَضينَ بشماله ثم یقول...»'. 

وجه الشاهد: أن هذا الحديث صرح فيه بلفظ «الشمال». 

وحملوا قول النبي بي في الأحاديث الأخرى: «وكلتا يديه يمينٌ» على أن المراد به: 
كلنا يديه مره عن النقص والعيب؛ كما صرح بذلك عثمان بن سعيد الدارمى وغيره. 

القول الثاني: أن اليدَ الأخرى لله يك لا يظلق عليها لفظ «الشمال»» وممن اختّار 
هذا القول وكرره كثيرًا ابنُ خْرَّيْمة» والإمامُ أحمد في رواية عنه» والبيهقيٌ» وغيرهم. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرٌ أن النبئ ية قال: «إن المقسطين عند الله على 
منابرٌ من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين“ وهذا اللفظ ‏ أعني: «وكلتا يديه 
يمين) - تكرّر فى عدد من الأحاديث. 

والبحث في هذه المسألة طويل؛ خصوصًا فيما يتعلّق برواية مسلم من حديث 
عبد الله بن عمر ويا : «ثم يطوي الأرضين بشماله». فإن هذه الرواية تكلم فيها عدد كبير من 
المحدثين» وبعضّهم توصّل إلى أنها روايةٌ شادَّةٌ. 

والمقصود: أن البحتٌ في هذه المسألة قريبٌ؛ لأن أهل السْنّة والجماعة متفقون على 
أن الله ك مُنَصفْ بالكمالء. وعلى أن يديه غل 
الخلا فى إطلاق لفظ وعدمهء فهى من المسائل الاجتهادية المخضة:ء التى لا يُنكر على 
المخالف فيه 





0:5 


فائدة: 


بقيت أوصافٌ أخرى وردت فى صفة اليدين؛ مثل: وضفٍ الساعد» ووصف 
الأنامل» وغيرهما من الأوصاف» وهذه الأوصاف تحتاج إلى دراسةٍ وتتبّع لنصوصها. 

۶ e 
: حقيقة مذهب أئمة السلف فى صفة اليدين‎ ه٠‎ 

يعتقد أئمة السلف أن لله تعالى يدين ذاتيثيخ 6 حقيقيتين» يحصل بهما الخلقٌء 
والقَبْض› والبسط› والإعطاء» والإمساك› والمسح» واللمس» وغير ذلك من الأوصاف 


التى جاءت فى النصوص› أو جاءت عن الصحابة ؤي ومن تابئعهم من التابعين. 


.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
صفة الوجه والقدمين» لست من جنس صفة العلم والقدرة والإرادة. 

وضقة البديى من أكفر الضقات الى مدت أفية السلك فى تناضيليا رومض اها 
وقد جاءت عنهم رواياتث كثيرة أفردها الإمام الذهبنُ في رسالة خاصّةٍ سمّاها: «صفة اليد لله 
تعالى»» وجمع فيها قدرًا من الآثار التي وردت عن أئمة السلف في صفة اليدين. 

وإذا قمنا بدراسة تلك الآثار وتحليلهاء فإنا سنخرج بعدد من النتائج المهمة"''؛ 
حاصلها: أن أئمةَ السلف يعتقدون أن هذه الصفةً صفةٌ عينيةٌ ثابتة لله» وأنهم يدركون معناها 
ويدركون مقتضياتها ولوازمّها التي تلزم عنهاء 

وقد تضمّئَت مقالاتٌ أئمة السلف عددًا من الشواهد الدالة على صدق تلك النتيجة» 


ےے 


Sk ومما‎ 





الأمر الأول: تصريحٌهم بأن يد الله 4é‏ يحصل بها الطيْ» والقبض» والأخذء 
والإإعطاء» وهناك آثارٌ عن أئمة السلف جاءت بالتصريح بهذه الألفاظ . 

الأمر الثاني : تصريحُهم بأن يدَ الله يقع بها الجمع والضمٌ. 

الأمر الثالث: تصريخحهم بأن يد الله يقع بها المسح. 

الأمر الرابع : تصريحهم بأن يد الله يحصل بها اللمس. 

الأمر الخامس: تصريحهم بأن يد الله يحصل بها الكتابة. 

والغريبُ حقًا أن المتأخرين من علماء الكلام يحكمون على من يستعمل هذه الألفاظ 
فى الآمور الا ا ون ككل امن عدر فى كاذه آله ال غ 
المسح» واللمس» والكتابة» والجمع»› والقبض» والبسطء. والأخذء والإعطاء. وغيرها: 
يقولون بأنه وقع في التشبيه» ويجعلونها من علامات التشبيه؛ فلما رجعنا إلى آثار السلف 
وجدنا أن استعمالَ هذه الألفاظ مستفيضٌ في كلامهم» فنتيجةً قولهم: أن أئمة السلف 
وقعوا في التشبيه. 

والغريبٌ أيضًا أن هذه الآثارَ لا تذكر في كلام علماء الكلام» فيشعر المتربي على 
كتبهم بأنه لا يوجد شيء يخالفهم. والحقيقةٌ أن المرويّ عن أئمة السلف مليء بالألفاظ 
التي يحكمون عليها بأنها تشبيةٌ وتجسيمٌ» فليس للمتكلمين إلا واحدٌ من أمرين: إما أن 
يحكموا على أئمة السلف بأنهم مشبهةء أو يتراجعوا عن قولهم. 

وهناك جوابٌ يمكن أن يُجيب به علماءٌ الكلام على تلك الآثار؛ وهو أن يُقالَ: تلك 
الآثارٌ ضعيفةٌ أو مشكوڭ في صحتها. 


2 وقد قمت بذلك في بحث منشور بعنوان: كيف تعامل أئمة السلف مع صفة اليدين لله‎ )١( 





و 
صفة اليدين 
0 — 


وهذا الجوابٌ لا يستقيم لهم؛ لأن كثيرًا من الآثار صحيحٌ ثابتٌ» وهي لا تقل في 
درجة صحتها عن بعض الآثار التي يعتمدون عليها؛ بل عن بعض الأحاديث التي يعتمدون 
عليها . 


فائدة: 


O: 


« حقيقة مذهب الأشعريّ من صفة اليدين: 

يقر المتأخرون من الأشاعرة بأن الأشعريّ يتبث الصفات الخبرية؛ كصفة اليدين 
والوجهء والقدمين» ولكنهم يذكرون اة لاك الضفات عندهم ليست من جنس الصفات 
العينية؛ وإنما هي من جنس الصفات المعنوية» فهي عنده معتى من المعاني؛ كالعلم 
والقدرة والإرادة وغير ذلك. 

وسبب ب ذلك يرجع إلى أنهم يعتقدون أن إثباتَ تلك الصفات الخبرية ‏ اليدين» 
والقدمين» والوجه ‏ على جهة حقيقتها العينية يقتضي التجسيمٌ والتركيبت» ولا يمكنْ في 
نظرهم أن يكون الأشعري قاتلا بذلك. 

وعذه السية - أعتى + أن الأشعرئ ومن م من المشدمين من أشاعه شرن صفة 
اليدين أو الصفات الغيرية غل أنها ينات معت ب ذكرها ابن تيميّة حت داك في بيعي 
كلامه أن الان هن الأمعرئ وايافه رة المفات الكرية وتنشرونيا ينعا 

ومن الحجج التي اعتمدوا عليها فى كيد ذلك المعنى: أن الأشعريًّ صرح بأن صفة 
البدين لله كك ليست جارحة» فتفي الجارحة يدل عندهم على آته يعتقد آنها ليست ضف 
عينيّة؛ وإنما هي معنّى من جنس صفة الإرادة والقدرة. 

ولكن هذا الكلام ليس صحيحًاء ويمكن أن يتبيّن ما فيه من خلل بالأمور التالية: 

الأمر الأول: أن نف الجارحة ليس دليلا على نفى العيئيّة؛ وإنما هو فى الأصل يراد 
يدقن الممافلة ی وات اللا ريات الحا رت رما يدل علي ذلك أن ات 
للصفات كابن تيميّة وابن جرير الطبري» وغيرهما صرّحوا بنفي الجارحة في صفة اليدين» 
يقول ابن تيميّةَ في مناقشة بعض المخالفين له يقول: و ا ل د 
يڏ من جنس أيدي المخلوقات» وأن له يدا ليست جارحةً» فهذا حى . 

فهذا التقرير يدل على أن مجرّد نفي الجارحة لا يدل على نفي العينية ؛ وإنما الأصل 
أن نفيَ الجارحة يراد به نفئ المشابهة بين أيدي المخلوقين ويد الله عل 





.)٠١١/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


)۲( مجموع الفتاوى» لابين تيمية (5171/1). 
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= وام 
ليست من جنس أيدي المخلوقين المكوّنة من اللحم والدم والعصب والعظم. 

الأمر الثاني: طريقةٌ نقاش الأشعري وجداله حول صفة اليدين» فإنه عقد فصلا في 
صفة اليدين» نقض فيه قولَ من يؤولها بالنعمة أو يؤولها بالقدرة بكلام مفصّل» ثم قال بعد 
أن أثبت بطلان تفسير اليدين بأنها النعمة أو القدرة أو الجارحة : «وإذا فسدت الأقسام 
الثلاثة صح القسمٌ الرابع؛ وهو أن معنى قوله تعالى: يى إثباث يدين ليستا جارحتين» 
ولا قدرتين» ولا نعمتين» لا يوصفان إلا بأن يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي» خارجتان 
عن سائر الوجوه الثلاثة التي سا20 

فی انكر أن تدم اليك اة آى باد و أن که جار وال يدان 
على أن الأشعري يقصد بتقى الجارحة التشبية أنه ذكر نف الجارحة فى مناقشة شبهة 
التشبيه» ولبس کے اة ات مق اليد عينًا ؛ فإنه لما ا ال عليه انه 
إذا لم تكودية اه مع التعيقة "قاذ" اوک او ی كل أبذى المخلوقين 
مكوّنة من عصب ولحم ودم وعظم ‏ أجاب على اعتراضهم بأن هذا يلزمهم في صفة 
الحياة؛ لأنه لا يُعْرَفُ في الشاهد حيًا إلا وهو جسمٌ ولحم ودم. 

فلو كان الأشعري يقصد بنفي الجارحة غيرٌ نفي ما يتعلّق بخصائص المخلوق» لما 
صح ل الجراش هته ا ها يدل ها غل أن اا يقصد بنفي الجارحة مشابهةً 
الارن 

الأدلةٌ الشرعيةٌ على أن صفة اليدين صفةٌ عبنية حقبقيةٌ لله تعالى : 

يمكن الاستدلالٌ على أن لله تعالى يدين حقيقيتين بعدد من الأدلة» ترجع أهمٌ أصولها 
إلى أزبعة مسالك آساسية: 

المسلك الأول: كثرة التفصيل والتنوع في التركيب والتصريف في التعبير عن صفة 
اليدين» فإذا نظرنا في النصوص الواردة في صفة اليدين بالخصوص.ء وفي الاثار التي 
وردت عن السلف؛ نجد تنوعًا كبيرًا قل ا عا ا ع و ا 
«اليدين»» وتارةً يُعبر عنها بأوصافها: عالق والأصابع» والأنامل» والقبض» والبسط 
والأخذ» والإعطاءء والمسح» والطىٌء وغيرها من هذه التصاريف التي عَبّر بها عن الصفة 
أو عن مقتضياتها . 

فين السنارية قدل دلا طاح اع اال قفو عة ولت اا 
لأن المجازٌ لا يَرِدُ فيه مثل هذه المعاني والتصاريف» يقول ابن القيم في بيان دلالة هذا 
المسلك: «ورد لفظ اليد في القرآن والسُنّة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 


.)١175ص( الإبانة» عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 





صفةٌ اليدين ۷ بعت 
موضع › ورودًا متنوعًا متصرّفًا فيه» مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقيةٌ: من الإمساك 
والطي» والقبض» والبسط» والمصافحة» والحَتّيانء والنّضْح باليد» والخلق باليدين» 
والمباشرة بهماء وكثب التوراة بيده» وعَرْس جنة عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف 
العبد بين يديه» وكون المقسطين عن يمينه» وقيام رسول الله ية يوم القيامة عن يمينه» 
وتخيير آدمّ بين ما في يديهء فقال: اختر. قال: ارت يحي ار .+ 

وأخذٍ الصدقة بيمينه يُرْبيها لصاحبه» وكتابه بيمينه على نفسه أن رحمته تغلبٌ غضبّه. 
وأنه مسح ظهرٌ آدم بيده» ثم قال له ويداه مفتوحتان: اخترء فقال: اخترت یمین ربي» 
وكلتا يديه يميّن مباركة» وأن يميته ملآى لا يَغيضها نفقةٌء سحاء الليل والنهار» وبيده 
يطوي السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرض باليد الأخرى» 
وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده . 

المسلك الثاني: استعمال أسلوب تحقيق الصفة» ومعنى هذا المسلك: أنه ورد في 
بعض النصوص أن النبيّ بيه استعمل أسلوبًا يحمّقُ أن صفةً اليدين أمرٌ حقيقي عيني؛ ومن 
ذلك قول النبي بل: «يقبضٌ الل سماواته بيده» والأرض باليد الأخرى» ثم يهُزُهنء ثم 
يقول: أنا الملك». وهر النبيي يلل يده . 

ما الوا ضكر عع ا و اا هاا المي جو عرفا اة 
المُشَبّهةَء وذكرنا أن هذا الأسلوب لا يراد به التشبية؛ وإنما يراد به تعميقٌ معنى الصفة 
وتحقيقه . 

المسلك الثالث: طريقةٌ إنكار الله على اليهود؛ كما في قول الله ل 
ألا تقلا CEE CELE‏ فرق يك aa A‏ ذا 

فطريقةٌ إنكار الله تعالى على اليهود في هذه الآية تدلُ على أن لله ل 
وذلك من ثلاثة طرق: 

الطريق: الأول أذ ة0 الود تفم ق الأول؟ كبنية اة إلى ا والكاني: 
نسبة البخل إلى الله. واللة 4# أنكر عليهم نسبة البُخل» ولم ينكرٌ عليهم نسبة اليد؛ واا 
إنكارٌ نسبة اليد أعظم؛ لأنه تشبية. 

فإن قيل: قولهم: 2 1 من [المائدة: 14] ليس فيه تة اليد؛ وإنما فيه 1 
اليكل : 











.)5٠50ص( مختصر الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلةء لابن الموصلي‎ )١( 
.)۲۷۸۸( ومسلم‎ »)۷٤۱۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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س ۳۱۸ 

قيل: هذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح؛ لأن أهل اللغة لا يقولون على شيء بأن يده 
مغلولة إلا إذا كانت له يد يعطي بهاء ويتكرّم بهاء فإذا لم يكن يعطي بها ولم يتكرمٌ يقولون 
نه + يذه معلولة» کین قال هن کے يان يذه مقلولة فين يقد أن له يذاه وات با فليا 
نسب اليهود إلى الله ك هذا المعنى؛ أنكر عليهم البخل» ولم ينكر عليهم اليدّ. 

الطريق الثاني: أن الله تعالى قال: جعت أَدِيمَ» [المائدة: 54] ولم يقل: عُلَّتَ 
أياديهم» والنعمة والقدرة إذا عبّر عنهما بلفظ «اليد» لا تجمع على أيديهم؛ وإنما تُجْمَعْ 
على أيادِء فيصح في اللغة أن تقول: لفلان علي يد بمعنى: نعمةٍء ويصح أن تقول: لفلان 
على أيادِء لكن لا يصح في اللغة أن تقول: له علي أيدِ؛ لأن الأيديَ جمع اليد الحقيقيةء 
والأيادي جمع اليد التي بمعنى النعمة والقدرة. 

فإذا نظرنا في هذه الآية» وجدنا أن الله بك جمع اليد على «أيديهم»» وليس على 
«أياديهم»» يقول القصَّابٌ: «اليدٌ إذا كانت بمعنى النعمة ججمعت على أيادٍء وقد قال الله 
كما ترى: عك أي فجمّعها على الأيدي التي لا تكون إلا جمعَ اليد لا جمع 
النعمة)”' . 

ويُشْكل على هذا الطريق كوه تعالى: اولي لای الا شر 4O‏ [ص: ]٤١‏ فقد 
قرفا الطيرى عاد الما اول الکو راھ کے فام کیل ا اا فى شير اليد 
الحقيقية. 


لکن قد فان هذا لبس میا ن هذا التركيب إتما اسل ها من باب المثل + 
ولا بكون إلا لمن له بذ حقيقية + ولهذا قال الطبرئ: «فإن قال لنا قال : وما الأيدي هن 
القوة» والأيدي إنما هي جمعٌ يدء واليدٌ جارحة؟ وما العقول من الأبصار؛ وإنما الأبصارٌ 
جمعُ بَصَرِ؟ قيل: إن ذلك مثَلّ؛ وذلك أن باليد البطشَ» وبالبطش تُعرّفُ قوة القوي» فلذلك 
قيل للقوي: ذو يد؛ وأما البصرء فإنه عنَِ به بصرٌ القلب» وبه تنال معرفةٌ الأشياء» فلذلك 
قل الل العالم مالي ص و 

الطريق الثالث: وهو طريق مركّبٌ؛ حيث إن الله ك ثنَّى لفظ «اليد» فى هذه الآيةء 
وأخبرنا في موطن ادر ران زكقه لا یی ت يد علن آذ ا هما ل راو بها 
اة لان التثنية نص في العددء فلو كان المرادٌ بها النعمة لكان ذلك يعني: أن الله ك 
ليس له إلا تعمتان: 


() نكت القرآن (۳۱۷/۱). 
(0) انظر: جامع البيان» في تأويل آي القرآن .)۱۱٤/۲۰(‏ 
(۳) جامع البيان» في تأويل آي القرآن .)۱۱١/۲۰(‏ 
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وفي بيان هذا الوجه يقول الإمامٌ ابنُ جرير الطبري كُذَنْهُ: «وفي قوله تعالى: بل 
يداه مبسوطتانه [المائدة: 54] مع إعلامه عبادّه بأن نِعَمّهِ لا تحصى» ومع ما وصفنا بأنه غير 
معقول في كلام العرب أن اثنين يؤدّيان عن الجمع؛ ما ينبئ عن خطأ قول من قال: معنى 
اليد في هذا الموضع: النعمةٌ» وصحة قول من قال: إن يد الله هي له صفةٌ”" . 

ويقول أبو علي الفارسئٌ - شيخ ابن جني -: «لما كان الجمع أقوى من التثنية؛ لأنه 
يقع على أعداد مختلفة» وكان لذلك أعم تصرفا من التثنية التي تقع لضرب واحد من العدد 
لا تتجاوزه -؛ وهو اثنان - جعلوا الواو ‏ التي هي أقوى من الآلف ‏ في الجمع الذي هو 
أقوى من التشنية»" . فهذا النص منه على أن التثنية نص في العدد لا تخرج عنه» ويقول 
الكمَويُ: «المثنّى نص في مدلوله فلا يجوز أن يُقصَّدَ به بعضّه)”". 
© اعتراضن ودفعه : 

اغترفن الرازق على الاتدلال هذا الدليل باععراضية 7 : 

الاغترافن الأول سياف اة جام فى تة البهوه اليل إلى ال فلا بد أن بكرن 
المراد باليد هنا: ال کا س مروت کے لھ انر 

ولكن هذا الاعتراضّ غيرٌ صحيح؛ لأنا لا ننكرٌ أن الآية جاءت في سياق الرد على 
اتهام اليهودء ولا ننكر أيضًا أن المراد بالآية إثباثُ أن الله 4 كريم وليس بخيلاء ولكن 
ذلك لا يستلزم نفي دلالة هذه الآية على إثبات صفة اليدين لله &4؛ لأن المعروف أيضًا 
في لغة العرب أنهم لا يظلقون لفظ «اليد» على النعمة إلا في حق من له يد حقيقيّة» فلا 
يقولوة مدل الهداذ ليد فل وشصدوة ؟ له قيمة عل ولآن: السعروف اشا عن ل 
ا ا ف ا ی ينا لحرت ع ای ع ر 
في هذه الآية اليد الحقيقية» وليست يد النعمة. 

الاعتراض الثاني : أنا لو حملنا الآية على ظاهرها للزم نسبةٌ النقص إلى الله؛ لأنه 
يعني: أن .يدي الله ميسوطتان : مثلَ يد المْتَسَّنْحِ - هكذا قال لأن الله أخبر أن يدّيه دائمة 
البسطء. وهذا نقصٌ لا يليق أن ينسب إلى الله . 

وهذا الاعتراضٌ غريبٌ جدًا؛ لأننا في صفة اليدين لا نعتمد على هذه الآية فقطء 








فلدينا نصوصٌ أخرى تخبر بأن يد الله تتصف بأفعال أخرى كالقبض» والبسط» والأخذء 


(۱) جامع البيان» في تأويل آي القرآن (۸/ .)٥٥۷‏ 
(۲) سر صناعة الإعراب .)٠١/۲(‏ 

.)1١51( الكليات‎ )۳( 

(4) انظر: أساس التقديس (ا5١).‏ 
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والإعطاءء والطي» ونحو ذلك؛ فمجموعٌ النصوص يدل على أن يد الله يحصل بها أفعال» 
رة تذل على أنه لآ يحضي يها إلا فل واا وه اليا #الراري اخعول 
النصوصَ التى وردت فى صفة اليدين فى هذا النص فقط؛ ولهذا أورد هذا الاعتراض 
ااا ٠ ٠‏ 

ثم إن هذا الاعتراضّ يمكن أن يُقْلبَ على الرازي وأصحابه فإنهم ينفون عن الله 
الإتيانَ والمجيء والنزول وكلّ ما هو داخل في جنس الحركة» فقولهم هو الذي يتضمّن 
وصف الله بالمعاني التي ذكرها الرازيٌ في اعتراضه» وليس قول أهل السُنّة. 

إشكالان ودفعهما: 

الإشكال الأول: أن القولَ بأن التثنية نص في العدد يعارضه بأن هناك بعض الألفاظ 
مقا ولم دل على العذة اثنين بوإنما دلت على أكثر من اثنين؟ .ومن ذلك قرله تعالن : 
ومع ذلك توارد المفسرون على تفسيرها بأنها مرة بعد مرةٍء وأن المرادً بها التكثيرٌء وهذا 
يُشْكلُ على القاعدة التي ذكرناها وهي: أن المثنى نص في العدد. 

وهذا الإاشكال عنه جوابان: 

الجواب الأول: أن لفظة «كرّة» لها دلالة مخصوصة؛ فإنها تعنى فى أصل معناها: 
UNS‏ ب إل زياد الكرار» ESEN BESE‏ 
«رجل» مثلّاء فلفظة «رجل» إذا عت فهي نص في العدد اثنين» لكن «كرة» إذا ثنيت أو 
جمعت فهي دالة على الكثرة. 

الجواب الثانى: أن يُقالَ: إن الأصل الغالبَ فى التثنية هو الدلالة على اثنين فقطء 
وقد تخرج عن ا بعض الاستعمالات 05 الكلمات» وهذا الخروج لا يقدح 
فى الأصل؛ إذ هو طبيعةٌ كل القواعد؛ فما من قاعدة إلا يشذ عنها بعض الأفراد» وشذوذ 
ل الأفراد لا يَقْدَحُ في القاعدة. 

وهذا ما أشار إليه کلام ابن جني؛ حيث يقول: «لا يكون اثنان أكثرٌ من اثنين» كما 
كرون سباع اک ين منباعة ےو اط الوه هاا هن ال مالفال وان كانت 
ال قد اراد انى بض البراهيم أكدة من الاندين: فإن ذلك قليل لا يبلغ اختلافت 
أحوال الجمع في الكثرة والقلة؛ بل لا يقاربه)"'"2. فابن جني يقرر بأن الأصلّ الغالب أن 
ال اكد إل على الجن وقد تحرج عن هنذا الأصل كن عض الفواطوء ولكن 
الخروج قليل. 


() سر صناعة الإعراب» لابن جني .)1١8/١(‏ 





صفةٌ اليدين ۷١‏ امت 

الإشكال الثاني: أن لفظ «التثنية» قد يستعمل في غير العدد أصلا؛ ومن ذلك قول 
عمرو بن خزام العذري : 
فقالا: شماك ال واللوغنا تنا بوا سكنت يفك الاي يدان 

فاستخدم لفظ «اليدان» ‏ وهي مثناةٌ - على معنى القدرة؛ فخرجت التثنية عن الدلالة 
على اثنين 

وجوات هذا الاشكال هو أن يُقالَ: إن لفط «اليدان» هنا لا يراد بها العددٌ أضلا حتى 
ندل على اثثين أو واحد أو غشرة» وإثما غاية ما يراد بها التعبيرٌ عن معتى من المعاتي التي لا 
بعتن فيا و و مان آل ر اهم معت ولس عن علد 4 كليس عسل تعديننا؛ 
وإنما محل حديثنا إذا عُيّر بلفظ التثنية عن عددء فلفظ «المثنى» إذا عُيّر به عن عدد فلا يُراد به 
إلا اثنين» وقد يُعبّر به عن غير العدد فلا يدل» ولكن هذا ليس داخلًا في بحثنا . 

المسلك الرابع: في الاستدلال علي إثبات صفة اليدين: إثباث اختصاص آدمّ بالخلق 
باليدين؛ كما في قول الله &4: «آإمَا متعك أن جد لما حَلْقَت ِيَدَقَّ» [الملك: .]۷١‏ 

EN‏ ا Eng‏ وهو أن الله 
خلقه بيديه» فد ذلك على أن إبليش ليس مخلرتًا بيدى الله4 فصلا عن غيره من 
المخلوقات التي لم يرذ فيها 

وهذه الآيهُ دلت على إثبات أن لله ك يدين حقيقيتين عينيتين بعدة طرق : 

الطريق الأول: سياق الاختصاص؛ فا خاطب إبليسٌ بأمر يبيّن فيه اختصاص آدمَ 
دون غيره من المخلوقات؛ وهو أنه مخلوق بيديه» فآدمُ لق بشيء ليس متحمَّمًا للمخلوقات 
اة وه ات الت وهلا يدل على انشك أذ كود ال باليد هنا افدر أن 
كل المخلوقات حُلِقت بقدرة الله» فلو كان المرادٌ باليدين هنا القدرةً» لما كان لادم 
اختصاص بهذه الصورة. 

ويشكل على هذا ما جاك فى عدة من النصوض والآثار من أن الله تعالى خلق بيذيه 
أربعة أشياء: العرشَ. وجنات و وآدمّء والقلمَء وهذا يعارض الاختصاص الذي قام 
عليه هذا الطريقٌ. 

والجوابُ: أن هذا لا يلغي دلالةَ الاختصاص التي قام عليها الطريقٌ الأولٌ؛ لأنه 
سواءٌ كان الخلق باليدين خاصًا بآدمَ أو شارك مع ب الا قات فإبليسٌ وما عداه مما 
لم يُذْكَرْ في تلك الأشياء الأربعة لم يكن مخلوقًا باليدين. 

ثم يقال: ما زال الاستدلال قائمّاء فإنه يقال: لو كان المرادٌ باليدين القدرةً» لما كان 
لتخصيص تلك الأمور الأربعة فائدة» فكل المخلوقات كذلك. 
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جد ۳۲۲ 

الطريق الثاني: التثنيةٌ مع الإضافة؛ فالله ك لم يقل : ا لفت پء أو بايديناء 
ولم يقل أيضًا : باليد أو بالآيدي؛ وإنما قال: كىي . فقول فيه أعراة: تثنية لفظ 
«اليد)» وأنه مضاف إلى الله عل 

وهذا امور ا سيل في ا 

ونحن لا ننكر أن لفط اليدين مثناةً قد يُستعمّلُ في معنى القدرة والنعمةٌ موجودةٌ في 
لغة العرب» ولكننا لم نعتهذ على مجرّد الثنية؛ وإنما التثنية مع الإضافة إلى الله تعالى. 

فإذا انضاف إلى التثنية والإضافة التعديةٌ بالباءء فإن ذلك قاطعٌ في أن المرادً اليد 
الحقيقيةٌ: ال ل اس ا ا ا (التركيت 
الستكون فى ر و 433 پا شيل الكلدم على القذركه لآنه نشب الخلق إلى 
نفسه سبحانه» ثم عدى الفعل إلى اليد بالباء «بيديه»» ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباءً التي 
تدخل على قوله: «كتبت بالقلم»» ومثل هذا النص صريحٌ لا يحتمِلٌ المجازّ بوجه)"'". 

الطريق الثالث: فَهُمْ السلف ومقالاتهم» ولهذا حين ذكر ابنُ جرير الطبري هذه الآيةَ 
ذكر تاز الست الى ها أن الله معالى لى يكلن بيده إلا أربعة أشياءة العركنة وجه 
عدن» والقلم» وآدمّ. والروايات الواردة عن السلف في هذا المعنى متعددةٌ في صيغها . 





اعتراض وجوائه: 

اعترض الرازي على هذا المسلك - أعني : الاستدلال بقول الله سبحانه: 8إما مَتَعَكَ 
جد لما حلفت كاد بعك من الاعتراضات"“ 

الاعتراض الأول: أن إخبارٌ الله تعالى عن خلق آدم بيديه ليس فيه إثباثُ اختصاصه؛ 
لأن الله ك ذكر في موطن آخر بأنه قد خلق غير آدم بيديه؛ وذلك في قول الله يل : اوک 
روأ اتا حَلَقنَا َم ّا عملت ایتا تًا مهم لها سيك )4 [يس: 0680١‏ فقد أخبر الله كك 
أنه خلق الأنعامَ بيديه سبحانه . 

ولكن هذا الاعتراضَ غيرٌ صحيح؛ لأن آية «يس» ليس فيها أن الله ك خلق 
الأنعام بيديه؛ وإنما غايةٌ ما فيها نسبةٌ خلق الأنعام إلى يديه» فتركيبها اللغوي مثل 
يل : یما كَبَتَ يریک [الشورى: 01+80 ومثلٌ قول الله يله : ذلك يما قَدّمَتَ 
يداك4ه ا ا قا الترعيت لا قف أن الاه لا يعدب إلا على الآسال: الي 
فا وي با وإنما فى ل ب فان إلى ارات جر عله وليه او 
بعينه» أو بقدميه» أو بغير ذلك» فمعنى هذه الآية #قِِمَا كََبَتَ أيريكر#؛ أي: إنكم 








قول الله 


.)795( مختصر الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن الموصلي‎ )1١( 
.)١58( انظر: أساس التقديس‎ )۲( 
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كرون بالأفمال التى .عماتموهاة سرا يابديكيء او اریگ آو بارجلكيء. آى برها 

فكذلك معنى قول الله يل : يما عملت أيديتًآ»؛ أي: مما خَلَقْناء فاعتراضٌ الرازي 
بهذه الآية غير صحيح؛ لأن هذه الآيةَ ليس فيها أن الله خلق الأنعام بيديه؛ وإنما غاية ما 
فيها: أن الله خلق الأنعام» وفرّق كبير بين الجملتين. 

الاعتراض الثاني : أن الله يك استخدم لفظ لفظ «اليد» مثناةًء ولا يُراد بها العددٌُ؛ كما في 
قوله کل : #فقدموا ب دی رسک صد 4 [المجادلة: »]١١‏ وقول الله له : وهو ای 
سل ألرِيحَ شرا بت يدَى ميو [الأعراف: 07] فنسب اليدين مثناةً إلى النجوى» وإلى 
الرحمة» ولا يراد بها أن النجوى لها يدان اثنتان فقطء ولا الرحمة لها يدان اثنتان فقط. 








وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح؛ لأنه مبننٌ على الخلط بين أمرين» هما: دلالةٌ لفظ 
«المثنى» على العددء وبين دلالته على إثبات الصفةء د هذا التركيبّ لا يدل 
على الصفة؛ لأنه معروفٌ في أساليب العرب» ولكن هذا لا يعني أن لفظ «اليد» مثناةً لا 
يدل على العدد. 

فلفظ «يدين» نص في العددء ولكنه ليس نصًا في إثبات صفة اليدين للرحمة 
والتجوق: ويا .مع الرازي هنا ليس فى إقيات الضفة» وإضا فى إثباك دلا الى .على 
العدد؛ فكوننا نُقِرٌ بأن هذه الآية لا تدل على الصفة لا يعني أنها لا تدل على العدد؛ 
فالرازي خلط ب بين الأمرين؟ واستنتج أن لفظ «اليدين» مثناةً لا يدل على العددء مع أن لفظ 
«المثنى» يدل على الغدد ی فى .عه 2 رک لين على قرت ف انيد اا 
والنجوى. 

ثم يقال: على التسليم بأن لفظ اليدين هنا لا يراد به العددٌ» فهذا ليس مشكلًا على 
القاعدةة آنا تقول ا اسيل قط البدية فى سياق العذه كإنه لذ تراد يه إلا عدة اتن 
وهذا لا يمنع أن يُستعمل هذا الل ف اف ال اسا يذل عن اليو ر غيره» 
فنفرق بين مقامين: الأول: استعمالٌ لفظ اليدين في سياق العددء والثاني: استعمالٌ لفظ 
الديع قى غير سياق العدد. اعدا جلك الآية إا هو على حب امقام الأول زليس 
الثاني . 

وفي الإشارة إلى هذا الوجه يقول الشنقيطئ: «اعلم أن لفظ اليدين قد يُستعمل في 
الل العريية انال غناضًا» بافط شام ا صد به ق فلك الحية ول الجارحة ولا 
القدرة؛ وإنما يراد به معنى «أمام». ۰ 

ا الم ا ال هر غ ال الى ابه ا كغ س عا 
أعنى : لفظة «بين يديه»» فإن المراد بهذه اللفظة «أمامه»؛ وکو استعمال غر مروت 
ر اقرب ا انمد ی ا 





ان العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


كائنة ما كانت)0؟ , 


045 


فائد 


قرّر عدد من العلماء أن مجرّد التثينة في لفظ «اليدين» يدل على إرادة اليد الحقيقية» 


فلفظ «يدان» أو «يدين» لا يُستعمل إلا في التعبير عن اليد الحقيقية» ولا يصح أن يراد به 
اليد المجازية. 

وممن صرح بذلك ابن تيميّة؛ حيث يقول: «لفظ «اليدين» بصيغة التثنية لم يُستعمل في 
التعمة بولا فى القدرة)”'" ويقول ابن. القيم: «وآما إذا جاء بلفظ التثنية لا يعرف استعهاله 
قط إلا فى اليد الحقيقية» وهذه مواردٌ الاستعمال أكبرٌ شاهد فعليك بتتبُّعها)9" 

وال فى رط ا ااا الیل فى ين الغدرة والعية أن كر مع د عن 
الإضافة» وعن الغثنية» وعن نسبة الفعل إليهاء فيقال: لفلان عندي يذّء ولولا يذ له عندي» 
ولا يكادون يقولون: يذه ويداه عندي » وله عندي يده ودا 

ومُجَمَلُ هذا الكلام أن لفظ «اليد» إذا جاء مثنّى في لغة العرب فلا يُراد به إلا اليد 
الحقيقية؛ سواءٌ كانت مضافة أو غير مضافة. 

ولكن هذا التقريرٌ غيرٌ صحيح؛ لأن لفظ «اليد» جاء في عدد من الموارد مثنَّى ويراد 
به القدرةٌ؛ ومن ذلك: حديث النوّاس بن سَمْعانَ رضي الله تعالى عنهء عن النبي بيه في 
قصة نزول عیسو كا عند خروج يجو ومأجوج. وفيه : «بينما هو كذلك إذ أوحى الله 
إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لا يدان لأحدهم بقتالهم» فلفظ «يدان» هنا مثتّى يد 
واستخدمت بمعنى القدرة؛ لأن معنى الحديث: لا أحدّ يقدِرٌ على قتالهم. ومن ذلك قول 
و 2 600( 5 - : 
عرو بن جزام''؛ حيث يقول: 
جغلتث لعرّاف الينمامة حكمة قراف خر إن هما شفياتى 
كعالا: تخ ي من الذاء كله وق ابام الا ايب درن 
فماتركامن رُفَيَّةٍيَعُْلمانِها ولاشزبۆةإلاقدسقياني 
تاا ایی ا و ا 


(۱) أضواء البيان (۲۸۸/۷). 

(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)١٦١‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلةء على الجهمية والمعطلة» لابن الموصلي (۳۹۳). 
() مختصر الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن الموصلي (7945). 
(5) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 

(5) انظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة .)5١8/5(‏ 





و 
صفة اليدين 
0 — 


ااا اا ك اللي ن 

يعني : قدرةً. 

ومن ذلك أيضًا قول ابن القيم في أول بيت من «النونية» حيث يقول"©2: 

جک الات اران جمنا للنصضدوه بق اك يدان 

هله القواهد ندل على أن لفظ اداه اة بل نحي القدرة: 

زه کر اب ا آن لفظ الد قد جائ بمحى ١‏ القدرة والطاقة كم استدل شر 
عمرو بن حزام السابق" . 

وقد أجاب بعض الشيوخ المعاصرين عن هذا الإشكال: بأن لفظ «اليد» مثناةً لها في 
اللغة عدة استعمالات» فتارةً تستعمّلٌ غير مضافة» وتلزم الألفَ. وهذه هي التي بمعنى 
القدرة». فلفظ «اليدان» عنده يستعمل فى اللغة بمعتى القدوة» ولكن لا بد من شرطين: أن 
تكونَ غير مضافة. وأن تكون ملازمة للألف افا ها يبانء ولا قال يدين . 

ولكن هذا الجوابَ غيرٌ دقيق؛ لأن بعضّ علماء اللغة ذكر أن لفظ «اليدين» ‏ بالياء - 
استَخْدِمَ بمعنى القدرة» فقد جاء في «تاج العروس»: «قال ابنُ سيده: وقولهم: لا يدين لك 
بهذا؛ أي: لا قوةً لك به)”". وابن سيده من علماء اللغة» ولم ينكر ذلك بل استعمله» 
واستعمل سيبويه في كتابه لفظ «يدين» بمعنى القدرة في موطتين“ . 

وقد يقال: استعمالٌ لفظ اليدين فى معنى القدرة والنعمة قليلٌ» فلما كان كذلك أطلق 
ابن تيميّه َيه فليس مراده النفي المُظلقُ؛ وإنما مُظلقُ النفي. 
حقيقةٌ مذهب المعتزلة والملَفقة في صفة اليدين: 

اتفق الْمُعَطّلة وكثير من المُلَمّقَةٌ على أن صفة اليدين والقدمين وغيرها من هذه 
الصفات الخبرية يجب أن توول عن ظاهرهاء وأوّلوها بتأويلات كثيرة» وأشهرٌ التأويلات 
المذكورة لديهم: إما معنى النعمة» أو معنى القدرة» فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن الله لا 
يبليق به أن يضف باليدين الحقيقية؛ لأنها من أوصاف الأجسام» وتقتضي التبعض 
والتجزؤء ثم ال (والوراة للك أنه مسرطناة على الحا > راوه تی 
الدنيا ونعمة الآخرةء أو النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة» وذكر أنه قد يعبر باليد عن النعمة» 


.)5( انظر: الشافية الكافية» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۷۳/۷). 

(۳) تاج العروس» للزبيدي .)07"0١/55(‏ 

(5:) انظر: الكتاب» لسيبويه (۲۷۹/۲)» وانظر مقال: فائدة في التثنية» مقبل الدعدي» وهو منشور في النت. 
)٥(‏ متشابه القرآن (۲۳۱/۱). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
م 


تقال لفان عى يد أو اباو أن بد س 


ويقول ابن جماعة: «اعلم أن اليد لغةّ حقيقةٌ في الجارحة المعروفة» وتستعمل 
مجارًا فى معان متعددة كما سنذكره؛ إن شاء الله» وإذا ثبت بالدليل العقلى تنزية الله 
عالن عن الجرارص لوقه عن :التجرد المزدى إلى e‏ اللمط على ها 
يلين 0ه تعالى من المعاني المستعملة بين أهل اللسان؛ وهي: النعمة» والقدرة 
لاان 

وكلامُ ابن جماعة يلخص رؤيةً المُلَفُقة والْمُعَطّلة في التعامل مع هذا النوع من 
الصفات الخبرية الذاتية» ورؤيتُهم في صفة اليدين مبنيّةُ على مقدمتين أساسيتين : 

المقدمة الأولى: أن اتصاف الله باليدين محالٌ؛ لأنه يقتضي الجسم وال كيت 

والمقدمة الثانية: أن لفظ «اليدين» sS‏ معانٍ لا تقتضي النقص في حق الله ؛ 
وهي معنى النعمة أو القدرة؛ فيجب أن تبت لله 

وكلا المقدمتين غعَلَظ 

أما المقدمة الأولى» فقد تحدثنا عنها كثيرًا؛ وهى: أن الصفاتٍ الخبرية لا تقتضى 
التجسيمَ» وذكرنا مواطنَ الخلل في هذه الحجة. ٠‏ ۰ 

وفي خصوص صفة اليدين يقول الذهبئُ في مناقشة عقلية مُلْزمة: «لِمّ قلتم أيضًا: إن 
اليد إثما تكون حقيقة فى هذه الجارحة؟ يل إتما اليد لفظ مشترك؟ وهی بصب ما تضاف 
اليه ومن چ نا 5 بهاء فإذا كان الموصوفٌ بها حيوانًا كانت جارحة» وإن كان 
نيعالا عد تراة وحَجَرٍ كانت صفراءً وحَجَرَّاء وإن كان تمالا عرّضًا في حائط كانت 
عَرَضّاء وإن كان ليس كمثله شيءٌ وليس بجسم كانت ليس كمثلها شية وليست بجسم. 

فإذا قلت مثلًا: عندي صنمٌ من نحاس له يدان ورجلان» هل بَقِيَ يُفْهَمْ أن يديه 
ويجلبه عوان la‏ ه اس سي ا ل 
الذهن أنها جارحتان أيضا؟! وإذا قلت: ما أَجْسَرَ يدي زيد على الكتابة! هل الظاهرٌ من 
هذا الكلام أن يديه غيرٌ جار حتين؟ آم هل إذا قلت: إن الله ك ليس كمثله شيء ولیس 
سروه عَرَضٍ وخلّق آدم بیدیه» ھل کیم قو لب أن باه الكريهفين جس ورهن أن 
جارحة أو شَبَهُها شيء؟ ! 

وكذلك إذا قلت: قلبٌ العباد بين أصبّعين من أصابع الله بك وإن الله ليس بأعورء 
أو حتى يصع رب العزة فيه قدمه» يعني: جهنمّ» أو عَجب ربّنا من شابٌ ليس له صَبْوةٌ 


.)۲۳۱/۱( انظر: متشابه القرآن‎ )١( 
.)١١١( إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )0( 





صفةٌ الىد : 
لات ۷ 2 





فكما أنه 4# لا يُتصوَّرُ في الذهن» ولا ْمَل في العقل» فكذلك يداه وسائرٌ صفاته لا 
تُصَوَّرٌ في الذهن» ولا تُمَثْلُ في العقل. . . 

وإذا كان كعذلفه فا كل سء مه فا سی إلى فعا كينية الضف 
وتصوَّرناه» تصوَّرنا صفاته» وإن لم سق ال ذهننا ولم نتصوره» لم تسق إلى ذهننا فننفيّه 
ولم نتصوّزه: هذا لا شك فيه. 

فإن قيل: قد ضار العُرف أن اليد هى الجارحة المعهودة. 

فلا وكذلك قد صار في العرف أن العلم والسمع والبصر أعراضٌ قائمةٌ بأجسام» 
فما الفرق؟»' . 

رادل على ذلك ااه فال وف اا جآن ھا ای كما فى ك هال 
#المليكة بايطا ابيد انرجا اسم [الأنعام: ]2 ولا أحد يقول: إن جنس أيدي 
الملائكة من جنس أيدي البشرء مكوّنة من دم وعصب ولحم وعظم؛ واا کا ين اسف 
بما يتضصف به من نيبت إليه. 

اا المقمة الات فين مخ عق غار ع كى رؤية الكل » اساك أن 
التأويلَ عند المتكلمين ليس المرادُ منه تحديدٌ مراد المتكلم؛ وإنما المرادُ تحديدٌ المعاني 
التي يصح أن يُحمل عليها مراد المتكلم» فيحملونه بناءً على أصولهم» فحين تنظر في كلام 
المتكلمين هنا لا تجدهم يقولون: والدليل على أن الله أراد كذا وكذا من الأدلة؛ وإنما 
يقولون: والدليل على أن هذا النصّ لا يُراد به كذا أنه يصِحّ في لغة العرب. 

والجوابٌ عليهم أن يُقالَ: لا نزاعَ في أن لفظ «اليد» يستخدم في لغة العرب بمعنى 
القدرة وال شيبح العف لس هنا راا م اللخ حل الله فق اراد ف قلت 
النصوص التي نسب فيها اليدين إلى ذاته أراد المعنى الحقيقيَ أم المعنى المجازي؟ 

ومسلك المتكلمين يومِمٌ أن أهل السَّنّة ينازعونهم في أن لفظ «اليد» لا يُستخدم في 
اللغة إلا فى اليد الحقيقية» ولكنّ الأمرّ ليس كذلك» فأهل السّنّة يقولون: إن العربت 
تستخدم اليك و«اليدان»)» واليدين في غير اليك الحقيقية في النعمة والقدرة» ولكنهم 
يقولون: هذه المعاني ليست مرادة لله في النصوص التي عبر بها عن نفسه. 

8 أراف المتكلسوت الجرات على ما يقرره أهل ‏ آل فا لا يكنى إثباث أن العرب 
استعملوها فى معان مجاقية؛ وإنما لا بد من إثيات أن اش يريد تلك المعاتي المحازية؛ 
لكنّهم لم يثبتوا ذلك» وغاية ما فعلوا إثبات أن الغرب استعملوا لفظ «اليد» في المعاتي 
المجازية» وهذا قصورٌ فى الاثات» ولسن هو محل البيدف: 


.)٤١( إثبات صفة اليد لله تعالى؛ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل عقدية‎ )١( 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ۳۲۸ د 


الصفة التاسعة عشر 
ا 
صفة العينين 


وقد اذكر المؤلّفُ فيها ثلاتَ ياف حيف و و اضر لر ريك نك 

باينا [الطور: 48]» وقوله: وله ع دَاتِ وع سر €3 © تی مدا جر لمن كن قر 

49 [القمر: ١١ء »]١5‏ وقوله: : وفيت عك َة می کک عل عبن 4O‏ [طه: ۳۹]». 

قبل أن ندخل في تفاصيل صفة العينين لا بُدّ أن نفرّقٌ بين مبحث العينين ومبحث 
البصر والرؤية. 

فالبِصرٌ والوؤية هما المع الذي فى به رؤية الميضرات» وأما العين فهى الأذاة 
الى يعن نها هذا المعن + قال والرؤية من الففات: المعتوية »أي > الصقات. ال ليس 
لها عينٌ في الخارج» فهي من جنس صفة العلمء والحياة» والقدرة ونحوهاء وأما العينٌ 
فهي من الصفات العينية؛ أي: التي لها عينٌ في الخارجء فهي من جنس صفة اليدين 
مسالك النصوص الشرعية في الدلالة على صفة العين: 

تعدّدت سالك النضوض الشرعية فى إثبات ضفة العين» ومتها: 

المسلك الأول: الإثباث الصّريح المباشر؛ كما في قوله: الصتم مَل عَبِقَ ©)4. 
وقوله تعالى : هنك باعي ففيهما إثباتٌ لصفة العين بطريقة مباشرة وصريحة. 

المسلك الثاني: استعمال مسلك تحقيق الصفة"؛ ومن ذلك حديثٌ أنس بن مالك 
أن النبت كيه قال: «إن الله لا يخفى عليكم؛ إن الله ليس بأعورً)؛ ووضع أصبّعه على 
عينه" . فاستعمل الإشارةً الحسية تحقيقًا لمعنى الصفة التي يتكلم عنها. 


)١(‏ سبق التنبيه على معنى هذا المسلك مرارًا. 
)۲( أخر جه البخاري (/2)1/41 (۳۳۳۷)› (۳۳۹)› (2)551, (4505)ل (2)09:05 ومسلم .)١ 0721١١ )1١59(‏ 





۹ سد 


هناك حديثٌ آخرٌ مشابةٌ لهذا الحديث؛ وهو حديثٌ أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه» 
أن النبيّ به قرأ قول الله تعالى : ا قال أبو هريرة: 
«فوضع النبيٌ تل إبهامّه على أذنه والتي تليها على عينه”"". فهل هذا الحديث يدل على 
إثبات صفة العين بأسلوب تحقيق الصفة؟ 

الأقرت: أن هذا الحدية يبدل غلى إثباك م الضر لأ فة العين» لأن الساقٌ 
الذي جاء فيه هو سياق البصر وليس العين؛ وإنما غايةٌ ما فيه إثباتُ صفة البصر بأسلوب 
التحقيق . 

زک سال سف الك هاا الح على اتات حه ال ولك إذا كان هذا 
صحيحًا فإنه يلزمُه أن يستدلَ بهذا الحديث على إثبات صفة الأذن؛ لأن النب ية وضع 
إصبعه على أذنه . 
عددٌ ما يَتَصِفْ الله به من صفة العين: 

الصحيحٌ: أن الله ب له عينان» ولكن ليس في إثبات التثنية في العينين نص صريح 
مثل اليدين» فاليدان جاء فيها نص صريحٌ؛ كقوله تعالى : «إمًا مَتَعَكَ أن جد ِمَا حَلَقَتُ دى 
[ص: 57]» وغير ذلك من الآيات. 

والمعتمّدُ في إثبات صفة العينين الاستنباظ والاجتهاد» وقد توارد على إثبات التثنية 
في ف الا من الأئمة؛ كابن خُرَيْمةَ والدارمي واللالكائي وغيرهم''"'» وممن أثبت 
أن لله عينين: الأشعري والباقِلانئ» وقد نصّوا على ذلك صراحة"» وحكاه بعض العلماء 
كالأشعري وغيره إجماعًا ب و 

والصيغ الشرعية في إثبات صفة العينين جاءت بصيغتين صريحتين : 

الصيغة الأولى : صك الأفراد: فوصت عل عق 4O‏ [طه: ۳۹]. 

والصيغة الثانية: صيغة الجمع : ری باع [القمر: ٤‏ 

لكن صيغة التثنية لم تَرِدْ بنصٌ صريح مباشر إلا في حديث واحدٍ؛ وهو قول 


(1) أخرجه أبو داود )٤۷۲۸(‏ وصححه الألباني. 

(۲) انظر: التوحيد» لابن خزيمة 2»)45/١(‏ ونقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» 
فيما افترى على الله يك من التوحيدء للدارمي (١/٠١۳)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل الستةء للالكائي» حسن 
أبو الأشبال (7//9). 

(۳) انظر: الإبانة» عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري .)۲١(‏ 

(:) انظر: رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري (١؟١).‏ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ااه 
النبي بي «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يقوم بين عيني اله لكن هذا الحديث 
ضعيف جذا. 

وروي عن ابن عباس و أنه قال في تفسير قوله تعالى: رى إا أنه أشار 
بيده إلى ع 

ومن أقرق اللسومن التى يکن أن يفط ها إثباث الین ال ال حدیت أنس بن 
مالك وله أن النبي كيا ال «إن الله لا يخفى عليكم؛ إن الله ليس بأعورً» وأشار إلى 
عينه «وإن المسيحَ الدجًالّ أعورٌ العين اليُمْنى؛ كأنَّ عيئه عِنَبةٌ طافية»" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبيّ بي ذكر أن الله ليس بأعورّء وذكر علامة 
تقض الدجال باه أعوز مطمرس العين البسىء فتجبوع هتين الآمرين يذل على أن ® 

وفك اسعدل غدة من أتمة الله يحديف آلن كه السابق على إثباك العيتين لله 
ال ول الا حم أن وکر حو تى وله ال عق الفاس قد البضير: 
لاغز فد الع اين 

وهذا هو الذي يشير إليه فِقَهُ الإمام البخاري؛ حيث يقولٌ: «باب قول الله تعالى : 
«وَلضَتَمَ مَل عَبْفَ )4 [طه: 5.]ء وقوله جل ذكره: رى ياك [القمر: 2414 ثم ذكر 
حديث الأعور الدجال. 

فهذا الصنيعٌ من الإمام البخاري يُشير إلى أنه يرى أن لله عينين؛ ووجه ذلك: أنه ذگر 
صيغة الإفراد» ثم ذكر صيغة الجمع» ثم ذكر الحديت الذي يفيد التثنية» فذكر ثلاثة 
نصوصء واحدة بصيغة الإفراد #وَلْضْتَمَ عل عَيَ (40. والنص الآخر بصيغة الجمع 
ری اعا کر یت آنس» وحديثٌ ابن عمر وقد في الدجال. 
دفْعُ الاعتراضات على الاستدلال بحديث الأعور الدجال: 

الاستدلال بحديت الأغور الدجال على إثبات صفة العينين لله تعالى غليه اعتراضات 
متعددةة وأقهرها ثاكة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: القدح في صحة الحديث» وممن قال بذلك الرازيٌ؛ حيث يقولٌ 


)١(‏ أخرجه المروزي )١١8(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه اللالكائي (591). 

,)١59( ومسلم‎ .4)51105( .)04۰۲( 4)4505( )۳٤٤1( .)5459( ›)۳۳۳۷( .)1/5١1( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۷0( 

() البيهقي وموقفه من الإلهيات» للغامدي .)٠١(‏ 





ا ۴۳١‏ س 
بعد أن ذكر حديتٌ الأعور الدجّال: «أليس راوي هذا الحديث هو ابنَ عمر و#؟! ثم من 
المشهور أن عمرّ لما روى قوله ##: إن الميت لَيعَذْبُ ببكاء أهله 0 طَعَنَتْ فيه 
عائشةٌء وذكرت أن هذا الكلامَّ من الرسول ئة كان مسبوقًا بكلام آخرٌ؛ فلم لا نتمسَّكُ في 
هذا التقير وله تحال ا كلف ك4 [الشورى: ]١١‏ ونزْعَم أن هذا الكلامٌ كان 
مسبوقًا بكلام آخرّ لو حُكِيّ لزال الإشكال)7 . 

حاصل ما يريد أن يقوله الرازي: أن ابنَ عمر ي لم يضبظ لفظ الحديث» ولم ينقله 
الا كما هو بدليل أن لديا شاهدًا شر أخطأ ابن عمر قهء خطلاته فيه عائقة ».فليا أخظا 
ابِنُ عمر وكيا فى ذلك الشاهد؛ ول ذلك على إمكان أن كون مقطا هناء و عليه يمكر 
أن نقول: أن غير اغا ؛ لأن لدينا أصلًا يعارضٌ ما نقلّه؛ وهو: الس گنیر تی 
وهو أَلسَمِيعٌ الْصِيرَ 4069 الذي ينفي صفةً العينين. 

لكن الاعتراضَ غيرٌ صحيح؛ وذلك لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن الحديتٌ لم يَرُوه ابنُ عمر وي فقط؛ وإنما رواه أيضًا أنسٌ بن 
مالك ونهء وكلا الحديثين فى البخاري» فإن افترضنا أن ابن عمر ويا أخطأء فما الدليل 
على أن انشا ا قد أخطأ في رواينه؟! 1 

الوجه الثاني: أن عائشة وتا لم تطعَنْ في ابن عمر وكيا وإنما رأت أن النبىّ كل لم 
قْنْ ذلك؛ ظنًا منها أنه مخَالِفٌ لما فهِمَتْه هي من قوله تعالى: «إولا تَر از ود ار 
[الزمر: ۷]» فهي لم تقل: إن ابنَ عمر أخطأ؛ لأن النبئ بيه قال نقيض قوله؛ وإنما ظنّث أن 
تفلت الت يكاء أهله غليه ماه أنه عات ي لف زاللة ك قول #ولا رر وَازِرةٌ 
وزد رى الزمر: ۷]؛ فعائشة ويا في النهاية لم تطعَنْ في ابن عمر وا؛ وإنما اجتهدت 
تطبه لوي ان تقل ابن سمي اله لم راق NN ECA‏ 
وإنما خطأته بناءً على فهمها لنصّ آخرء. وقد دلت النصوص على أن ما فهمته ليس 

الوجه الكالث: أن ثفال: .وعم الرازي أن مسنلكه الى يسالك اتل انملك 
عائشة ويا - غير صحيح؛ ك 
جاكمت ارهن إلية كما قعل الراق ٠4‏ وإنها انطلقت من فَهْم فَهَمِنّه من , بى التصوهن 
الشرعيّة . 

وراك فرق بين من تساك الحفائق الشرحية إلى أضول كلية عقلية» وين من الطلق 
في النظر في بعض النصوص بناءً على نصوص أخرىء والحقيقة أن الرازيًّ لا يعتمد على 


(۱) أساس التقديس .)١57(‏ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 





ا : ولس کل شو وهو َلسمِيعٌ ألْصِيرَ 4 [الشورى: ١١]؛‏ وإتما يعتمد 
على هذه الآية من بات الاسشاس والاعضاد» ولس من باب التاسيس: 

أما الأضل الذي أسس عليه موققه فهو وليل الححدوف» ودليل التركيب» وهما من 
را العقلية: وليسا من الأصول الشرعية» قاذعاة الرازئ بان مره مماكل لموقت 

الاعتراض الثانى: أن الاستدلاكَ بهذا الحديث ‏ حديث الأعور الدجال ‏ على إثبات 
م العين ب # نه س نهال بالمكلرق» و ذلك ]ل الى عن اله هر الزن 
وكونُ ذلك - يعني: العَوَرَ - دالا على ثبوت العيئين إنما هو باللازم» وليس بالتطايق» أو 
التضمّن؛ فالعَوَرُ لا يتضمن في نفسه الدلالة على أن يكونَ في عين دون أخرى؛ وإنما قد 
يكون فيمن له أعينٌ. 

بناءً عليه؛ فالاستدلالٌ بالحديث على إثبات العينين لله تعالى قائمٌ على اللازم» 
وتحديدٌ اللازم إنما كان بناءً على ما نعرفه من جنس المخلوقات» فمن اعتمد على هذا 
الحديث في إثبات العينين لله تعالى فهو في الحقيقة قد قاس الله على المخلوقات. 

ولكن هذا الاعتراضَ غيرٌ صحيح؛ لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أنّا لم نعتيد على مجرّد نفي العَوّر؛ وإنما اعتمادًنا على هذا الحديث 
مبنيٌ على معنيين معاء وهما: نفيُ العور عن الله كل 
مَظمومنُ العين اليمتنى؟ فمجموعٌ هذين الأمرين يدل على التنية. 

الوجه الثاني: أن دلالةَ نفي العور على الثنية ليست من باب لازم؛ وإنما هي من 
ا يقول ابن للرض تي كناو (العين والواو والراء؛ وهو العَوَّرَء 
أصاكق؟ اھا يدل على تداول الشيءء والآخر ندل على مرض في إحدى عيني 
الإنسان» وکل ذي ت 

فهذا التفسير من ابن فارس يدل على أن العورَ في لغة العرب لا يُظْلّق إلا على من له 
عينان؛ وبناءً عليه فدلالته على إثبات العينين هي من جهة المقتضى» وليس من جهة 
اللازم. 

الاعتراض الثالث: أن هذا الحديك ‏ حديت الأعور الدجال - لا يدل إلا على نفي 
النقص عن الله جل 1 
ابن الجوزي؛ حية يقول: الوقن ذعيا القافى أبى يعلى إلى أن العا ص اة عن 
الذات» وقد سبقه أبو بكر ابن خُرَيْمةَ صاحبُ كنات «التوحيد»» وفيه طامَّاتٌ» فقال: لربنا 











.)١185/5( مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 





کک ۴۴ — 
فيان بل ا وقال ابن ا پچ نان بان له عينين» وهذا ابتدا لا دليل عليه؛ 
وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب فى قوله بي : «ليس بالأعور»؛ وإنما أريد نفئْ النقص 
ف لا ا لم يكن لها تشيل من السات وج 

ومعنى كلام ابن الجوزي: أن هذا الحديث لا يراد به إثباث الصفة من حيث 
الأصل؛ وإنما غاية ما يراد به نفئْ النقص عن الله يللِ؛ خاصّةً إذا استحضرنا الأصل 
الكلىَ؛ وهو نفي التركيب ونفي التجسيم عن الله كل 

وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح؛ فلا شك أن الحديث أراد نفي النقص» ولكن نفي 
النقص فيه جاء مفسرًاء فالنبيٌ ب أراد أن يَثبتَ بأن الله ب ليس ناقصّاء وبين لنا كيف 
الاك وسو أنه و ْ 

وقد خاطب الناسَ بلفظ يعرفونه في لغتهم؛ وهو لفظ «العور»؛ فالادعاءٌ أنه لا يراد 
به إلا نفيْ النقص فقط غيرٌ صحيح؛ لأنه مفسّر في الحديث. 

الاعتراض الرابع: أن دلائلَ كون الدجال ليس هو الله ظاهرة» فكيف يحتجٌ انب كلا 
مان كلاف قود (إنه او و ليس اا 

وهذا الاعتراض غيرٌ صحيح؛ لأن المعروف من عادة البشر أنهم قد تعرض لهم من 
الجهالات والشبهات ما يحول دون معرفة الأمور البينة الظاهرة؛ فأراد النبي ييه أن يذكر 
للناس معنّى حسيًا لا يخفى على أحد؛ حتى لا يَعرِضَ لهم ما يحول دون معرفة كذب 
الال 

وقل کی قن ا ا للات جل هذا اعراق فال ارا البؤال يدل علي 
جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال» وبالأدلة البينة التي تبين فسا الأقوال الباطلة» 
وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله موسى؛ فقالوا: هذا 
إلهكم وإله موسى» وظنوا أن موسى نَسِيّه» والنصارى مع كثرتهم يقولون: إن المسيحَ 
هو الله» وفي المنتسبين إلى القبلة خلقٌ كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت» 
حتى إن كثيرًا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد؛ وهو 
أن يكون الموخل. هو الموخد: ١‏ . 

فكيف يُستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارقٌ العظيمة أن يُعتقد فيه أنه اللَّهُ؛ وهو 
يقول: أنا الله؟! وقد اعثقد ذلك فيمن لم يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين» وفيمن لم 
يقل: أنا الله؛ كالمسيح وسائر الأنبياء والصالحين»”"'. 





ل ومتى ما 8 دسب اة 














.)١١5( دفع شبه التشبيه» بأكف التنزيه» لابن الجوزي‎ )١( 
.)٠١ /۳( الجواب الصحيح» لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية‎ )۲( 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ۳٤‏ 
تحقيقٌ مذهب أهل السّنَّة في صفة العينين: 
عفد آهل ال والجماعة أن م اليو عه داه حر عة كا او رف 
ومعنى كونها ذاتبةً: أي: أنها لا تنفكٌ عن ذات الله ي . 
ومعنى كونها خبرية: أي: أننا لا نعتمد في إثباتها إلا على الخبر والنقل» وليس لدينا 
أدلة عقلية نها . ْ 





ومعنى كونها عينية: أي: أنها من جنس صفة القدمين» واليدين» والوجه» وليست 
من جنس صفة القدرة» والإرادة» والمحبة. والرضاء ونحوه. 
موقفٌ الْمُعَطّلة والمُلَفّقة من صفة العينين: 

عد صفةٌ العينين من الصفات التي اتفق فيها موقفُ المُلَمّقة وموقف الْمُعَطْلة فاتفقوا 
جميعًا على تأويلهاء وإنكارٍ أن يكون الله مُنَصِهًا بها حقيقة. 

يقول القاضى عبد الجبار فى تأويل صفة العين فى أثناء تفسيره لأمر الله لهودٍ: 
اوالمراد بذلك ي الخيخ الال الفلك بما أعطيناك فن البضيرة والمع ةا 
ومتكن ذلك اعا ن ج ار كا يقول القائل لخرة الل ذلك بعراق وماع شي: 
مستنداث الْمُعَطّلة في تأويل صفة العين: 

استند الْمُعَطّلة في تأويلهم لصفة العين الثابتة لله تعالى إلى عدد من المستندات» 
أهمها مستندان: 

المستند الأول: إثبات صفة العينين يقتضي التجسيمٌ والتركيب في حق الله يله يقول 
ابن جماعة: «اعلم أنه إذا ثبت تنزية الله تعالى عن الجهة والجوارح كما تقدم ‏ يعني : في 
كثابه - وجب تأؤيل هذه الأياث يما يليق بجلالةء هذه الآيات - يعتى : الآيات الواردة فى 
م العيين ب فالمراة واف لاعلد قزية العا والراضة رلك براي ا ۰ 

ففسّروا صفة العين بلازمها مع إنكار حقيقتهاء وأرجّعوها إلى جنس الأفعال» 
وأخرجوها من جنس الصفات الذاتية. 

وهذا المسلكُ هو المسلك المعتمدٌ عند المؤولة» ثم جاؤوا إلى النصوص وأثاروا 
عليها الشبهاتٍ. 

وقد ناقشنا اعتمادهم على هذا الأصل كثيرًاء وبيّنا وجه الغلط فيه» وبيّنا أن تلك الحُججّ 
- شبهة التركيب والتجسيم - قائمةٌ على ألفاظ مُجْمَّلة» وعلى بجح ودعاوى لا صحة لها. 





.)5 متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (ص59‎ )١( 
.)17١( إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )0( 





تتا د وعم — 

وثمة تقريرٌ للإمام الدارميٌ يبيّن كيفية تعامل أئمة السلف مع مثل هذه الاعتراضات؛ 
حيف يَقول ا قال لهذا الحاوض دوعن الل أو نكر القكرسة ب أما ها ادت 
أن قومًا وحمي أن لله عينَاء فإنا نقوله؛ لذن ابل قال e‏ ا Ul‏ جارخ كجارح 
العين من الإنسان على التركيب» فهذا كذبٌ اذَعَيْته عمدًا لِما أنك تعلم أن أحدًا لا يقولهء 
غير أنك لا تألو ما شُنَّعْتَ؛ ليكون أنجعَّ لضلالتك في قلوب الجهّال» والكذبُ لا يصلح 
منه جد ولا هَزْلُء فين أيّ الناس سمعت أنه قال: جارح مُرَكْبٌ؟! 

فأشر إليه» فإن قائله كافرٌء فكم تكرر قولّك: جسم مركّبٌء وأعضاء» وجوارح» 
وأجزاء؛ كأنك تهرّلُ بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابهء 
وبما وصفه الرسول. ونحن وإن لم نصِف الله بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضوء ولا 
بجارحة» لكنا نصفه بما يعيظك من هذه الضفات الى أن وذعاتك لها مدكرون» فتقول: 
لدالريد ا اللاي قر يلك وثر يول وك يكن ا 
الكريم» والسمع السميع» والبصر البصيرء نورٌ السموات والأرض»'. 

ففي هذا التقرير يذكر الإمام الدارمئٌ بأن الْمُعَطَلةَ يعتمدون على التهويل والتشنيع في 
أقوالهم» فيصفون من يثبتٌ الصفاتِ الواردةً في القرآن والسَّنّةَ على ظاهرها بأنه ينشبُ 
إلى الله التشبية والجوارحَ المعروفة في البشرء وبين الدارميٌ أن ذلك ليس بلازم» فلا أحد 
يقول: إن صفات الله مثلُ صفات البشر؛ فالاعتماد على مثل تلك التهويلات لا يقدّم ولا 
يؤر في الموقف من صفات الله تعالى. 

المستندٌ الثانى : الادعاء بأن الاعتماد على النصوص الواردة فى صفة العين يؤدى إلى 
تة النقصن إل اك الى :قد اأ الور أن الا غل ق اه الوه الك 
الواردة في صفة العين يؤدي إلى نسبة النقص إلى الله تعالى؛ فلا بُدَّ من تأويلها وصرفها عن 
ظاهرهاء وأن أهل السْنَّة لا يلتزمون ظاهرّها. 

وفي تلخيص ذلك يقول القاضي عبد الجبار: «قالوا ‏ يعني: الناقضين للإسلام 
والمعترضين عليه -: ثم ذگر الله بعد ما يدل على جواز الجوارح عليه؛ فقال: وضع 
لفاك بَا وتا [هود: #0]ء وإذا جازت الأعينٌ عليه جاز سائرٌ الأعضاء كما تقول 
المجسّمةٌ ‏ يعني : كما يقول أهل السَّنّةَ والجماعة ‏ وهذا باطلٌ عندكم أيّها المعتزلة فما 
جوابکم؟ 

يقول القاضي : والجوابٌ عن ذلك: أن ظاهره يقتضي أن يصنع الفلك بأعينه» ولا 
يقول آحد من النجسمة أن القاغل متا يقعل بعيته تغالى أو باعينه4 وإنما 'يفعل بقدرته 


.)751( الرد على بشر المريسي‎ )١( 
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وبحسب آلته وعلومه» وبعدٌء فإنه يقتضي أن لله أعيئاء وليس ذلك مذهبً القوم - يعني 
المجسمة ‏ لأنهم يقولون: إن لله عيئًا واحدةًء ومنهم من يثبت له عينين» وهذا يقتضي أن 
له أعيئًا من غير أن يتوقف على عدد؛ لأن لفظ الجمع لا يَخَضصَّصء وهذا بخلاف دين 
المسلمين» فلا ضرورة للقوم من الرجوع إلى أن يتأولوا الآية» ويعترفوا بأن الظاهرٌ لا يدل 
ولا يشهد على صحة قولهم)"'"'. 

وكلامٌ القاضي عبد الجبار يتضمّن اعتراضين على استدلال أهل السّئّة بالنصوص 
الواردة في صفة العين: 

الاعتراض الأول: أن ظاهرّها يقتضي أن المخلوق مصنوع بواسطة عين الله» فعينٌ الله 
أشبة بالآلة التي يُضْنَعْ بها؛ كما في قوله تعالى : #وأصتع افك باعتا ووتاه [هود: /م]؛ 
يعني : باستعمال أعيننا باعتبارها آله للصنع» وجا لا بتراديه اج من المساتيق. 

الاعتراض الثاني : أن هذه الآية جاءت بصيغة ا ا ع دل على 
التعدة؛ فيقتضي أن لله أعيئًا كثيرة» 07 الأعين يدل على إثبات النقص لله كَنْنَ؛ٍ لأن 
كثرة الأعين ليس مدحًا. 

فخرج القاضي عبد الجبار بأن هذه النصوصٌ يستحيل - كما يقول د أن ناخد 
بظاهرها؛ لأن ظواهرَها دل على نسية التقص لله ل من تينك الجهتين . 

ولكن هذه الاعتراضاتٍ غيرٌ صحيحة؛ وذلك لأمور: 

الآمر الأول آنا لا سل أن ظاهر التص يقتضي أن بكرن الصنع ا 
عين الله ل وجعلها آلةء فهذا ليس معروفًا في لغة العرب» فالعربُ لا تفهم من 
التركيب: و افك باينا أنها آل يكون الصنع بهاء فإن الباء في هذه 0 
وا راتما كدت عع الحفظ. والحباية+ قالكية کا ھا ی معن ا 
فهي دالةٌ على إثبات صفة العين؛ فدلالتُها مركبة من المعنيين معًا. 

فليس المرادٌ منها أن الإنسانَ يصنع الفلكَ باستعمال عين الله؛ وإنما المرادٌ بها 
أن الله ك يرعاه ويحفظهء والعربُ لا تعبّر بهذا اللفظ إلا لمن كان له عينان» فلا يقال له 
ف إنك تعمل تة حي الجدار» ويرية به أن الجدار: يحميك مدلا أو يحرطك؛ 
فالمجازٌ لا يقبل مثل هذه المعائن . 








الأمر الثانى: أن القاضى عبد الجبار وغيره خلط بين الموقف من نصوص الصفةء 
وبين الموقف من الصفة ذاتهاء فلو أن عالما فسّر قوله تعالى: #أتَجرى باينا [القمر: 14]؛ 
بمعنى: تجري بحفظنا وعنايتنا؛ وهو في الوقت نفسه يثبتٌ صفة العينين» فالأمرٌ معه 


(۱) متشابه القرآن (۱/ ۳۸۰). 





تتا د ۷ ل 
قريب؛ لأن البحثٌ معه ليس في إثبات أصل الصفة؛ وإنما في تفسير بعض النصوص 
الواردة فيها. ۰ ۰ 

والمشكلة مع المؤولة والمُفَوّضة ليست في فهم نصوص الصفة؛ وإنما في إثبات أصل 
الصفة» وهذا هو الفرقٌ الجوهري بين ما روي عن بعض أثمة السلف من المنازعة في 
بعض النصوص الواردة في الصفات» وبين ما يقرره علماءٌ الكلام في الصفات . 

فالمتكلمون يُضخُمون التفسيراتٍ المرويةً عن السلف ويجعلونها دليلًا على وجود 
التأويل في النصوص الأخرى» وهذا لا مسوّغ له؛ لأنهم يخلطون بين البحث في معنى 
الآية والنصن وبين البحث في الموقف من الصفةء .والمشكلة الحقيقية إنما هي في الموقف 
من الصفة» وليس في تفسير النص الوارد في الصفة. 

الأمر الثالك: أن صيغة الجمع لا تدل على التعدد في كل الأحوال» ومما يدل غلى 
ذلك أن الله تعالى استعمل ضميرٌ الجمع في التعبير عن نفسه» ولا أحدّ من المسلمين يقول 
بأن ذلك يقتضي التعدّدَ في ذاته سبحانه» فإذا كان التعبيرٌ عن الذات بضمير الجمع لا يدل 
على التعدد. فكذلك التعبيرٌ عن الصفات لا يدل على التعدد. 


يي ان 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
= ۳۳۸ تت 


| نة ١ا‏ 0 ون 


بو 
صفة الرؤية 


يخ صفة الرؤية بمعنى: أن الله يَرى» ولیس بمعنى: أن الله يُرى» ذكر المؤلّفُ فيها 
ثلاث آيات؛ حيث يقول: «وقوله: ار يل ب أله يك 42 [العلن: ٠٤‏ وقوله: ری 
برک جين تفرع (© وک في امسج © إل هر ألتَييمْ الْعَليدُ 46 [الشعراء: 55١ 5١‏ 
وقوله: اوقل أَعَمَلُواْ ضَيرك أله عمك وشوه [التوبة: .»)٠٠١‏ 
ال ها سف ال ريسي ال ولس ب العيوه ف الالقاظ 
الثلاثة التي هي الرؤية والبصر والنظر يعبّر بها عن صفة واحدة؛ وهي المعنى الذي يتحقّق 
به رؤية المبضرات» وكل ما يتعلق بضفة الرؤية قد ذكر عند الحديث عن ضقة البضر ولا 
فرق بين الصفتين . 


فائد 


Oi 


لا بد من التنبيه على أن الرؤية التي أضيمًت إلى الله تأتي بمعنيين» وهذا لا يقع في 
البصرء فمن الفروق في استعمال لفظ الرؤية ولفظ استعمال البصر: أن الرؤية التي تضاف 
إلى الله فى القرآن تأتى بأحد المعنيين: 

المعنى الأول: بمعنى العلم؛ كما في قوله سبحانه : لم روه بيدا © ونه فيا 2 4 
[المعارج: 5 - ۷]؛ أي : ونعلمُه قريبًا . 
المعنى الثاني: بمعنى: البصر وبمعنى: النظر؛ كما في قول الله 26 : 


جن َعم €9 وق في اجيف © إل هر لسم ميد )4 [الشعراء: 516 .]0٠١‏ 

فجمّع في هذه الآية بين الرؤية والعلم اى يريك جين مم ©4. ثم قال: إن هر 
َلتيمٌ ليم ©4؛ فدلٌ ذلك بالضرورة على أن المرادَ بالرؤية هنا هو: البصرٌ وليس 
الا 








فة الكيد 
كتحت .هد ف مت 


الصفة الواحدة والعشرون والثانية والعشرون 


و 
صفة المكر والكيد 


25 المكر والكيد متقاربان في الحقيقة وفي المعنى؛ ولذلك ذكرهم المؤلف في سياق 
واحد» وذكر المؤلفٌ فيهما ثلاتَ آيات؛ حيث يقول: «وقوله: «#وَهرٌ سَِيدٌ بِلْحَالِ ©4 
[الرعد: ۱۳ء وقوله: «إومكروأ ڪر وکا مڪ وهم لا شروت 429 [النمل: ١٠ء‏ 
وقوله: ملم یکدون کا اكد کا © [الطارق: ١٠ء .»]١١‏ 
والمراد بالمكر هو: إيقاعٌ المكروه بالمَمُكور به من غير علم منه» والكيدٌ مثله» 

وبعض العلماء ذكر فرقًا بينهما بأن المكر: إيقاع المكروه من غير علمء وأما الكيدٌ: فهو 

اسم لإيقاع المكروه بالغير قهرًا؛ سواءٌ علم أو لم يعلةٌ . 
وهذه الصفة ‏ التي هي صفة المكر والكيد ‏ تسمّى صفاتٍ المقابلة» أو الصفاتٍ 

المقيّدة» ومعنى ذلك: أنها من الصفات التي لا يَتَصِف الله بها إلا من جهة المقابلة؛ 

فال ك صف بالمكر بمن مكر بدينه» ويتَصِف بالكيد بمن كاد لدينهء ونحو ذلك من 

المعاني. 
وهذا النوع من الصفات جاء في القرآن في ست صفات: هي: صفة المكر؛ كما في 

الآيات التي ذكرها المؤلف» والكيدٌ؛ كما في الآيات التي ذكرها المؤلف» والخداع؛ كما 

في قوله تعالى: لإ الْمَكَفِقِينَ يحتدعُونَ أله وهو حَيعَهم# [النساء: ١٤٠]ء‏ والاستهزاء؛ كما 
في قوله تعالى: «إوَإدًا لَقُوأ لدی اموا فَالُوَا ءامنا وَإدَا حَلَوَأْ إل سَيَطِبنهمَ قال إا مَعكُمْ إِنَمَا عن 
مَسَتَبْرِمُونَ 69 أله تبر ي يندم في ينهم يَعَمَهُونَ © [البقرة: »]١15 ٠٤‏ والنّسِيان؛ كما 
في قوله تعالى: شو اله مسيم إت الْمَْفِقِينَ هُمْ الْمَسِمُنَ 40 [العربة: ۲۷ء 

وال كما في قوله تعالی : «#فِسَحَرونَ سر الله صم و داب ل @4 [التوبة: 

ونون فوته الات اها رواحت والحديت فيا راسد 


.)550( انظر: الفروق» للعسكري‎ )١( 





55 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

وهذه الصفات جنسّها ينقسم إلى حالين : 

الحال الأول: جنس محمودٌ: وذلك إذا وقعت في الموضع الذي يستحق أن توضع 
فيه » أو تعلقّتْ بمن يستحقها؛ لأنها نوع من تحقيق العدلء فوجه المدح فيها أنها تحمّق 
العدل» وتحقيقٌ العدل ممدوحٌ بلا شك. 

الحال الثاني: مذمومٌ: وذلك إذا وقعت في غير موقعهاء أو تعلّقت بالمحل الذي لا 
يناسبهاء ولهذا فإن الله كك لا يوصَفٌ بها إلا مقيّدةً. 

وهلا ماك ا وال فده ل" ی نبهما الک إلة اا سی يما يدل علن آله 
مقيّدٌ؛ كما في قوله تعالى: مم يكيدون هذا 9 وَأَكِدُ کا 4 [الطارق: »]١١ 21١‏ وكذلك 
الحال في الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. 
مذهبٌ أهل السّنّة في هذا النوع من الصفات: 

يعتقد أهل السَّنَّهَ والجماعة فى هذه الصفات: أن الله كك يَنَصِف بصفة الكيد والمكر 
والاستهزاء» وأنها معانٍ تقوم باق وکا مشدة نمتعلقاتها الخاضة كما سق سانه: 

وهذا التوضيح يدل على أن تلك الصفاتٍ صفاتٌ ثبوتية» قائمةٌ بذات الله» وليست 
صفاتٍ اعتبارية» والفرق بين النوعين: أن الصفاتِ الثبوتية هي معانٍ متحقَّقةٌ في الخارج» 
تقوم بالذات الإلهية؛ وأما الاعتبارية فهي ليست معاني تقوم بالذات الإلهية؛ وإنما هي 
مجرّدُ اعتبارات قياسية؛ كما فى قوله الله كك مثلا: ىرو سنو سه لها [الشورى : 
]4 فالسيعةٌ الأخرئ التى هى العقاثُ ليست سيئة عحقيقة؛ ؤإثما قيل فيها بالاعتبارة أي: 
بالمشاكلة اللفظية كما ساي ا 

وبناء على هذا التقرير؛ فمذهبٌ أهل السَّنَّهَ في تلك الصفات الست له محدّدان: 

المحدد الأول: أنها معان ثبوتية تقوم بذات الله ل 

المحدد الثاني: أن آثارّها لا يشعْرٌ بها من تتعلّق به. 

فالكيدٌ من الله هو: أن يوقِعَ الله من يَكيد في دينه بشؤم أفعاله من غير أن يشر 
المَكيدٌ به» والاستهزاءً من الله هو أن يُظهرَ الله للمَسْتَهْرَأُ به ما يرضيه» ويتسبّب في غفلته ؛ 
فيقع في شؤم فعله؛ يعني: فيها عدم شعور من المخلوق الذي تنزِلٌ به هذه العقوباث. 

وأما المحال فقد اختّلِف في معناه» فقيل: شديدٌ الكيد والمكر؛ وهو اختيارٌ أبي 
عبيد؛ وهو ظاهرٌ اختيار المؤلف» ولهذا أورد الآية المتعلقة به في سياق صفة المكرء 
وقيل : شديد الانتقام. 

ومن أفضل من تحدّث عن هذا النوع من الصفات الإمامُ ابن جرير الطبري في أول 
اتفسيره)؛ فإنه أثار هذه المسألة وناقشها بتفصيل» وذكر كلامًا مهمّاء حيث يقول بعد أن 








سا ۴١‏ س 
ذكر الأقوال المتعددة في هذه الصفات : «الصوابٌ في ذلك بين القول والتأويل عندنا: أن 
معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهارٌ المستهزئ للمستهرَاً e‏ والفعل ما يرضيه 
ظاهرًا؛ وهو بذلك من قيله وفِعُله مورئّه مساءةً باطنًا؛ كذلك معنى الخداع والسخرية 
ا ميل كاه الضشاث هاا من ج والعدم وقافدتيا واسدة: 

ويقول ابن القيّم بعد أن ذكر القول بأن تسمية بعض أفعال الله مكرًا وكيدًا واستهزاءً 
وخداعًا جاء من باب الاستعارة ومجاز المقابلة؛ كما في قوله: ورو بكو سه لها 
[الشورى: :]4٠‏ «وقيل: وهو أصوبٌ - يعني : هذا القول الثاني في تفسير هذه الصفات ‏ بل 
تسميتّه بذلك حقيقة على بابه ‏ يع: بسي اماد ES‏ فإن المكرّ إيصالٌ 
الشيء إلى الغير بطريق خفيّ› وكذلك الكيد والمخادعة)”) 

وكلامٌ ابن القيم كلام مطابقٌ لكلام ابن جرير الطبري؛ حيث جعلوا هذه الصفاتِ من 
جنس واحد» وفسروها بما يقتضي أنها معان تقوم بالذات الإلهية. 
موقفٌ المُلفّقة وَالْمُعَطّلة: 

أو التنظلة وا الات الك 38 فة المكر وما خداء مو حسهاه وروا 
للنصوص التى وردت فى هذا الجنس من الصفات تأويلاتٍ متعددة؛ أشهرها: أن ذلك 
نحم ول عل أن هله العقاف إنما قيلت فى ساعن باب المشاكلةة أي :. أنها ليست 
صفاتٍ حقيقة؛ وإنما قيلت من الجهة الاعتبارية» باعتبار مقابلة أفعال العباد؛ أي: إنه لما 
خادّع بعض الناس الله كيِكّ؛ فعل الله بم أفعالا سميت مادعا هن باب المشاكلة اللقظيةء 
كما فى قول الله يله : ير سو سيه يلها [الشورى: »]14٠‏ فهى فى الحقيقة ليست 
سب إنما سيت سي من باب المشاكلة اللفطية. 0 

فقالوا: كل النسوض الى جاءت فى هذا النحس #المراة بها العقرية» معاقبة الله يك 
للمستهزئين والماكرين» 95 الكيد ا والنسيان وغير ذلك؛ وإنما سمّى الله ك 
عقوبته لهم من باب المشاكلة اللفظية. 

يقول القاضي عبد الجبار: «قالوا: ‏ يعني: المعترضين - قد قال الله: أنه سَتَبَرِئُ 
ص اک في طعييِهم يعَمَهونَ 49 [البقرة: ١٠]؛‏ 0 أن الطغيانٌ من فعله تعالى فيهمء 
ات الأسكيواة الل حه وكل الك ن ا قولة عن ألد يهان ل الأفعالَ فيهم ‏ هذا 
اعتراض المعترضين - والجواب عن ذلك: أن المخالف لا يُجَوّرْ على الله الاستهزاء فى 
الحقيقة؛ لأنه لا يكون إلا قبيًا وذمّاء ولا يصح إلا على من تضيق به الأفعالء ادا 





. )۳۰۳/۱( جامع البيانء في تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)١91١/9( (؟) إعلام الموقعين» عن رب العالمين» لابن القيم‎ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ۳4۲ 
احتال وفعّل الضررٌَ بغيره من حيث لا يشعر» وعلى وجه مخصوص. وصف بذلك» 
ويستحيل ذلك على الله وإنما أراد أنه يعاقبهم على ما وقع منهم» . 

وقد اشتمل كلام القاضي عبد الجبار على شيئين: على تأويله لهذه الصفات» وعلى 
بيان أصله الذي انطلق منه. 

أواغارين E EAE e‏ «الاسعووة الجمييوتة إلى الله ا 
عقوبة الله لمن وقع في الاستهزاء به» وكذلك الحال في المكر والكيد وغير ذلك. ٠‏ 

راا آصله الذى اعسد عله كهن آله اعد أن هذة السفات لا عاتن إلا على حية 
النقص فقطء فلما اعتقد هذا الاعتقادَ نظر فى النصوص؛ فوجد فيها 5 هذه الصفات 
إلى الفط E‏ إلى #أرينها بالعتوية 1 

والجوابٌ عليهم يكون بإثبات أن جنسٌ هذه الصفات ليس ملازمًا للنقض كما 
توهّموا؛ وإنما قد يكون كمالا في بعض الأحوال. 


a 


.)057/١( متشابه القرآن‎ )١( 





ضفة العفو 


وو عد 
الصفة الثالثة والعشرون 
و 
صفة العفو 
5 وقد ذ كر المؤلّفُ فيها آيتين؛ ؛ حيث يقول: «وقوله: #إن نڏوا 8 ڪا أو 2 0 تَعَفُوا 
ڪن سو َإِنَّ آله كن عفرا قدا 40 [النساء: 4١44‏ وقوله: #وليعقواً 0 ألا حون أن 
ا 


کر [النور: ۲۲]». 

هذه الصفةٌ ليست من الصفات الكبار» وكل الكلام المتعلّق بها مرتبظ في الحقيقة 
بالصفات الكبار التي يدور حولها خلافٌ كثيرء وقد سبق التنبية على الصفات الكبار: صفة 
لعلو E E O a sy‏ واكام 

فهذه الصفات من ضبّطها ضبط باب الأسماء والصفات» وكل ما عدا المسائل 
المتعلّقة بهذه الصفات هو فرعٌ عليهاء فهي المواطنٌ الحقيقية التي احتدم فيها الخلاف بين 
المذاعب الساكلنة: 
مذهبٌ آهل السّنة َة في صفة العفو: 

مذهب أهل السْنَّة والجماعة فى هذه الصفة أنها قديمة الجنس» متجدّدة الأفراد؛ 
E‏ لابه وعجاه عقون وذاتد ينيدا دعق يطفن أن جا 
الأحداث التي تستحق أو يتعلق بها العفؤ. 

وقد اختلف العلماءً في معنى صفة العفو والفرق بينها وبين المغفرة» فمن العلماء من 
ذهب إلى أن العفو أبلعٌ من المغفرة؛ لأن العفو محوٌء والمغفرة سَثْرٌه ومنهم من ذهب إلى 
أن المغفرة أبلعٌ من العفو؛ لأنها سترٌء وإسقاظ للعقاب» ونيل للثواب» أما العفو: فلا 
بل ك ال اوا نيل الثواب» ورجح هذا القول عددٌ من العلماء؛ كابن جَرّي 
والفسكرى وابن ا 


)١(‏ انظر: المقصد الأسنى» شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي »)١50(‏ والفروق» للعسكري »)٠١١(‏ ومجموع 
الفتاوى» لابن تيمية .)١5٠ /١85(‏ 
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وأما الفرق بين العفو والصفح» فهو أن الإنسانَ قد يعفو ولا يَصْفَحُ؛ بل يذكر هذا 
العدوانَ وهذه الإساءةً لكنه لا يأخذ بالذنب؛ فالصفحٌ أبلغ من مجرّد العفو . 
موقف المُلفّقة والْمُعَطّلة منها: 

أما الملفقة فيعتقدون أنها صفةٌ قديمةٌ في ذات اله لا تتجدّد؛ كصفة السمع وغيرها. 

وأما الْمُعَطّلة فيعتقدون أن الله مُتَصِفٌ بالعفوء لكر العفو ليس معلَّى يقوم بذات الله ؛ 
وإنما الله ك يعفو بذاته ولذاته» وليس بمعتى يقوم بذات الله ك فهذه الصفة ليس فيها 


ع موه مع 
3 يي لل 


(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين (589). 





فة الور 
£0 سد 


الصفة الرابعة والعشرون 


و 9 
صفة العز 


ل وقد ذكر المؤلف فيها اينين: i‏ يدر ل: «وقوله: ونه لْعَزَّةُ ولرسولدے ول مین 
[المنافقون: ۸]» وقوله عن إبليس: م سَعريِكَ لوس امن ©4. 
وهذه الصفةٌ من الصفات الفرعية ليس فيها شية د يخصها ها وکل نا نن بها مه 
المسائل هو فى الحقيقة مبنيٌ على الصفات الأخرى. إلا أن بعض العلماء ذكر أن العرَةَ 
المضافةً إلى الله تأتى بثلاثة معان" : 
المعنى الأول: بمعنى : القدر والمكانة؛ أي: أن الله ك عالٍ في قدره لا نظيرَ له. 
المعنى الثانى: بمعنى: القهر والغلبة؛ أي: أن الله كبك غالتٌ على كل شيء» ولا 
المعنى الثالث: بمعنى: الامتناع؛ أي: أن الله ك يمتنع أن يناله سوءٌ أو نقص؛ 
فالله ك امتنع عن ذلك فهو عزيرٌ من هذه الجهة. 


سي ان 


.)5١187/5( انظر: النونية» لابن القيم‎ )١( 
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التمثيل على عدد من صفات التنزيه 


الأصل أن ابن تيميّةَ في ذكره للآيات في «العقيدة الواسطية» يستخدم مسلكٌ التحزيم» 
ومعناه: أنه يذكر في كل صفةٍ حُزمة من الآيات» فيذكر في صفة العلم مثلا عددًا من 
الآيات» وفي صفة الرحمة يذكر عددًا من الآيات» وهكذا. 


ع وفي هذا الموضع من «العقيدة الواسطية» ذدكر المؤلّفُ إحدى عشرة آيةء لا يظهر 
فيها خيطٌ ناظمٌ؛ حيث يقول: «وقوله: وبر َنَم يك ذى الكل کم 46 [الرحمن: 
٨۸‏ وقوله: ورب السَمْوَتِ لاض لي انل ا عل حك 4D e‏ 
لمريم: ٥‏ وقوله: ولم یک ا كفو َة عد @4 [الإخلاص: »]٤‏ وقوله: و 
لوا ينه أندادًا وام مون ا [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله: ووت آلا س ل ين 
وور 


دون أله أنَدَام بو 6 کح آل [البقرة: ١٠١٠ء‏ وقول مول اند يلد لدی ل شد 
ا و یی لد شرك فك ر 0 الل E‏ ©{ ا e۱‏ 


2 


2 
1١ 


آ9 27 روو رور م/م رطس 


وقوله: «ضيّح يه ما في ألسَمْوَتِ وما في الْأرضٍ له ألملك وله الحمد وهو على كل ىو قير 
29 [التغابن: »]١‏ وقوله: «بَارَكٌ الى 7 اران ع وك لكر كتيب ر يرا 1 


a‏ مه 


ای له ملك السَمنوَتٍ وَالْأَرَض ور يِذ وَكَدَا وم یک لَه شرك في الما وڪي ڪل ٠‏ 


رور 


ددم َي 4O‏ [الفرقان: ١ء‏ ؟]ء وقوله: ما اد لَه من ول ڪات معة من 


21 


2 
تكح 


Me 


١ 


5 
حم 


لكيه كل كينا سق 341 EEE‏ عدا وت © عن 
التب لهد فتعل عَم ركو €6 [المؤمنون: ٩۱‏ 4141 وقوله: فلا صَْرِبُوأ له 
لاال إن آله يناد واش لا ل ®4 اننحل : 04]» وقوله: فل إِنَمَا حرم رَقَ الفوکحش 
مَا ظھر ینا وما بط وام والبتى يكير الح وأن شرا يله ما لر مرل بی سلطا وأن فووا 


م 


عَلَ الله ما لا كعمو 4O‏ [الأعراف: .]٣‏ 

هذه إحدى عشرة آية ذكرها المؤلفٌ متتاليةء والخيظ الناظمٌ فيها ليس ظاهرّاء ومع 
ذلك يمكن أن يُقالَ: إن الخيط الناظعَ لها يرجع إلى التمثيل على صفات التنزيه ونفي 
المماثلة بين الله وبين خلقه. 1 





التمثيلٌ على عدد من صفات التنزيه 
۷ حل 

وقد دلت هذه الآياث التي ذكرها ابن تب ية على تنزيه الله عن النقص وعدم مماثلته 
خَلقّه من خمسة طرق: 

الطريق الأول: النفيئ المباشر؛ كما فى قوله تعالى : فاده وتر لديب حل تعلو له 
سَِيًا )4 [مريم : 6]. 

فقوله: «إهل تََلَرٌ له سَمِيّا ©6 سؤال إنكاري بمعنى: النفي؛ أي: ليس لله سمىٌ» 
وَالشّمة هو الشبيه والتظبر» فهذه الآية من الآيات الى تق عن الله كك المماثلة» في 
مثل قول الله ل سی وهو لسِيعٌ أنْصِرٌ 4O‏ [الشورى: .]١١‏ 

الطريق الثاتى* النوى المياقتر عن الا + كما فى قوله الى : عدا اا د 
آندادا وان لمو 4O‏ [البقرة: 97]. 

فهذه الايةٌ وإن كانت في النهي عن عبادة الأصنام إلا أنها تدلُ على نفي ممائلة الله كك 
خلقّه» وقد استدلٌ بها ابنُ القيم وعدد من العلماء على إبطال مذهب المُشَّبّهة. 

وخر هذا ال قله o ll‏ يل التذاك إن الله ينك الث لا هده 
©* [النحل: ١۷]؛‏ فالمرادُ بالأمثال هنا: الأقيسة» فمعنى قول الله ويك : ثلا ربوأ له 
الأتتَالَ4ه؛ أي : فلا تضربوا لله الأقيسة» فلا تقيسوا الله ولك بأحد من المخلوقات» وهذا 
هو التمثيل والتشبية. 

والنهئ عن ضرب الأمثلة لله كك ليس عامًا كما سبق؛ لأن الأقيسة أنواع: قياس 
التمثيل» وقياس الشمول» وقياسُ الأولى. والأقيسة الممنوعة في حق الله كك هي قياس 
التمثيل» وقياس الشمول. وأما قياس الأولى فهو واجتٌ 526 حق الله لل 

ويدخل في هذا الطريق قول الله 4 : #ويت الاس من خد من دون أله أندادا خو 
كسب آله [البقرة: 170]» فهذه الآيةٌ ليس فيها نهىٌ مباشر؛ وإنما فيها إنكارْء والإنكارٌ 
يدل على النهي والتحريم . 

الطريق الثالث: التنزية والتعظيم؛ كما في قول الله تعالى: مببرَكَ انم رَيْكَ ذى أَلْكلٍ 
کم 40 [الرحنن: 0000 وقوله: تیار الى رل لفان ع عبرو یکی نعلي ندرا ©4 
[الفرقان: .]١‏ 

فقوله: رك ؛ أي : تعاظم ودام خيره وكمالة وانفرد بذلك» ولهذا فإن لفظ 
«تبارك» لا يصح إطلاه إلا على الله #لة؛ لأن المعنى الذي تدلٌ عليه هذه اللفظةٌ لا 
يسفحفه إلا الله وبيدا فالاية تدل على تفرد الله 7 
تمت الل كك بغيره عن الميخلرقاف. 
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س ۳٤۸‏ عد 


ويذعل في هذا الطریق قوله تعالى + ووش الت لے الف 2 سیت وذ و3 بی لك شرك 

فى الْملك وَل 0 م ال وکر تک 4O‏ [الإسراء: ١١١1]؟‏ ووجة ذلك: أن هذه الآية 
ل ل فمن المعلوم أن 

قله إن کا و احا ف 0 32 ج الحية لكماله ما 
رسن الد الكامل لكمال اسا فيذه الآية إذن القت أن الله فك ختزة عن القن 

ويدخل في هذا الطريق قوله: شيخ لَه ما في السَّموْتِ وما في الأرض 1 الماك وله لحد 
كشو عل كل كيو كدر 20 [التغابن: ١]؛‏ ووجه ذلك: أن هذه الآية تضمّئت التسبيح لل 
والتسبيح يتضمّن التعظيمٌ والتنزية» يقول الأزهري: «وجماع معناه: بُعذه تبارك وتعالى عن 
أن يكونّ له مِئْلّء أو شريك» أو ضِدَّء أو نِد“ . بل حكى أبو إسحاق الزجاح الإجماعَ 
على ذلك سبك يقول: ١‏ اخثلات بين أغل اللحة في معدن التسبيح أله التترقة لله 
ل 

لكن لا بُذَّ من التنبيه على أن التسبيحٌ ليس تنزيهًا مجرّدا؛ وإنما هو معنّى مركبٌ من 
معنيين: المعنى الأول: تنزية الله عن العيوب. والمعنى الثاني: تعظيمٌ الله وإجلاله. 

ناذا قالك: سان اشع كانت كتين ا الك ساك عن الو نراق تلت ل 
وتُجِلّهء يقول نِفْظُويَهُ: «ولستّ ترى ذِكْرَ «سبحان» في سائر القرآن إلا ومعها إثباتٌ ونفي؛ 
فالإثباتٌ لأسمائه التي هي صفاتّهء والنفئ فيما و ذلك» فتأمّله تَحِدْ سائرٌ القران 
كذلك»”"'؛ كقوله: وجعلون لر الت قي 4 [النحل: ۷١ا‏ أ + تنويها له وتعظيما عن 
قول المكذبين عن ألسنة أنبيائهم . 

يقول السَّمْعانِنٌُ: «سبحان: تنزيه الله عن كل سوءء وحقيقته تعظيم الله بوصف 
المبالغة» ووصفه بالبراءة من كل نقص»“. 

فمجموعٌ ما تدلٌ عليه هذه التقريراتٌ من علماء التفسير واللغة: أن «سبحان» معنى 
مركب من معنيين» فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فإنه يصح استعمالٌ كلمة «سبحان الله» في مقام 
التعظيم» ولو لم يكن المقامٌ يقتضي التنزيه؛ كما في قول الله : طاسْبَحَنَ لئ أسرَئ 
ِحَبَد کد مى الْسَنَحِدٍ لحرا [الإسراء: »]١‏ فهذه الآيةٌ مقامُها ليس مقامً تنزيه عن 
العيوب؛ وإنما هو تعظيم الله كلا 








ef 











.)١195/5( تهذيب اللغةء للأزهري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲۷۸/۲). 

(۳) مسألة سبحان »)۳۸١(‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١54/11(‏ 
(4) تفسير القرآن» للسمعاني (۲۱۲/۳). 





التمثيلٌ على عدد من صفات التنزيه 
۹ كك 
وفائدةٌ هذا التقرير تظهّر في دعاء القنوت» فإنه بناء على هذا التقرير يصح أن يقول 
المأموم إذا أثنى الإمامٌ في دعاء القنوت على الله كَيْنَ: سبحان الله ولو لم يكن المقام 
مُقَامَ تنزيه . 


الطريق الرابع: إقامةٌ البرهان على تنزيه الله ونفي المماثلة؛ كما في قوله تعالى: ما 
لد أله بن قل ون ع تق يخ لد 211 4 كر ينا حك كلل یھ 12 ج 
[المؤمنون: ١4]ء‏ فهذه الآيةٌ تضمّتت الإشارة إلى دليل التمانع المشهور في كتب المتكلمين 
وغيرهم؟ .وبحقيقته+ أنه لو كان للعالم إلهان وآراد أحذهما تحريك شيء وآراد الآخرٌ عدم 
تحريكه» فإن الأحوال التي يقتضيها العقل ثلاثة: 

إما أن يتحقَّقٌّ مرادهما؛ فيكون الشيء متحركًا وغير متحرك في آنٍ واحدء وهذا 
مضديل 4 لأن قد جما بين القيضين.. 

وإما ألا يتحمّق مرادُهماء فيكون الشيء لا متحركًا ولا ثابئًا في آنِ واحدٍء وهذا 

الال افا أذ يعد ا احدهيا دون ااي ف ي سراق نين الالية 
لآن إرادقه فقت .ومن لم تتحقق إرادته فيو ليس بإله لآنه سيكون عاجرا والعاجذ لا 
يكون إلها. 

وهذا الدليل يتضمن دلالة ظاهرةً على تنزيه الله عن النقص وعن مماثلة المخلوقين» 
فلا يشاركه أحدٌ في ملكه وتدبيره» ولا يعجر عن فعل شيء. 


الطريق الخامس: تحريمٌ الشرك؛ كما في قوله تعالى: #قَلَ إِنَمَا حرم ري الفویش ما 


ع > 
ا 2 ترس عو 1 ا وچ ب -_- 


ظھر ينها وما بط ولام وآلبتى بعر الح وأن شرا الہ ما ل برل يو سلطا وان ولوا عَلَ آل مَا 
لا تبون ©6 [الأعراف: ۳۳]؛ ووجة ذلك: أن تحريمَ الشرك يتضمّن بالضرورة تحريم 
تشبيه الله بأحد من خلقه؛ لأن حقيقة الشرك تقوم على التشبيه والتمثيل . 

مسالة: قضية تسبيح الكائنات: 

ا فضية کیا ما تذكر فى هذا الموطن» زهي اف تسم الكافناتك الى 
شنار الله ك إليها في قوله: 9«شْمَيَحٌ لَه مَا فى ألسَّمْوَتِ وَمَا فى الأرضه [الجمعة: »]١‏ وغيرها 
من الایات : 

وقبل أن تدخل فى مناقشة هذه القضية لا بد من النتبيه على أن البحث ليس خاصًا 
بالتسبيح؛ وإنما رعا يشمل عددًا من الأمور؛ منها: السجود؛ فال كك ذكر أن 
الكائنات تسجد. ومنها: الصلاةٌ؛ كما في قوله تعالى: ول قد لہ لار هه 
ومنها: نسبةٌ الإدراكات والكلام إلى الجمادات؛ ومن ذلك قول الله كيك : ي اسو إِلّ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
کے ٠‏ 6 ص ص رريجيييجيجيييبيبيجيببجبجبجبججيججججصكُُ59925 چ چ چ چ ڪڪ 


الما وهی مسان قل ها لر انتا طَوْمًا أو كرما قاتا أا طَأبينَ 407 [نصلت: »]١١‏ ومثل 
قول الله كلك عن شهادة الأعضاء: يوم تقد عَم يتنهم ودم وَاْملهُم يما كنوأ َمل 9© 
[النور: ]۲٤‏ 

ونسبةٌ الكلام والإدراكات والسجود والتسبيح إلى الجمادات شائعة في القرآن؛ وهي 
من جنس واحد» والنقاشنٌ فيها طريقتّه واحدةٌ. فإذا تحدّئنا عن التسبيح فنحن لا نقصد 
التسبيح بعينه» إنما نقصد الحديث عما هو من جنسه. 

وقد جاءت نسبةٌ السبيخ إلى الكاتنات في النضوصض الشرعية يطريقين: 

الطريق الأول: النسبة العامة؛ كما في قوله تعالى: شْمَيَحُ يله ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى 
لْأَرْضِ الك مدو عر للك 40 [الجمعة: »]١‏ وغيرها من الآيات. 

الطريق الثاني: النسبة الخاصة» فقد جاء في الرعد والجبال والطير والسماوات 
والنمل والحصى والطعام. 

وقد اختلفت أقوالٌ الطوائف في معنى تسبيح الكائنات على قولين أساسيين: 

القول الأول: ما ذهب إليه أهل السّنَّةَ والجماعة» وعددٌ من غيرهم إلى أن: التسبيحح 
المنسوب إلى الكائنات محمولٌ على الحقيقة؛ أي: أنه تسبيحٌ حقيقئٌ» يناسب ماهيةً تلك 
الكائنات» فلا يلزم أن يكونَ بالحروف والأصوات التي تخرج من البشر؛ وإنما هو تسبي 
حقيقي يناسب حقيقة الكائنات والجمادات» فتسبيحٌ الكائنات بلسان المقال وليس بلسان 
الحال؛ أي: أن التسبيح يصدر منها بمقال يناسب حالهاء وليس مجرد دلالتها على 
عظمة الله وقدرته. 

وقد استدلٌ أهلٌ السُّنّةَ والجماعة على أن تسبيح الكائنات حقيقةً 
بلسان الحال بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن هذا هو مقتضى الظاهرء وهذا الظاهرٌ تكرّر فى القرآن عددًا من 
a‏ م كير إقارة إلى e E LOG‏ 

الدليل الثاني : أن الله كك نفى علمّنا بحقيقة تسبيح الكائنات؛ كما في قوله وله : 
موك لا نَفْفَهُونَ نَنِحَهُمْ4 [الإسراء: 44]» ولو كان تسبي الكائنات بلسان الحال أو بدلالتها 
على قدرة الله أو بكونها تدعو الناظرَ إلى تسبيح الله» لكان تسبيحها معلومًا لنا. 

الدليل الثالث: أن الله بك جعل تسبح بعض الجمادات خاصًا بداود ##؛ كما في 


ولیس مجازا ولا 








قوله 44 : «#وَسَخَرَا مع داود الْجبَالَ يسَبَحْنَ وَالطيْر» [الأنبياء: ۷۹]» ولو كان تسبي الجبال 


بلسان الال - أي: بدلالتها على عظمة الله لما كان لدارة 826 خصوصية فهنا 
الاختصاص يدل على أن التسبيح حقيقةٌ وليس مجارًا. 





التمثيلٌ على عدد من صفات التنزيه 
۳٥١‏ — 

الدليل الرابع: أن النبيّ بي أخبر عن المعنى الذي تسبّحٌ به الجمادات» فعن 
عبد الله بن عمر ويا أن النبئ بي قال: «إن نبي الله نوحًا كي لما حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاصنٌ عليك الوصيةً: آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله فإن 
السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعّت في ووضع دلا إله إلا الله» في َة 
لرَجَحَتٌ بهن «لا ِل إلا اللك». ولو أن السماواتِ السبعٌ والأرضين السبع كنَّ حلقةً مُبْهَمة منْهّمة 
لقَسَمَتْهنَ «لا إله إلا الل ثم قال: «وآمرك بسبحان الله وبحمده» فإنها صلاةٌ كل شي 
أي : تسبي كل شيء؛ لأن «الصلاةً» » تُظلق في النصوص الشرعية على التسبيح . 

نهدا الحفيك يدل على 01 ال الذي لبت إلى الحمادانك لبس هن م لاا 
على قدرة الله ة؛ وإنما هو معئّى يصدَرٌ منهاء ليس بالضرورة أن يكون بلفظ من جنس 
ألفاظناء ولكنه معنّى يصدر منها يناسب حقيقتها وماهيّتها. 

القول الثاني: ما ذهب إليه كثيرٌ من علماء الكلام من المعتزلة والآشاعرة وغيرهم 
كابن حزم : دروا اميق ا 
لا المقالة وإلها هو تسبيحٌ بلسان الحال؛ أي: أنه تسبي مجازي. ثم اختلفوا في 
تحديد المعنى المجازي الذي تضمّنه تسبيح الكائنات على معان أهمها معنيان: 

المع الأرل+ ولالة هذه الكاهات أو الجمادات على عظية ابل وجاك وقدريه قذل 
على تنزيه الله كلل عن النقص؛ الذي هو التسبيح . 

المعنى الثانى: أن حال الكائنات يدعو المتأمَّلَ فيها إلى أن يقول: سبحان الله 
شيك المود البيااه لأنيا عي اليك فى EOS E‏ 

يقول القاضي عبد الجبار: «قد بينًا أن الجماداتٍ إذا كانت لا تَقُبل التسبيحَ في 
الحقيقة؛ فالواجبٌ إذا وُصِمَّت أنها تسبّحٌ أن يحمل ذلك على أنها تدل على تنزيهه تعالى» 
فمن حيث حلت محل مَن يظهر ذلك بقوله يعني: من هله الجهة اما في محل من 
يسبح بقوله؛ وهو البشرٌء فهذا هو المرادُ بقوله: هسَبِّحَ ينه ما فى السَموتٍ وَمَا فى لاض 
[الحشر: 27001 , 

ويقول الرازيٌ: «اعلم أن الح المكلّت يسبّح لله بوجهين: الأول: بالقول؛ كقوله 
باللسان: سبحان الله. والثاني: بدلالة أحواله على توحيد الله وتقديسه وعِرّته. فأما الذي لا 
يكون مكلمًا مثلَّ البهائم» ومن لا يكون حيًا مثل الجمادات» فهي إنما تسبح لله تعالى 
بالطريق الثاني؛ أي: بلسان حالها؛ لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصّل إلا مع الفهم 









)١(‏ أخرجه أحمد »)٦٥۸۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد (048)» وصححه الألباني. 
(۲) متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار (9/17). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

o —‏ 
والعلم والإدراك والنطق» وكل ذلك في الجمادات مُحالٌ» فلم يَبْنَّ حصول التسبيح في حقه 
- يعني : في حق الجمادات ‏ إلا بالطريق الثاني . 

اعلم أنا لو جوَّرْنا في الجماد أن يكون عالما متكلمًا لعجَرّنا على الاستدلال بكونه 
تعالى عالماً قادرًا على كونه حيّاء وحينئذ يَفْسّدٌ علينا بابُ العلم بكونه حيًا؛ وذلك كفرٌء 
فإنه يُقال: إذا جاز في الجمادات أن تكونَ عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبّحُه ‏ مع 
أنها ليست بأحياءٍ - فحيئلٍ لا يلزم من كون الشيء عالما قادرًا متكلمًا كونه حيًا؛ وذلك 
جهل وف . 

وهذا التقرير مهم في مسألة تسبيح الكائنات؛ لأنه أثار عددًا من الأصول التي ترتبط 
بهذه القضية ولا بذ من معالجتها . 

فكلامٌ الرازي تضمّن أصلّين من الأصول التي أقيم عليها القولُ بأن تسبيحَ الكائنات 
إنما هو بلسان الحال: 

الأصل الأول: أن التسبيحٌ نوعٌ من الإدراك» والإدراك لا بُدَّ فيه من العلم والفهم. 
والعلم والفهمٌ لا يمكن إلا مع وجود الحياة» فمن لا يَنَصِف بالحياة فإنه لا يمكن أن 

وقد يعبّرون عن هذا الأصل بتركيب آخرّ فيقولون: التسبيح يُشترط فيه وجود البنية 
القابلة للحياة. 

والاعتمادُ على هذا الأصل في تأويل تسبيح الكائنات غَلَطْء وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنه لا دليلَ على أن التسبيح لا بُدَّ فيه من العلم والفهم والحياة» فليس 
لدى من قال بذلك القول أي دليل يليك :دعواة: 

فإن قالوا: دليلّنا الاستقراء» فإنّا استقرأنا الواقعٌ فوجدنا أنه لا يسبّحُ إلا الح فلما 
كان الأمرٌ كذلك قلنا بهذا القول. 

ولكن هذا النوعَ من الاستقراء لا ينفع في إقامة الدعوى؛ لأنه استقراءٌ ناقصٌ» وفيه 
خلظ بين الحقائق المختلفة في حقيقتهاء فهو يقوم على نقل حكم الحقائق الحية إلى 
الحقائق الجامدة. 

الأمر الثاني: أن يُقالَ: على التسليم بأن التسبيح لا بد فيه من الإدراك» فإنه لا دليل 
على أن الإدراك لا بد فيه من الحياة» فقد يكون للجمادات إدرالكٌ يناسب حقيقتهاء يصح 
منها التسبيح مخالمًا لطبيعة الإدراك في الأحياء. 


.)٤۷/۲١( التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 





التمثيلٌ على عدد من صفات التنزيه 
o۳‏ — 

فالس لا يِذ له هن الحياة فى الكانات ال رن لآ بوجه ديل يدل علين 
اشتراط الحياة في تسبيح الكائنات الجامدة. 

الأمر الثالث: أن يُقالَ: على التسليم بأن الإدراك لا بد فيه من الحياة فما الذي يمنع 
أن الجمادات تقوم بها حياة تخصها ليست من جسن سیا الحيوان؛ وإنما هي حياةٌ تناسب 
طبيعتّها وتناسب ماهيّتها يتحقّق بها الإدراك؟ 

الوجه الرابع: أن نسبة التسبيح والسجود إلى الجمادات تتابعت عليها نصوصٌ 
الشريعة فى عدد من المواطن» ولا يوجد فى المقابل ما يناقضٌ ذلك إلا استقراءٌ ناقص» 
ا بع أن فثك د قرا اكات لكجل 4 اة 

الأمر الخامس: أن الرازي تناقض في كلامه؛ فإنه في «(تفسيره» قرَّر هذا الكلام» ثم 
في موطن آخر في «تفسيره» حکم على ما قرَّره بأنه غير صحيح» حيث يقولٌ في سياق نقله 
لقول المعتزلة: إن تسبي الجبال ليس المرادٌ منه التسبيحَ الحقيقي؛ وإنما هو مَجازي: 
«واعلم أن مدارَ هذا القول ‏ قول المعتزلة ‏ على أن بنية الجبل لا تَقْبَلَ الحياة» وهذا 
ممنوعٌ ؛ أي : لا دليل عليها)2"7؛ وهو قرّر في موضع آخر أنه لا بد من ذلك. 

الأصل الثاني : أنه لو صح أن الجماداتٍ تتصِفُ بصفات الإدراك كالعلم والتكلم 
لل بلك لا على آن اله عت الحا نا كما يفول اراز - امعدللنا لن 
أن الله حي بكونه عالما متكلمًا» فالعلم والتكلم لا يمكن أن يكونًا إلا مع الحياة» فإذا كنا 
نقول: الجماداتُ وهي غيرٌ حية تتصِفُ بصفة العلم والكلام» سقط هذا الدليل» وهذا 
يوقعنا في إشكال كبير مع الاستدلال على صفة الحياة الإلهية. 

والاعتمادٌ على هذا الأصل في تأويل تسبيح الكائنات غيرٌ صحيح؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنه لا يلزم من إثبات التسبيح والسجود للجمادات إثبات الحياة لها كما 
سبق بیانه» ولهذا قال الله ك : ډوک لا تفقهون َ4 [الإسراء: ٤٤]؛‏ فتسبيحٌ الكائنات 
ليس من جنس تسبيح البشر. 

الأمر الثاني: أن يُقالَ: على التسليم بأن التسبيح يدل على الحياة» فأدلة ثبوت 
العا لله كك ليست مس قن ذلك الدليل؟ ونما هناك آدلة أعرى» قلدينا ليل السلب 
والإيجاب» ودليلٌ واهب الكمالء وعدد من الأدلة العقلية التي سبق بيانها . 

الأصل الثالث: وهو أصلّ مختلِفٌ عن هذه الأصول التي ذُكرت» وقد ذكره ابن حزم 
في قوله: «أما تسبيح كل شيء» فالتسبيح عندنا إنما هو قول: سبحان الله» وبالضرورة نعلم 
أن الحجارةً والخشب والهّوام والحشرات والألوان لا تقول: سبحان الله» بالسين والباء 


.)١158/55؟( التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 





55 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
والحاء والألف والنون واللام والهاء» لا تنطق هذه الحروف؛ هذا ما لا يشُكٌ فيه من له 
مُسكة عقل؛ فإنه لا شك في هذاء فباليقين علمُنا أن التسبيح الذي ذكره الله هو حق؛ وهو 
معتی غير تسبيحنا نحن بلا شك. 

فإذ لا شك بهذاء فإن التسبيح ذ فى أصل اللغة هو: اليه الل عن الببره 4 ا 
هذاء فان كل شيء في العالم بلا ل لله عن السوءء الذي هو صفة الحدوث» وليس 
في العالم شيءٌ إلا وهو دال بما فيه من دلائل الصنعة» واقتضائه صانعًا لا يشبه شيئًا مما 
خلّق على أن الله تعالى مره عن كل سوء ونقص» وهذا هو الذي لا يفهمه ولا يفقهه كثيرٌ 
الا 

وحاصل هذا الأصل: أن التسبيح هو قولُ: سبحان الله ولهذا ذكر أنه مكونٌ من 
الحروف: السين والباء والحاء والألف والنون» والجماداث لا تنطق بهذه الأحرف بعينهاء 
فهي لا تسبح بلسان المقال. 

وهذا التقريرٌ تظهر فيه بعض آثار منهج الظاهر الذي سلكه ابِنُ جزم في فهم الشريعة» 
فإنه تعامل مع التسبيح على أنه منحصِرٌ في قول سبحان الله فقط . 

وهذا التقريرٌ مخالفٌ لما هو معروفٌ في لغة العرب» فإن أصحابّ المعاجم جعلوا 
حقيقة التسبيح راجعة إلى التنزيه والتعظيم» وليس إلى قول: سبحان الله فقطء وكذلك 
النصوص الشرعية دلت على آنا لا نَفْقَهُ تسبيح الكائنات» ولو كان تسبيخها بدلالتها على 
عظية الله لكان رو ل 


سناو ا 


.)77/1١( الفصل. في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 

(؟) هذا الاتفاق الواقع بين قول ابن حزم وقول بعض المتكلمين يدل على أن التوافق في الآراء لا يلزم منه التوافق 
في المنطلقات والأصول» وهذا نوع من العلوم المتعلقة بالعقيدة مهم جدًاء يمكن أن يسمى المتّفق والمفترق؛ 
أي: المتفق في الحقيقة والمفترق في الأصول والمنطلقات» وهناك أقوال كثيرة جدا في باب الإيمان وفي باب 
الصفات وفي باب القدر وغيرها من الأبواب اتفقت في حقيقتهاء وافترقت في أصولها. 





صفة الاستواء على العرش 
هوه" - 


الصفة الخامسة والعشرون 
و 
صفة الاستواء على العرش 


5 وقد ذكر المؤلّفْ فيها سبع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: اَن عَلَ العش آستوئ 
ل6 المه: 0]» في سبعة مواضع: في سورة الأعراف قوله: ل ریک آله الى حَلَقَ 
ألككوت ولأ في سِنَِ ياو نه أستوَئ عل الْمَرْشِ) [الأعراف: 104 وقال في سورة 
ليونس: »]١‏ وقال في سورة الرعد: اله الى رمم لسوت بير عمد روما ثم أستوئ عل 


دمو مد 


العش [الرعد: »]١‏ وقال في سورة طه: #الرمن عل الْمَرشٍ استوى @4 [طه: ه]» وقال 


ا صل له ده وو هسم 5 

في سورة الفرقان: ند استوئ على العرش الرحمنه [الفرقان: 549]» وقال في سورة الم 
مت ررر روح یر د رر مو . 0 عي ےر رر محر صا 

السجدة. #الزى خلق السَمنوتِ والارض وما بننهمًا في سِنَةَ أيّامِ ثرَ أستوى عل العرش» 


0 
اک کي کے ی ی 


(السجدة: + وقال فى سورة الحديدء: جهو الف كلق الوت والأيض ف سذ َو م 

َسْتَو على لمش [الحديد: .»]٤‏ 

صِفةٌ الاستواء من الصفات الكبار» والبحثٌ فيها متشعٌّبٌ ومتفرّع كثيرّاء وقد تميزت 
ا بعدد من المميزات» أهمها ثلاثةٌ : 

المي الأولى: أنها من أول الصفات التي وقع فيها الانحراف» فقد وقع الانحراف 
فيها في أوائل المائة الثانية» في زمن التابعين مع الجَعْد بن دِرْهم. 

المِوَبّة العانية كر آكار أكنة السلف المتقسمين الوازدة فيهاء والسث فى ذلك أن 
الانحراف فيها حدث وأئمة السلف متوافرون» فاحتاجوا إلى الكلام فيها؛ فكثر كلامُهم 
وتقريرهم» وهذا يفيد كثيرًا فيمن ينسب إلى السلف التفويض أو التأويل. 

الا لفالف آنا سن الصفات ال تجد لك طامثة مثالة متصومة نبياء 
فالمْعَطلة لهم قول مخصوص فيهاء والمْشَّبّهةَ لهم قول مخصوص فيهاء والمُلفقة 
باختلاف مدارسها لهم قول مخصوص فيهاء وكذلك المُفَوّضِةٌء وهذا الحال يساعدك 





لهاك العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
على تحرير المقالات» وعلى إثبات صحة مذهب السلف وتميّزه على المقالات 
الأخرى. 

ولأجل هذا فضبظ البحث في هذه الصفة وإتقانُ مفاصلها من أقوى ما يساعد على 
ضبط باب الأسماء والصفات» فمن ضبط هذه الصفة بأقوالها وتفاصيلها وأدلتها سيكون 
ضابطًا لباب الأسماء والصفات» ومميّرًا بين كل المدارس الموجودة في هذا الباب. 

وسيكون حديثنا حول صفة الاستواء متفرعًا إلى ثلاثة فروع أساسية: 

الفرع الأول: حقيقةٌ العرش وصفته. 

الفرع الثاني: الاستواءٌ على العرش وضبطه. 

الفرع الثالث: مسائل متعلقة بالاستواء على العرش . 


الفرع الأول 


حقيقة العرش وصفته 

تفسيرٌ العرش بناءً على دلالات النصوص ومقتضى اللغة العربية أنه: سريرٌ عظيم 
خلقه الله ك واستوى عليه»ء وعلا علوًا يليق بجلاله. 

والعرشُ في كلام السلف يسمّى السريرء ويسمَّى الكرسيّ؛ ومن ذلك قول عمر بن 
الطاب رض الله شعالى غعه فى تق الشعين المشهور: (إذا جلس الرث .على 
الكرس“ 1 1 

وكونهم أطلقوا على العرش: الكرسيّ لا يعني أنه هو المرادٌ في آية الكرسي؛ فالمرادٌ 
بآية الكرسي كرسييٌ آخرٌ هو موضع القدمين كما سيأتي بيانه. 

وقد جاءت للعرش أوصاف كثيرةٌ في الكتاب والسّنَّ وكلام أئمة السلف. وتحريرٌ هذه 
الأوصاف مهمٌ؛ لأنه يساعد في نقض الأقوال المخالفة في صفة الاستواء» ومن تلك 
الأوصاف: 

الوصف الأول : أنه شك ذو 00 وذليلة قول النبي 5 ية في الحديث الطويل : «فإذا 
أنا بموسى د بقائمة من قوائم ال 

الوصف الثاني: أنه كالمَبَة على المخلوقات» على ذلك حديتٌ الأطيط المشهورء 
وفيه أن النبيّ ئ قال للأعرابي حين استشفع بالله إلى النبي 6: «ويحك ! إنه لا يُسْتَشْمَعْ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السَّنَهَ (080) وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (؟١5؟).‏ (45”07994ف (1۳۸٤)ء‏ (1۹4۱۷)ء (۲۷٤۷)ء .)۷٤۲۸(‏ 





صفة الاستواء على العرش ا 
بالله على أحد من جميع خلقه؛ شأنْ الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري ما اللَه؟ إن الله على 
عرشه» وعرشه على سماواته» وسماواته على أرضه هكذا» ثم قال الراوي: شبِّك بين 

فهذا الحديث يُئْبتٌ أن العرشَ أعلى المخلوقات» وأن عليها كالقبّة. ثم قال 
النبئ ية : «وإنّه لبط به أطيط الرَّخْل بالراكب». 

وعدا الحدية مك هديق الاطبطع وي ی سيا كني ا 
ع طوول بين :أنه اليك تمدع من بح وهم من ي د رو عليه فى 
الاستدلال» ومن أشهر من حشنه ويل به ابن تی وأورده كيرا في كنيه» وكذلك 
ابن القيم وعددٌ من أئمة الحديث المتقدمين”". 

الوصف الثالث: أن له أطيطّاء والأطيظ هو: صوت الرحل على البعير» فالخشبُ إذا 
وضع على البعير ومشى البعير به يكون له صوتٌ يشبه الصفير. 

الوصف الرابع: أنه أعلى المخلوقات» ويدلٌ على هذا الوصف الحديثٌ السابق. 

الوصقف الشافيس " آنه کي المماخة» ويد عله النصودة الشرعية الى يكيف أن 
العرشَ أكبرٌ المخلوقات» وجاء عن وهب بن المُنَبّه أنه قال: «العرشنٌ مسيرة 000 ألفق 
ا 

الوصف السا أث له ك وقن جات ف هذا الف خاد كف دك 

الذهبيٌ أنها بلغت حدَّ التواتر» وقد جمع ابن الأحاديتٌ التي ذكرت فيها الأعمال 
الموجية للكؤن فى ظل العرش فى كتاب أسباة #تعرفة الخضال» النوضلة إلى الظلال)؛ 
ول السيوطئٌ ع الكتاب ده «تمهيد الفرش» في الخصال الموجبة لظلال العرش». 

ومن أشهر الأحاديث في ذلك قول النبي كلا : اسيعة يُظِلْهمٍ لله في ظله يوم لا ظِلّ 
إلى ظله...'؛ وغيرٌه من الأحاديث. 


اهو هه | 
نننبهك: 


الل الذي عاد تكن فى يرم القيامة القت السية ف فار تت إلى العرقن» 
وتارة يُنْسَبُ إلى الله له فأخذ بعض العلماء من ذلك أن الظل من صفات الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (11/77) وضعفه الألبانى والأرنؤوط. 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۷۲١(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (17/ 480)» واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم .)1١1/5(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش رقم (1۲)» وهو صحيح الإسناد إلى وهب. 

(5) العلو للعلي الغفارء للذهبي .)۸٤6(‏ 

(5) أخرجه البخاري (550)», ومسلم .)1١71(‏ 








العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س ۳۵٥۸‏ 


5 
1 


الظلَ وأن الله يك له ظل؛ > ثم ذكر هذه النصوص: «سبعةٌ يُظِلّهِم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ 
إلا ظله»» ومن جعل الظّلَّ من صفات الله فسّره بالرحمة لا بالظل الحقيقي؛ لأن ذلك يمتنعُ 
في حق الله » فمن ¿ المستحيل أن يكونَ شيءٌ من من المخلوقات فوق الله تعالى. 

ومعن قزر ذلك ابن عبد البر والتغوع». وقد تسب بعض التاس إلى ابن عبد البر أنه 
متأول فى الصفات؛ لأنه فسّر الظل بالرحمة. 

وعذاة اسح لأن جعْلّه الظلّ من صفات الله وتفسيره بالرحمة مع خطته إلا أنه 
ليس مبنيًا على أصل كلاميّ كلي تحاكم إليه النصوص الشرعية؛ وإنما هو مبنئٌ على معنّى 
خاصٌ بقضية الظل فقط. 

والصحيح أن الظلَ الذي سب إلى اله هو فل العرشن: ولیس شيئًا آخرّء وقد جاء 
مفسّرًا في بعض النصوص؛ ومن ذلك قول الله 3# في الحديث القدسي: «المتحابُون في 
جلالي في ظل عرشي يوم م لا ظِل إلا ظل فنسب ظلّ العرش إليه؛ فدلٌ ذلك على أن 
الل الذي نسب إلى الله هو ظل العرش . 

الوصف السابع: أنه يهر وجاء في حديث جابر ذه أن النبئ بي قال عن جنازة 
سعد بن معاذ وه : «اهتَر لها عرشُ الرحمن»”'2. ونصوص اهتزاز العرش بلغت حدّ التواتر 
كما قال الذهي 7 , 

وقد اغيلف العلماء في معنى «اهتزاز العرش» على قولين: 

القول الأول: أن المراد بالاهتزاز: الفرح والسرورء وليس الاهتزارٌ الحقيقىّ» وممن 
قرر ذلك الخطابي أبو سليمان والبّغويٌ» وابن فورك. 

القول الثاني: أنه اهتزازٌ حقيقئٌ» ولكن بعضٌ القائلين بهذا القول على أن الذي اهترّ 
لسعد ليس هو عرش الرحمن» وإنما هو جنازةٌ سعد. 

وهنا القول خت لاه مبفالك لظاهر الت ف ١اهترٌ‏ عرش 4 الرسنن 44 ولان 
لق كين اعم عا کان ال م اا الا كل الجا كيت 

وين أن المرادَ بالاهتزاز هنا الاهتزاز الحقيقئٌ» وأن المراد بالعرش هنا هو 
عرش الرحمن 34 . 

الوصف الثامن : أن الملائكة تحيظ به؛ بل ذكر بعض العلماء أن الملائكة تطوف به؛ 
كما فى قول الله ی : «#وكرى الْمليكة حاییت من حول العش [الزمر: .]۷١‏ 

الوضفه التاسع + أنه متحيرك من قل عدن النااكة.. الال على فلك قوق الله 











(۱) أخرجه مسلم (5555). 
00( أخرجه مسلم (2))54757 (۷). 


(۳) انظر: العلو للعلي الغفارء للذهبي .)۸٤(‏ 





فة اله تواء 1 ت 
صفة الاستواء على العرش e‏ 


ءَامَواً * [غافر: ۷]» وقوله تعالى : وكيل عش ريك وقهُمْ مينر ية € [الحاقة: 10]. 

وخاضل الأرصاف السابقة: أن العركن ليس كل المخلوقات؟ وإثنا هو جر من 
المخلوقات» وأنه جز مخصوص منفصل عن المخلوقات في ماهيته» وهذه الخلاصة تفيد 
في إبطال الأقوال التي قيلت في حقيقة العرش. 


اهو هه 8 


تنبية: 

هناك وصفان هما محل بحث ونظر: 

الوصف الأول: كوثه أل المخلوقات» فهذه القضيةٌ الف العلا فها على أقوال 
عديدة : 

القول الأول: أن أولَ المخلوقات هو الماء»ء وقد ذكر ابن جرير أن هذا القول منقولٌ 
عن عدد من الصحابة. 


لاروك المخلوقات الطلدة والئوا »> يعو اا مهرل کو ع ا 


القول الثانى: أ 
الا ا 

القول الثالث: أن أولَ المخلوقات هو القلمء وامتتدلرا بقول النبي ية : «أول ما 
خلّق الله القلم». 

القول الرابع: أن أولَ المخلوقات هو العرش» وقد نسبه عددٌ من المعاصرين إلى ابن 
تيميّةَ وإلى غيره من العلماء» واعتمدوا في ذلك على رد ابن تيميّةَ على من قال بأن القلمَ 
هو أول المخلوقات» واعتماده فى ذلك على حديث: «كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن 
يخن السعاوات والأرفق كسيد الت سنةء وكان عرشه على الماء: . 

ولكن هذه النسبة إلى ابن تيميّة وإلى غيره غير صحيحة؛ لأن ابنَ تيميّةَ لا يتحدث عن 
أول المخلوقات؛ وإنما يتحدث عن مسألة أخرى وهي: أيّهما أسبَّقُ القلمٌ أم العرشنُ؟ 
فخلط بعض المعاصرين هاتين المسألتين» فحين وجد أن ابن تيميّة يقول: إن العرشَ أسبقٌ 
من القلم؛ ظن أنه يقول: إن العرشَ أول المخلوقات. 

وأما قول النبى كَل : «كتب اله مقاديرٌَ الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
سين الك سا ركان عر دغل الا فلات على أن ال قبل اقل قاع 
جدًا؛ لأن العرشَ كان قبل تقدير المقاديرء وتقديرٌ المقادير إنما كان بالقلم» ولكن دلالته 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷٠١(‏ والترمذي ,)5١50(‏ (7719) وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه مسلم (5161). 
(۳) أخرجه مسلم (55017). 





55 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
على أن الوق أزل ا ضعيفةٌ؛ لأن فيه: «وكان عرشه على الماء»؛ فأثبت شيئين 
العركن والهله_ وله يفيت الأولثة بنههاة اليك ايس فيه دلالة على أولية العرشن 
مُظلقًا ؛ وإنما فيه دلالة على أولية العرش على القلم فقط. 

ومما يدل على ذلك أيضًا أن ابن تيميّةَ لما تعرّض لحديث حذيفة في أول الخلق» 
أشار في عدد من المواطن إلى أن النصوص لم تتعرضٌ لأول المخلوقات؛ وإنما تعرضت 
لأول المخلوقات في هذا الكون؛ فدلٌ ذلك على أن تحديدٌ أول المخلوقات لا دليل عليه - 
وهو الصحيحٌ ‏ فلا بُدَّ من التفريق بين البحث في أول المخلوقات في هذا الكون» وبين 
البحث في أول مخلوقات الله مُظَلقًا. 

وهتاك وتعة لحر نيك أن ابى ا ل و ایی ا المخلوقات؛ وذلك 
في قوله بقدم نون الا قات و ورت أفرادها ؛ وهي قضية طويلة وشائكةٌ تفصيلّها له محل 
لخ : 

الوضف الفا : آنه تلك دير و إتكاره قول ابن رة اذهب طا مع أهل 
اكلام إلى ا ا مر سمي جا اا مين كل که ورين 
سمّوه الفلكَ التاسع والفلكَ الأطلس والأثيرٌ. وهذا ليس بجيد لأنه قد ثبت في الشرع أن له 
قوائمٌ تحمله الملائكة, والفَلكُ لا يكون له قوائمٌ ولا يُحْمَلَء نضا فاته قوق الا 
والجدة فرق السماوات» وقبيا عات فرج ما بين كل ورتين كما بين السماء والا رقن 
فالبعد الذي به وبين الكرسى لبس هو نسية نلك إلى فلك: ایکا فإن اتر في الل 
عبارةٌ عن السرير الذي للمَلك؛ كما قال تعالى: ًا عَرَشُ عَطِيم 40 [النمل: ۲۳] وليس 
هو فَلَكّاء ولا تفهّمُ منه العربُ ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب؛ فهو سريرٌ ذو قوائم 
تحمله الملائكةٌ؛ وهو كالقبّة على العالم؛ وهو سقف المخلوقات)0©. 


حقيقة العرش عند الفرق المنحرفة: 

قيلت فى حقيقة العرش أقوالٌ متعددة؛ أبررّها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراة بالعرش: الملك. وهذا القول هو الذي قرره كثير من 
المتكلمين من الجَهْميّة» والمعتزلة» والمتأخرين من الأشاعرة. 

وهذا القول متناقضٌ مع الأوصاف التي ثبتت للعرش في النصوص الشرعية كما سبق 
اھ 

القول الثاني : أنه القَلكُ الذي يحيط بكل الكون؛ كما يقول الفلاسفةء فإنهم يقولون: 


.)١9/1( البداية والنهاية‎ )١( 
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هو القَّلكُ التاسع. وهذا هو الذي قرَّره ابنُ عرب في كتابه «فصوص الجكم». 

ولكن حين نرجع إلى النصوص الشرعيّة لا نجد ذلك ظاهرًا؛ وإنما نجده هو حقًا 
أعلى المخلوقات» وأضخمٌ المخلوقات» وأوسع المخلوقات» ولكنه لا علاقة بالقلك الذي 
يحيط بكل مخلوقات الله #له؛ وإنما هو جزءٌ من مخلوقات الله َك وربما يكون هناك 
أوسمٌ منه في المخلوقات؛ فنحن لا نستطيع أن بت ولا ننفي. 

القول الثالث: أنه جسمٌ عظيمٌ نوري عُلويٌء محيظ بجميع الأجسام”"' . 

الفرع الثانى 
الا ستواءٌ على العرش 

هذه الصفة من الصفات التي كثر فيها كلام طوائف الأمّة كثيرّاء حتى إن القرطبيّ ذكر 
کے کے ات الاستواءا ار عقر أقرلة». وسيو وف إلى آية الاعات وھ أول آية دكن 
فيها الاستواءٌ على العرش قال: «هذه مسألةٌ الاستواءء وللعلماء فيها كلام وإجراءء وقد بيا 


أقوال العلماء فيها في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى»» 
CY)‏ 





وذكرنا فيه هناك أربعة عشر قولا) 
معنى لفظ «الاستواء»: 

لفظ «الاستواء»: يختلف معناه باختلاف تركيبه؛ وهو يَرِدُ على نحوين في اللغة وفي 
القرآن: 

اللو الأول أن كرتن مغ ممع < أنه لبس 1 مروف من دروك التقين؛ 
مثلٌ قول الله تعالى: #إولما بلع أَشْدّهُ وأسْتوق ءابه حَكَا وعمًأً [القصص: 14]؛ فالاستواء هنا 
لم يقيِّدٌ بحرف» ومثله قول الإمام: «استووا واعتدلوا»» فليس مقيّدًَا بحرف من حروف 
الك 

وهو بهذا الإطلاق يعني : الكمالَ والتمام» وقد يأتي بمعنى: العلو. 

النحو الثانى: أن يُستعمل لفظ «الاستواء» مقيّدًا؛ أي: مقيّدًا بحرف من الحروف»ء 
الروت ال تيد ييا فد لامعو ات اف 

الحرف الأول: «إلى»؛ كما في قوله تعالى: ثم اسو إلى أل [فصلت: »]١١‏ وقد 
ذكر هذا التركيبٌ في القرآن مرتين» واختلف العلماء في معنى هذه الآية على أقوال”" : 


.)۷۷( انظر: شرح مختصر العقائد» للداغستاني‎ )١( 
.)۲۱۹/۷( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )0 
.)٤٥٤/۱( انظر: جامع البيان» في تأويل آي القرآن» للطبري‎ )۳ 
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فمنهم: من جعل هذه الآية بمعنى: العلو» وفسّر الاستواء هنا بمعنى: العلو والارتفاع» 
ومنهم: من جعلها بمعنى: القصد والعّمد؛ آي : إنه قصد إلى السماء وعَمّد إليهاء وقد 
رجّح القول الثاني: ابن كثيرء والسعدي» والشيخ العثيمين من المعاصرين"''. 

وليس المرادُ هنا أن نحقّقَ القول الصحيح في معنى الآية؛ وإنما المرادُ إثبات أن لفظ 
«الاستواء» إذا عدي بحرف «إلى» قد يدل على العلو» وقد يدل على غير العلو؛ وهو القصد 
والعمدٌ إلى الشيء. 

فلفظ «الاستواء» إذا قيّد ب«إلى» ليس نصًا في الاستواء والعلوء إنما هو محتمّل فيه. 

وقد ذكر الخليل بن أحمد أنه أتى أبا ربيعة الأعرابي؛ وهو على سطح له قال: 
«فسلمنا عليه» فردَّ علينا السلام» وقال: استووا؛ فبقينا متحيّرين ولم نذرِ ما قال» فقال لنا 
أعرابي: إنه أمركم بالصعود إليه. ثم قال الخليل بن أحمد: «هو معنى قول الله تعالى: 
جم اتر إل ا42. 

والشاهد عن هذا الشبر فى قول الخليل بن أحمد» فقد جعل لفظ «الاسهواء» إذا 
عُدّيَّ ب«إلى» يدل على العلو والارتفاع . 

الق افا راا مكل أن يتان ارق الما الت وا النساواة» 
يعد ! تار الا والخشب» وهذا الاستعمالٌ لم يرد في القرآن؛ وإنما هو معروفٌ في 
لغة الخرب.. 

الحرف الثالث: «على»؛ مثل قول الله تعالى: لتوا عل ھور 4 [الزخرف: 1]» 
وقوله تعالى : اشرت عل الور اعرد ٤٤‏ وکل الآيات التى وردت فى الاستواء على 
العرش عدي اف «الاستواء» فيها ب«على). ۰ ۰ 

وهذه الصيغةٌ لا يُرادُ بها إلا معنى العلو والارتفاع» فهي نص في معنى العلو 
والارتفاع؛ بخلاف الصيغ السابقة. 

وقد روى الدارقطننٌ عن إسحاق الكادي» قال: سمعت أبا العباس ثعلبًا يقول في 
قوله تعالى : «أستوى على الْعرْشِ» [الأعراف: 04]: استوى على يعني: علاء واستوى الوجة: 
اهنا واسكوى الق آلا + واسعوف ريد وعم 4 اء +واسترى إلى السفاءة انل 
هذا الذي نعرف من كلام العرب»"» فتعلبٌ ذكر عددًا من التراكيب للفظة «استوى»» ونص 


على أن «استوى» إذا تعدَّى ب«على» يذل على العلو. 


.)7517/١( انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )١( 
2159 7/90( التمهيد» لابين عبد البر‎ )9( 
.)١55( العرش وما روي فيهء لابن أبي شيبة‎ )۳( 
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وقال داودٌ بن علي : «كنا عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل» فقال: ما معنى قوله: 
عل الْمَرَشِ أستوئ ل [طه: ه]؟ قال: هو على عرشه كما أخبرء فقال: يا أبا عبد الله 
الاعات اسل کا کت لأكال؟ اسر على العو ج کن ك ماد 
فإذا غلب ا تب امعو" فيز كه .من ايخ اعا زعو مق ا اللخة - 
على أن العربّ لا تعرف «استوى على» إلا بمعنى العلو. 

وفائدةٌ هذه المقدمة أنها تضبظ محل البحث مع المنحرفين في صفة الاستواءء فإن 
البحثٌ معهم يجب أن يكون محصورًا في تركيب محدد» هو «استوى على»؛ وهي نص في 
الدلالة على العلو والارتفاع وما في جنسه؛ وهي التي لم يستعمل الله ك التعبير عن صفته 
الأ بها افلس صخا أذ تخر فى مسائل آخرى قد تشك > أو قد تذخل الاحمال فى 
دلالة الاستواء. ٠ ٠‏ 
وهنا لا بُ أن ننبّهَ على أمرين: 

الآمر الأول أن كثيرًا من المتكلمين حين يأنوث إلى تتسير قوله تعالى: و أشترن 
ى الْمرّشٍِ» [الأعراف: 04] يقولون: الاستواء محتمل لمعانٍ كثيرة» ثم يذكرون تلك المعاني؛ 
يفن ذلك قول ابن فر : الفظ الاسقوام مسل لخا عقر ععى في اللغةه فاا 
وفوف E‏ سي 1 ۰ 

وهذه مغالطة؛ لأنها توهِمٌ بأن محل الخلاف في معنى كلمة «استوى» من حيث هيء 
وهذا خطأ. فنحن لا نخالفه في معنى استواء؛ وإنما في معنى «استوى على»» ف«استوى 
على» ليس لها في القرآن خمسة عشر معنّى» وليس لها إلا معنّى واحدٌ؛ وهو العلرٌ 
والارتفاع. 

وقد نبّه ابن تيميّةَ على هذه المغالطة؛ حيث يقول: «من قال: الاستواءٌ له معان 
متعددةٌ» فقد أجمل کلامه» فإنهم يقولون: استوى فقط ولا يَصِلونه بحرف» وهذا له معنى» 
ويقولون: استوى على كذاء وله معنّى» واستوى مع كذاء وله معنّى» فتنوُعٌ معانيه بحسب 
صلاته» وأما «استوى على كذا» فليس فى القرآن ولغة العرب المعروفة إلا معئّى واحد»"» 
ويقول ابن القيم : «قولّك: «الاستواء له عد معان تلبيسٌ آخرٌّء فإن الاستواءً المعدّى بأداة 
«على» ليس له إلا على وا 


.)447 /9( شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة» للالكائي‎ )١( 
.)555( قانون التأويل‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى .)۳۷٤/۱۷(‏ 

(6) الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة .)١98/١(‏ 
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التنبيه الثانى: أن بعض المؤوّلة إذا جاء إلى ذكر معانى الاستواء فى القرآن لا يذكر 
العلوّء كما صنع ذلك ابن جماعة وغيره» حيث ذكر أن معنى الاستواء في القرآن متعدّ3ٌ 
ثم ذكر خمسة معانء ولم يذكر منها العلوّ. 

وهذا غير صحيح ؛ بل هو تحريفف لكلام العرب ولغة القرآن. 

وحاصل الكلام السابق: أن البحث في صفة الاستواء الإلهي قائمٌ على صيغة محددة؛ 
رهی اسر على ا هی الفيفة ال بحت فهاء كين آراد أن ياق أو أن بشن فعا 
ماء فليركز نظره وحدیثه على هذا التركيب «استوى على» . 


إشكال: 


جاء في القرآن استعمالٌ «استوى على» بما يوهِمٌ معنّى غيرَ العلو؛ مثلّ قوله تعالی : 
وَمَكَلْهْرَ فى اليل كررع اخ سَطعَهه فارره فَاسْتَغْلط فأستوى عل سوقوء [الفتح: ۲۹]ء» فقد ذكر 
بعضٌ علماء اللغة أن المراد به: استقامٌ واعتدل . 
ولكن هذا التفسيرَ ليس دقيقًا؛ لأنه تفسيرٌ باللازم دون الملزوم» وبالأثر دون المؤثرء 
فمعنى الآية: أن الزرع قام على سوقه واعتلى وارتفع» ومن لازم ذلك وأثره أن يكون 
مستقيمًا معتدلاء يقول السمعانئٌ: «وقوله: #نَآسَنَوَئ عل سُوقِ؛ أي: انتصب على 
ا 


مذهبُ أهل السّنَّةَ في صفة الاستواء على العرش: 

يعتقد أهلّ السَّنّة والجماعة أن الله يِه استوى على العرش؛ أي: أنه فعّل فعلًا قام 
يذاه اف جار عا و هذا التق كان بعد ق النماوائت. لار وقد قل 
ابنُ تيميّةَ الإجماعً على ذلك؛ حيث يقولٌ: «السلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته 
مستو على عرشه بائ من خلقه؛ كما دل على ذلك الكتاب والسَّنّة وإجماع سلف 


, 0 





فعقيدةٌ أهل السْنّة والجماعة فى صفة الاستواء لها ثلاثة محدّدات: 


المحدد الأول: أن الاستواءً فل يقوم بذات الله» فهو من جنس الأفعال التي تقوم 
بذات الله؛ مثلّ: المجيء» والإتيان» والكلام» والرحمة» والغضب» ونحو ذلك. 


(۱) انظر: تاج العروس» للزبيدي (۳۰/ 07370 . 
(۲) تفسير القرآن» للسمعاني (5/ .)5١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۹۷/۲). وانظر: مجموع الفتاوى .)00١/5(‏ 
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المحدد الثاني: أنه صفةٌ خبرية؛ أي: أنه لا عِلمّ لنا بها إلا عن طريق الوحي فقطء 
ولو لم یخبرنا الله یل بأنه استوى لم نكن نعلم باستوائه. 

المحدد الثالث: أن استواء الله ك كان بعد خلق السماوات والأرض؛ كما 
أخبرنا الله يله فهو ليس فعلا قديمًا. 

وهذا القيد الثالث يُشْكِلٌ عليه قول ابن عباس فيما صح عنه أنه قال: «إن الله استوى 
اد فكان اول ما خلق القلمُء فآمرّه أن يكب ما هو كائنٌ إلى 


للك 








تفسيرٌ أئمة السلف لمعنى الاستواء: 
فشر أئمةٌ السلف معنى استواء الله بعدد من التفسيرات» وقد ذكر ابن القيم أن أئمةً 
العاف فوا الاسفواء بأريعة مان حت يو 
فَنَهُمْعِبَارَاتٌ عليهاأئبَعٌ ‏ قدخصّلث بلتسارس الان 
وَهِيَ اسْكَقَرٌ وَقَدْعَلا وَكذلِك از تَفَعَ الذي مَافِيهٍ من نْكرَانِ 
ا سوسا الست في و ا اي 
ا فاا قي ااال اي يا 
ولكن الظاهرَ بعد استقراء كلام أئمة السلف أنهم فسّروا الاستواءَ بستة معانٍِء هي : 


2 


المعنى الأول: العلوٌ؛ قالوا اهم ستو عل لعش + يعني : : علاء وهذا التعبيرٌ روي 
عن مجاهد بن جبرء وقاله أبو العباس بن ثعلب وغيرهم. 

المعنى الثاني: ارتفع؛ وهذا القول عبر به ابن عباس وَوْهَاء وأبو العالية» والحسن 
البصرّي» والخليل بن أحمدء وغيرهم. 

الشعتق الال ضعد وف بهذا التعيير أب غبيدة القاسم ين سلا وآبو غَبَيدة 
مَعْمَرُ بن المثتّى» والقراء وغيرهم. 

المعنى الرابع: استقر؛ وممن عبّر بهذا التعبير ابِنُ عباس» ومجاهدء والكلبي» وابن 
المبارك» وابن قتيبة» وابن عبد البرء والقصاب» وأبو الحسن الكرجي» وغيرهم. 

وقد أبدى الذهبيُ تحفظا على لفظة «استقراء فقال بعد أن ذكر قول الكلبيٌ ومجاهد: 
«قلت : لا يعجبني قوله : استقر؛ بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواءٌ معلوة)”". 


(1) أخرجه الآجري في الشريعة .)٤٤٤(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى .)۱۳١١(‏ وهو صحيح الإسناد. 
(۲) القصيدة النونية» لابن القيم (۸۷). 
(*) العلو للعلي الغفارء للذهبي (555). 
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المعنى الخامس: فوق؛ وهذا اللفظ ورد في عدد من الأحاديث» ومنها قول 
النبى كيه : «إن اله لما قضى الخلقّ كتب عنده كتابًا فوق العرش: إن رحمتى سبَقّتٌ 
غ 0 ١‏ 

وفاك أحاكيت أخرى استعمل فيها لفظ «فوق»» وعلى فرض عدم صحة تلك 
النصوص» أو عدم دلالتها على استعمال كلمة «فوق» في التعبير عن الاستواء» فقد ورد 
استعمالٌ لفظة «فوق» في التعبير عن الاستواء عن عدد من أئمة السلف» وممن استعمله 
عكرمة مولى ابن عباس » ومالك بن دينار» والضحاك بن مزاحم»› وجرير بن عطية 
الخطفي» وغيرهم. 

المع السناضن : الجلوس والقعوة» وقد جا استعمال هذا اللفظ فى عده من 
الأحاديث المرفوعة» وعلى القول بعدم ثبوتهاء فقد جاء استعمالٌ هذا اللفظ عن عدد من 
أئمة السلف» وممن روئ عله اال هذا اللفظ : ابن مسعود» وابن عباس › والحسن 
البصري» وعكرمة مولى ابن عباس » وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وسفيان الكورئ) 
ووکیع › والإمام احمل والدارمى» وغيرهم . 

والآثارٌ الواردة عن السلف في إثبات صفة الاستواء على العرش والتعبير عنه بالألفاظ 
السابقة كثيرة مستفيضةً» وقد أدرك بعضٌ علماء الكلام أن دلالاتِ النصوص الشرعية وآثار 
أئمة السلف على إثبات صفة الاستواء قويةٌء ولكنهم لم يأخذوا بذلك؛ لقوة الشبهة لديهم» 
وممن صنع ذلك أبو عبد الله القرطبينُ صاحب «التفسير»؟ فإنه بعد أن ذكر اختلاف الأمّةَ في 
من الا ناء على العرقن الى أريعة عر ةل قال اوا طم هذه الأقوال .وات کیت :ا 
أقول به ولا أعهاره - ما تظاهعرت عليه الآى والآأخارة أن الله سيحاته على غرشه كما أخير 
في کتابه» وعلى لسان نبيّهِ؛ بلا كيفيء بائنٌ من جميع خلقه» هذا جملة مذهب السلف 
الصالح فيما نقَّل عنهم الثقاث)0"' . ويقول: «ولم ينك أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على العرش حقيقة» وخص العرشنُ بذلك لأنه أعظمٌ مخلوقاته؛ وإنما جهلوا كيفية الاستواء 
فإنه لا تُعلّمُ حقيقته)”". 
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فائدة: 


هل يقال في صفة الاستواء ما يقال في سائر الصفات الفعلية بأن جنسها قديم 
وأفرادها حادئةٌ؟ 


.)۷01( أخرجه البخاري (9195). (505/). (1/5757). (171517). (00517). (00€)› ومسلم‎ )١( 
.)537/9( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 
.)5١97/19( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۳ 
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الجراتة ۷ بد أن تن ننم الاسعراة على العرش ود ناآ 
الانتزاة على الغرش قلا جن له قهو ملق كاوق صر و بعد ان لم کن 
موجودًا؛ وهو العرش» فهو ليس قديمًا. 
وأما مُظلق الاستواء؛ أي : ل ل ال 
يكون الله تعالى مستويًا على مخلوق آخر غير العرش ونحن لا نعلم ذلك»ء ولم يحْبرنا الله # 
أنه كان مستويًا على مخلوق آخر قبل خلق العرش» فلا ندري ما الآمرٌ في هذه القضية. 


اعتراضات المؤولة على إثيات صفة الاستواء: 

الاعتراض الأول: أن القولَ بأن الله استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض 
يعني : أن الله تعالى كان فاقدًا لبعض كماله» ثم تحصّل عليه. 

ولكن هذا الاعتراضَ غيرٌ صحيح» وذلك من عدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن عدم وجود الشيء لعدم وجود سببه أو موجبه ليس نقصّاء فعدم 
خلق الله للمخلوقات التي ستأتي بعد عشر سنوات ليس نقصًا الآن؛ لأن موجبّها لم يأت 
بعد وبناءً عليه فعدمٌ استواء الله كك على العرش قبل خلق العرش ليس نقصًا؛ لأن 
العرشَ لم يكن موجودًا. 

الوجه الثانى: أن يُقَالَ: نحن لا ننفى استواء الله المَظلق قبل خلق السموات 
والأرض» قد بكرن هناك استواءٌ لله كك على م آخر غير العرش نحن لا نعلمه» فلا 
يصح أن يورد فقدان الكمال في هذه الحالة. 

الاعتراض الثاني : أن معنى قولكم أن كمال الله يتأثر بالمخلوقات؛ فالكمالٌ الذي هو 
الاستواءً لم يتحقَّقْ لله إلا بعد وجود العرش» فهذا يقتضي كما يقولون أن كمال الله مشروط 
بوجود العرش» والعرشٌ مخلوق» فكمالٌ الله مشروط بمخلوق. 

وهذا الاعتراضٌ كثيرًا ما يُكرر على الصفات الاختيارية وليس خاضًا بهذه الصفة» 
وقد أجبنا عنه فيما مضى» ويمكن أن نقول هنا: ماذا تقصدون بقولكم: كمال الله مشروظ؟ 
هل تقصدون أنه متعلقٌ بحال أو بوقت ما؟ فهذا المعنى صحيحٌ» لكن تسميته شرطًا ليس 
مستقيمًا» لا له ولا شرعًاء وإن كنتم تقصدون أنه مفتقرٌ إلى ذلك الشرط يعني: أن الله كك 
مفتقرٌ في كماله للمخلوق» فهذا غلّظء ونحن لا نقول به. 

الاعتراض الثالث: أن قولكم: إن الله حين خلق السموات والأرض لم يكن مستويًا 
فل الك ۷٠١‏ بغار ا أن كن تحت ال أو مارا لم بوكر ذلك باط لكنه إذا 
كان تحت العرش» فمعناه: أن بعض المخلوقات أعلى منه» وإن كان مساويًا للعرش 
فمعناه: أن بعض المخلوقات مساوية له» وهذا الاعتراضٌ أشار إليه الرازي. 
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ولكن هذا الاعتراضَ غيرٌ صحيح. وبيان عدم صحته من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الاعتراض مبنيٌ على تشبيه الخالق بالمخلوق» فحين تصوّروا 
أن استواء الله على عرشه يشبه في حقيقته استواءَ المخلوقات على عروشهم؛ توهّموا هذا 
التوهّمٌ الباطل» فقالوا: إن الله كك لا يخلو حين كان يخلق السموات والأرض إما أن 
يكونَ تحت العرش» أو مساويًا له» وكل ذلك غلظ؛ لأن تحديدٌَ هذه اللوازم إنما يكون 
بعد إدراك حقيقة الاستواءء فهم لم يدركوا حقيقة الله ؛ فكيف حدّدوا هذه اللوازم؟! 

الوجه الثاني: لا يلزم من انتفاء استواء الله تعالى على شيء أن يكون ذلك الشيء 
عاليًا على الله» أو مساويًا؛ فاللة تعالى ليس مستويًا على السموات ولا على الأرض الآن» 
ومع ذلك فلا يلزم أن تكونَ عاليًا على الله أو مساويًا له» فكل المخلوقات تحت اله وال 
تعالى فوقها بذاتها؛ سواءٌ كان مستويًا عليها أو لم يكن مستويّاء ويبين هذا ما يلي: 

الوجه الثالث: أن هذا الاعتراضّ مبنيٌ على الخلط بين العلو العام وبين العلو 
الخاص» فظن المعترض أن انتفاءَ العلو الخاص الذي هو الاستواءً على العرش يلزم منه 
انتفاءُ العلو العام» ومن المعلوم أن انتفاءَ الخاص لا يلزم منه انتفاءٌ العام» فهناك قسم 
عقلىٌ آخرٌ لم يذكزه هذا المعترض؛ وهو أن الله كك عالٍ على كل شيء حين خلق 
السمواتٍ والأرضّء ولكنه لم يكن مستويًا على العرش الذي هو العلرٌ الخاص؛ فاللة يكلا 
حين خلق السمواتٍ والأرض كان عاليًا على كل شيء موجودء ولم يكن شية من 
المخلوقات التي كانت قبل السموات والأرض فوقه» فلمًًا خلق السمواتٍ والأرض في ستة 
أيام علا على العرش علورًا خاضًا. 

الاعتراض الرابع: قالوا: هل يستطيع الله أن يزيد من حجم العرش أم لا؟ فإن قلتم: 
لا؛ فقد نسبتم النقصّ إلى قدرة الله» وإن قلتم: نعمء فنسألكم : هل يستطيع الله أن يزيد 
في حجم العرش حتى يكون أكبرٌ من الله؟ فإن قلتم: لاء فقد نسبتم العجرّ إلى الله وإن 
قلتم: نعمء فقد أقررتم أن بعض المخلوقات يمكن أن تكونّ أعظم من الله. 

وهذا الاعتراضٌ لا يَرِدُ إلا على العقول الفاسدة؛ فالمؤمنون مهما كان مسلكهم 
الاعتقادي لا يستقيم هذا الاعتراضٌ مع أصول إيمانهم» ويمكن أن نجيب عن هذا السؤال 
من عدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن هذا السؤال مبنئٌ على مغالطة؛ حاصلها افتراضٌ أن يكونَ بعض 
المخلوقات أعظمَ من الخالق» وهذا الافتراض لا يرد على عقول المؤمنين» فلا يمكن أن 
يكونَ مخلوقٌ أعظمَ من الخالق» فإن كل مخلوق لا بُدَّ أن يكونَ أقلّ منزلةَ وأقلَّ عظمةٌ من 
الخالق بالضرورة» وبناءً عليه فإيراد هذا السؤال غلط؛ لأنه مبنينٌ على تصور خاطئ؛ وهو 
إمكان أن يكون مخلوق أعظم من الخالق: 
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وهذا السؤال له أمثلة قريبة منه يوردها الملاحدةٌ؛ منها قولهم مثلًا: هل يستطيعٌ الله 
أن ييخلق إلهًا مغله؟ فإن قل : : نعم» فق وك ار وإن قلتم: لاء فل لسرم الجر 
إلى الله. وهذا السؤال غلط؛ لأنه يقوم على افراع عاف ور أن الآلة وك أن نة 
مخلوقًا. 

الوجه الثانى: أن هذا السؤال يمكن أن يرد على من فسّر العرش بالملك» والاستواء 
با لاستیلاءء NT‏ لهم : العركن الى خر عللك ا اع من ال او 
يقال: هل يستطيع الله بك أن يزيد من حجم هذا العرش؟ فإن قلتم: لاء فقد نسبتم العجز 
إلى اللهء وإن قلتم: نعمء فقد أثبتم أن ملك الله أعظم من الله. 

ويرد عليهم في خلق السمواتِ والأرضء فيقال: هل السموات والأرضٌ أعظم من الله 
أم لا؟ فإن قالوا: الله أعظم؛ فيقال لهم: هل يستطيع الله لك أن يزيد من حجم السمواتِ 
والأرض أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد نسبوا العجرّ إلى اللهء وإن قالوا: نعمء فيقال لهم: إذا 
أثبتم أن هناك مخلوقًا فيمكن أن يكونَ أعظمَ من الله وأي جواب يذكرونه على هذا 
السؤال فهو جوابنا على قضية الاستواء على العرش . 
مذهبُ المؤولة في صفة الاستواء: 

اققا مذهب المؤولة فخ ا والمُلَمقة في صفة الاستواء تقوم على إنكار 

ا e‏ وإنكار أن يون قام بالله كل فعل يسمى 
الاستواء. 

وصفةٌ الاستواء من الصفات التي اتفق فيها موقفٌ الْمُعَطّلة وموقف الملَمَقة» وبعد أن 
أنكروا أن يكون الله مُتَصِمًا بالاستواء على العرش حقيقة؛ اضطروا إلى تأويل النصوص 
الواردة فيه» ولهم تأويلاتٌ عديدة» فأوّلوا العرشَ بالملك» وأوَّلوا الاستواءً بالاستيلاء 
فقالوا: معنى صفة الاستواء؛ أي: أن الله استولى على الملك. 

وفي بيان موقف المؤولة يقول القاضي عبد الجبار: «إذا كان الأمرٌ كما ظننتم؛ فيجب 
أن يكونَ تعالى محتاجًا إلى مكان كما ظننتم - يعني: أن الله مستو على العرش بفعل يقوم 
بذاته - فيجب أن کون تعالى محتاجًا إلى مكان؛ لأنه كان على الأرض ثم استوى إلى 
السماء وانتقل إليهاء وهذا يوجب حاجتّه إلى المكان فيما لم يزل» وفي ذلك قِدَمْ 
الأجسام؛ بل پوچ أن يكونَ اله محدَثًا؛ ؛ لأن من جاز عليه الانتقالٌ والمجيء والذهاب» 
فلا بد أن يكونَ جسمًا مؤلناء وما هذا اله لا يخلو من الحوادث» وفي هذا إبطالٌ 
الصانع أصلًا؛ فضلًا عن أن يتكلم في صفاته»“. 


)١554ص( متشابه القرآن. للقاضى عبد الجبار‎ )١( 
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ويقول ابن جماعة: «فقوله تعالى: «#أسْتَوَئ» يتعيّن فيه معنى الاستيلاء والقهرء لا 
القعود والاستقرار؛ إذ لو كان وجودّه تعالى مكانيًا أو زمانيًا لزم قِدَمُ الزمان والمكان أو 
ا عليه» وكلاهما باطل. فقد صح في الحديث : «كان الله ولا شيءَ معهاء وللزم 
حاجته إلى المكان؛ وهو تعالى الغنِنٌ المُظْلق المستغني عما سواه» كان الله ولا زمانَ ولا 
مكانَ؛ وهو على ما عليه كانء وَلَِمَ كونه محدودًا مقدَّرّاء وکل محدودٍ مقدّرٍ جسمٌء وکل 
جسم مرگب محتاجٌ إلى أجزائه» ويتقدّس من له الغنى المظلق عن الحاجة» ولأن مكان 
الاستقرار لو قدّر حادثٌ مخلوقٌ» فكيف يحتاج إليه من أوجده بعد عدمه من القديم؛ وهو 
القديم الأزلييُ قبله)""". 

ومجموعٌ ما يذل علية كلام القاضي عبد الجبار.واين جباعة أن تاريل الاستواء عند 
المؤولة يقوم على أربعة أصول. هي: 

الأصل الأول: أنه يلزم منه أن يكون الله محتاجًا إلى المكان؛ وهو العرشٌ» وهذا 
يثافي الريوبية؛ لآن الاحتياج لا يمكن أن يوصف به الإلهُ. 

وهذا المعنى غيرٌ صحيح؛ فلا يلزم من الاستواء وجوذ الاحتياج إلى المستوى عليه 
وهم إنما توهّموا الاحتياج؛ لأنهم ظنُوا أن استواء الله من جنس استواء المخلوقات بعضها 
على بعض» فلما قام التشبيهُ في عقولهم توهّموا أن ذلك متحمّقٌ في صفة الله. 

ثم يقال: لا نزاعَ في أن العرش مخلوقٌء وكلٌ مخلوق لا بُدَّ أن يكونَ محتاجًا إلى 
خالقه؛ بل احتياجه إليه ضروري» فكل شيء ثبت أنه مخلوق فيستحيل أن يكو الخال 
محتابجًا إليه؛ فكيف يكون الخالق مفتقرًا إلى من وجوده مفتقرٌ إلى الله ك. 

فالذي استطاع أن يخلّق العرشَ من العدم يستطيع أن يستوي على العرش من غير أن 
يكونَ محتاجًا إليه» ففرض التلازم بين الاستواء وبين احتياج الخالق إلى من خلقه فرض لا 
أساسسّ له. 

الأصل الثاني: أنه يلزم أن تكو الأجسامٌ قديمة؛ لأن وجود الله قديمٌ. ولو 
كان الله ك محتاجًا لجسم لكان هذا الجسم قديمًا بِقِدَم وجود الله. 

ولكن هذا الكلامًٌ غيرٌ صحيح لأنه مبننٌ على أن استواء الله على العرش قديم» فيلزم 
من ذلك أن يكون العرش قديمّاء ولكن المقطوعٌ به من دلالة القرآن أن الله أخبرنا بأنه 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض» فلا يلزم من ذلك أن يكون العرشٌ قديمًا 
لقدم استوائه؛ لأنا لا نقول: إن استواء الله كك على ذلك العرش المخلوق قديمٌ؛ وإنما 
غايةٌ ما تقول أثه قعل فعله بعد شلق السئواث والآرض» ولا ندري عمًا زاد عن ذلك. 





.)٠١٤( إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )١ 
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الأصل الثالث: أنه يلزمٌ من الاستواء أن يكون الله جسمًا؛ لأن الاستواء؛ يعني : 
النقلة والحركة والذهاب والمجيء. 

وهذا الأصل هو الأصل الحقيقئٌ الذي اعتمد عليه المؤولة» فهو الأساسنُ لديهمء 
وكل الأصول الأخرى إنما هي عاضدة. 

وقد عبّروا عن هذا الأصل بتعبير آخر فقالوا: إذا كان الله كك مستويًا على العرش 
حقيقة لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكونَ أكبرَ من العرشء أو مساويًا للعرش» أو أقل 
من العرش» وفى كل الأحوال يقتضى أن يكون الله جسمّا؛ لأن هذه الأحوالَ مقاديرٌء 
ا 0 ا ۰ 

والأغتراض بهذا المعتى قديمٌ عند الْمْعَظلة» فقد اعترضن به بشر المريسئ في زمن 
الإمام الدارمي» حيث يقولٌ الإمام الدارميٌ فيما ينقله عن بشر المريسي: «وأعجبٌُ من ذلك 
كله قياسك الله بمقياس العرش ومقداره ووزنه من صغر أو كبر» وزعمت كالصبيان 
العميان: إن كان الله أكبرَ من العرش» أو أصغرّ منه» أو مثلّه. فإن كان الله أصغرَ؛ فقد 
صبرتم العرش اع من الل وإن كان أكبرَ من العرش؛ فقد ادعيتم فضلًا على العرش» 
وإن كان مثلّه فإنه إذا ضُمَّ إلى العرش السمواتُ والأرض كان العرشُ أكبرَ من الله . 

والجوابُ عن هذا الأصل من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُقالَ: لا شك عند كل مسلم أن الله كبك أعظمْ من كل مخلوق» 
وأن الله َك أكبرٌ من كل شيء» ولا يوجد ا يقارب الله #ل. ولا تصح المقارنة 
بين الله ك وبين المخلوقات؛ فالل يك أكبر من العرش بلا منازعة وبلا ترددء ونحن آهل 
السِّنَّهَ والجماعة نعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا. 

الوجه الثانى: أن يُقَالَ: تلك الاحتمالاث التى ذكرتموها إنما ترد على حقيقة استواء 
المخلوق» ا دين اعتقدتم أن استواءً الله م لاستواء المخلرتات أوردتم تلك 
الإيراداتء واعتقدتم أنها لازمة في استواء الله ك ولا يصح إيرادُه إلا إذا اعتقدنا أن الله 
مشابة للمخلوقات» وال ك ليس مشابهًا للمخلوقات؛ وبناءً عليه فاستواؤه ليس كاستواء 
المخلوقات» ونعيجة ذلك أن اللؤازع الث كلؤم عن استراء المخلوقات ليست لازمة 
لاستواء الله لل 

وقد نبّه أئمةٌ السلف على هذا المعنى كثيرّاء يقول الإمام أحمد: «استوى كما ذكّرٌ لا 
كما يخطرٌ للبشر""» ويقول الدارميٌ: يها المريسيُ لا يقال لله: إنه على العرش كمخلوق 








)32 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» فيما افترى على الله ي من التوحيدء 
للدارمى ١1ل‏ كهة). 


(؟) نقله مرعي الكرمي في أقاويل الثقات .)١71(‏ 





ل العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
على مخلوق» ولكن ملك كريمٌ خالقٌ غير مخلوق» على عرش عظيم مخلوق»'. 

فهذه العبارات تدلٌ على أن أثمةٌ السلف كانوا مدركين تمامٌ الإدراك أن استواء الله كك 
على عرشه مختلف في حقيقته عن استواء المخلوقات. فاللوازم التي ترد على استواء 
المخلوقات لا يصح أن تورد البنّهَ على استواء الله غل 

الوجه الثالث: أن يُقَالَ: ماذا تقصدون بالجسميّة؟ 

هل تقصدون الأجسام التي نعهدها في البشر؟ فإن ذلك ليس بلازم؛ لأنه إذا كان 
وجو الله فك لبس عن جتس وجوه المشلوقات» فكدلك صفاته ليست من صفات 
المخلوقات. 

وإن كنتم تقصدون ما تقوم به الصفاث الاختيارية والمتجددة» فنعم نقول ذلك» ولكن 
لا نسميه جسما. 

فالمعترضون على صفة الاستواء لم يسلكوا المسالك الصحيحة في الحجاج والجدل؛ 
وإنما اعتمدوا على مصطلحات موهمة وتراكيبَ محتملة» والواجبٌ في مثل هذا الحال ألا 
يسلّم لهم؛ وإنما يفصّل ويفرق بين المعاني» وفي الإشارة إلى هذه المنهجية يقول ابن تيمك : 
ليجب على من يريد كشفت ضلال هؤلاء وأمثالهم آلا يوافقهم على لفظ مُجْمَل حتى يتبين 
معناه» ويعرف مقصوده» ويكون الكلامٌ في المعاني العقلية المبيّنة» لا في معانٍ مشتبهة 
بألفاظ مُجْملة» . 

الوجه الرابع: أنه يمكن أن يُثْلْبَ عليهم قولهم» فيقال: إنكم تؤمنون بأن الله هو 
الخالقٌ للسموات والأرض» والسمواث والأرضٌ لا تخلو إما أن تكون أكبر من الله» أو 
مساوية لله أو أصغرّ منه» وأي جواب يقولونه على هذا اللازم هو جوابّنا على صفة 
الاستواء. 

الأصل الرابع: أنه يلزم أن يكون الله محمولا؛ ووجة ذلك: أن الملائكة تحمل 
العرش» واللهُ لك مستو فوق العرش؛ فال محمولٌ من الملائكة» وهذا الوجه ذكره الرازي؛ 
حيث يقول: «قوله: ويل عرش ريك فوقهم ومین َة 407 [الحاقة: 17] لو كان الخالق في 
العرش لكان حاملٌ العرش حاملًا لمن في العرش» فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق» . 

ولكن هذا الأصلَ غيرٌ صحيح» ومسألةٌ حمل الملائكة للعرش وهل هي تحمل مَّن 
في العرش أو لا؟ اختلف فيها العلماءُ على قولين: 





(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)595/1١(‏ 
)۳( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية .)0514/1١(‏ 





صفة الاستواء على العرش oT"‏ 

القول الأول: أن حمّلة العرش يحملون العرشَ ولا يحملون من فوقه؛ ووجه هذا: 
اا ا ممه أن كرد ساي لها فرق إلا أن يكونّ ما فوقه معتمدًا على 
السقف» وإلآ فالهواء' والظير وغير ذلك مما قوقه أي سقف لا بكرن محمولا لما تحت 
الاه وكذتك السات فرق الأرضء RET‏ حاملة اا توك ا 
رها معا زت اليا الى قت عام لاء الى فون 

فمقتضى هذا القول أن العلوً على المحمول لا يلزم منه أن يكونَ من هو فوق 
فحمولا يبحمل فلك البرك ثلا يلوسا أن تقول إن الملذكة اما 4 4ه 

القول الثاني: أن حَمّلة العرش يحملون العرشَ ومن فوقه» ولا يلزم أن يكون الله 
محتاجًا إليهم» فإن الله كك هو الذي يخْلّقُهم ويخلقُ قواهم وأفعالهم» فلا يحملونه إلا 
بقدرته سبحانه ومعونته» تحملهم لمرن ومن فوقه ليس بقدرتهم؛ وإنما بقدرة الله هلا 
والذي استطاع أن يخا الحرشن من العدم» ويكلق حملت من العدم: ويحعطيهم القرة؛ 
يستطيع أن يجعلهم يحملون العرشَ؛ ومن فوقه من غير أن يكونّ محتاجًا إليهم. 

وعلى كلا القولين فذلك الاعتراضٌ غيرٌ صحيح؛ لأن الاحتياجٌ والافتقار منتفٍ 








ثمة أصول أخرى ذكرها الرازيٌ في «تفسيره» وذكرها غيرٌهء ولكن ما ذكر هنا أهم ما 
اعتمدوا فى تأويل صفة الاستواء. 
إبطالٌ تأويلات المؤولة لمعنى الاستواء: 

ذكر المؤولة لمعنى الاستواء تأويلات كثيرة سنقف مع اثنين منها : 

التأويل الأول؛ وهو أشهرها: أن المراد بالاستواء الاستيلاء» وجعلوا معنى قول الله 
تعالى: #أستوى عل الْمرّشٍِ»#: استولى على العرش» والعرشنٌ هنا يؤولونه إما بالملك أو 
يجعلونه على حقيقته» فيقولون: إذا كان استولى العرش؛ وهو أعظم المخلوقات» 
فاستيلاؤه على ما عداه من باب أولى. 

وقد عضدوا تأويلهم هذا بعاضدين : 

العاضِدٌ الأول: أن لفظ «الاستواء» استعْمل فى معنى الاستيلاء فى لغة العرب؛ ومن 
ذلك قول الأخطل: 
قد اعروق مشر علي العواق٠‏ سن قير سيكو مرن 

ومنه قول الشّاعر أيضًا: 
فلكا عنلؤتا] وايتوينا علييهة. اام صَرْعَى لسر وكاسِرٍ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

س ۳۷4 

العاضد الثاني: ما روي عن ابن عباس راء فقد جاء عنه في قوله: ««الرمن عل 
امرش أسْتّوئ 4 [طه: ه] أنه قال: استولى على جميع بريّته”" . 

ولكن هذا التأويلَ الذي هو أشهرٌ تأويلاتهم غير صحيح» وهناك أوجةٌ كثيرة تدل على 
خطئه ؛ منها: 

الوجه الأول: أن يُقَالَ: إن البحّتث ليس فى معنى «استوى»؛ وإنما فى «استوى 
فلن اه وعذا الركبك الا يذل فى له الغرث إلا ا كنا #رر ولك حا ا 
وبناءً عليه فتفسير «استوى علا بال تا مخالفٌ لما هو معروفٌ في لغة العرب. 

وأما الأشعارٌ التي استدلُوا بها وقد استخدم فيها «استوى على»» فلا يصح الاعتماد 
عليها : 

أما قول الأخطل فهو غيرٌ ثابت عنه» وليس موجودًا في ديوانه» وثمةَ عددٌ من العلماء 
شكّكوا في صحة هذا البيت» ومنهم ابنُ فارس اللغوي المشهورٌء يقول ابن الجوزي بعد 
أن ذكر البيتين السابقين: «وهذا متكرٌ عند اللغويين» قال اين الأعرابي: العربٌ لا تعرف 
«استوی» بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وربما قالوا: استوى فلان على 
كذا؛ إذا كان بعيدًا عنه غيرٌ متمكّن منه ثم تمكن منه» واللهُ ك لم يرل مستويًا على 
اا ت ا قال ابن ار الوا : 

وقال الخطابي: «زعم بعضهم أن معنى الاستواء ههنا: الاستيلاءٌ نرّع فيه ببيت 
مجهول لم يله شاعرٌ معروفٌ يصح الاحتجاج بقوله»". ثم ذلك القول المنسوب إلى 
الأخطل. 

وغلى الل اه مرد فى الات فان هذا مقون اعا وال عاد لا تعمل عليها 
في العقيدة عندهمء فقد خالفوا اضليد الذي يعتمدونه. 

لوقيب زقه فى الطلساية كايو elel GG a E‏ 
الأخطل رجلّ نصرانئٌ محرَّفٌ في عقيدته في الله تعالى فكيف يستدل بقوله. 

وهذا الوجه ليس فاضلا؟ لآن الستتدل بهذا الت لم يسغدل يما علية الشاعر من 
اعتقاد» إنما استدلٌ بلغته» ونحن في فقَهْمنا للغة العرب نعتمد على أشعار أهل الجاهلية 
وهم أهل شرك وضلالء فعقيدةٌ الشاعر لا تؤثر في فهم اللفظ الذي استعمله إلا في بعض 


.)۱۹۷/۱( العرش» للذهبي‎ )١( 
.)١518/5( زاد المسيرء في علم التفسيرء لابن الجوزي‎ )( 
.)497 /5( بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ )۳ 





صفة الاستواء على العرش TT‏ 
الحالات النادرة التي لها ارتباظ مخصوص؛ كصفة الكلام ونحوهاء أما الأصل فهو 
يتحدث بالسّليقة ونحن نعتمد على سليقته» وليس على اعتقاده. 

راا اليك اقات فين ۷ تمرك قات فو كرو خا وما القول اة بع 
الشعراء استخدم «استوى على» بمعنى الاستيلاء» فإن ذلك ليس قادحًا في الأصل الغالب؛ 
فالأصل الغالتٌ الذي كرارد على تربره الضحابة وأكمة اللغة أن «استريع على قدل على 
العلو وما في جنسه. 

وأما قول ابن عباس» فهو قولٌ ضعيف مسلسّلُ بالضعفاء والمجاهيل» ولم يذكره 
أشهر الآئمة الذين نقلوا قولهء ثم إن هذا القول مخالفٌ للقول الآشهر المروي عنه الذي 
فسر فيه الاستواء بالعلو وبالفوقية» فلماذا يُقَدمُ الأضعفٌ على الأقوى والأشهر؟! 

الوجه الثانى: أن يُقَالَ: إن تفسيرَ الاستواء بالاستيلاء على فرض وجوهه فى اللغة» 
تير مكالك او ا ت و ا و قسن ليده عن 
أكثر الصفات التي روي فيها عن السلف كلام مفصل؛ وهو متواردٌ على تفسير الاستواء 
بالعلو والفوقية والمعاني الستة التي ذكرناهاء فلو كان لفظ «استوى على») يستخدم بمعنى 
الاستيلاء؛ فإنه لا يصح أن نفسّرّه بذلك؛ لأنا سنكون مخالفين لجماهير أئمة السلف. وهم 
أعلم وأتقى وأنقى. 

الوجه الثالث: أن تفسيرٌ الاستواء بالاستيلاء يلزم عنه لوازمٌ باطلة» ومن تلك اللوازم: 
أن هناك مغاليًا لله تعالى؛ لأن الاستيلاءَ لا يكون إلا بعد المغالبة» وقد أشار إلى هذا المعنى 
ابِنُ الأعرابي الذي نقلنا كلامه في الكلام على الاستواءء وا يل لا مُغْالِبَ له. 

فإن قيل: لا يلزم وجودٌ المغالبة إلا في حق المخلوقات. 

قيل: وكذلك يقال: لا يلرم من الاتصاف بالاستواء الحقيقي اللوازمُ المتعلّقة باستواء 
المخلوقات. 

الوجه الرابع: أن الله تعالى قاهرٌ وغالبٌ على كل المخلوقات» فقهرّه سبحانه وغلبته 
ليس له وقت» واللة أخبرنا أن استواءه على العرش كان بعد خلق السموات والأرض» فلو 
فسّرناه بالاستيلاء أو بالقهر لكان معنى ذلك أن الله لم يكن مستوليًا على العرش» وقاهرًا له 
إلا بعد خلق السموات والأرض» وهذا منافٍ لكمال فَهْرِه سبحانه وكمال غلبته. 

وفي الإشارة إلى هذا الوجه يقول الطاهرٌ بن عاشور معقبًا على تفسير الاستواء 
بالاستيلاء: «وأراه بعيدًا؛ لأن العرشَ ما هو إلا من مخلوقاته» فلا وجة للإخبار باستيلائه 
ل 





.)١155/8( التحرير والتنوير‎ )١( 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

س ۷4 حا للب کے 

6ل إن اسسمال تمه ما كان للعاخي التفري الاخاري ولس للعاخر 
الوقوعي» وهذا المعنى ذكره أبو عبد الله القرطبي؛ حت قول القولة وکر ستو ثم 
لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه» . 

ومعنى هذا الكلام: أن «ثم» لا تقتضي أن الله كك استوى على العرش بعد خلق 
العاف ا د ا ا ا ت أنه ا بابر اد على عرق ويل أن أخيرنا 
بخلق السمواتٍ والأرض. 

وهذا الاعتراضٌ مع انتشاره بين الْمُعَطّلة ليس صحيحًا؛ لأنه مخالفٌ لما عليه أئمة 
السلف المتقدمين. 

التأويل الثاني: أن الاستواءَ على العرش فعلّ يفعله الله في العرش» وليس فعلًا يقوم 
3 وهذا القول هو المنقول عن أبي الحسن الأشعري وابن گلاب» ونقله ابن 
عطية عن سفيان الثوري . 

ولكن هذا القول خطأ؛ لأن الله كك لا يوصَفْ بما خلقه فى غيره؛ وإنما يوصَفْ بما 
قام في ذاته» فإذا كان الاستواءٌ فعلًا فعله الله في العرش فهو لا يصح أن يوصف الله بهء 
ومع ذلك فقد توارد أئمةٌ السلف على وصف الله بالاستواء على العرش» وأنه فعل قائم 
بذاتة» وليس قائمًا بغيره. 


مذهبٌُ المُفَوّضة في صفة الاستواء على العرش: 

بقول المُّفُوّضَة+ الله استوق على العرش» ولكن لا تدرش ما معناء ولا نسدد له 
معنى» فنقتصِرٌ على اللفظ الذي ورد في القرآن فنقول: الله استوى على العرش؛ بل قال 
بعضهم: إنه لا يصح أن نغيّرَ اللفظء فلا نقول: اللهُ مستو على العرش» ولا نقول: الله 
فوق العرش» ولا نقول: الله علا على العرش؛ وإنما نلتزم باللفظ الذي ورد في النصوص 
فقط بالتركيب نفسه. 

وهذا القول ثواره الملققة على تسبتة إلى آئمة السلفه واعتارة الرازي في يعضن 
كتبه؛ حيث يقولٌ: «لا يمكن حمل قوله: ثم ستو على اعرش على الجلوس والاستقرار 
وشغل المكان والحيزء وعند هذا حصل للعلماء الراسخين مذهبان: الأول: أن نقطعٌ بكونه 
تعالى متعاليًا عن المكان والجهة» ولا نخوضٌ في تأويل الآية على التفصيل؛ بل نفوّضٌ 


علمّها إلى الله؛ وهو الذي قررناه في تفسير قوله: وما يكم تأويله: إلا اله وَالسِحوْنَ ف الل 
2222 





بذات الله 


عورم ا 


يقولون ءامنا بو [آل عمران: [v‏ وهذا المذهتٌ هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه») 


() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)554/١(‏ 
(۲) التفسير الكبير» للرازي .)45/١5(‏ 





صفة الاستواء على العرث 
0 ۷ س 
ولك هذا القزل ع وقد اا فا مقن ا اکب ارقن إل الما 
بسبعة عشر دليلاء وأثبتنا في بحث مستقلٌ بطلانَ نسبة التفويض إلى السلف في صفة 
الاستواء خاصة بأربعة أدلة" . 


مذهبٌُ المُشَبّهةَ في صفة الاستواء على العرش: 

قلت مقالاتٌ كثيرة عن المُشَّبّهة في خصوص صفة الاستواء؛ ومن ذلك قول بعض 
الكرّامية: إن الله استوى على بعض أجزاء العرش وليس على كل العرش» وصرّح بعضهم 
بأن الله ممامنّ للعرشء أو أنه ملا العرش» وبعضهم قال: إن العرش حوى الله ونحوّ 
ذلك من العبارات التي فيها دخولٌ في تفاصيل الكيفية. 

ومذهبٌ المُشَبّهة في صفة الاستواء وغيرها قد أثبتنا بطلانه» وبطلانَ الأصول التي 
اا انما مقي وى عمو فين a a‏ 
ااا عن جد شاف قل EN‏ وبناءً عليه لا يصحٌ لنا أن نحدّدَ أيّ شيء فيها إلا 
بناءً على الخبرء فكل من يذكر تفصيلًا عنها سيطالّبُ بتقديم الدليل» ولا بُدَّ أن يقدمهء وإلا 
أضحى قوله باطلا. 

هناك حديتٌ روي عن عمر بن الخطاب طا جاء فيه: (إن عرشه أو كرسيّه وسع 
السمواتِ والأرض» وإنه يجلس عليه فما يفضّل منه قذرٌ أربعة أصابع. وإنه يَيِطّ أطيطً 
الرَّخْل الجديد براكبه» . 

بهذا العركيث عن اد الروايات التى جات فى حديك أطيط العرقن». وقد فينم 
بعضٌ العلماء كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني أن هناك قدرٌ أربعة أصابع من العرش الله 
ليس مستويًا عليه. 

وقد ضعّف ابن تيميّة قولهماء وضعًّف الرواية التي فيها هذا المعنى» وبيّن بوجوه 
عديدة خطأ هذا الاعتقاد ؛ وإنما نهت على هذا النعي؛ لأن بعض الرافضة نسب إلى 
ابن تيميّةَ أنه يقول: إن العرش يفضل عن الله بأربعة أصابع. والحقيقة أن قول ابن تيميّة 
غلى الشضن من ذلك.. 

الفرع الثالث: مسائل متعلقة بالاستواء على العرش» وسنقتصر على ثلاث منها: 

المسألة الأولى: مسألة إقعاد الله يه للنبي ية على العرش . 





)١(‏ انظر: بحث: أغلوطة التفويض» لسلطان العميري» وهو منشور في الشبكة. 
(؟) أخرجه ابن خزيمة »)۲٤٤/١(‏ وضعفه الألباني. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١5(‏ 0789). 
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قبل الدخول في هذه القضية لا بُدَّ من التنبيه على أن كل حديث مرفوع روي في 
إقعاد النبي بيه على العرش فهو موضوع» حكم عليه بالوضع ابن تيميّة والذهبيُ 
وغيرهما”"' . 

وروي عن ابن عباس أنه فسّر المقام المحمود بالإقعاد على العرش؛ وهو أثرٌ ضعيف 
جدًا؛ بل قال عنه الذهبي : أثر ساقط؛ فلم يصِحّ عن الصحابة شي في الإقعاد على العرش . 

وأول من نُقِلت عنه هذه القضية مجاهد بن جَبْر» حين فسّر المقام المحمود فقال: 
اليجلسه أو يقعده على العرش». وهذا الأثرٌ صحيحٌ إلى مجاهد» وقد توارد عددٌ كبير من 
أئمة السلف على الإقرار بهذا التفسير. 

وألّف الإمام المَرُوذي أحدٌ أشهر تلاميذ الإمام أحمد في هذه المسألة كتابّاء جمع فيه 
أقوال العلماء الذين يوافقون مجاهدًا واستفتاهم في عصره» وجمع قدرًا كبيراء وهذا 
الكتاب لم يطبع»ء ولكن الإمامًٌ الذهبي في كتابه «العرش» و«العلو» ذكر عددًا من العلماء 
الذين استفتاهم المرُوذي ووافقوا مجاهدًا. 

قال ابن القيم : «قال القاضي : صتف الحروذي كتابًا في فضيلة النبي كك یچ » وذكر فيه 
إقعادّه على العرش»» قال القاضي : «وهو قولٌ أي داود» وأحمد بن اضرم ويحيى بن ا 
طالب» وأبي بكر بن حمادء وأبي جعفر الدمشقي» وعياش الدوري» وإسحاق بن راهويه» 
وعبد الوهاب الورًاق» وإبراهيم الأصبهاني» وإبراهيم الحربي» وهارون بن معروف. 
ومحمد بن إسماعيل السلمئٌ» ومحمد ع ا وان ين صا ومحمد بن 
بشر بن شريك» وأبي قلابة» وعلي بن سهل» وأبي عبد الله بن عبد النورء وأبي عبيدء 
والحسن بن فضل» وهارون بن العباس الهاشمي» وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي» 
ومحمد بن عمران الفارسي الزاهدء ب البصري» وعبد الله ابن الإمام» 
والمَرُوزيٌء وبشر الحافي». 

قلت أي: ابنٌ القيم -: وهو قول ابن جرير الطبري» وإمامُ هؤلاء كلهم مجاهدٌ إمامُ 
التفسير؛ وهو قول أبي الحسن الدارقطني)”©. | 
إشكال: 

كان بعض أئمة السلف شديدًا على من ينكر الإقعاد. كما قال ذلك عبد الله ابن 
الإمام أحمد: «لا ينكر الإقعاد إلا جهمٌ)”". فكيف ذلك وهو مخالف للنصوص الصريحة 


.)١١8( ء۱١۸١‎ ۰٩۹۲٤ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل (5/ ۲۳۷)ء والعلوء للذهبي (7الاء‎ )١( 


(۲) بدائع الفوائدء لابن القيم .)۳۹/٤(‏ 
(۳) انظر: الشّنَّة لأبي بكر بن الخلال (۲۳۲/۱). 





صفة الاستواء على العرش CT‏ 
التي فسرت المقامً المحمود بالشفاعة؛ وهو قول جماهير الصحابة وأئمة التابعين؟ 

وهذا الإشکال عنه جوابان: 

الجواب الأول: أن يُقالَ: إن هناك فرقًا بين تفسير المقام المحمود بالإقعاد على 
العرش» وبين الإقرار بأصل الإقعاد على العرش؛ سواءٌ كان تفسيرًا للمقام المحمود» أو لم 
يكن كذلك؛ فالذي جاء عن مجاهد هو تفسيرٌ المقام المحمود بالإقعاد على العرش» وهذا 
غيرٌ صحيح؛ لأنه مخالف للنصوص» ولكن كثيرًا من مقالات أئمة السلف التي جاءت في 
الإقعاد على العرش لم تأتِ في سياق تفسير المقام المحمود؛ وإنما في سياق إثبات فضيلة 

ثم يقال: ثمة فرق بين قصر تفسير المقام المحمود على العرش» وبين جَعْلِهِ من 
معانيه» ومعنى ذلك: أن هناك فرقا بين من يقول: لا يُراد بالمقام المحمود إلا الإقعادٌ على 
العرش» وبين من يقول: مما يدخل في المقام المحمود الإقعادٌ على العرش. وكثير من 
مقالات أئمة السلف في المعنى الثاني لا الأول. 

وهذا هو ظاهرٌ صنيع ابن جرير الطبري» فإنه بعد أن رجّح تفسير المقام المحمود بأنه 
الشفاعة» وذكر أنه هو الذي دلت عليه النصوصٌء وهو الذي عليه الصحابة» قال: «وإن 
كان هذا هو الصحيمحَ من القول في تأويل قوله: عى أن بعك ربك مَقَامَا عَحْمُوًا )4 
[الإسراء: 74] لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله ية وأصحابه والتابعين» فإن ما قاله 
مجاهدٌ من أن الله يُفْعِدٌ محمدًا بيه على عرشه» قول غير مدفوع صحتّه» لا من جهة خبر 
ولا نظرء وذلك لأنه لا خبرَ عن رسول الله كل ولا عن أحد من أصحابه» ولا التابعين 
بإحالة ذلك» . 

فكلا ابن جرير الطبري يدل على آثه لا تغارف بين تقسير المقام المسموه 
بالشفاعة» وبين تفسيره بالإقعاد على العرش؛ لأنه يمكن أن يشمعَ النبئُ بيه ويقعدَ على 
العرش؛ فيكون مجموعٌ الأمرين هو المقامَ المحمود. 

فإن قيل : إن في ذلك مناقضة لمذهب أهل الستّة والجماعة في باب الصفات؛ لأن باب 
الصفات باب توقيفيٌ» وأنتم اعتمدتم على قول مجاهد بن جبر» ومجاهدٌ بن جبر ليس حُبّة. 

فيل : قضية إقعاد النبى لله ليست من الضفات» وغايةٌ ما فى قضية الإقعاد على 
العرش إثباتث معنيين: الأول : معنّى لصفة من صفات الله ؛ N‏ والثاني: إثبات 

فإن قيل: ولكن ابن عبد البر ذكر أن من الأمور التي أخذت على مجاهد تفسيره 


)۱( جامع البيان» للطبري .)٥۳١/١۷(‏ 





د55 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
للمقام المحمودء وأنه مخالف للإجماع؛ حيث يقولٌ: «في هذا الحديث إثباثُ الشفاعة؛ 
وهو ركن من أركان اعتقاد 0 السنّة» وهم مجيعون على أن المقام المحمود في 
قول الك عن + اصن أن سك ريك مقامًا تحنو 40 [الإسراء: ۷۹]: هو شفاعته لا في 
المُذنبين من أمّته. ولا أعلمُ في هذا مخالمًا إلا شيئًا رويتُه عن مجاهد ذكرته في «التمهيد»» 
وقد روي عنه خلاقه على ما عليه الجماعة» فصار إجماعًا منهم)"”" . 

قيل: كلامٌ ابن عبد البر غيرٌ صحيح؛ فقد توارد أثمةٌ السلف على قبول أثره» وحكم 
كثيرٌ منهم على من أنكره بأنه جهمئيٌ» فالحجة ليست في كونه قولا لمجاهد» وإنما في قبول 
عدد كبير من أئمة السلف له. 

المسألة الثانية: الموقفُ من قضية مماسّة الله للعرش هل الله كك يمس العرش أو لا؟ 

وا لرا ااا الما والملامشة بال و رهام ورت هذا الع فى 
ف بعص ا كق. على ادم ا وح على کی دة 
وكتب التوراة بيديه» وكتب الكتابّ الذي عنده فوق العرش بيديه» ولذلك يقول ابن تيميّة : 
«لا جَرَمَ جاءت الأحاديث بثبوت المماسة كما دل على ذلك القرآن» وقاله رقو 
نظير الرؤية؛ وهو متعلقٌ بمسألة العرش» وخلق آدم» ونحو ذلك من الصفات»" 

فأصل المماسّة لبعض المخلوقات ثابت في حق الله بك وقد عبر عددٌ من أئمة 
السلف بلفظ «المماسة» و«المسح» و«اللمس» في صفة اليدين» لكن يبقى البحث: هل 
استواءٌ الله ك على العرش بمماسة أم لا؟ 

هذه القضية اختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من يُتْبِتّها ويقول: إن استواء الله كبك على العرش بمماسّةٍ. 

القول الثاني : من ينفيها ويقول: إن استواء الله ك على العرش بغير مماسّةٍ. 

القول الغالك + من يتوف في هله المسالة ويقول+ لا أَنِتٌ المماسّة ولا أنفيها. 

والصحيح هو القول الثالث» فلا نثبت المماسّة ولا ننفيهاء ولكن ما الأصل الذي 
يقوم عليه ترجيحٌ هذا القول؛ هل لأن لفظ «المماسة» لفظ مُجْمَلء فلا بد من التفصيل فيه؟ 
آم لأن لفظ «المماسة» لم يرذ في النصوص إثبائّه ولا نفيه؟ 

ذكر بعض المعاصرين ¿ أن الواجبٌ التوقّفُ في لفظ «المماسة» ؛ لآنه لفظ مُجَمَل 
وهذا غير دقيق» والأضبط أن يُقالَ: لا شيك المماشة ولا ننفيها؛ لأنها لم کرد في 
النصوص» وليس لأنها لفظ مُجْمَل. 






() الاستذكارء لابن عبد البر (؟/ 67), 


(© بان ليس الحهمة لابن تة ۳79 : 





صفة الاستواء على العرش oT‏ 

وقد نبّه ابن تيميّة على المسلك المنهجي في التعامل مع هذه القضية؛ حاصلّه: أن 
قضية المماسة من الفروع التي ينبغي ألا تَشْغَلَنا عن تحقيق القول في الأصل القطعي 
فقال: «كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمّة مع دلالة العقل ضرورة 
ونظرًا أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكونَ مماسًا أو مبايئًا أو لا 
يلزم» فإن لَزْمَ أحدّهما كان ذلك لازمًا للحق» ولازمٌ الحق حقٌء وليس في مماسته للعرش 
ونحوه محذورٌ كما في مماسّته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك؛ فإن تنزيهه 
عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بُعدٍ الأشياء عنه» ولكونها ملعونة مطرودة لم نثبثه لاستحالة 
المماسة عليه» وتلك الأدلةٌ منتفيةٌ في مماسته للعرش ونحوه؛ كما روي في مس آدم وغيره» 
وهذا جوابٌ جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام» وإن لم يلزمٌ من كونه فوق 
العرش أن يكونَ مماسًا أو مباينًا فقد اندفع السؤال» فهذا الجواب هنا قاطمٌّ من غير حاجة 
إلى تغيير القول الصحيح في هذا المقام)"'". 


ا 
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تنببهء: 

المماسّةٌ تطلق في كلام السلف بإطلاقين: الأول: مماسة كل المخلوقات» والثاني: 
مماسةً بعض المخلوقات» فإذا أطلقت في كلام السلف في مماسة كل المخلوقات» فالعادةٌ 
أنها تظلق على جهة النفي» فيقولون: الله كك ليس مماسًا للمخلوقات» ويقصدون بذلك 
أنه مباينٌ للمخلوقات وليس مماسًا لهاء أو مساويًا لها أو داخلا فيها. 

وقد نبّه على ذلك ابن تيميّةَ في عدد من المواطن» فلا بُدَّ أن نفرّق بين المماسة 
العامة والمماسة الخاصة لبعض المخلوقات. 

المسألة الثالثة: الموق من إثبات الحد لله يله 

وهذه القضية - الحدٌ إثبانًا ونفيًا ‏ عادةً ما تُذْكَر مع صفة الاستواءء وقضيةٌ الحد 
تنوعت مواقف أئمة السلف فيها؛ فبعض أئمة السلف استعمل لفظ «الحد»» كما قال ابن 
المبارك: «الربٌ تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش. قيل له: بحد؟ قال: نعم 
هن على ار ا 

وبعض أئمة السلف أنكر استعماله؛ ومن ذلك قول الإمام أحمد: «الله كك على 
عر لبن لايد وال أعلى ي 

والصحيح: أنه لا خلاف بين أئمة السلف في قضية الحد؛ وإنما تنوعت إطلاقاتهم 
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(۱) بيان تلبيس الجهمية .)٠١۷/١(‏ 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في الستة »)۲٠١(‏ وهو أثر صحيح عن ابن المبارك. 
(۳) العرش» للذهبي (504/1). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

جد ۳۸۲ 
بتنوع الاعتبارات التي راعَوْها في الإطلاق» فإن الحد قد يُراد به حقيقة الشيء التي هو 
عليهاء وقد يراد به العلم بتلك الحقيقة. 

فمن أثبت الحد لله تعالى من أثمة السلف» فإتما آراد أن لله كك حقيقة مبايدة 
للمخلوقات» ومن نفى الحدء قصّدَّ العلمَ بحقيقة صفات الله سبحانه؛ فالله كلك له حقيقة 
وک يمكن ر أن کا آنه اليكو أنه را ا 

ويدلٌ على هذا عباراتٌ أئمة السلف المفصّلةٌ في هذه القضية؛ ومن ذلك قول الإمام 
م ا «نحن نؤمن أن الله على العرش كيف شاء وكما 

ف بلا موده ولا عا لفيا اسك أو يده اا داع أن الله فك لبن لود 
يعلمه أحد» وهذا التركيبٌ ليس فيه كان الدج از اننا خا ما فيه إنكار العلم بالحد. 

ويقول ابن الماجحشون* #وكيقك يكون لصفة شىء مته حد أو منتهى يعرفه غارف» أو 
بتداقو r‏ كفده ناه كك ا يكن لأحد أن يِحُدّ صفاته» أو يعلم 
بكيفيتهاء وهذا التركيبُ ليس فيه نفي للحدٌ؛ وإنما فيه نف للعلم بحقيقة صفات الله ل 

وتوك الااري في E‏ «اللهُ له حد لا يعلمه أحدٌ غيره» ولا يجوز لأحد 
لل سسا ليه ؛ فالدارمي يُقِرٌ بأن الله له حدٌ ولكن لا يعلمه أحد. 


ويلخص ابن أبي العِرّ هذا المعنى فيقول: «ومن المعلوم أن الحدّ يقال على ما 
ينفصل به الشيء» ويتميز به عن غيره - يعني : يقال على الحقيقة - وال تعالى غير حال في 
خلقه. ولا قائم بهم؛ بل هو القيُوم الائ يس «المقيم لما سراب تالح بهذا المي لا 
يجوز أن يكونَ فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء لزنه لم عورا ننيه إلا نفيُ وجود الرب» 
ونفي حقيقته. قال: وأما الحدٌّ بمعنى العلم والقول ‏ وهو أن يده العباد ‏ فهذا منتفٍ بلا 
متازعة بين أكمة السلك). 





اعتراض وجوائه: 

أنكر الإمام الخطابئُ الحدَّء وأنكر على من أثبت الحد؛ حيث يقول: إن قومًا منهم 
زغموا أن ش هذه وكات أغلى ما چا ی فى ولك كا عم اين المبارك» أن اس 
غلى العركن بحد. فجعلوه أضلا فى هذا الباب» وزادوا الحد فى صقاته تعالى على ذلك؛ 
وسبيل هؤلاء القوم ‏ عفانا الله وإياهم - أن يعلموا أن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من 


.)18( شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ )١( 
.)51١8/5( التسعينية» لابن تيمية‎ )۲( 


(۳) النقض على المريسي» للدارمي (077. 
(4) شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)١90(‏ 





صفة الاستواء على العرش oT‏ 
كتاب» آو من قول رسول الله کا دون قول أحد من الناس کاتا من كان علث درجت أو 
سمَلَّث» تقدّم زمانه أو تأخَّر؛ٍ لأنها لا تُدْرَكُ من طريق القياس والاجتهاد» فيكون لقائل 
مقالٌ ولناظر مجالٌ. 

على أن هذه الحكاية عن ابن المبارك قد رويت لنا أنه قيل له: أنعرف الله بجد؟ 
قال: :العم بجدء بالجيم دون الحاءء وزعم بعضهم أن يقال : إن له حدًا لا كالحدودء كما 
نقول: يڏ لا كالأيدي» فيقال له: إنما ار أن نقول: يد لا كالأيدي؛ لأن اليد قد جاء 
ذكْرُها في القرآن والسّنّة؛ فيلزم قبولهاء ولن يجورٌ ردُهاء فأين ذِكْرٌ الحد في الكتاب أو في 
ال نحص شرل س لذ کارت كنا قول: ي له الايد آرآيت إن قال اة راس 
لا كالرؤوسء» قياسًا على قولنا: يد لا كالأيدي». هل تكون الحجَة عليه إلا نظيرٌَ ما ذكرناه 
في الحد؟». 

وكلامٌ الخطابي غيرٌ صحيح.ء وبيان ما فيه بأمور: 

الآمن الأول أنه جمل الا ع ف واف لآ ون الح ع من عابت ده 
وإنما يعبّرون به عن صفة من صفات الله؛ مثل قولهم: بائ من خلقه» ومثل قولهم: مستو 
على العرش بذاته» ومثل قولهم: صفاتٌ الله حقيقةٌ لا مجازٌء فهذا التركيب غير موجود في 
الكتاب والسّنَّةَ ولكنه ليس فيه إضافةٌ صفة لله ك؛ وإنما هو بيان لطبيعة إثباتهم للصفة. 

لي ل ل وإنما يقصدون أن 
يعبروا عن طبيعة إثباتهم لصفات الله كنْنّء وأنها : تقتضي أن الله كك مباينٌ لخلقه» وليس 
داخلا في خلقه» أو مساويًا لخلقه. 

الأمر الثاني : أن الخطابيّ أوهم أن الذين قالوا بالحد» إنما كانوا يعتمدون على كلام 
ابن المبارك فقطء وهذا غير صحيح؛ بل عددٌ من أئمة السلف قرّروا ذلك» ولم يكن 
معتمدّهم ابن المبارك؛ بل كانوا ينطلقون من طبيعة إثباتهم للصفات الإلهية كما ذكرنا. 

الأمر الثالث: أن الخطابيّ أوهم أن الذين أثبتوا الحد إنما اعتمدوا على القياس» 
وهم في الحقيقة لم يعتمدوا على القياس؛ وإنما TS‏ ساس 
فقولهم: بحدٌّ لا يختلف في طبيعته عن قولهم: نثبت الصفات لله حقيقةً لا مجارّاء وعن 
تولهم: الله وك مسر على العرش باق من لق 


مقارنة بين مسالك أهل ١‏ لسَّنَّة و مسلك المؤولة في بحث صفة الاستواء: 


أتمةٌ الساف حين يبحثون صفة الاستواء» ويؤلفون فيها ويتحدثون عنها يجمعون 


(۱) نقله عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية .)٤١/۳(‏ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

= ۳۸4 
فشرات التصوضص من الكخاب والستةء وات الآثار عن آثمة السلف الى يقررون فيها فة 
الاستواء» ويستغرقون في ذلك صفحات كثيرة» كما صنع الذهبي في كتابيه: «العلوا 
و«العرش». 

أما أتباع مذهب التلفيق ومذهب التعطيل فهم لا يفعلون ذلك» فإنك حين تقرأ في 
أبحاثهم عن صفة الاستواء لا تكاد تقِفُ على أثر عن أئمة السلف. ومع ذلك يدَّعون أنهم 
متبعون وموافقون لآئمة السلف؛ فحين اعترض ابن جَهْبَلٍ على «العقيدة الحموية» طَفِق 
يناقش ابن تيميّة» وكأنه لم يذكرٌ أيّ نص عن أئمة السلفء وكأن هذا القول الذي أتى بها 
هو ابنٌ تيميّةَ فقط» مع أن ابن تيميّةَ نقل أكثر من أربعين نضّاء وحين أخذ يعلق على بعض 
النصوص التي نقلها لم يقدَّمْ جوابًا على وجه الشاهد الذي ذكره ابن تيميّة؛ وإنما أخذ 
يشرحها شرحًا عامّاء ولم يعلق على وجه الاستشهاد الذي اعتمد عليه ابن تيميّة . 

وفى المقابل حين أراد ابن جَهْبَل أن يذكر مستندّه من أقوال العلماء الذين يوافقونه 
فى اعتقاده فى نفى صفة الاستواء وصفة العلو ذهب إلى المتأخرين من أئمة الصوفية» ومن 
أصحاب وَخدة الوجودء. وأخذ ينقل أقوالهم» ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من أئمة 
السلك77. 

هذه المقارنة المنهجية تثبت من هو الصادق في اتباع أئمة السلف ومن هو المدعي؛ 
فالصدق المنهجي يوجب على من يدَّعي أنه متبعٌ لأئمة السلف في صفة الاستواء وغيرها 
من الصفات أمرين اثنين : 

الأمر الأول: أن يقل من كلام أكمة السلف ما يدل على مذهبه الذي يدّعيه . 

والأمر الثاني: أن يقدّمَ جوابًا على اعتراضات المعترضين وادعاءات المدعين. 

ولكن المدعين أتباع مذهب السلف من مذهب المُلّمّقة لم يقدّموا شيئًا من ذلك ثم 
تراهم يكررون في كتبهم ودروسهم أنهم هم الذين يتبعون ما كان عليه السلث. 


کیچ دیج رصعي 
eT‏ 


.)05/9( انظر: طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )١( 





ضفة الولو 
۸۵٥‏ س— 


الصفة السادسة والعشرون 


ضف ا تعلو 


عر ا سه 


ع وقد ذكر المؤلّفُ فيها حيس اياك حيث يقول: «وقوله: سی إن مَوَييلَت وَرَافِعَكَ # 
[آل عمران: 58]» وقوله: مويل رفعه الله کي [النساء: 4158 وقوله: إل يصَعَدٌ كر ايت 
وَالْعَمَلُ 0 7 e‏ ق ۰ وقوله. فووقال ورن نهم ابن لي صَرَا لحل ل 
ا ده التكوث نكن إل إل شرق ون تلثم كوي وَكَدَلِكَ4 [غافر: 
«. ۷ وقوله. 3 مم من في الما شیک 6 الْأرْصَ ادا ھے نمور © ام ن من في 
الك اه برل كك عونا سَتَعَلُونَ كت نَذِبرٍ € [الملك: 015 37]». 
وذكر المؤلّفُ عنها في قسم السُنَّة من «الواسطية, أربعة أحاديث؛ حيث يقول: 
«وقوله كه في ثقية المريضن: وركنا الله الذي في السماء تقدّسن اسمّكء أمُرُكَ في 
السماء والأرض...»» إلى أن قال: قولّه بي «ألا تأمَنوني وأنا أمينٌ مَن في السماء. 
وقوله: «والعرشٌ فوق ذلك واللّه فوق العرش؛ وهو يعلم ما أنتم عليه» وقول 
النبي يلد للجارية: «أين الله قالت: في السماء؛ قال: «أعتِقّها فإنها مؤمنة». 
فيجدرغ ما ذكره المؤلف مخ العصوصن المتعلفة بضقة العلو تبمة :حمسن آبات 

وأربعة أحاديث . 
وصفةٌ العلو من الصفات الكبار؛ بل هي من أمهات الصفات» وعليها مدارٌ الكثير من 

الجدال العقدي الموجود بين طوائف الأمَّةَ في باب الأسماء والصفات؛ وهي أصل وأساسسٌ 

لعدد من الصفات؛ كصفة الاستواء» وصفة النزول» وصفة المعية» وصفة الرؤية وغيرهاء 

فكل هذه الصفات أصلُها البحثٌُ في صفة العلو. 
والمؤلف في الحقيقة لم يرن هذه الصفات بطريقةٍ جيدة» فالأوْلّى أن يذكُرَ أولا 

صفة العلو؛ باعتبارها معنّى عامّاء ثم يذكرّ ثانيًا صفةً الاستواء؛ باعتبارها علوًا خاصًاء ثم 

يذكُرَ صفة النزول» ثم يذكر صفةً المعية» ثم يذكر قضيةً رؤية الله» باعتبارها مترتبة بعضها 

على بعض» وعذَّرُ المؤلف أنه لم يقصذ إلى تأليف متن علمي . 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

س ۳۸٩‏ 
الفرقٌ بين صفة العلو وصفة الاستواء: 

تفترق صفة العلو عن صفة الاستواء بعدد من الفروق» تتحصّل في ثلاثة : 

الفرق الأرك: أن العلر ضفةٌ خيرية غقلية» والأسدواة عة خيرية محضة؟ أي إن 
العلوّ صفة ثبت بالعقل والخبر» وصفة الاستواء صفةٌ خبرية محضة لا مدخل للعقل في 
4ا 1 

الفرق الثاني : أن العلّ صفة ذاتية ملازمة لذات الله 

الفرق الثالث: أن العلوً معنّى عام يشمل كل المخلوقات» والاستواءً معنّى خاص 
متعلق بمخلوق معين؛ وهو العرش . 

مذهبٌُ أهل السّنّةَ في صفة العلو: 

يعتقد أهل السَّنّةَ والجماعة أن الله يله مُنَصِفٌ بالعلو الذاتى على كل المخلوقات؛ 
فالله تعالى بذاته فوق كل المخلوقات» عال ا يدرك ا ذلك يله و 

وا لات آثمة السنلف الى عبرا ها عن هذا المي رة جذاء جما اللي في 
كتاب «العلو» وكتاب «العرش»» رجا انز ا المقدِسئُ في كتاب «إثبات العلو» 
وكذلك جا غدة من السعا ص 7 

وسببٌ كثرة أقوال أئمة السلف فى صفة العلو: أن هذه الصفة من الصفات التى 
أنكرها الجَهْميّةُ والجَهْميّة ظهرت الباق متضافرون» فاضطروا إلى كثرة الحديث عن 
صفة العلوء وقد نقل عددٌ من العلماء إجماع أئمة السلف على هذا المعنى» منهم: ابن 
بء والدارمي» وابن عبد البر» وابن قدامة» وغيرهم كثير. 

يقول ابن قدامة: «أجمع على ذلك يعني: على إثبات صفة العلو ‏ جميعٌ العلماء 
من الصحابة الأتقياء» والأئمة الفقهاءء وتواترت الأخبارٌ بذلك على وجه حصل به 
الفينا ء والمقالات التي شرر هذا الع كثيرة. 


أقسام العلو: 

ينقسم العلوٌ إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: علو الذات. ومعناه: أن الله يله بذاته فوق كل المخلوقات. 

الثاني: علو قهرٍء ومعداء: أن الله 85 يعظمته تهر كل المخلرقات» وقيرٌ عليها 
وعلى تدبيرها . 





له » والاستواءة صفة اختيارية فعلية . 









. من أفضل الكتب فى هذه القضية من المعاصرين كتاب: إثبات علو الله على خلقه. لأسامة القصاص لَه‎ )١( 
.)٦۳( (؟) إثبات صفة العلوء لابن قدامة‎ 





ضفة العلو 
۷ - 

القالث: علو قَذْرِ ومعناه: أن قَدْرَ الله ومکانته وعلوً صفاته أعلى من کل 
المخلوقات . 

ومن العلماء من يقسّم العلو إلى قسمين: فيقول: علو ذات وعلرٌ صفات» ويذرج 
علرّ القهر وعلوٌ القدر في علو الصفات. 

ومحل الجدل والاختلاف بين طوائف الأمَّة هو في علو الذات» وليس في علو 
الصفات» فعموم الأمّة مُقِرُون بأن الله تعالى عالٍ على المخلوقات في صفاته وقدره وقهره؛ 
وإنما هم مختلفون في علو الذات. 


ا 


تنبیه: 

إثبات علو الذات لله عل 
أئمة مذهب المُلَفّقة كابن كلاب والأشعري» والباقلانيَّ» نصُوا على إثبات هذه الصفة» فهو 
ليس خاصًا Dh‏ 





أدلة علو الذات: 

يدل على صفة علو الذات أدلةٌ كثيرة؛ بل تُعَدَّ هذه الصفة من أكثر الصفات التي 
كثرت فيها الأدلة وتضافرت وتعددت مسالكها ومراتبهاء ونحن سنقسّمُْ الأدلة إلى ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: الأدلة النقلية. 

والنوع الثاني : الآدلة العقلية. 

والنوع الثالث: الآدلة الفطرية. 

ماما يتعلق بالأدلة النقلية ققد كر ببق علا القافعية؟ أن القولة اة انها 
على علو الله تبلغ أَزْيَدَ من ألف دليل» وقال ابن القيم: «ولو شئت لذكرت على هذه الصفة 
ألف دليل»“. وذكر أن هذه الأدلة ترجع في مجموعها إلى واحد وعشرين نوعًاء وكل نوع 
تدخل تحته عددٌ من الآيات والأحاديث. 

ولا بُدَّ من جمع تلك الأنواع وتحرير النظر فيهاء ولا بُدَ أيضًا من جمع اعتراضات 
وتأويلات المؤولة لها والجواب عنهاء ولا أعرف كتابًا فعل ذلك وفى هذا الموطن من 
الشرح لا نستطيع أن نَعْرِضَ كل تلك الأدلة؛ لأنها كثيرة» وتتطلب 0 ووقنًا كبيرًاء 
ولكن سنعرض بعض الأمثلة منها"". 


.)۲٠۷/۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )١( 
تنبيه: ليس صحيحًا من جهة التأصيل العقدي أن تطرح الأدلة على وجود الله ولا ينبه الطالب إلى أن هناك‎ )۲( 





u‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
أنواعٌ الأدلة النقلية على علو الله: 

مع أن الأدلة النقلية الدالة على صفة العلو الذاتي كثيرة» إلا أنا سنقتصِرٌ في هذا 
الموضع على أربعة أنواع منهاء ونذكر وجة الاستدلال والاعتراض عليهاء ونجيب على 
تلك الاعتراضات. 

النوع الأول : التصريح بلفظ «فوق»؛ كما في قوله تعالى: افون نح من فهر 4 
[النحل: »]٠١‏ وكما في قوله تعالى: وهو القاهر قوق اوو [الأنعام: 18]. 

ووجه الدلالة من ذلك: أن الله كك صرّح بأنه فوق المخلوقات» ولفظ «الفوقية» 
يقتضي بالضرورة إثباتَ العلوء ومما يؤكد ذلك أن لفظ «فوق» عدي بامِن»؛ وإذ جاء 
ذلك فالاضل أنه لا يُراد به إلا الأمرٌ الحقيقي الحسىٌ . 

وقد ذكر ابن القيم أن هذا التركيب - من فوقهم د لا يراد به في اللغة إلا العلو 
الحقيقى؛ حيف يقول؟ الا يعرف فى لغة العرت البعة أن يُقالَ+ الذهت من فرق الفضةء 
ولا العالمُ من فوق الجاهل» وقد 55 فرق الرب مقرونة ب«من»؛ كقوله تعالى: مَإيحَافونَ 
رم ين فهِرَ» [النحل: 0150 فهذا صريحٌ في فوقية الذات» ولا يصح حمله على فوقية 
الرتبة؛ لعدم استعمال أهل اللغة له . 

وهذا الإطلاق غيرٌ صحيح» فقد وُجِدَ في لغة العرب استخدامٌ «فوق» معدَاةَ ب١من»‏ 
5 غير المعنى الحقيقي» وجاء ذلك في عدد من أشعار العرب؛ ومن ذلك قولٌ عمرو بن 


7 002 
دينه : 


ا مع لكايه ا إذلهم من فوقهم عظمة 
ا فى التعبير عن هذه القاعدة أن يُقَالَ: الأصلّ فى لفظ «فوق» و«تحت» إذا 
عديق ا ع ا ا رالاعا م على الأصل» ولس ع 
الاستعمال المُظلق» وقد تخرج عن الأصل في بعض الأحيان» وإثباث الأصل والغلبة كافٍ 
في الاستدلال والإلزام؛ لأن غلبةً استعماله تدلّ على أنه الحقيقة”” . 


= اعتراضات تعرض عليه» فيصوّر له بأن الأمر مستقرء وكأنه ليس للمخالفين اعتراضات» وهذا ليس جيدًا من 
جهة التأصيل» فطالب العلم إن لم يدرك الاعتراضات فلا بد أن ينبّه إليها على الأقلء فإن لنا ثلاثة 
مستويات: إما أن نذكر الأدلة وجميع الاعتراضات» وهذا مستوّى عالٍ وطويل» وإما أن نذكر الأدلة ونذكر 
بعض الاعتراضات» وهذا مستوّى لا بد منه» وهناك مستوّى آخرء وهو أن نذكر الأدلة ولا نذكر الاعتراضات» 
ولكن ينبه طالب العلم بأن هناك اعتراضات؛ حتى يكون متنبهًا لها في مستقبله. 

(1) مختصر الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» الموصلي (575). 

(؟) منتهى الطلب في أشعار العرب» لابن ميمون البغدادي (۸۷). 

(۳) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للطوفي (538/1). 





سمط ۹ ل 

وهذا التعبير الذي ذكرنا الهو الان هو الذي عبر به الطبري جيك يقول بعد أن 
ذكر اختلاف العلماء في معنى قوله على قل هو القاور ع أن يعت عَلَيَكُمَ عَذَابًا من مويك أو 
بن حك 5 الاس اا وذكر كتسير :ابن عباس أن امن توفكم 41 يعني : من 
آمرائكم» وليس من فوقكم حسًا: «أولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
عَنى بالعذاب من فوقهم الرجمَ أو الطوفان وما أشبه ذلك يعني: الفوقية الحقيقية ‏ مما 
ينزل عليهم من فوق رؤوسهمء ا ٠‏ الخسّفَ وما أشبهه؛ وذلك أن 
المعروفَ في كلام العرب من معنى «فوقٌ» و«تحتّ» الأرجل هو ذلك دون غيره؛ وإن كان 
لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صح فإن. الكلام إذا وزع في تأويله فحمله على 
الأغلب الأشهر من معناه أحقٌ وأولى من غيره» ما لم تأتٍ حُبَةُ أو يأتي حُبَةٌ مانعة من 
ذلك . 

وحمل النصوص الشرعية على الأغلب من كلام العرب هو الواجِبُ» ولا يجوز 
الخروج عنه إلا بدليل موجب لذلك» وفي تقرير هذه القاعدة يقول الدارميّ: «نحن قد 
عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغغلوطة 
على الجهال تفن ها هئ اكه حقائق الات بعلل المجازات» غير آنا رل ۷ 
يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيّها إلى الأغلب حتى 
تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغربّ» وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف 
أقرتُ» . 

وقد جا لوو ا غ ا 0 هذه الآياك. عل وة القدروالبكانة» .وتوا 
أن تكون دالةَ على فوقية الذات» وجعلوا المراد بهذه الآيات أن الله يك فوق خلقه بمكانته 
وقدره وقهره وغلبته» وليس فوق خلقه بذاته» يقول الزمخشري: قوله: ١لإين‏ فوقهة» إن 
علّقتَه بايخافون» فمعناه: يخافونه أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم» وإن علقت باربهم» 
حالًا منه» فمعناه: يخافون ربهم عاليًا لهم قاهرًا)”". 

ويقول الرازي : ايحا رم من فهر [النحل: ]٠١‏ معناه: يخافون ربهم من أن يُنزل 
عليهم العذابَ من فوقهمء. وإن كان اللفظ محتملًا؛ لهذا المعنى سقط قولهم ‏ يعني: 
المثبتين للعلو الذاتي - وأيضًا يجب حمل هذه الفوقية على الفوقية بالقدر والقهر؛ كقوله: 


ارتا وهم قهزوت 4O‏ [الأعراف: 2 


.)٤۱۸/۱۱( جامع البيان» في تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
نقض سعيد بن عثمان الدارمي على بشر المريسي (؟/8600).‎ )۲( 
.)٦۱١/۲( الکشاف» للزمخشري‎ )۳( 

(5:) التفسير الكبيرء للرازي (۲۱۸/۲۰). 
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وهذا التأويل غير صحيح › وَيْدل على عدم صحته عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا مخالِفٌ لطريقة القرآن في مدح الله لنفسه» فليس من عادة القرآن 
أن يمدح الله نفسه بالمقارنة بينه وبين خلقه» وليس من عادة القرآن أن يبين الله ك أنه 
أفضل عن علق قلا يبتدئ الله فيقول لباس إنه أفقيل هن المشلوقات» أو أكمل من 
المخلوقات» وإن وُجدت بعض الآيات التى فيها هذه المقارنة كما فى قول الله سبحانه 
تعالى : اله حَيْرٌّ أَمَا ركذت 46 النمل: 05] فهي لم تذكر ابتداء؛ أي: لم يمتدح الله 
بها نفسه ابتداءً؛ وإنما ذُكرت في سياق دفع الباطل الذي نسبه الناس إلى اللهء فجاءت لدفع 
باطل وليس لإنشاء مدح. 

الأمر الثاني : أن لفظ «الفوقية» إن عدي بالا يدل من حيث الأصل على الفوقية 
الحسية» فلا يصح الخروح عنه إلا بدليل» وقد جاء هذا التركيب ‏ أعني: «من فوق» ‏ في 
عدد من النصوص الشرعية؛ ومن ذلك: قول الرسول بي: «لقد حكمْتٌ فيهم بحكم الله من 
فوق سبع سماوات»'» وقول زينب زوجة النبي كَلِهِ: «زوّجَكنّ أهليكنء وزرجَني الله من 
فوق سبع مارات ٠‏ فكل هذه الضوض غدل على أن القوقية إ6 عدبت ية فالمواذ 
بها الفوقية الحسية. 

النوع الثاني: التصريحٌ بالعروج إلى الله؛ كما في قوله تعالى: ترج اليه وَالرَئْ 
يم [المعارج: ؛]؛ وكما في قوله يا «يَعْرّْحُ الذين باتوا فيكمء فيسألهو""؛ 
يعنى: الله وي . 

يقول ابنُ جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره: «تصعد الملائكة والروح»: وهو 
جبريل ل «إليه»؛ يعني: إلى اله فجعل ابن جرير الهاء في قوله: له عائدة إلى 
اسم الله؛ اعتمادًا منه على سياق الآية. 

ولكن المؤولة أوَّلوا أولَ هذه الآية» وأنكروا دلالتها على صفة العلو الذاتي لله كيك 
وجعلوا المرادً ب«إليه» المكان الذي أمر الله جبريل أن يقف عندهء يقول القرطبئٌ : «وقوله: 
مله يعني : إلى المكان الذي أمره الله أن يعرّجوا إليه» وهذا كقول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: وتال انی داهب إل كي سين 463 [الصافات: 2144 وأراد أنه ذاهبٌ إلى أرض 
الشام» ومثل قوله: لوس حرج من بيب مهاج إلى ألم [النساء: ١٠٠]؛‏ أي: مهاجرًا إلى 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (99405): وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري .)757١(‏ والترمذي (۳۲۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤6۸7( ›)۷٤۲۹( ›)۳۲۲۳( »)5٥(‏ ومسلم (1۳۲). 
0( جامع البيان» للطبري .)٦١١/۲۳(‏ 





ضف اللو 
x ۱‏ 

المدية ولس ميا إلى ا 

وهذا المعنى بعينه ذكره القاضى عبد الجبار فى كتاب «متشابه القرآن» والرازي فى 
التفسيره) 2277 وغيرهما كثير : 

وهذا التأويل غير صحيح ؛ وذلك لأمور؛ منها : 

الأمر الأول: أن سياق الآيات يأبى ذلك» فإنها كانت تتحدث عن صفة الله» وأنه ذو 
المعارج» وأن عذابه قادمٌ يوم القيامة» فهذا الضمير ليس فيه ذكر لمكان يرجع إليه» فهو 
يرجع إلى ما كان مذكورًا سابقًا؛ وهو الله يلل ذو المعارج. ويبينه: 

الأمر الثاني: وهو أن الضميرً لا بد أن يكونً له عائدٌ يرجع إليه» فإذا رجعنا إلى 
الآيات لم نجد ذكرًا للمكان الذي ذكروه في تفسيرهم وتأويلهم؛ وإنما الموجودٌ سابقًا هو الله 
سبحانه» فإذا قال: تعرج الملاتكة إليه» يعني : تعرج إلى المذكور سابقًا؛ وهو الله تعالى. 





نحن لا ننكر أنه يصح لغةً أن يُقالَ: ذهبت إلى الله» وصعدت إلى الله ويرادَ به 
المجاز» ولخ الذي ندكره أن يكوت ذلك معناه فى كل السياقاث» فالسياق هو الذي بده 
معنى الكلام» والسياق الذي في هذه الآية ادا فى فر معناه» فحستنا ليست مبنيّةَ على 
أنه لا يُعرف فى اللغة إلا هذاء ولكنها مبنيّة على أن سياق الآيات لا يدل إلا على هذا 
الي شمن ا او او ا غذة اه ولا بض آنا بحي علي أن 
العرب تعرف ذلك؛ لأنه لا أحدّ ينكر ذلك ولم يعتمد عليه أحدٌ. 

النوع الثالث: التصريحٌ بأنه سبحانه في السماء؛ كما في قوله تعالى: ينم من في 
َلسّمَةَ أن حسف يكم الْأَرْضَّ [الملك: 261١‏ وقد نقل عدد من المفسرين عن ابن عباس وجي أنه 
قال: «مَن في السماء: هو ا" وكذلك قال مجاهدء وهذا ما فسَّره به الطبري وغيره 
من المفسرين؛ وهو ظاهرٌ النص» ويقتضيه السياق. 

وقوله تعالى في هذه الآية: نن فى إما أنها بمعنى على» ويكون المعنى: من على 
السماء؛ أي: مرتفع عليها؛ كما في قوله تعالی : و صلب في جوع لحل [طه: ١0]ء‏ 
أي: على جذوع النخلء وكما في قوله 4ا 





4# عن فرعون: فن وعو علا في الأضٍ» 
[القصص: »]٤‏ وليس معناها أنه علا فى داخل الأرض؛ وإنما علا على ظهر الأرض. 
وإما أن تكونَ «(في» بمعنى اة والسماءٌ بمعنى مظلق العلو.ء ويكون معنى قوله: 


.)۸۹٩ /۱٤( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبيرء للرازي .)١١/١١(‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري (77/ 042017 وتفسير السمعاني »4)١١/5(‏ وزاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي 
۳/0 وتفسير البغوي (۱۷۸/۸). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
= لاوس = 


اينم من في ألسمآو»؛ أي: من في العلوء والسماءٌ تظلق في لغة العرب بمعنى العلو؛ كما 
في قوله تعالى: وهو الف ارس لر بنا بت يى يَحْمَيوء وَأَرَلنَا من السَملِ م طَهُوبًا 
ل6 [الفرقان: 44]ء ومن المعلوم أن المطرّ لا ينزِلُ من السماء التي هي الطّباق؛ وإنما ينزل 
منه قول الشات : 
إا لل الست ها ة يسارفن قزم وباد وإ ن اترا هابا 
وعلى كلا الاحتمالين فهي دالةٌ على علو ذات الله ك؛ لأن العلرَّ راجمٌ إلى ذاته. 
ولكن البؤولة لرا هذه الاك واذهرا ها ان على قات عنفة اترو الات 
وحملوا هذه الآيةَ على أحد ثلاثة احتمالات؛ الأول: أن يكون معنى الآية: من في السماء 
عا و دا .والكاتن* أن هلمرا مع فى اعمات اطا نه وجيروتده ليش 
ذائه. والثالث: أن تلك الآيةَ استُعملت بناءً على اعتقاد المشركين» فإنهم كانوا يعتقدون 
أن الله في السماء بذاته» فخاطبهم الله بناءَ على ما يعرفون» وليس تقريرًا لعقيدة» وهذه 
ê‏ وأ +2 . 5 2000 
المعاني قرَّرها الزمخشري والرازي وغيرهما كثير" . 
ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ وذلك أنهم لم يراعوا السياق؛ وإنما ذكرو احتمالاتِ 
مجرّدةً لا يدعمها سياق ولا تفسيرٌ من الصحابة وأئمة التابعين» ولهذا تراهم يقولون: يمكن 
أن يكونً المرادٌ بها كذا أو كذا. 
والحقيقةٌ أن سياق الآية وتركيبّها يدل على أن المراد بالعلو هو علو الله ل 
ثم يقال: ليس من طريقة القرآن أن يخاطِب الكمَّارٌ بناءً على ما يعتقدونه في 
#؛ فالله لا يُقِرٌ الكمّارَ على اعتقادهم» ويخاطبهم بناءً عليه من غير إنكار؛ 
فالقرآن إنما جاء ليصحّمَ عقائدَ الكفار» وليس ليُقَرّرَها ويبني عليها بناءاتِ غير صحيحة» 
ولهذا لما ادّعى اليهودٌ أن يد الله مغلولةٌ أنكر عليهم القرآن مباشرةً: ظغْلتَ دم ولا يا 
الا بَلّ يداه مبسوطتان# [المائدة: ٤٦]؛‏ فأيّهما أعظم : الادعاعٌ بأن يد الله لول أم إثباث صفة 
تترتب عليها أحكامٌ كثيرة؟! ومع ذلك لم يذكر القرآن إنكارًا لذلك؛ وإنما ذكرها على جهة 
التقرير والإثبات. 











ذات الله 


)١(‏ اختلف في نسبة هذا البيت» فمن العلماء من ينسبه لجريرء كما في المطر والسحاب (5)» لابن دريد الأزدي» 
وكذلك في رر التحبير (/55) لابن أبي الإصبع العدواني ez,‏ 
ومنهم من ينسبه إلى مُعَاوية بن مالك وهو معود الحكماءء كما في المفضليات (7"04). والأصمعيات 
(ص5١75)‏ وغيرهما. 

(۲) انظر: تفسير الرازي .)٦۱/۳١(‏ 





ضفة | 
م ۳ لل 
النوع الرابع: نصوص الاستواء على العرش» فكل النصوص الواردة في الاستواء 
على العرش» وكل الآثار الواردة عن السلف فيه تدل على صفة العلوء وقد ذكرنا وجه 


ه النوع الثاني: الدليل العقلي: 

يدل العقل على إثبات صفة العلو لله تعالى بعددٍ من الطرق» ولكن ثمة طريقٌ عقليٌ 
اک عد عن آنا اله وخاصله اة ها إن الله كق هين علق الان لأ يخلو من : 
حالتين: إما أنه خلق الخلق داخل ذاته» أو خارجًا عن ذاته» والاحتمال الأول باطل ؛ لأن 
معنى ذلك: أن يكونَ الله متاك للمخلوقات فلم يَبْقَ إلا الاحتمال الثاني ؛ وهو أن الله كك 
خلق الخلقّ خارج ذاته. 

فإذا كان اله ك خلق الخلق خارج ذاته لا يخلو من حالتين: إما أن يكونَ خلقهم 
خارجَ ذاته ثم أدخلهم في ذاته» فَيَرِدُ عليه الاعتراضٌ الذي ورد على الحال الأول» فلم يَبْقَ 
إلا الاحتمال الثاني» وهو: أنه خلق الخلق خارج ذاته وأبقاهم خارج ذاته. 

فإذا كان خلق الخلقّ خارج ذاته وأبقاهم خارج ذاته؛ فالاحتمالاتٌ العقلية لا تخلو 
من ثلاثة: إما أنه خلق الخلق فوق ذاتهء أو أنه خلق الخلق تحت ذاتهء أو أنه خلق الخلق 
مساويًا لذاته. 

والاحمال الأول يال + لآن م ذلك آن المخلوقات أعلن شن الله والاخمال 
الثالث باطلٌ؛ لأن معنى ذلك: أن المخلوقاتٍ مساويةٌ لله فلم يَبْقَ إلا الاحتمال الثاني؛ 
وهو أن الله بك خلق المخلوقات تحت ذاته. 

وهذا الدليل العقلي يُنْبِتُ صفة العلو بالقطع. ومن أول من ذكر هذا الدليل الإمامُ 
أحمد؛ حيث يقول: «وإذا أردت أن تعلم أن الجهميّ كاذبٌ على الله حين زعم أنه في كل 
مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» فقل: أليس شيئًا؟ فيقول: نعم» فقل له: فحين 
خلق الشيء حلقه في نفسه أو خاوغا عن دة فإنه يصير إلى تد أقرال: لا بد لحن 
واحدٍ منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسهء كفرة سين زغم أن الجن والإنس 
والشياطين في نفسه» وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل فيهمء كان هذا كفرًا 
أيضًا؛ حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش ونَذِرٍ ورديء وإن قال: خلقهم خارجًا عن 
قوق ل يداز E Gm‏ 

هذا الدليل العقلي قائمٌ على أن العلوّ والسّفْلَ من الأمور المتناقضة في حق الله تعالى» 


.)١55( الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد‎ )١( 
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فإن لم يَنَصِفْ بالعلو فإنه لا محالة سيَتّصِف بضله؛ وهو السَّفْلُ أو المساواة للخلقء وكل 
هذا ممتنعٌ في حقه سبحانه. 


اعتراض المؤولة على دليل العقل على صفة العلو: 

اعترض المؤولة على هذا الدليل كثيرٌاء وأصولٌ اعتراضاتهم ترجع إلى ستة: 

الاعتراض الأول: أن الله كك غيرٌ قابل للاتصاف بتلك المعاني ‏ فوق وتحت - وبناءً 
عليه فرفعٌ النقيضين عنه ليس مَعيبًا؛ لأن النقيضين لا يكون رفعهما معيبًا إلا في حق من هو 
قابل للاتصاف بهماء وأما الله كك فليس قابا للاتصاف بهماء فلا يكون رفعُهما عنه 

ثمقالواة .ها :دليلكم على أن الله لا بد أن يكوث تحت العالم أو فرق أو يميف أو 
شماله؟ فإن قلتم: الاستقراءً» فهو باطل؛ لأنكم لم تستقرؤوا كلّ المخلوقات» ولم تدركوا 
حقيقةً الله كك حتى تَدُخلوها ضِمْن الاستقراء. 

وإن قلتم: النظر العقلي» فهو باطل أيضًاءٍ ؛ لأن أحكامً العقول قائمة على ما تعرفه من 
طبائع المخلوقات» ولا يمكن أن تنقّلَ أحكامّها إلى غيرهاء فلا يصح أن ننقّلَ أحكاءَ 
المخلوقات إلى الخالق» فالضرورات العقلية لا تنطبق على الوجود الإلهي. 

وفى إثارة هذا الاغتراض يقول الأَرمويُ - لَمَّا ذكر الدلائل العقلية التى اعتمد غليها 
أكمة السانت -: «جوابه: أنه غيرٌ معقول بالنسبة إلى ذوات الجهةء فأما ا ا لین 
في ذوات الجهة فلا يلزم» و 

وحاصل كلام الأرمويّ: أن تلك الأحوال الثلاثة التي قام عليها الدليل العقلي على 
صفة العلو صحيحةٌ بالنسبة للذوات التي في جهةء وأما الذواثٌُ التي ليست في جهة فإنها 
لا تنطبق عليه. 0 ٤‏ ۰ 

وهذا الاعتراضٌ من أكبر الاعتراضات التي يكرّرُها المؤولةٌ لصفة العلو؛ وهو 
اعتراضٌ غيرٌ صحيح» وإثباث عدم صحته يمكن أن يكونّ من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: أن 5 الله غيرٌ قابل للاتصاف بتلك المعاني يقتضي أن رد 

بعضٌ المخلوقات أكمل من الله؛ لأن الشيء القابل للاتصاف بالكمال أكمل وأعلى من 
الشيء ء غير القابل للاتصاف بالكمالء فإذا قلت عن بعض المخلوقات: إنها قابلة مث 
للعلوء والله بك غير قابل للاتصاف بالعلو؛ وبناءً عليه فرفع العلو عنه ليس نقصّاء فهذا 
انحراف؛ لأن حقيقة ذلك القول أن المخلوق الذي يمكن أن يَقْبَلَ الاتصاف بالعلو أكمل 
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من الله؛ لأن قابلية الاتصاف بالكمال أكمل من عدم قابليّة الاتصاف به. 

الوجه الثاني: أن قولهم بأن أحكامًٌ العقول قائمةٌ على ما يُعرف من طبائع 
المخلوقات» فلا يُعتمَّدُ عليها فى حق الله تعالى؛ لأن ذلك يُبْطِلَ الأدلة العقلية التى 
اعتمدوا عليها فى إثبات وجود لله أو فى إثباك عدد من صفاتء فإن كثيرًا من ا 
والأشاعرة اعتمدوا على كليل السلتب لجاب ف إفات مه السا والعلم لله تعالى؛ 
كما سبق بيانه. 

فلقائل أن يقول: لا يصحٌ لكم الاستدلالٌ بهذا الدليل؛ لأنه قائمٌ على طبائع 
المخلوقات» وكذلك لا يستقيم لكم الاستدلال العقلئٌ على وجود الله تعالى؛ لأنه قائم 
على طبائع المخلوقات» وأي جواب يذكرونه عن هذا فهو جوابّنا على دليل العلو. 

الوجه الثالث: أنهم تناقضوا في خصوص صفة العلوء فإنهم في سياق اعتراضهم 
على دليل أهل السّنَّهَ والجماعة وقعوا في عدد من التناقضات؛ ومن ذلك: 

التناقض الأول: أنهم قالوا: لو كان الله خارجٌ العالم لَلَرِمَ إما أن يكونَ متصلًا 
بالعالم» أو منفصلًا عنهء وهذا تناقضٌ بيِّنُ منهم؛ لأنهم اعتقدوا أن عدم اجتماع النقيضين 
مستحيل في حق الله تعالى؛ وهو مناقضٌ لما قرَّروه في أصل اعتراضهم» فإنه يقال: ما 
الذي أدراكم أن الله كك لا بُدَّ أن يكونَ متصلًا بالعالم أو منفصلًا عنه؟ فإنهم لم يعتمدوا 
إلا على .رفم الفشين: 

التناقض الثاني : أنهم قالوا: لو كان الله خارجَ العالم لزم أن يكونَ في جهة» وكل 
ما كان في جهة فهو قابل للقسمة» والقابل للقسمة لا يكون إلا جسمّاء وهذا تقريرٌ مخالث 
لآصل الاعتراض» فإنه يقال لهم: ما الذي أدراكم أن كل ما كان خارج العالم فهو في 
جهة؟ وما الذي أدراكم أن كل ما كان في جهة قابلٌ للقسمة؟! إن كان دليلكم الاستقراء 
فأنتم لم تستقرثوا كل الموجوداتء وإن كان دليلكم العقليُء فلا يجوز لكم أن تنتقلوا من 
المخلوقات إلى الخالق كما قررتم في أصل اعتراضكم على دليل أهل السنّة والجماعة. 

الاعتراض الثاني: أن القسمةً الحصرية التي قام عليها ذلك الدليل ليست مُطَردةٌ 
فهناك موجوداتٌ لا توصف بالجهات الست وليست قابلة للاتصاف بهاء ومن الأمثلة على 
ذلك: الحب والبغضء» فالحب موجودٌ والبغض موجودٌء يوجدان في جسم الإنسان» ومع 
ذلك لا يقول أحد: إن الح فوق البغضء. أو إن البْعْض فوق الحب. 

ومن ذلك اتصاف الزوج بالرجولة والأبوة» ولا يقول أحدٌ: إن الرجولة إما أن تكونَ 
فوق الأبوة» أو تحتهاء أو مساويةً لهاء فالكلية ا د منها - وهي أن كل موجودين 
ل يد أن يكون أحذهما أعلى أو أشقل أو مسار دغ متعييحة. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لآن هذه الكلية إنما تنطبق على الموجودات 
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الخارجية الذاتية» وليس على الموجودات المعنوية» فالحب والبغض والخوف والرجاء 
ونحو ذلك ليست موجودات خارجية ذاتية» وإنما هي موجودات معنوية» فهذا الاعتراض 
ساقط؛ لأنه قائم على الخلط بين أنواع الموجودات» ونقل للبحث من الموجود العيني 
الخارجي إلى الوجود المعنوي تيم 

الاعتراض الثالث: أن إثبات صفة العلو الذاتي بذلك الدليل العقلي يلزم منه أن الله 
محدودٌ من جهة الأسفلء فإن كان العالّمُ تحت الله فهذا يعني أن الله له حد من جهة 
السّفْلء وکل محدود فهو ناقص . 

وهذا الاعتراض غير صحيح› فإنه يقال: ماذا تقصدون بكونه محدودًا؟ هل تقصدون 
بأنه مُنَّصِفٌ بالنقص أم تقصدون بأنه منفصل بوجوده عن غيره وبائنٌ منه؟ فإن عنيتم الأول فهو 
باطلٌ لا يقول به مسلمٌء وإن عَنيتُم الثاني فهو معنّى صحيحٌ لا بذ أن يقول به کل مسلم . 

فلا يسك مسلمٌ أن الله كك له حقيقةٌ وجودية خارج الذهن» وأن ثلك الحقيقة ليست 
كل الوجود؛ وإنما بعضه؛ فمن أصول دين الإسلام أن الوجود ينقسم إلى قسمين: خالق 
ومخلوق؛ ولأنه لو قلنا: إنها الوجوة كله لوقعنا في وخدة الوجود. 

فل عن هذا أنه له بد للمسلي أن قول اذ وجو الله كعالى ليس هو كل 
الوجود» فإن قصّد بكلمة محدودٍ هذا المعنى فهو صحيح» ونحن لا ننكره؛ بل نأخذ به» 
ويجب على كل مسلم أن يأخذ بهء ولكنا لا نعبّرٌ بكلمة محدود؛ لإيهامها النقص . 

والسلف رحمهم الله يعبّرون بعبارة أليّق من هذه فيقولون: بائنٌ من خلقه» ولا 
يقولون: محدود؛ لأنها لا تحمَّقُ المعنى وتوهِمٌ معنى النقص. 

الاعتراض الرابع: أن قالوا: هل الله كيك قبل أن يخلَّقَ العالمَ كان داخل العالم أم 
خارجه؟ فإن قلتم: كان داخل العالم فقد ناقضتم العقلَ؛ لأن العالم لم يكن موجودًا فكيف 
يكون داخلّه؟ وإن قلتم: ليس داخل العالم» فقد ناقضتم العقل أيضًاءٍ لأن العالمَ ليس 
موجودّاء فكيف يكون خارجه؟ وإن قلتم: لا داخله ولا خارجّهء فقد نسَّبْثُم إلى الله 
النقصّ؛ لأن نفيّ الشيء لا يكون إلا بعد تصوّر إمكانه» فحقيقةٌ نفيهم: أنه يمكن أن 
يكون الله لا داخل العالم ولا خارجّهء ولكن مجرَّدَ إمكان ذلك في حق الله نق على 
أصولكم» فأنتم في كلام الحالين: الإثبات والنفي لا تَسْلَّمون من الخلل» فإما أن تناقضوا 
العقل» وإما أن تقولوا بإمكان النقص في حق الله. 

ولكن هذا الاعتراضن غير صح + وبيان ما فيه.من.خلل بين بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أنا لا نُسَلُمُ بصحة السؤال ولا ندخل في الجواب عليه من حيث 
الأصل؛ لأنه سؤالٌ خاطئء فلا نقول: إن الله قبل خلق العالم داخل العالم أو خارجّهء 
ولا نقول: لا داخل العالم ولا خارجه. 
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فنحن لم نُصْدِرُ حُكُمًا؛ وإنما نقول: السؤال غلظء فغاية ما صدر مِنّا الحكم على 
السؤال وليس الجوابٌ على السؤالء فلا يلزمنا الأخذ بشيء من احتمالات ذلك السؤال؛ 
لكونه غلطّاء فيجب على المعترض أن يصحّمَ السؤال. 

الأمر الثاني : أن الدخول والخروج ظرفان لا يتعلّقان إلا بأمور وجودية» فإذا لم 
يوجد متعلّقُهِما الذي هو الموجوداتٌ فإثباتهما ونفيّهما عبَّثُء والسؤال عنهما عبثٌ؛ لأن 
العا الى وا ب 

الأمر الثالث: أن نفيَ الشيء لا يلزم منه الحكمٌ بإمكانه» فنحن نحكم على أمور 
ممتنعة بأنها غيرٌ موجودة» ولا يلزم من ذلك آلا مء فر بم وجرة إله اجر 
مع الله » وهذا النفيُ لا يلزم منه أنا نؤمن بإمكان وجود إله مع الله ؛ فتلك المقدمة - نفيٰ 
الشيء ء يلزم منه الإقرارٌ بإمكانه عقلا د الست و 

الاعتراض الخامس؛ وهو أهمٌ الاعتراضات لديهم وأكثرها انتشارًا: أن الجهاتٍ 
eS Ub‏ فقبل خلق العالم لم تكن هناك جهات أصلاء ولا توجد أماكنٌ 
مع الله ك ولم توجد هذه الجهاثٌ وهذه الأماكن إلا مع خلق العالم» فإذا قلتم: إن الله 
في جهة العلو وفي مكان العلوء فقد أثبتم أن الله في مخلوق من المخلوقات؛ وهي الجهة 
أو المكانُ» فيلزمكم أحد أمرين: الأول: أن الله حواه مخلوقٌ من المخلوقات؛ وهي جهة 
العلرٌ أو المكان. والثاني: أن هناك مخلوفًا قديمًا مع الله؛ وهي جهة العلو أو المكان. 

ولكن هذا الاعتراضَ غير صحيح؛ وهو قائمٌ على تصور خاطىئ؛ حاصلّه: أن هناك 
مخلوقًا وجوديًا اسمه جهة أو علوء وأن الله كك حل في هذا المخلوق فاتصف بصفة 
العلوء ولكن لا أحدَ من المسلمين يقول بهذاء فلم يقل أحد من المسلمين: إن الله عالٍ 
في مكان أو في جهة مخلوقة وجودية؛ وإنما يقولون: إن الله كك حين خلق العالم جعله 
أسفلَ منه؛ وهو عالٍ عليهء فهذا العلرٌ الذاتي الذي يُنْبته أهل السّنّة؛ وهو ليس أمرًا 
وجوديًا؛ أي : آنه لبس شا مخلونا حل الله فيه؛ وإنما هو أمر عَدَمِيٌ يتحقّقُ بانتهاء 
العالم» فإن انتهى العالم من جهة العلو؛ فالله يل موجود. 

فإن سميتم ذلك جهةً ومكانًاء وعَنَيْتم ما بعد انتهاء العالم» فنحن نشِتّه ونْقِرٌ به» ولا 
نقرٌ بأن الله خلق شيئًا اسمه جهةٌ العلو ثم حل فيه» ولا يجوز لمسلم أن يعتقد ذلك. 

ولهذا يستفصل أهل الستَة والجماعة في الموقف من لفظ الجهة ولفظ المكانء فإن 
قُصِد بالجهة أمرٌ وجوديّ مخلوق؛ فال كك ليس بجهة» وإن قصدتم بالجهة اتجاءً العلو 
وانتهاءَ العالم من جهة العلوء فإن الله ّل في اتجاه العلوء ولكننا لا نظلق عليه لفظ 
الجهة؛ لأنه لفظ أصبح مُجْمَّلَا يحتمل معانيَ متعددةً. 

وكذلك في المكان فإن قُصِد أن المكان لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكنٌ؛ سواءٌ 
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كان محيطًا به أو كان تحته» فمعلوم أن الله سبحانه ليس في مكان بهذا الاعتبار» ومن 
قصّد أن العرشَ هو المكانء وأن الله فوقه. مع غِناه عنه» فلا ريب أنه في مكان بهذا 
الاعتبار" . 

ت فال با إن الجهات الستعلقة بالمخلرقات ليست أمورًا وجودية أصاا: أى: 
لاحو كي باكر مار لحر رجو الماك ارا ليرا ا 
المعاني صفاتٌ اعتبارية؛ أي : إنها بين شيئين متقابلين» فلا يصح في العقل أن نُعْبِتَ شيئًا 
مخلوقًا وجوديًا اسمه جهة العلوء فكيف تلزمون المخالفين لكم بهذا الإلزام في حق الله 
ال 

الاعتراض السادس: إذا قلتم بأن الله اتصف بالعلو بعد خلق المخلوقات» فهذا يلزم 
منه أن كمال الله مشروظ بالمخلوق» فلم يكن الله عاليًا مُتَصِمًا بالعلو إلا بعد أن خلق 
الا قات اا فل أن يشان الا قات فد تف بالعلوة واا اكمنت بالعلن بعد أن 
خلق المخلوقاتِ» ومعنى هذا الكلام: أن كمال الله مشروظ بوجود المخلوقات . 

ولكن هذا الاعتراضٌّ غيرٌ صحيح» ويمكن أن يُجاب عنه بأوجه متعددة» وسنقتصر 
على وجه واحذة حاصله: أن هذا الاعتراضض مب على القول بأن جتس المخلوقات 
حادث؛ أي: أن الله كك كان معطلا عن الخلقء ثم أوجد جنس المخلوقات. ولكن 
القول بحدوث جنس المخلوقات قولٌ غيرٌ صحيح. فلا يصح الاعتراضٌ على المخالفين 
بأصل 0 به» فإن أردتم أذ مرا هذا الأعتراضن اقا أولا الأصل الذي قام 
عليه؛ وهو أن جنس المخلوقات حادث. فإن أقمتموه وأبطلتم قول مخالفكم؛ صح ج لكم 
خيغل إقامة ذلك الاعتراضن : 


الدليل الثالث: دليل الفطرة: 

ومعنى هذا الدليل: هو أن الخلقّ جميعهّم في أثناء دعائهم لربهم يتوجهون بأبصارهم 
وقلوبهم وضمائرهم إلى السماءء فكل داع لله ب يشعر في داخله أنه إلى - جهة العلو وجهة 
السماءء فهذا الشعورٌ تكبف ضف العلو « يدن على أن الأتراة بعلو اله إقرار فطري في 
المخلوقات وفى الإنسان. 

وهذا الور ليس غاا اسلاس يل هو شام لله والتصاري: و الست ن 
والصغار والكبار» فكل داع يجد من نفسه شعورًا بالتوجه إلى جهة العلوء فهو دليل فظري 
على أن الله يك عالٍ في السماء. 
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ومستند هذا الدليل العوائر الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب» فاته تواتر من 
جملة الناس على اختلاف بلدانهم» وأصنافهم وتاريخهم وأديانهم وأفكارهم على التوجه في 
أثناء الدعاء إلى جهة السماءء فهذا التواتر العملي من الناس دليل على أنه ناتج من الفطرة» 
وليس ناتبًا من الاتفاق. 

وقد استعمل عدد من العلماء هذا الدليل في إثبات صفة العلو» ومن أشهرهم الكنانيٌ 
في رده على الجَهْميّة» والخطابئ» والدارمئٌ» وابن تيميّة» وغيرهم من علماء أئمة 
ا 

وفى ذكر هذا الدليل يقول ابن عبد البر: «من الححَبَّة أيضًا فى أنه كك على العرش 
فوق ا السبع أن الموخدين أجمعين من العرب والعجم إذا 5 أمرّ أو نزلت بهم 
شدَّةٌ رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون بربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرارٌ لم يوْنَبْهم عليه أحدء 
ولا أنكره علبهم عسل . 

وقد ذكر محمد بن طاهر أن الشيخ أبا جعفر الهمْدانيَ حضر مجلس إمام الحرمين 
الجويني؛ وهو يتكلم عن نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرشَ؛ وهو الآن على ما 
كان» يعني: من غير أن يوصّفَ بصفة العلو ولا صفة الاستواءء فقال الشيخ أبو جعفر 
الهمداني: أخبرنا يا أستاذٌ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ 
قط : يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوّ لا يلتفت يَمْنة ولا يَسْرةَ فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟! قال الراوي: فلظم أبو المعالي رأسّهء ونزل» وأظته قال: وبكى» 
وقال: حيّرني الهمُداني» حيّرّني الهمداني”". وذلك لأنه نبّهه إلى الدليل الفطري الذي لا 
يمكن مدافعته . 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية »)۳٤١/۲(‏ الرسالة العرشية »)7١(‏ درء تعارض العقل والنقل (0)75477/7 لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
وكذلك انظر: لوامع الأنوار البهية »)١977/١(‏ للسفاريني» والعرش للذهبي /١(‏ 02157 وقد نقل الحافظ 
الذهبي كانه في كتابه سير أعلام النبلاء (18/41/4) عند ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني قصته مع 
الهمذاني وقال: لا زالت تضرب مثلا. 

(؟) التمهيد .)۱١٤/۷(‏ وانظر: الإبانة» للأشعري »)٠١7(‏ وتمهيد الأوائل» وتلخيص الدلائل» للباقلاني (2)550 
والعرش وما روي فيه» لابن أبي شيبة »)0١(‏ وغيرها كثير. 

)۳( سير أعلام النبلاء» للذهبي »)٤۷٥/١۸(‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية »)۲٠١/۳(‏ وقد أنكر هذه القصة 
السبكي» اعتمادًا على ما أجمله من النظر في إسنادهاء وعلى أن ما فيها لا يليق بإمام من أئمة علم الكلام 
ولا بمقام علماء الآشاعرة. طبقات الشافعية (5/ .)٠۹١‏ 
ولا بد من التأكيد على أن ذكر هذه القصة لم يكن على جهة الاستدلال وتأسيس الحجية لدليل الفطرة» فهو - 





:1 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
سدم ٠١‏ 

وذكر ابن تيميّةَ قصة مشابهة لهذه القصةء فقال: «كان عندي من هؤلاء النافين لصفة 
منكر له» وخرت قضاءَ حاجته حتى ضاق صدره» فرفع طرّقه ورأسّه إلى السماءء وقال: 
يا الله - متضَجرًا - فقلت له: أنت محىٌ لمن ترفع طرْفّك ورأسَك وهل فوق عندك أحدٌ؟! 


فقال: أستغفر الله» ورجع عن ذلك لما تبرّن له فسادٌ اعتقاده)7 . 


اعتراض المؤولة على دليل الفطرة: 

اعترض المؤولةٌ على دليل الفطرة باعتراضات متعددة» ومن أهم الاعتراضات: إنكارٌ 
كونه فطريًا اعتمادًا على كثرة المخالفين فيه؛ فكثير من الناس يخالفون فى هذه الصفة» 
ويقولون: إن الله تعالى ليس عاليًا على خلقه. فلو كان فطريًا لما خالفوا 5 

وقد سلك عددٌ من المتكلمين هذا المسلك في إنكار فطرية بعض الأصول الشرعية؛ 
إنكارٍ فطرية الإقرار بوجود الله فإن القاضي عبد الجبار قرر أن وجود الله ك ليس فطريًا ؛ 
بِحَجَة وجود المخالفين فيه من الملاحدة وغيرهم. 

وهذا الاعتراضٌ ليس صحيحًاء ويمكن إبطاله من أوجه متعددة» ولكننا سنقتصر على 
وجهين : 

الوجه الأول: أنه مبنيٌ على مقدمة خاطئة؛ وهي: أنه من شرط الضروري الفطري 
عدم وجود المخالف فيه» وهذا غيرٌ صحيح» فليس من شرط الأمر الضروري ألا يقع 
الخلاف فيه؛ لأن المخالفة في العلم ليست راجعةً في كل أحوالها إلى ثبوته في نفسه أو 
عدم ثبوته؛ وإنما قد تكون راجعةً في أحيان كثيرة إلى وجود الموانع» فالذي يخالف في 
الآمر الفطري ليس وليل على أن هذا الأمر ليس فطريًاء وإنما ريما لأنه فسدت قطرته 
فخالف فيهاء أو لأنه قام به مانم يَحولٌ دون إداركه. 

ثم يقال: لو كان انتفاءُ الخلاف شرطًا في ثبوت الضرورات» لما وُحَدَتْ ضرورةٌ في 
النقياة: لآنطاففة الس مطاف كر كر الضرو ات فلم علا مخ شرط الأمور القطرية 
الضرورية عدم وجود المخالفين لما وجد أمرٌ ضروري فطري البنَّهَ. 

والعجيبٌ أن المتكلمين يُقِرُون بأن هناك بعض الأمور ضروريةٌ فطريةٌ؛ كالمبادئ 
العقلية المشهورة؛ كاستحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهماء ونحو ذلك من الضرورات» 
والسُّمْسْطَائيّة يخالفون في هذه المبادئ. 


= قائم بدونها» وإنما تذكر عادة على جهة التعضيد والاستئناس» وعلى فرض عدم صحتهاء فلا يمنع ذلك عدم 
وقوع مثلهاء فقد ذكر ابن تيمية أن مثلها وقع معه. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳/ .)۲۸١‏ 





معطم ا٣‏ س 

الوجه الثاني : أن هذا الاحتجاج بطل أقوالهم التي قرّروها في صفة العلو وغيرهاء 
فإنهم يزعُمون في بعض المواطن أنها ضروريةٌ» وأن المخالف لهم مخالفٌ للضرورات» 
فيقال لهم : كيف تكون ضرورية وأهل السلف يخالفونكم فيها؟! فلو كان شرظ الضروري 
عدم وجود المخالف لما استقام لكم شي تدَّعون فيه الضرورةً في أقوالكم في الأسماء 
والصفات؛ لأنه ما من قول إلا ولكم فيه مخالفٌ. 

الاعتراضن القاتى: أن التوحة إلى السام لس لان الله قى السساء4 وإنما لآن السا 
6 الها اناس و إلى السماء بقلوبهم ومشاعرهم؛ أذ العا 3 العا 

وحاول بعضهم تقوية هذا الاعتراض؛ فذكر أن جميعَ النصوص التي جاءت في رفع 
الأيدي قى الدعاء غير اة كما دز ذلك الخويية + وذكر الرارى أن عناك 'احتمالا بان 
رفْعَ الأيدي إلى السماء هو رفعٌ للملائكة التي هناك ر زا ا 

وهذا الاعتراضٌ غريب ويمكن إبطاله من عدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن القولَ بأن السماءً قبلةٌ الدعاء قول مبتدَعٌ لم يقل به أحدٌ من أئمة 
السلف؛ فالدعاءٌ عبادة من أظهر العبادات وأكثرها انتشارًا وشيوعًا في المسلمين» ومع ذلك 
لم يذكر أحدٌ من السلف أن السماءً هي قبلةٌ الدعاء أبدًا . 

الوجه القاني+ أن هذا مخالت ليققضياتك النصوص الشرعية؟ فاا دلت على أن ف 
الدعاء هى قبلةٌ الصلاة» وحدك من يقصد إلى الدغاء آن يتوجّة إلى الكعية» فهى تشن أن 
قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فليس صحيحًا أن يُقَالَ: إن قبلة الدعاء هي لهام 

الوجه الثالث: أن هذا الاعتراض مناففيٍ للمعنى اللغوي للقبلة» فإن معنى القبلة أن 
يتوجّه الإنسانُ بوجهه نحو الشيء» فإذا توجه الإنسان بوجهه نحو الشيء فإنه يسمّى ذلك 
الشيءٌ قبلة له؛ وهو مقبل عل فل قات السماءٌ قبلة للدعاء لشرع للإنسان أن يتوجه إليها 
بوجههء ولكن التوجّة بالوجه إلى السماء منهئٌ عنه في الصلاة والدعاء فيها من أشرف 
مقامات الدعاء» فهذا القول مخالف لمقتضيات اللغة» ومقتضيات النصوص الشرعية. 

الوجه الرابع : أما الاعتماد على تضعيف أحاديث رفع الأيدي فهو غيرٌ نافع ؛ لأنا لا 
نستدل برفع الآيدي؛ وإنما نستدل بالشعور الذي يجده الإنسان في داخله» فسواءٌ رفع يده 
أو لم يرف يده فالدليل ليس متعلقًا برفع الأيدي؛ وإنما بالشعور الداخلي الذي يجده 
الإنسان في داخله. 

الوجه الخامس: وأما الاعتمادٌ على أن رفع الأيدي يكون للملائكة التي في السماء 


)١(‏ انظر: أساس التقديس» للرازي (٠۸)ء‏ قال فيها: وإذا كان الآمر كذلك» لم يبعد أن يكون الغرض من رفع 
الآيدي إلى السماء: رفع الأيدي إلى الملائكة. 
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فهو غيرٌ نافع؛ لأن دليلَ الفطرة ليس قائمًا على رفع الأيدي؛ وإنما على الشعور الداخلي» 
ا الأنسان رافق ايديف او کان ساجداء أو كاك راكفا أو كان ما كك هذه 
الحالات القَدْرُ المشترك فيها أن هناك شعورًا داخليًا يجعل المسلم يتوجه بضميره وقلبه 
وروعه إلى السماء. 

الاعتراض الثالث: أن المسلمٌ لا يصحٌ له أن ينَّجهَ بقلبه إلى السماء في أثناء دعائهء 
وفي بيان هذا الوجه يقول السّبكي في سياق إنكاره لقصة الجويني مع الهمُداني: «أَوَ كان 
الإمامٌ عاجرًا عن أن يقول له: كذبتَ يا ملعونء فإن العارف لا يحدث نفسه بفوقية 
الجسميةء ولا يحدد ذلك إلا جاهل يعتقد الجهة» بل نقول: لا يقول عارفقٌ: يا رباه إلا 
وقد غابت عنه الجهاتٌ. ولو كانت جهةٌ فوق مطلوبةً لّما مُنِع المصلي من النظر إليها وشُّدَّدَ 
عليه في الوعيد عليها»""'. 

والجوات: الأ على هذا العاف أن رك اه إلى ان به الدعاة ف 
إليه» ثم ينر في حاله» وما يقوم في قلبه» فلا يكاد ينحرف قليّه عن جهة العلو» وأن ننظرٌ 
في أحوال العارفين بالله والصالحين والعبادء فننظرَ في توجّه قلوبهم في أثناء الدعاء. 
مذاهبٌُ المتكلمين في صفة العلو الذاتي: 

صفة العلو الذاتى لله سشبحاته من الصقات الى اتفقت بها مقالات التنظلة على 
اختلاف N EE‏ وَالْجَهْميَّة وغيرهم. ومقالاثُ الملئقة المتاغرين غلى اختلةقف 
مقالاتهم من الأشعرية والكلابية ونحوهم. 

وأقوال المتكلمين في صفة العلو ترجع أصولها إلى قولين أساسيين : 

القول الأول: من ينكرٌ صفة العلو ويقول: إن الله يي بذاته فى كل مكانء وهذا 
الول يكت عد هو انه اللدلف إلى القودتةه رسي تلعيه إلى القنية الإناء جياه 
حبنت يقول: كان الك ا الله بذاته في كل مکان» فيقال: لا. . .)۳ . 

والجَهْميّة لم تقل إلينا نصوضهم التي عبّروا فيها عن أقوالهمء ولكنّ أئمة السلف 
موثوقون في صدقهم وفي فهمهم» فيصحٌ أن نعتمدٌ في نسبة هذا القول إلى الجَهْميَّةَ ولا 
يصح التشكيك في ذلك إلا بأدلة بينة ظاهرة» وأما من لم يقدَّمْ دليلًا فلا يصح الاعتمادٌ 
على قولهة لأنة تعارضن عدا نقلان : تقل آئمة السلف عن الجهميةء وتشكيك من تأخر 
غنهم؛ ولا شك أن المقدّم هم أئمةٌ السلف؛ لكونهم أغلم وأتقى وكانوا معاصرين 





.)190 /5( طبقات الشافعية‎ )١( 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١۷١/۲(‏ 





ایی ۳ — 

القول الثاني : من ينكر صفة العلوء ويقول: إن الله ليس في كل مكان» فينتهي إلى 
ا س ا اا ا عارك ٠ ٠‏ 

والفرق بين هذا القول والقول الأول: أن القول الأول ينكر صفة العلوء ولكن 
يقول: الله بذاته في كل مكان. والقول الثاني ينكر صفة العلو أيضًا ‏ وهذا هو القدْرٌُ 
المشترك بين القولين ‏ ولكنه يقول: إن الله لا داخلَ العالم ولا خارج العالم» فلا يقول: 
إن الله بذاته في كل مكان. 

يعدا القول هو الذي اجتمعت عليه أقوال التلاسقة والحَهميّة: والمحرلة 
والأشاعرة» والماثريديّة وغيرهم» ومن أكثر الطوائف التي اشتغلت بصفة العلو وحشدت 
الأدلة على قولها الأشعريةٌ والماثّريديّة فهم من أكثر الطوائف التي انتصرت للقول 
بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه» وجمعوا على ذلك أدلة كثيرةً» جمعها الرازي في 
تبه فأرصلها إلى ثنائية أده > وراد بعضهم - وهر الأرمرئ - دلبلين رين" 
فأصبح مجموعٌ الأدلة التي تذكر في إنكار صفة العلوء والقول بأن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه: عشَّرةً أدلة» وفي بعض الكتب قد يُزاد على هذا العدد. وفي بعضها قد 

ولن نناقشّ كل هذه الحُجج؛ لأن ذلك يتطلب وقنًا طويلاء ولكن يمكن أن نذكر 
القدرّ المشترك لكل هذه الحجج» ثم بين مواطنَ الخلل الإجمالية فيها. 

والقدرٌ المشترك بين هذه الحجج هو أن إثبات العلو الذاتي لله يك يقتضي إثباتَ 
شىء من خصائص المخلوقات لله تبارك وتعالى: إما الجسمية» أو التركيب» أو الحدوث» 
أو الافتقار والاحتياج» أو التناهي والمقدار» وكلّ هذه المعاني منافية للخالقيّة» فما من 
دليل يُذكر في إنكار صفة العلو إلا وهو معتمِدٌ على معتّى أو أكثر من تلك المعاني. 

فتراهم يقولون: لو كان الله في حيّز لكان متناهي المقدار؛ لأن كل من كان في حير 
متناو وكل متناءِ فهو مخلوق» والله غير مخلوق. 

ويقولون: لو كان اله في جهة أو في حيز لكان جسمًا؛ لأن كل ما هو في حيّز وجهة 
فهو جسمٌ» وكل جسم فهو مركبٌء والمركّبُ مفتقِرٌ إلى أجزائه» فيستحيل أن يكونّ في 
جه العلو.. 

ويقولون: لو كان الله فى جهة أو مكان لكان مفتقرًا إلى تلك الجهة والمكان» 
افا جا الب والخالقيةة تسيل ن رة اله في جهة العلو. 





.)١5( انظر: أساس التقديس‎ )١ 
.)٠١١( (0؟) انظر: التسعينية في أصول الدين‎ 
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وهذه المعانى غيرٌ صحيحة» ويمكن أن نبيّن ما فيها من خلل واضطراب بالأوجه 
التالية : ۰ 

الوجه الأول: أن تلك اللوازمَ التي اعتمدوا عليها - الافتقارء والتركيب» والجسمية» 
والتناهي ونحو ذلك من المعاني ‏ إنما هي لازمةٌ لعلو المخلوقات» ولا يصح أن تكونَ 
لازمة لعلو الله ك ولا يوردها إلا من قام في ذهنه تشبية الخالق بالمخلوق» فإنهم حين 
شبهوا الله َك بخلقه حذدوا اللوازم من علوه بناءً على لوازم علو المخلوقات. 

فتلك اللوازمٌ لا تنشأ إلا في حالة واحدة» هي: إن قلنا: إن علو الله مثل علو 
المخلوقات» ولكنا لم نقل ذلك؛ وإنما قلنا: إن الله كك عالٍ بذاته» ولا نعرف حقيقة 
علوه» فإذا كنا لا نعرف حقيقة العلو؛ فإنه لا يمكننا بحال أن نحدّدَ اللوازم التي تترتب 
على علوه» ولا يصح عقلا وشرعًا أن ضيف إلى علوه اللوازم التي تترتب على علو 
المخلوقات. 

فكل الشجح التي ذكروها سقط حيعل؛ لأنها مبيّة على نسبة لوازم علو المخلوقات 
إلى علو الله» وهذا غير صحيح . 

الوجه الثاني : أن تلك الاحتجاجاتٍ مبنيّةٌ على مقدمات باطلة؛ وذلك أنها ترجع إلى 
أنهم تصوّروا أن معنى العلو الذاتي: أن الله كك حل في جزء من العالم يسمى مكاتاء أو 
يسمى جهة العلوء فإذا كان الله َب بناءَ على تصورهم حالا أو كائئًا في جسم من العالم 
المخلوق يُسَمَّى جهة العالم» أو يُسَمَّى مكان العلوء فإن ذلك يقتضي تلك اللوازم 
الموجودة. 

ولكنًا لا نقول بذلك» ولا يوجد مسلمٌ عاقلٌ يقول بذلك؛ وإنما نقول: إن العلوٌ 
الثابتَ لله يبك ليس في جهة مخلوقة تُسَمَّى جهة العلو وليست في جزء من العالم مخلوق 
يُسَمَّى مكان العلو. فنحن لا نقول بذلك أبدًا؛ كما أوضحناه فيما مضى . 

نك الآذلة الى اعا فاه إن عل مدد باط كلها ساسا عله ا د 
الباطلة بَِوا تلك الأدلة عليهاء فإذا ثبت بطلانُ هذه المقدمة بطل ما قام عليها من الأدلة. 

الوجه الثالث: أنهم في احتجاجهم ذلك وقعوا في التناقض؛ وذلك أن جميعٌ الأدلة 
التي اعتمدوا عليها قائمةٌ على التسليم بأنه ينظرٌ في صفات الله بناءً على مقتضيات الضرورة 
العقلية» ولهذا تراهم يذكرون القسمة العقلية الحاصرة» فيقولون: إن الله لك إذا كان خارج 
العالم لا يخلو إما أن يكونَ مماسًا للعالم» أو غير مماسنٌ للعالم. ونحو ذلك من 
التقسيمات الضرورية العقلية التي يذكرونها. 

ومع ذلك؛ فإنهم في أثناء اعتراضهم على مذهب أهل السْنّة والجماعة ذكروا أن 
الضروراتٍ العقلية لا تنطبق على الوجود الإلهي» ولهذا قالوا: القسمة الثلاثية التي 





ضف اللو oT‏ 
ذكرتموها لا تنطبق على وجود الله كَّك؛ لأن وجود الله غير قابل للاتصاف بهذه الصفات» 
وهذا تناقض بين . ّ 
الاعتماد في نفي علو الله على حُجَّة كُرَويَّة الأرض: 

لما سشكة الغرى مشيورة ی شق كزوية الأرضى» وخاضلها؟ أله إذا كانت ار 
کرو الشكل وهي تدورء وقلنا: إن الله كك فوق الأرض بذاته» فإن هذا يعني أنه في 
OE AO Naa‏ مستي NES E‏ 
ومن في الجهة المقابلة لنا يُعَدُون تحت الأرض؛ فيلزم إذا قلنا: إن الله كلك عالٍ بذاته 
بالنسبة لنا؛ فإنه بالنسبة لمن في الجهة الأخرى ليس عاليًا بل تحت . 

وهذه الححة ذكرها الرازي؛ حيت بقرك: «الأرضض إذا كانت كرة فالجهة الت هى 
قوق ای إلى اد اکرو ی ف اا فا غل اريه ول اف الى 
ا البارى ا عن الات اا فال فى جا الصف ا ن الاس دوك 
باطلٌ بالاتفاق بينناء فثبت أنه يمتنع كوه مختصًا بالجهة». 

وهذه الحُحبَةُ من أغرب الحُبَحء وأضعفها وأكثرها تهافتّاء وقد ناقشها ابن تيميّة كله 
في عدد من الآوجه؛ منها: 

الوجه الأول: هذه الحبّة مير على غږ خاطى ؛ اا أن معنى علو الله ك : 
ااانه هق حال فى جزم من العالم ی جي الطلر: وأن هذا الجزء يمكن أن يكونَ 
بعض العالم فوقه» هذا تصوُّرٌ غيرٌ صحيح البتة. 

الوجه الثاني: أن هذه الحُبََةَ منتقّضةٌ بما هو معلومٌ بالضرورة للعقلاء؛ فإن السماء 
التي فوقنا ليست خالقًا؛ وإنما هي جزءٌ من المخلوقات فوق الأرض دائمًا في كل 
الأحوال» وفي كل الأوقات» وفي كل الجهات» وكذلك العرش والكرسي» فلو قال 
إنسان: لا يصح أن نقول: السماءٌ فوق الأرض؛ لأن الأرض كُرويّة» فإذا كانت السماءٌ 
الآن فوقنا فهي بالنسبة لمن في الجهة الأخرى ليست فوقه؛ سيحكم عليه العقلاءٌ بأنه 
مخالِف للضرورة» فالسماء فوق الأرض من كل الجهات» فنحن الآن السماءٌ فوقناء 
والناس الذين في الجهة الأخرى من الأرض السماء فوقهم» فإذا كان هذا متصوّرًا في 
مخلوق من المخلوقات» فكيف بالله ©ل؟! فهو فوق العالم كله في كل حال. 

الجواب الثالث: أن الاعتمادٌ على هذه الحْجّة فى إنكار علو الله فيه غفلة عن 
عظمة الله يك الذاتية؛ فالله ك لا يمكن أن تقارّن عليه اا بالمخلوقات أبدَّاء فإذا 





(۱) أساس التقديسء للرازي .)5١(‏ 
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س اال 
كان العرشٌ الذي هو أعظعٌ من السموات والأرض؛ وهي ضغيلة جذًا بالنسبة لمساحته» 
وهذا العرش لا يساوي فی كف الله َك شيئاء فكيف يمكن أن يُقَالَ: الله كين يكون تحث 
بالنسبة للجهة الأخرى من الأرض؟! 

فكُرٌويّةُ الأرض بالنسبة لعظمة الله كك لا تساوي شيئًا؛ بل كُرَويّةَ الأرض لا تساوي 
والعرشُ والكرسيٌ لا يساويان شيئًا مع عظمة الله فكيف يمكن لعقل أن يتصوَّرٌ تلك 
الحجَةَء ويقيم عليها إنكارٌ صفةٍ ثبتت لله كك بالآدلة القاطعة؟! 


کیچ كيه ع 


2 2 4 





ضفة المسة 
۷ س 


الصفة السابعة والعشرون 


و 
صفة المعية 


3 وقد ذكر المؤلّفُ فيها سبع آیات؛ حيث يقول: «وقوله: هو أِى حل الوت 


الاس فى سَِة ايا م شوى عى الترشن يمل ما يح في آلْأَرضٍِ وَمَا رج نا وَمَا ل الما 


3 2 55 2 26 9 وو 7 سا د © [الحديد: ؛]ء وقوله: la‏ 
1 5 ری َة إل هر رَابِعهُمم 7 ًَ 0 ر Ef‏ دَق كن ذلك و اک 


م ان 16 2 اوري نا E‏ لن آله يكل َء عل 42 [المجادلة : ۷]» 
وقوله: لا خَحَرَنَ إت أله معنا 427 اکر 0 وقولة: ٠‏ قال لا 6 ف و 
مع ر 40 (طه: ٦‏ وقوله: من أله م الد اتقو والب هُم یشرت ©4 
[النحل : ١١۱]ء‏ وقوله: اضرا ِنَّ الله م مع آرت © [الأعراف: 2158 وقوله: إڪم 
من فة كَيِدَةٍ عَلَنْ َة كير 3 75 و وال مم لْصَديرِنَ © [البقرة: .»]۲٤۹‏ 
وذكر فيها حدينًا واحدًا؛ وهو قوله مَل أفضلٌ الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت 7 . 
وأفرد ت في «الواسطية» فصلا خاضًا بصفة المعية» ونحن سنذكر كل ما يتعلّق 
بهذه ين الموضوع حتى لا يتفرق الكلام فيها. 
عقيدةٌ أهل السّنة نة والجماعة في صفة المعية: 
يعتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة أن الله مع عباده معيّةَ حقيقية؛ وهي بمعنى: العلم 
لاطت ومسي الايد وا اص وتسقيون آه لذ ماق ييخ الدعة السفيفية وبين الح 
الذاتي الحقيقي ؛ فال ك فوق خلقه بذاته حقيقةً؛ وهو معهم حقيقة إما بعلمه» أو بتأييده 
ونصرته . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۷۹7)ء وضعفه الألباني. 
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ويقسم أهل السْنّة والجماعة المعيَّةَ إلى قسمين: 

القسم الأول: المعيّةٌ العامّةٌ؛ وهي بمعنى : العلم والإحاطة» كما في قوله تعالى: 
«هْرٌ الى حَلَقَ الوت وَالْأَيْضَ ف سِنَِ ايام ي آستوى على العش يعار ما يل في لاض وما يرح 
ا يأرل عن ا 3 وشو مع أن ما كنم وله يما ملو بيو 6&3 [الحديد: 
4]» فالمعية في هذه الآية معيةٌ عامة» بمعنى العلم والإحاطة. 

وكما في قول الله ك : اما يڪٿ من خوك َة إلا هو ربهر وا سق ال شو 
00 مق عن كلك E‏ تققد E‏ م بر بنا يلوا بوم القة 
يكل َء عَم 40 [المجادلة: ۷]» وهذه المعية مَعيّةُ عامة» بمعنى العلم. 

وكما في قول النبي يك : «أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت»؛ أي : 
تدرك أن الله معك بعلمه. > فهي مَعيّة عامة. 

القسم الثاني : الْمَعَبَة الات وهي بمعنى: النصرة والتأييد والحفظ» وقد جاء 
ذِكْرُها فى القرآن كثيرًا؛ بل هى الأغلب فى إطلاق القرآن؛ ومن ذلك قول الله كيك : لا 
َر اک لَه متا [العوبة: e‏ روفراد «إِنَّى مما اسم وار 46 (طه: ۲٠‏ 
وقوله: ان أله مَمَ مح الْمََقِينَ 40 [البقرة: 194]» وقوله: لن اله مم اَلصَديرِينَ 4O‏ [القترة: 
۳ وغير ذلك من الآيات. 

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي قاعدة في التفريق بين المَعيّة العامة والمَعيّة 
الخاصةء فقال: «إذا أردت أن تحرف حل المراة المعية العامة أو الخاصة؟ فانظر إلى سياق 
الآيات» فإن المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحنّهم على المراقبة» 
فان المع عمد غامة؛ م قوله: «إمًا اكور هن نا تَلَحَدِه [المجادلة: ۷]» وغير ذلك» 
وإن كان المقامٌ مُقَامَ لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه» وقد رتبت المَعيّهُ على الاتصاف 
بالأوصاف الحميدة» فإن المَعبَّةَ مَعيَّةَ خاصة؛ وهو أغلب إطلاقاتها فى القرآن؛ مثل قوله: 
أن لَه مَمَ مح الْمََقِينَ 40 [البقرة: 194]» وقوله: لن آله م م اَلصَديرِينَ © [البقرة: 7000© , 

مسألة : هل يصح أن تُطلِق على المَعيّة العامة بأنها مَعبَّةٌ تيك كاي ؟ 

والجوابٌ المستقيم على هذا السؤال يقوم على ضبط المراد بالمَعيّة الذاتية» فهذا 
التركيب «المعَة الات بصي مين" 

المعنى الأول: أنها صفةٌ ملازمةٌ للذات» لا تنفكٌ عنها أبدًا؛ مثل صفة الحياة» وصفة 
العلم» وصفة اليدء والقدم» والوجه. والمّعيَّةُ العامة لا تنفك عن ذات الله أبدًا؛ لأنها 


نْ الله 


1 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۷۹7)» وضعفه الألباني. 
(۲) التنبيهات اللطيفة» على احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة (؟0). 





صفةٌ المعية 
۹ س 

بمعنى : العلم والإحاطة؛ بناءً على هذا المعنى يصح أن نُسَمّي المَعبَّةَ العامة مَعلَةَ ذاتية . 

المعنى الثاني: أن تكون بمعنى: الملاصقة والمخالطة» كما يقال: الملكُ مع 
جنوده؛ إذا كان معهم بين الصفوف» وبناءً على هذا المعنى لا يصح إطلاق المَعيّة الذاتية 
على مَعيَّة الله؛ لأنه يقتضى أن الله َل مخالط لمخلوقاته بذاته» وهذا مناقض لعلوّه 
ويقتضي الحلولَ أو الاتحاد. 

بناءة على هذا التفصيل» فإذا وجدنا عالما من علماء أهل السّنّةَ يقول: ا 
العامة لله مَعيَّةٌ ذاتية؛ فإنه لا يصح أن نحكمَ على قوله بالخطأء ولا أن نتَّهِمّه بأنه يقرر 
مذهبّ وَحدة الوجود أو الحلولية؛ وإنما الواجبٌ أن نحمل تركيبه على المعنى الصحيح؛ 
وهو معتى قريبٌ في اللغة وفي العقل وفي البيان. 

مسال هل ال الآلية من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ 

الصحيحٌ: أن صفة المَعيّة تنقسم إلى اثنين: بعضّها ذاتي» وبعضّها فعلي» فالمَعيّة 
العامة صقةٌ ذاتية؛ أي + أنها ملازمةٌ للذات الإلهية لا تنك عنهاء والمَعيّةُ الخاصة صف 
فعلية» يفعلها الله َك لبعض مخلوقاته» ولیس لكل مخلوقاته. 

متكت دچ 


الأصلٌ الذي يقوم عليه مذهب أهل السّنَّة في صفة المَعيّة: 
_- بيّن ابن تيميّة الأصلّ الذي يقوم عليه مذهب أهل السّنَّة والجماعة في صفة المَعيّة 
في «الواسطية»» فقال: «وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما 
الخيو الله به في كتابه» وتواتر عن النبي بلي وأجمع عليه سلف الأمّة: من أن الله 
سبحانه فوق سماواته على عرشه» على على خلقه؛ وهو سبحانه معهم أينما كانواء 
يعلم ما هم عاملون» كما جاء بذلك في قوله: ٠‏ هو O‏ والدس ان 
سِنَدِ ِت ر سنوی على العش يع ما يلح في الْأَرَضٍ وما رج ينبا وما يرل مى ألتما وَمَا يعر 
نا وشو مک ا ين ما كيذ وال بنا تتا بي ®4 [الحيد: :1 
ولیس معنى قوله: وهر مع أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبّه اللغة؛ وهو 
خلافٌ ما أجمع عليه سلف الأمّة» وخلاف ما قَطَر الله عليه الخلق؛ بل القمرٌ آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته» هو موضوعٌ في السماء؛ وهو مع المسافر وغير المسافر 
أينما ڪان». 
فقد بين المؤلفٌ في هذا الكلام الأصول التي يقوم عليها مذهبٌُ أهل السّة والجماعة 
في صفة المَعبّة» هما أصلان: 
الأصل الأول: أن لفط «المّعيَّة» لا يدل على المخالطة والملاصقة في أصل معناه 
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اللغوي» وهذا ما يدل عليه قرول المؤلف (وليس معتى قوله: ور 442 أنه مختلظ 
بالخلق» فإن هذا لا توجبه اللغة). 

وقول المؤلف: (لا توحبّه اللغة) دقيق جدَّاء فإنه لم يقل: ل ال عليه للق ولم 
يقل: لم تنفرد به اللغةٌ؛ وإنما قال: لا توجبه اللغة؛ أي : إن الل كد كذل عليه و اعد 
مدلولات كلمة «مع»» ولكنه ليس هو المدلول الوحيدٌ لها. 

فالمدلول الأصلي لكلمة «مع» هو مُظلق المصاحبة» ثم المصاحبةٌ قد تكون حسيّة 
وقد تكون غيرٌ حسية؛ فالقذَرٌ المشترك للمعنى الأصلي لكلمة «مع» هو مُظَلقٌ المصاحبة» ثم 
يُحَدَدُ نوع المصاحبة بحسب السياق. 

فيمكن أن تقول: الج اده والرجل مع ماله» ونفْسٌ الرجل معهء والملك مع 
جنوده» وتوم هذا قول الإمام أحمد مع الشافعي› وتقول: الله مع خلقهء کل هذه 
العراكبب: حت انها ماقا والقدر البرك ين هذه اراي عو معت قا 
المصاحبة. 

ود الك كوه تعالى : اا الت اما افوا أله رونوا مح ليق )4 [العوبة: 
۹ فليس المرادٌ أن يكون المؤمنٌ مخالظًا للمؤمنين» وإذا لم يخالِظهم لا يكون مستجيًا 
لأمر الله تعالى؛ وإنما المرادٌ مُظلق المصاحبة في الحال والصفات؛ وذلك بالتزام صفات 
الصادقين. 

والفائدةٌ المنهجية لهذا التقرير: أنه لا يصح أن نقول: الأصل في لفظ «مع» أنه يدل 
على الملاصقة؛ لأن الملاصقة جزء من معناه» وليست هى معناه المُطلقَ» ولا معناه 
الاصلي: 4 

فنحن لا نقول: لفظ «مع» يدل على الملاصقة. فيصرف عن ظاهره في حق الله ل ؛ 
ا لفظ «مع» يدل في أصله على مُظْلق المصاحبة» فيحمّل في ظاهره على ما يليق 





تا اشن والجماعة لا يقولون: لفظ «المعيّةه يدل على الملاصقة في أصل معثاه 
فيُصرف إلى معتى آخر؛ وإنما يقولون: إن لفظ «مع» أضله ل الات اوح إلى 
الصرف عن الظاهر. 

وهذا المعنى ذكره ابن تيميّة؛ حيث يقول: «اعلم أن من الناس من سلك هذا 
المسلك - يعني مسلك الصرف عن الظاهر أو البيان بالتصؤض الأخرى - في تقس 
ال وشول» اله مول عل ها ذل علية السياق» واو كان حلات ظاهر الإطلوق» أ 
بقول: محمول على غلاق الظاهي؛ لدلالة الآبات أن اه قوق الحرش» ويجعل يعض 
القرآن يفِسّرٌ بعضّهء لكن نحن بينًا أنه ليس في ظاهر المَعيّةَ ما يوجبُ ذلك؛ لأنّا وجدنا 





صفةاسعية ل 5:١١‏ کے 
جميع استعمالات «مع» في القرآن والسّنَّةَ لا توجب اتصالا ولا اختلاطّاء فلم يكن بنا 
حاجة إلى أن نجعلَ ظاهرّه الملاصقة» ثم نَضرقّه)”" . 

وا القرير درك حجمّ الخطأ الذي يقع فيه كثيرٌ من المتكلمين؛ حين اعتقدوا أن 
أئمة السلف أوَّلوا مَعيَّة الله بالعلم» وهذا الاعتقادٌ منهم قائمٌ على أنهم فهموا أن المَعيَّة 
تقتضي في أصل معناها الملاصقة والمخالطة» فلما توهموا ذلك ووجدوا أئمة السلف 
فسّروها بالعلم» ظنوا أن ذلك تأويلًا منهم» والحقيقة أن الأمرّ ليس كذلك. 

الأصل الثاني: ثبوثُ العلو الذاتي لله كل 

فبمجموع الأصلين تقرَّرُ عقيدة أهل السَّنَّهَ والجماعة كما شرحناها سابقًا. 

وا يلال على ذلك من كلام السلف ما جاء عن المَرُوزَيٌ أنه قال: «قلت لأبي 
عبد الله أحمد بن حنبل: إن رجلا قال: أقول كما قال الله: نا يُحكثوث ين خوك َة إل 
هو رابعهر *» اقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره» فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجَهْميّة» قلت: 
فكيف نقول؟ قال: ما يَحكوث من خوك َة إلا شو تابهر ولا س إلا هو سَاوش » 
عله في كل مكان» وعِلْمّه معهم. ثم قال الإمام أحمد: أول الآية يدل على أنه علمه». 

فالإمام أحمدٌ اعتمد على تركيب الآية في تحديد معنى المَعيَة» فهو لم يؤوَّلٌ معناها 
ولم يصرفه عن ظاهره» وإنما فسّره بناءً على السياق. 

فأئمةٌ السلف لم ينطلقوا وسو د لمرو الي 
فذهبوا إلى التأويل والصرف عن الظاهر؛ وإنما انطلقوا من أن أصل المَعيّة لا يقتضي 
الا اأص ابا يدل على مُظلق المصاحبة» ثم اعتمدوا على سياقات النصوص في 
تحديد نوع المع ؛ فلم يقَعْ منهم تأويل. 
موقف المتكلمين من صفة المَعمّة: 

انحرفت طوائفٌ كثيرة في صفة المَعيّة» وأظهرها طائفتان: 

الطائفة الأولى: بعض الجَهْميّة» حيث قالوا: إن الله مع الخلق بذاته» وهو بذاته في 
كل مكانء فجمعوا بين إنكار العلو الذاتي وبين القول بالحلول. 

وال على هذا القول بعدد من النصوص: 

الدليل الأول: نصوصٌ المّعيّة؛ اعتمادًا على ظاهرهاء وتوهموا أن المَعيَّةَ تقتضى 
المخالطة والملاصقة. ۰ 





)۱( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 7؟). 
(0) العرش» للذهبي 6/١‏ ). 





e‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

وهذا الاستدلال غلظ؛ لأنه قائمٌ على أساس خاطى؛ وهو أن المعيةَ في اللغة تقتضي 
الملاصقة؛ وهي ليست كذلك؛ وإنما تقتضي مُظَلقَ المصاحبة. 

ثم إن فَهْمَهم هذا مخالف لإجماع أئمة السلف الذين فسّروا نصوص المّعيّة بالعلم أو 
بالتأييد والمصاحبة. 

الذليل الغاتى : قوله تعالى : ج اليف ى ال إل ون الأ اج ارف 4ا 
ووجة الدلالة عندهم : أن ع ال دل على أن الله بذاته في السماء وفي الأرض بذاته. 

ولكن .هذا القع لهذا التوع: هن الآياك فير صب لن سياقها يدن على أن 
المقضوة أن الله مغيرة كن السا وق الآرقن»: ولا آفية اما عل أله اعود 
السماء» والمعبودُ في الأرض؛ فال ك حين ع هذه الآيات لم يكن يخاطب اراش 
ينكرون علوّه؛ أو ينكرون وجوه في الأرض؛ وإنما كان يخاطب أقوامًا يخالفون في 
رت کرات لیا ایا إثما جا فى ساق عر الله ولب فل انات ضفة 
المَعيّة أو العلو ونحوه. 

الطائفة الثانية: الذين قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجّه؛ وهم جمهور 
الأشاعرة والمائريديّة وغيرهم» وادَّعوا أن نصوص المّعيّة هذه محمولة على معنى التأييد 
والنصرة والتقوية. 

وهؤلاء وافقوا أهل السّنَّةَ والجماعة في الفهم» ولكنهم يختلفون عن أهل الستّة 
والجماعة في أمرين: 

الأمر الأول: في المنطلّق الذي انطلقوا منه في قّهم هذه الآيات؛ فهم انطلقوا بناءً 
على إنكارهم لصفة العلوء وبناءً على قولهم: بأن الله لا داخل العالم ولا خارجهء 
فاضطروا إلى أن يقولوا بهذا القول. 

والأمر الثاني: أنهم جعلوا هذا المَّهِمَ صرفًا عن الظاهرء وليس تحقيقًا للظاهرء وأئمة 
أهل السّنّةَ والجماعة يجعلون فَهْمَهم تحقيقًا للظاهرء وليس صرفًا عنه» فالمؤولة ينطلقون 
من أن نصوص المَعيّة تقتضى فى ظاهرها إثباتَ المخالطة والملاصقة الذاتية» فقالوا: 
نَصْرِفُها عن ظاهرها إلى يعدن ا والنصرة أو إلى معنى العلم» وأما أهل السْنَة 
والجماعة فقالوا: نصوص المَعيَّة تدل على معنى العلم ومعنى النصرة والتأييد» ولكن ليس 
لأن ظاهرّها يدل على المخالطة؛ وإنما لأنها في أصل وضعها تدلٌ على هذا المعنى. 


يه كه يه 





صفةٌ الكلام 
۳ د 


الصفة الثامنة والعشرون 


صفة الكلام 


01000 


3 وقد ذڪر المؤلفٌ فيها عشرين آية؛ حيث يقول: «وقوله: ومن ا مدق من الله قي 
4O‏ [النساء: .. إلى قوله: ولا ءيه كارت وال أَمَلَمٌ يما رد 
لوا اما نت مقار ين اکرش لا يعمو (© فل مَرْلَهُ روخ المد ين ريلك بلي 


رو 


ع الذّرت ا وهدی وزی لی © [النحل: ١١٠١ء .»]٠١١‏ 

وذكر في صفة الكلام حديثين؛ حيث يقول: «وقوله بي «يقول الله تعالى: يا آدي 

فيقول: لبيك وسَغعديك؛ فينادي بصوته: إن الله يأمرك أن تک حَ من ذريّتك بعتا من 

0 - ككل رما منكم من أحد إلا كاه ريه ليس بينه وبينه حِحابٌ 

تدحجمات ° 

وعقد المؤلف في «الواسطية» فصلًا أوضح فيه مذهبَ أهل السْنّة والجماعة في صفة 
الكلام والقرآنء وسنجمع كل ما يتعلّق بهذه الصفة في هذا الموطن حتى لا يتفرق الحديث 
فيها. 
ا ادم 

تا ص الك مع أكغر الات احثلانا وفموشاء ومن أكترها عدا 
بين الفروع ؛ بل هي من أكثر الصفات التي أَشْكَلَتْ على كثير من الناظرين» والبحث 
فيها من أصعب البحوث وأعقدهاء يقول ابن تة «مسألةٌ الكلام حبرت عقول 
الأنام»”" . 


من يقابع الأ بات التي قرحت في هذه المسألة جد ليها إشكالاك كتير رعا 


.)۲۲۲( ومسلم‎ »)۷٤۸۳( ,))5970( .)41/51( ›)۳۳٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١١5( ومسلم‎ ,)72115( ,)7557( 2)١517( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١١١/١١( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ (۳) 
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لا بد من تحريرها وخسن التعامل معهاء وموجبُ الغموض في هذه الصفة يرجع إلى عدد 
من الأمور: 

الأبر الأول كثرة الأصضؤل والمسانا المتداخلة فيهاء ققد ذكر ابن تة أن ميال 
الكلام النزاعٌ فيها مرتبظ بشبكة من المسنائل» كل سالة علوم السا الت يعدها» ومن 
تلك المسائل: هل الكلام قائمٌ بذات الله أم لا؟ وإذا ثبت أنه قائمٌ بذات الله فهل هو 
الحرف والصوث أم العم ات ا هيا يا وإذا كان المعنى القائم بذات الله هو الحرفٌ 
والصوتٌ أو المعنى؟ وهل هو قديمٌ أم يتجدّدُ في أفراده؟ وغير ذلك من المسائل. 

الأمر الثاني : أن كثيرًا من المؤلفين في العقائد لم يُحَرّروا جملة الأقوال التي قيلت 
في صفة الكلام» فتجدهم يذكرون قولين أو ثلاثة ويُهُملون أقوالا أخرى» والغريبُ أن من 
أكفر الأقوال ال بيعلوئيا فول أعن الا والشباعة» فلا جلو مذكورًا فى عدا 
الأقوال التي قيلت في صفة الكلام الآلفن. ۰ 

فروع البحث في صفة الكلام: 

البحثُ في صفة الكلام ينقسم إلى ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: صفةٌ الكلام القائمة بذات الله كل 

الفرع الثاني : حقيقةٌ القرآن وعلاقتُه بصفة الكلام. 

الفرع الثالث: مسائل متفرعة عن صفة الكلام الإلهي . 





الفرع الأول 
صفة الكلام لله تعالى 

قيلت في حقيقة الكلام الإلهي أقوالٌ كثيرة: وتفاريعٌ متعددة» وقد ذكر ابن تيميّةَ أن 
SS‏ أقوال» وكد ابن تيميّة من أجمع من ذكر الأقوال في 
es‏ 3 ا ان أو ثلاثة› أربعة» نکی لن ناکر كر تللق الأفوال؛ 
مذهبٌ أهل السّنَّةَ والجماعة في صفة الكلام: 

يعتقد أهلٌ الس والجماعة أن الله تعالى يَنّصِف بصفة الكلام» وأن الكلام صفة قائمة 
بذاته» وأنه حروفٌ وأصواتٌ ومعانء وأن كلام الله تعالى قديمٌ النوع» متجددٌ الآحاد 
والأفراد؛ فاللة يتكلم كيف شاء ومتى شاء: 

ومن خلال هذا البيان يتضح أن مذهب أهل السنّة والجماعة في صفة الكلام يقوم 
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الأصل الأول: أن الكلامٌ حقيقة مركبةٌ من حروف» وأصوات» ومعان. 

الأصل الثاني: أن الكلامَ صفةٌ قائمة بذات الله وليست منفصلةً عنه. 

الأصل الثالث: أن الكلامٌ القائمّ بذات الله قديمُ النوع متجدّدٌُ الآحاد. 

ولا بد أن نُمَصّلَ القول في كل أصل من هذه الأصول» ونذكُرَ ما يتعلّق به من أدلة» 
ومن داپ 1 

الأصل الأول: أن الكلام حقيقة مركَبةٌ من حروف وأصوات ومعان. 

يذهب أهلّ السِّنَّهَ والجماعة ووافقهم المعتزلة إلى أن الكلامً حقيقة مركبة من حروف 
وأصوات ومعان؛ فالكلام الحقيقي الذي بلق عليه لفظ «الكلام» من غير قيدٍِ؛ وهو الذي 
يُفْهَمُ من لفظ «الكلام» حين يُظلّق: هو الذي يَجَمَعُ بين معنّى» وحرفٍء وصوتٍ. 

وهذا ما يقرَّرٌه علماءٌ اللغة أيضّاء يقول ابن فارس: «الكاف واللام والميم أصلان: 
ا : يدل على طت مُفهمء والآخرٌ على جراح ؛ فالا رل الكلم» تقول ا 
که ا 

وكلامُ ابن فارس يدل على أن الكلام حقيقةٌ مركبةٌ من النطق الذي هو الحرف 
والصوت» ومن المعنى الذي هو الإفهام فإذا خرج حرف وصوت بغير معنى» فهو ليس 
كلامّاء وإذا تحقق معنّى في النفس الإنسانية ولم يخرج لفظ وصوتٌ يعبر عنه» فهو أيضًا 
ليس كلامًا عند الإطلاق. 

ويقول ابن تيميّة في تقرير هذه الحقيقة: «عامةٌ ما يوجد في الكتاب والسّنَّةَ وكلام 
السلف والآئمة؛ بل وسائر الأمم عَرَبِهم وعَبجَمِهم من لفظ «الكلام» و«القول»» وهذا كلام 
فلان» أو كلام فلان» فإنه عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعًا؛ لشموله لهماء ليس 
حقيقة في اللفظ فقطء كما يقوله قومٌ» ولا في المعنى فقطء كما يقوله قوم» ولا مشترك 
بينهما؛ كما يقوله قوم» ولا مشتركٌ في كلام الآدميينَ وحقيقة في كلام الله؛ كما يقوله 
قوم)""'. 

وهذا النصٌ جمع فيه ابن تيميّة الأقوال التي قيلت في حقيقة الكلام» وقد تضمّن 
کلام ابن تمي هذا التصريحَ بأن الكلامَ حقيقةٌ مركبة من اللفظ والصوت والمعنى» وأن لفظ 
الكلام إذا أطلق في لغة العرب ولغة الأمم لا يراد به إلا الحقيقة المركبة» ثم ذكر الأقوال 
التي قيلت في حقيقة الكلام وذكر أنها أربعة: 

القول الأول: أن الكلامٌ حقيقة في اللفظ فقط؛ وهو يُنْسَبُ إلى المعتزلة. 


(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (401//17). 
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والقول الثاني: أن الكلام حقيقةٌ في المعنى فقط؛ وهو قول المُلَفّقة من الأشعرية 
والماثريديّة . 

والقول الثالث: أن الكلامَ حقيقةٌ مشتركة بين اللفظ والمعنى. 

والقول الرابع: أنه يُظْلَقُ على كلام الله وعلى كلام البشر من باب الاشتراك اللفظي» 
ولس عن باب اغراك المتوق + الذى هو القواطق أو المقكك . 

وتفاصيلٌ هذه الأقوال طويلة جدًا؛ وهي مبحوثة في كتب الكلام» وفي المسائل 
والبحوث التي تعلقت بصفة الكلام الإلهي. 
الأدلة على أن حقيقة الكلام مركَبة من اللفظ والمعنى: 

الأدلةٌ التي تدلٌ على أن الكلامًٌ حقيقةٌ مركّبة من حرف وصوت ومعنّى» وأن 
کلام الله ك حرف وصوت كثيرة. 

وقبل ذكرها لا بُدَّ من التنبيه على أن هذه الحقيقة التي نحن نتحدث عنها حقيقة فظرية 
وججدانية؛ أي: أن الناسَ يدركونها بفظرهم» ووجدانهم» وعقولهم» فبناؤها لا يعتمد فيه 
على نص واحد أو على دليل واحدء فالحقائقٌ الكبار لا تُبْنى على دليل أو دليلين: أو على 
قول شاعر من هنا أو هناك؛ وإنما تُبْنى على ما هو مستقرٌ في عقول الناس وفظرهم» وفي 
حياتهم المستقرة» فالناس يتعاملون في حياتهم على أن الكلام مركب من لفظ يفيد معنّى» 
ومع ذلك سنذكر عددًا من الأدلة التي تدل على ذلك: 

الدليل الأول: قول الله : الد يرا آم لا يكلم كلا يديم سَبِيلاً4 [الأعراف: 
۸ فلو كان المرادٌ بالكلام هنا هو الكلامً النفسي؛ لما تحقّق التكلّمُ أصلًا؛ لأنه لا 
يْدْرَكُ إلا باللفظ» فلمًا نفى عنه الكلامَ دلّ على أن الكلام عند الإطلاق لا يُراد به إلا 
اللفظ الذي يدل على معنّى» وهذا اللفظ الذي يدل على معبّى لم يضدُرْ من العجل» فصع 
أنه لا يكلمهم. 

الدليل الثائي: حديث أبي هريرة وله : أن النبي ية قال: «إن الله تجاوّرٌ عن أمتي ما 
حدَنّتٌ به أنفسّها ما ا به أو تعمل" وهذا الحديث نص في أن الكلامَ لا يكون 





)١‏ المراد بالمتواطئ: اللفظ الذي يشترك في معناه أفراد متعددة على جهة التساوي» والمراد بالمشكك: اللفظ 
الذي يشترك في معناه أفراد متعددة على جهة التفاضل» والفرق بين القول الثالث والرابع: أن الثالث يجعل لفظ 
الكلام لا يطلق إلا على اللفظ والمعنى وأن حقيقته مركبة منهماء وأما الرابع» فيقرر أن لفظ الكلام يطلق على 
اللفظ وحده ويطلق على المعنى وحده» وليس بينهما قدر مشترك. 

(۲) أخرجه البخاري (0579), (5078), (2))55514 ومسلم (۱۲۷). 
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إلا بلفظ ومعنّىء وأن المعنى الذي فى نفس الإنسان لا يُسَمَّى كلامًا إلا على جهة التقييدء 
وأما الكلامُ إذا أف فو اد جه إل رل 

ولو كان الكلامٌ حقيقة في المعنى النفسي؛ لكان لا معنى لهذا الحديث؛ لأنه قال: 
«ما لم تتكلم». وهم قد رَوّروا في أنفسهم وتكليوا في أنفسهم . 

الدليل الثالث: حديتٌ عبد الله بن مسعود كه : أن النبك ية قال: «إن الله يُحَْدِتُ 
لنبيّه ما شاءء وإن مما أحدَث لنبيّه ألا تَكَلّموا في الصلات. ۰ 

فهذا الحديث نص في أن المرادً بالكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى» ولو كان 
المرادُ بالكلام عند الإطلاق المعنى النفسيّ لفسدّث صلاتنا؛ لأن كل إنسان يُحَدَّتُ نفسه 
في الصلاة إلا ما ندّرء فحديثٌ النفس ليس هو الكلامٌَ عند الإطلاق؛ وإنما يُطلق عليه 
الكلام بالتقييد؛ كما سيأتي التنبيه عليه. 

فكل دليل من تلك الأدلة يدل على أن الكلامَ عند الإطلاق يُراد به الحقيقةٌ 
المركية حن اللفظ والمعى + ودن على ذلك اا حر الأدلة الس كل على أن القران 
کلام الله» فهي دال على أن الكلامَ حقيقة مركبة من اللفظ الي لأن القرآنَ لفظ 
ومعنَّى . 

ولهذا يقول ابنٌ تيميّة: «استفاضت الآثارٌ عن النبى ية والصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة السنّة أنه : 





ا ينادي بصوت» نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت» 
بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف)”" . 

الأصل الثاني : أن الكلامً صفةٌ قائمة بذات الله وليس منفصلًا عنه. 

ومعنى هذا الأصل: أن الكلامً مثل سائر الصفات الأخرىء مثل: الحياة» والعلمء 
والقدرة» والإرادة ي قيامها بذات الله تعالى» فهذه الصفاث لبسيتك قائمة بمخلوق ؛ أي : إن 
الحياةً التي يَنّصِف الله بها قائمة بذاته» وليست قائمةٌ بمخلوق من المخلوقات» وكذلك 
العلم والقدرة» والإرادة» وصفةٌ الكلام؛ فبابُها واحدٌ. 

وهذا الأصل يتفق فيه مع أهل السّنَّةَ والجماعة الأشعريةٌ والماثريديّة؛ ويفترق عنهم 
المعتزلة» وفي الأصل الأول يتفق المعتزلة فيه مع أهل السَّنَّةَه ويفترق عنهم الأشاعرةٌ 
والماثريديّة . 


(1) أخرجه أبو داود »)4۲١(‏ وصححه الألباني. 
)۲( مجموع الفتاوى 0/1١‏ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
الأدلة على أن الكلامَ صفة قائمة بالله تعالى: 

استدلٌ أهلُ السَّة ومن وافقهم على أن الكلام صفةٌ قائمةٌ بذات الله بنوعين من الأدلة: 

النوع الأول: الدليلٌ العقلي الفطري؛ وذلك أن الصفة إذا قامت بمحلّ عاد حكمُها 
اوا د بها على داك الا ین الضف دة ااا ناته إلا ب ت بالا 
غيرُه؛ وإنما يوصف بالحياة من قامت به صفةٌ الحياة» ومن قام به معنى العلم» فإنه لا يوصف 
بالعلم إلا هوء ولا يوصف به غيره» وكذلك الكلام» فإن الكلامٌ لا يوصَفٌ به إلا من قام به. 

النوع الثاني + الدليلٌ القليء والآدلة الشرعية التي :دلت على ذلك كثيرة جداء يقول 
ابن القيم: «قد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نف حقائقها ؛ 
بل ليس في الصفات الإلهية أظهرٌ من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» ويمكن أن 
نَرْحِعَها إلى مسالكٌ متعددة» وسنذكر ستة مسالك: 


2 
دو دن ور 
8 


المسلك الأول: نسبةٌ الكلام إلى الله مباشرةً؛ مثلّ قول الله كي : 9 1 
كلم ألو [التوبة: »]١‏ فهذه الآيةٌ نص في إثبات صفة الكلام لله» من جهة أنها نسَبّتِ الكلامَ 
مباشرة إلى الله كلا 

المسلك الثاني: نسبةٌ الكلام إلى الله على جهة الفعل؛ ومن ذلك قول الله يك : 
رکلم آله موس تيا 40 [الساء: 01174 ففي هذه الآية نب الكلامُ إلى الله كك على 
أنه فعْلٌ له» فهو قائمٌ بذاته كما هو الحال في سائر الأفعال. 

والقعل هنا جاء فوا بالمضدرء وقد قوارة كيز من غلماء اللغة على أن التاكيد 
بالمصدر يدل على الحقيقة وينفي المجارٌّء وهم حين يذكرون هذه القاعدةً يمثُلون بتلك 
الآية الواردة في صفة الكلام؛ يقول أبو حيَّانَ الأندلسئٌ: «قال شيحُنا الأستاذ أبو الحسن 
الأبذئ : ليس التوكيد هنا يمتزلة إغادة الفعل + لآنه ليس من التأكيد. اللفظى؟ وإثما التوكيد 
هنا يعني به البيانَ؛ لأنه يرفع المجارً» وَْبّتُ الحقيقة» وكذلك التوكيد في المجازء وعلى 
قوله تعالى: ظوَكلّمَ أله مُوس تَحَكَلِيمًا 4©9؛ أي: حقيقةً من غير واسطة”". ويقول 
السُّهَيلِنُ: «قد احتجّ القَتَبِينُ على القائلين من المعتزلة بأن تكليمَ الله لموسى 4ل مجازء 
بقوله: وك َه موس تَكلِيمًا 43 فأك الفعلَ بالمصدرء ولا يصح المجاڑ مع 
التوكيدء فذاكرت بقوله هذا شيا أبا الحسين رحمه الله تعالى + فقال: هذا بحس , 


إن 
ت 








وقد نازع في هذه القاعدة عددٌ من العلماء من المعتزلة وبعض الأشعرية» وادَّعوا أن 


.)٤١١( مختصر الصواعق‎ )١( 
)١515 /7( التذييل والتكميلء شرح كتاب التسهيل‎ )۲( 
.)۲۷١( نتائج الفكر في النحو‎ )۳( 





صفة الكلام 
489 ح- 

التأكيد بالمصدر في تلك الآية لا ينفي المجارًّ؛ وإنما المرادٌ بها تأكيدٌ نسبة الكلام إلى الله 
يقول ابن عاشور: «قوله: «وتَكليمًا © مصدرٌ و مم إلى 
تأكيد النسبة وتحقيقها مثل «قد) وااإنا» ولا يُقَصَدٌ به رفع م احتمال المجازء ولذلك أكّدت 
العربٌ بالمصدر أفعالا لم تستحمل إلا مجارًا؛ كقوله تعالى: الما برد أله ذهب 
عبحكم ارس اهل الت س تظهيًا ©4 [الأحزاب: ۴۳]» فإنه أراد أنه يطهّرّهم 
الطهارة المعنوية؛ أي: الكمال النفسئء فلم يُفِدِ التأكيذ رفْعَ المجاز. وقالت هند بنت 
النعمان بن بَشير تذمّ زوجها روح بن زنباع : 
بي ا ايو رک وعجث ف چ جام جحذام 

وليس العَجيج إلا چا فالمصدو يزد أي بق عتصول القعل الموكد غل ما 

عليه من المعنى قبل التأكيد. 

فمعنى قوله: #تَكَلِيمًا 49 هنا: أن موسى سمع كلامًا من عند الله» بحيث لا 
يحثمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام» أو أوحى إليه في نفسه» وأما كيفية صدور هذا 
الكلام عن جانب الله فغرض آخرٌ هو مجالٌ للنظر بين الفرق» . 

وما ذكره ابن عاشور غير صحيح؛ لأن تحقيق أن موسى سمع كلامًا مباشرة بغير واسطة 
تحقق بقوله: «إوكم أله مُوس» [النساء: 01174 وذلك في مقابل الإيحاء الذي ذكره الله قبل 
ذلك للأنبياء ثم جاء قوله: تكليماء ليحقق أنه سمع من الله كلامه الحقيقي وليس المجازي. 
ثم إنه لا نسلم إن إطلاق لفظ «الطهارة» على الطهارة المعنوية من باب المجاز؛ وإنما هي من 
باب الحقيقة» وكذلك العَحِيحٌ استعغمل في البيت بمعنى الحقيقة لا بمعنى المجاز. 

المسلك الثالث: E VES‏ الله ك 
لموسى: راا ريك فَأسْتَيَعَ ل لما وی © ّى 5 لَه ل لله إل آنا اعيدن وَأقِي أصَلَوةَ 
إزكرئ 409 لله: ٠٠١‏ 14] وهناك آيات كثيرة تَصُبُ في هذا المعنى. 

المسلك الرابع: نسبةٌ الكلمات إلى الله مباشرةً؛ كما في قول الله يل 
لبر هِدَادًا لِْكْمتِ ر فد الم فل أن نقد كلمت ری [الكهف: »]٠١5‏ فهذه الآيةٌ فيها نسبة 
الكلمات إلى الله راك كو الى تكلم بان 

المسلك و التَصريحٌ بلفظ القول والحديث؛ كما في قول الله 
ِتَىء لدا رده أن فو لهم كن فيكو 6 [النحل: ]٤١‏ 

المسلك السادس: إثبات النداء في كلام الله» وهذا المسلك جاء فيه عدذ من 
النصوص في الكتاب والستة» والنداءُ في لغة العرب: هو صوتٌ رفيعٌ» ولا يُظلق النداء 





7 صن الإ 


1 إتت ر 





9 احير الور ۸70 





۳ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
على ما ليس بصوت لا حقيقةٌ ولا مجارًا) فتصوص التداء تدل على أن الكلام قاف 
بذات الله » ونه كلامه تعالى بحرف وصوت . 

وهناك مالك أخرى كثيرة ) وكلّ مسلك منها يندرج ضِمْئّه عددٌ من أفراد النصوص» 
يقول ابن القيم في تقرير قوة دلالة نصوص الكتاب والستة على إثبات صفة الكلام» وذلك 

٠‏ حين ذكر عددًا من الدلالات : «إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسّة التي 

إن ذفِعَتٌ ذُفِعَتَ الرسالة بأجمعها > وإن كانت مجادًا كان الوحي كله مجارّاء وإن كانت من 
المتشابه كان الوحيٌ كله من المتشابه» وإن وجب أو ساغ اويا على خلا ظامرهل 
ساغ تأويل جميع القرآن د ظاهره» فإن مجيءَ هذه النصوص في الكتاب 
وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهرٌ من كل ظاهرء وأوضحٌ من كل 
واضح؛ فكو جيد ما ياغ اللايل والتحريقف والحمل على المجاز !)7 . 

كتسردم الكتاب ا ال 00 0 إن الله ا 

أما وال أئمة السلف ومقالاتهم في نسبة الكلام إلى الله 4 وجعله صفة من صفاته القائمة 
به فهي كثيرة جدًا ؛ ومن ذلك قول عمرو بن دينار: «أدركت الناسَ منذ سبعين سنة أصحابٌ 
رسول الله ية فمن دونهم يقولون: اله خالقٌ وما سواه مخلوق إلا القرآنَ؛ فإنه کلام الله منه خرج 
وإليه يعود»”"» ويقول عبد الله بن المبارك : «القرآن كلامٌ الله» ليس بخالق ولا مخلوق» . 

فتقريرٌ هذا المعنى من الأمور المتواترة الضرورية في كلام أئمة السلف» والغريب 
حمًا أنه مع كثرة هذه المقالات وهذه النصوص نجد من يقول: إن أثمةً السلف لا يقررون 
هذا المعنى؛ وإنما يقولون: إن كلام الله مجرّدُ معنى من المعاني» وليس حقيقة مركبة. 





اعتراض وجوابه: 

أوره عق الأناضية التحاصرين اعدرامًا فل هذا الأم وغل الله حاص أن 
الكلاع ابسن ضفة من صنات الله ؛ وإنما هو أثر من آثار صفات الله ؛ وذلك لأن عندنا ثلاثة 
أمون؟ مكل وذكلة» ركلا د فالضقة هی التكلّم. يالعذة 101 O‏ 
المتكلم» ثم إن الكلام أمرّ منفصل عن الله واضفة الله لا تنفصل عن الموصوف؛ ونتيجة 
ذلك أن القرآن ليس كلامًا لله تعالى وإثما هو أثرٌ من آثار تكلمه؛ لأنه متفصل عنة. 


. 07371 /5( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة؛ للموصلي (0507). 
(۳) العلوء للذهبي .)٠١١(‏ 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في السَنَة .)١55(‏ 





صفةٌ الكلام 
ا{ حل 

وهذا الاعتراضٌ لا جديدٌ فيه» فقد اعترض بشرٌ المَريسئيٌ على قول أهل السّنّة بأن 
القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» وود عليه الدارمة ميئنا أضل الاشتكال عيدة» حيبت يقول: 
«أما دعواك علينا آنا نقول: إن كلام الله هق ا فإنا نقول علانيةً غير سرّ؛ وهو الحقٌّ 
المبين» وليس شيءٌ من صفاته مخلوقًّاء وکل کلام صفةُ كلّ متكلم به» خالقٍ أو مخلوق» 
غيرَ أنه لا يُقاس به من الخالق والمخلوق سائرٌ الصفات: من اليد والوجه والنفس والسمع 
والبصر وما أشبهها من الصفات التي إذا بانت من الموصوف واستبان مكانها منهء قام 
البائنُ منه بعينه في مكانٍ آخر؛ لأنك ترى المتكلمَ من الناس يتكلم نهارّه أجمع» وكلامه 
يخرج منه وصفّاء لا ينق من كلامه شية الذي يخرج منه» متى شاء عاد في مثله من 
الكلام» ولا الكلام يقوم بعينه جسمًا يرى وينظر إليه دونه» وينشر كلامه في الآفاق على 
لسان غيره» فيسب إليه حيًا وميئًاء» كما يُنسَبٌ اليومَ أشعارٌ الشعراء؛ فيقال: شعرٌ لبيد 
والأعشىء ولو قَطَعْتٌ يده ا واستبان المقطوعٌ في مكان آخرء 
فلذلك قلنا ا علق سارعا ا 
ولا يُمَكْ فيها أنها صفةٌ المتكلم؛ لأنه منه خرج»'. 

فالدارمئٌ بيّن أن صفة الكلام لها حكمٌ يخصها دون غيرها من الصفات» وأنها ليست 
صفةً عينية يمكن أن تُفْصَلَ عن المتكلم؛ وإنما هي صفة تقوم بالمتكلم» ثم غيره يمكن أن 
ينقّلّها عنها بألفاظه القائمة به وليس بنفس الألفاظ وحقيقتها التي قامت بالمتكلم الأول؛ 
فالناسُ يدركون الفرق بين قيام الكلام بالمتكلم الأول وبين قيام الكلام بالمتكلم الناقل 
لكلام غيره» فكلامٌ امرئ القيس بقصيدته هو صفة لامرئ القيس قامت بذاته» وأما قراءةٌ 
الناس لها ونقْلُهم إياها فهي من كلامهم؛ وهي صفةٌ من صفاتهمء وكلامُهم بها ليس من 
صفات امرئ القيس» فامرؤ القيس لم ينفصل عنه شيء أصبح يقوم بالناس الآخرين؛ وإنما 
صدرت منه حروفٌ وأصواتٌ هي صفةٌ من صفاته» وسمعها منه الناسنُ» ثم أخذوا يعبّرون 
عنها بحروفهم وأصواتهم 

فالكلامٌ إذن ليس شيئًا يخرج من المتكلم وينفصل عنه» ويقوم بغيره؛ وإنما هو حروفٌ 
وأصواتٌ تقوم به» يسمعها آخرون فيعبّرون عنها بحروفهم وأصواتهم. ولهذا يقرر أئمة 
السلف أن كلام الله صفةٌ من صفاته ليست بائنةً منه» قال الإمام الحافظ أبو الوليد الطيالسي: 
«القرآنٌ كلام الله ليس ببائن من ن الله ومعنى هذا أن الكلامَ: ليس شيئًا انفصل عن الله 
تعالى وقام بالخلق؛ وإنما هو حروفٌ وأصوات قامت بالله تعالى» والناسُ إذا قرأوا كلام الله؛ 
فالحروفٌ الخارجة منهم والأصواتٌ الصادرةٌ منهم صفةٌ من صفاتهم وليس صفة الله. 


(1) نقض الدارمي على بشر المريسي .)587/١(‏ 
(۲) رواه أبو داود في المسائل (557). 





0 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

الأصل الثالث: أن كلام الله قديمٌ النوع متجدّدُ الآحاد والأفراد: 

اعفقاة آمل ال والجماعة في صفة الكلام لا يختلف عن الصفات الاختيارية 
الأخرى» فهم يقولون في كل الصفات اختيارية الأخرى : إنها قديمة النوع حادثة الآحادء 
أو متجلدةٌ الآحاد. ومعنى هذا: أن الله ك مُنَصتْ بنوعها وبجنسها منذ القدم» واا 
الحاقها ايساد اله والاهعيار» أو اة يآقراة ال ارات أو الا بالحرادف 
المتجددة في الكونء فإنها ليست قديمةً؛ وإنما هي متجددةٌ بتجدّد مشيئة الله وقدرته 
واا ` 

وينقل ابن تيميّةً الاتفاق على ذلك فيقول: «الأثئمة والسلف اتفقوا على أن القرآنَ 
كلام الله غير مخلوق؟ بل هر الذي تكلم به بقدرته ومشيعفه» ولم يقل لحد متهم إنه 
ل ولا إنه قديه)"". 

ويخالف أهل السْلّة والجماعة في هذا الأصل كل الطوائف» فهو مما يتفرّدُ به أهل 
السّنَّهَ والجماعة» فيخالف أهل السْنّة والجماعة في هذا الأصل المعتزلةء فإنهم يقولون: إن 
كلام الله مخلوقٌ؛ إذ جنسه وأفراده مخلوقةء ويخالفهم أيصًا المُلَمّقَةٌ ‏ الأشاعرةٌ 
والماتريديّةٌ - يقولون: إن كلام الله قديمٌء ولا يُفَرّقون بين الجنس والأفرادء ويخالفهم 
الكرّامية الذين يقولون: إن كلام الله حادثٌ الجنس والأفراد. 
الأدلة على هذا الأصل: 

وأما أذلة آهل السْنة والجماعة على إثبات هذا الأصل فهي عمومُ م الأولة ال تنيت 
الات الاخشارية لله كق وقد تاها قا مضي ولك هفاك أده علق بصفة الكلام 





بخصوصهاء ومنها: 
الدليل الأول: قول الله يلِه: اوقد قم ثم صورتكم ثم كلا إلمكيكة أسْجْذوا» 
[الأعراف: .]١١‏ 


وجه الدلالة من ذلك: أن الله كيل ذكر أنه قال للملائكة بعد أن خلق وصرَّرء وهذا 
يذل على أن قوله ولف ليس قديماء وإنما كان بعد حادث؛ وهو بعد خلق آدمَ وبعد 


رر 
الدليل الثانى: قول الله 
[يس: ۸۲]. 


وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله ك ذكر أنه إذا أراد شيئًا حادثًا قال له: «كن» 





چ3 : تما رةه إا اراد سیا أن يَقُولَ لَه کن یکوت © 


.)٤١١/١( منهاج السنَّة النبوية‎ )١( 
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وكلمة: «كن» قول فقول الله 4 : «كن» ليس قديمًا؛ وإنما يكون بعد إرادة الله للشيء. 

الدليل الفالة ندا اله لنوسى ومخاطيكة له فى عادد من ابات الفرآن» وه ذل 
على أن كلام الله ك ليس قديمًا في أفراده؛ لآن اط الله ل ا عاف دج 
موسی» وموسى ليس قديمّاء فالنداءً الذي تعلق به ليس قديمًا. 

الدليل الرابع : مخاطبة الله كك لأهل النار؛ كما في قول الله كك : ظأَلم کن ايت 
شل یی کشر يا كوت )4 [المؤمنون: 6٠١5‏ وغيرها من الآيات. 

ووجه الدلالة من ذلك: أن دخولَ أهل النار فى النار ليس قديمّاء واللهُ كك أخبرنا 
أنه إنما خاطبهم بعد دخول النار؛ فدلّ ذلك على أن مخاطبة الله ك لأهل النار ليست 
قليمة. 

ومنه: مخاطبة الله ينك لأهل الجنةء ودخولٌ أهل الجلة للجنة ليس قديمّاء وال يك 
أخبرنا أنه إنما خاطبَ أهل الجنة بعد دخولهم؛ فدلٌ على أن خطابّهم لهم ليس قديمًا. 

ومن قالات آفية السلف. التي غدل حلى هذا الأضل: فقول ابن الميازك + الم برل 
متكلمًا إذا شاء»"''» وقول الإمام أحمد: «نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ولا 
نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام»”": وقال أبو عبد الله ابن حامد: «ولا جلاف 
عن أبى عبد الله يعنى: أحمدّ ‏ أن الله كان متكلمًا قبل أن يخلق الخلقّء وقبل كل 
الكائنات» وأن الله كاز قينا لم يزل متكلماء كيف شاءء وكما شاء)”". 

ويد غلى هذا المعنى الجملة المشهوزة عن آأكمة السلك+ وهي قولهي: «القران 
كلام الله غيرٌ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود»”/ ؛ فهذه الجملة تدلٌ دلالةَ ظاهرة على أن القرآن 
ليس قديمًا؛ لأنه لو كان قديمًا ّما صِمّ أن يُقالَ: منه بدأء فالقديمٌ لا يوصف بذلك» ويؤكد 
هذا المعنى: أن بعض أئمة السلف استعملوا كلمة «خرج» بدل كلمة «بدأ»» يقول وكيعٌ بن 
الجرّاح : «القرآنُ من الله خرج وإليه يعود»؛ بل قال عمرو بن دينار: «أدركت النامنّ منذ 
من م كليم رر الل اسه التقالقه ونا سواه مشلون» إلا القرآن؛ فإنه كلام الله 
تعالى» منه خرج› وال وو قد أدرك عمرو بن دينار من الصحابة غيرٌ واحد: منهم 
عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو 






.0787/5( نقله ابن تيمية في منهاج السنّة النبوية‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية والمعطلة .)1١79(‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۷1/۲)ء نقلّا عن كتاب أبي عبد الله في أصول الدين. 
(6) انظر فيمن قال هذه الجملة: اختصاص القرآن» بعوده إلى الرحيم الرحمن» الضياء المقدسي . 
)٥(‏ شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة» للالكائي (۲/ .)۳۸٤‏ 

(7) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )۳۳١‏ وغيره. 
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بقَباء» وأبو هريرةً والسائب بن يزيد الكندي» وأبو الطفيل عامر بن وائلة ور . 

قال اا سح عاي خو قل ذكر اوگ اا قال: سنل 
أحمدٌ بن حنبل عن تفسير قوله: «القرآن كلام الله» منه خرج وإليه يعود»» فقال أحمد: «منه 
خرج هو المتكلّمْ به» وإليه يعوو . 
المذاهبٌ المنحرفة في صفة الكلام: 

ذكر ابن ثيميّةٌ أن الأقوال التي قيلت في صفة الكلام الإلهي تصِلُ إلى تسعة أقوال"› 
ولكن حين تتأمَّلَ تلك الأقوال تجد أن أصولها ترجمٌ إلى خمسة أقوال أساسية: 

القول الأول: قول الْمُعَطلة: ويدخل فيهم الفلاسفة» والمعتزلة» وأصحابٌ وَحدة 
الوجودء وغيرّهم من الطوائف» فهذا القولٌ يندرج ضِمْئّه عددٌ من الأقوال التي ذكرها 
ابنُ تيميّة الأقوالٍ التسعة. 

وحقيقة قولهم أن الكلام ليس صفةً من صفات الله تعالى» وأنه تعالى لا يقوم به 
معنّى أو فعل يُسَمَّى كلامًا. وبعد اتفاقهم على هذا القدر من التعطيل تنوّعتُ مقالاتهم في 
تفسير صفة الكلام. 

أما الفاقيقة فقالوا : .الكلام الإلمى هو ما ينم على تقرس الأنيا ن المحاتي ».مرخ 
العقل القعال» أو يقولوك أحيانًا: جبريل» فالقرآن ليس كلاما لله حقيقة» إنما هو معان 
فاضت على نفس النبي؛ مما يسمونه العقل الفعّال أو من جبريلَ» فنطق به الرسول كلة. 

وأما المعتزلة فيقولون: إن الكلام لا يقوم بذاته؛ وإنما يقوم بغيره من المخلوقات؛ 
فاللهُ خلقه في غيره ولیس قائمًا بذاته. 

فهم يشتركون مع الفلاسفة في أن الكلامٌَ ليس صفة قائمة بذات الله» ولهذا انتهّوًا إلى 
أن القرآنَ مخلوقٌ من المخلوقات كما سيأتي بيانه» ويختلفون عنهم في طريقة تفسيرهم 
للكلام وصدوره من الله تعالى. 

القول الثاني: قول المُلّفّقة وهم من جمع أصولًا تقتضي الإثبات» وأصولًا تقتضي 
النفيَء ويقول: الكلامٌ صفةٌ قائمةٌ بذات الله» ولكنه ليس حروفًا وأصوانًا؛ وإنما هو معنّى 
من المعاني» التي إن عُبّرَ عنه بالعربية صار قرآناء وإن عُبّرَ عنه بالسّريانية صار إنجيلاء 


و له 


عبر عنه بالعبرية صار توراةً. 


.)5١( اختصاص القرآن» بعوده إلى الرحيم الرحمن» الضياء المقدسي‎ )١( 
.)577/5( السّنَّدَء للخلال‎ )۳( 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)5١197/5(‏ 
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فهم يتفقون على أن الكلام صفةٌ قائمةٌ بذات الله وبهذا يَمُترقون عن الْمُعَطلة 
ھک ا کت عله ال فاا ف م اكيم يو پاک لا ران پک 
ولا اختيار» وبهذا افترقوا عن أهل الستة. 

القول الثالث: قول السالميّة وبعض أهل الحديث: وحقيقةٌ قولهم: أن الكلامَ صفةٌ 
قائمةٌ بذات الله؛ وهي حروفٌ وأصواتٌ» ولكنّ الحروف والأصوات قديمة. 

فالسالميّةُ يقولون: إن الكلام صفةٌ قائمةٌ بذات الله» ويقولون: إنه حروفٌ وأصواتٌ» 
وهم في هاتين القضيتين متفقون مع أهل السّة والجماعة» ولكنهم يفترقون عنهم في قولهم: 
الحروف والأصواتٌ قديمة؛ لأنهم ينكرون قيا الصفات الاختيارية بذات الله تعالى. 

وقولهم هذا لا يمكن تصوّره؛ وهو متناقضٌ في نفسهء فإن كان الكلام مركّبًا من 
حروف» فإنه يستحيل أن يكون قديمًا؛ لأن الكلامٌ المكرَّنَ من حروف لا يكون إلا مرتبّاء 
بحيث يكون الحرف الأول قبل الثاني» فحرف الباء قبل السين في «بسم الله»» والترتيب 
ينافي القِدّم بالضرورة؛ لأنه يقتضي تقدَّمَ الحرف الأول على الثاني. 

القول الرابع: قول الكرّامية: وحقيقة قولهم: أن الكلام صفة قائمةٌ بذات الله» وأنه 
حروفٌ وأصوات» ولكنه حادث الجنس والأفراد. 

فالكرَّامِيةٌ يتفقون مع أهل السّنّةَ والجماعة في كون الكلام صفةً قائمةً بذات الله» وأنه 
حروفٌ وأصوات» ويفترقون عنهم في قولهم: حادثٌ الجنس والأفراد. 

وبهذا العَرْض يتحرّر لك موطنٌ التمّز في قول مذهب أهل السْتّة والجماعة» وموطنٌ 
التميّر في كل قول من الأقوال؛ فلا بد من ضبط هذه الخارطة الحُماسية حتى تنضبط في 
ذهنك الأقوال التي قيلت في هذه الصفة العظيمة. 

ونحن في هذا الشرح لا نستطيع أن نستعرضٌ كل الأقوال التي قيلت وما فيها من 
تفاصيل وأدلة» فإن ذلك سيطول جذاء لكننا سنركز على قولين: قول المعتزلة؛ باعتباره 
أ أقرال الك اساناء .وقرل الأشاعرة» ياعماره أقري آقوال انا اهارا 

فهذان القولان هما اللذان استقرٌ القول بهماء وشاع الاستدلالُ عليهماء وهما اللذان 
إذا انضبط التصوُرٌ فيهما انضبطت التصوّرات في الأقوال الأخرى. 
قول المعتزلة في صفة الكلام: 

يعتقد المعتزلةٌ في صفة الكلام أن الله كك موصوفٌ بصفة الكلام» وأن الكلام صفةٌ 
من صفات الله وأن الكلامٌ حرو وأصوات» ولكنهم يعتقدون أن الكلامٌ ليس صفة قائمة 
بذات الله؛ وإنما هو قائم بغيره. 

وهذه الحلاصة تدلٌ على أن مذهب المعتزلة في صفة الكلام يقوم على أربعة أصول: 
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الأصل الأول: أن الكلامَ حروفٌ وأصواتٌ ومعان. 

الأصل الثاني : أن الكلام صفة من صفات الله. 

الأصل الثالث: أن الكلامَ ليس قائمًا بذاته سبحانه. 

الأصل الرابع: أن كلام الله مخلوق حادث. 

فهذه الأصول الأربعة هي المعاني التي اتفق عليها أكثرٌ أئمة المعتزلة» ثم اختلفوا في 
تفاريعَ كثيرة . 

يقول القاضي عبد الجبار: «الذي يذهب إليه شيوخنا: أن كلام الله كك من جنس 
الكلام المعقول المعهود بالشاهد؛ وهو حروفٌ منظومة» وأصواتٌ مُقَطَعَةٌ؛ وهو عَرَضٌ 
يخلقه الله في الأجسام» يُسمع ويُعرف معناه» ويؤدي الملّكُ ذلك إلى الأنبياء نك بحسب 
ما يأمْرٌ به ك ويعلمه صلاحًاء ويشتمل على الأمر النهي والخبر» وسائر أقسام كلام البشر 
من الاستخبار والقصة وتحو ذلك»': 

وحين انتهى القاضي عبد الجبار من ذكر هذه الخلاصة قال: اختلف شيوخنا في 
فروع كثيرة» وذكر فروعًا كثيرة تتعلّق بصفة الكلام. 

وكلامٌ القاضي يدل على تلك الأصول بوضوح» فقوله: «كلامٌ الله كك من جنس 
المعقول في الشاهد» وهو اخروف وأضرات ومعان» يدل على الآضل الأول والغاتي؛ 
وقوله: «وهو عرّضنٌ يخلقه الله في الأجسام» يدل على الأصل الثالث والرابع» فمعنى تقريره 
ليس قائمًا في ذات الله: أنه مخلوق. 
أدلة المعتزلة على قولهم في صفة الكلام: 

استدل المعتزلة على قولهم بعدد من الأدلةء يمكن أن نرجعها إلى نوعين : 

النوع الأول: الدليل العقلتُ؛ والمعتزلةٌ لهم أدلةٌ عقلية متعددة» ومن أهمها ثلاثة: 

الدليل الأول: أنه لو قام به الكلامٌ لكان الكلام قديمّاء والله كك هو الواحدٌ سبحانه 
ولا قدي معه؛ فلو قامت به القدرةٌ مثلّا لكانت القدرة قديمة بِقِدّم الله فلو قلنا بذلك لتعدّد 
القدماء. 

E USE Er LS a 
مغالطة؛ حاصلُها أن صفاتِ الشيء غيرُه» وهذا غيرٌ صحيح» فصفاتُ الشيء ليست غيرّه؛‎ 
وإنما هي منهء والشيءٌ لا يكون في الخارج إلا بصفاته» فلا يصح أن نتعامل مع‎ 


 5717( وشرح الأصول الخمسة‎ »)٠١(و‎ )٠٦/١( انظر كلام القاضي عبد الجبار في: المحيط بالتكليف‎ )١( 
.)0145 /۲( ومتشابه القرآن‎ .)۸٤ /۷( والمغنى في أبواب العدل والتوحيد‎ »©9 
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مات الله كك لے أتها انات اا ج کات اه تل ا ا واا 
صفات الله من ذاته» فليس لدينا تعدّد في الوجود؛ وإنما هو موجود واحد بصفاته. 

الدليل الثاني: أن الكلام ملف من حروف وأصوات» فهو مركّبٌُ» وکل مرگب فهو 
مفتقرٌ إلى أجزائه» وکل مفتقر فهو حادتثٌ؛ فيستحيل أن يكو الكلامٌ صفةً من صفات الله ؛ 
إذ لو كان صفةً من صفات الله لكان الله كك مُتَصِمًا بالحوادث. 

وهذا المعنى ذكرناه فيما مضى أيضًاء وذكرنا أن معنى التركيب الذي انطلقوا منه 
معنى مُجْمَّلٌَء فإن قُصِد بالتركيب اتصاف الذوات بالصفات فهذا ليس تركيبًا في اللغة ولا 
في عقول البشر. 

ثم إن قوله: «يستلزم الحدوث» قولٌ مُجَمَّل أيضّاء فإن قُصِد بالحدوث معنى التجدّد 
فنحن لا ننكره» ونقول: إن كلام الله كك متجددٌ؛ فبعض حروف كلام الله أسبقٌ من 
عضن > تداك الك كلك بالق ی من عساك بالق انه وكسلك الله ك2 واا 
التي نزلت في مكة أسبقٌ من تحدّئه بسور القرآن التي نزلت في المدينة» ولكن مجرَّد التجدد 
لا يقتضي الاتصافت بخواصٌ المخلوقات . ۰ ۰ 

ثم يقال: إن غاية ما يدل عليه هذا الدليل تجدد أفراد الكلام» وهذا لا نزاع فيه» 
ولكنه لا يدل على حدوث جنس الكلام الإلهي» ولا يدل على أن أفراد كلام الله مخلوقة. 

الدليل الثالث: أن وصف الله ك بأشياءة خارج ذاته ليس معيبًا؛ بل هو موجودٌ في 
نضوصى _الشريعة؟ قاللة كلك برضف يكوته رزاقاء وبكوته مُغيئاء والرزق والإاغالة هی أمورٌ 
قائمة بذوات المخلوقات» وليست قائمة بذاته» فما الذي يمنع أن نَصف الله كك بكونه 
متكلمّاء والكلامٌ ليس قائمًا بذاته؟! 

هذا الدليل لا يصح الاستدلال به؛ لأنه مبنئّ على خطأين : 

الأول: أن المعتزلة خلطوا بين الرزق وبين الإرزاق» وبين النعمة وبين الإنعام؛ 
فالله ك لا يَنّصِف بالرزق الذي هو منفصلٌ عن ذاته؛ وإنما يَنَصِف بصفة الإرزاق التي هي 
فعلٌّ من أفعاله» وهذا الفعل ي يصح أن يُسَمََّى في اللغة رِزْقَاء وأما اا 
ls ES‏ ونحن ندل ينذا الأثر على ثبوت 
يغ الله البعلقة يد ول تجعل هذا اة مر الضفة : 

الثاني : أن المعتزلة اختلط عليهم الأمرٌ في مقامات النظر إلى الكلام» فالكلامٌ يطلق 
ويراد به معانٍ؛ الأول: ما يقوم بالمتكلم الأول الذي هو مصدرٌ الكلام ومنشؤٌه. . والثاني: 
ما يقوم بناقل الكلام والمتحدّثِ به بعد تكلّم صاحبه أولّاء > فالكلامٌ تارة يضاف إلى من 
تكلم به أولاء:وثازة تضاف إلى بين كله عن عا فكلام امرئ ان بتصيلته هو من 
كلام امرئ القيس كام بذاته؛ وهو و من مقا وأما قراءةٌ الناس لها ونقْلّهم إياها فهي 
من كلامهمء وصفةٌ من صفاتهم» وكلامهم بها ليس من صفات امرئ القيس. 
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النوع الثاني : الأدلة النقليةٌ؛ وهي الأدلةٌ الشرعية التي وصفت القرآنَ بكونه مُتَزَلَاء 
وبکونه لير كن ويكونه ملكا وغيرها من الأوصاف» وستأتى مناقشة هذه الأدلة عند 
الحديث عن القرآن". 


مذهبُ الأشاعرة في صفة الكلام: 

يعتقد الأشاعرةٌ أن الله كك مُتَصِفٌ بصفة الكلام» وأن الكلامَ صفةٌ قديمة قائمة 
بذاته» ولكنه ليس حروفًا وأصوانًا؛ وإنما هو معنّى من المعاني؛ وهو يَنّصِف بالوّحدة ولا 
ل التعدة: ۰ 

ومن خلال هذه الخلاصة ندرك أن مذهبً الأشاعرة في صفة الكلام يقوم على أربعة 
أصول : 

الأصل الأول: أن الكلام صفةٌ من صفات الله قائمة بذاته. 

الأصل الثاني: أن الكلامَ صفةٌ قديمة. 

الأصل الثالث: أن الكلامٌ معنّى من المعاني النفسية» وليس حروفا وأصوانًاء فهو من 
جنس صفة الحياة» ومن جنس صفة القدرة والإرادة؛ فهذه الصفاث معنّى من المعاني. 

الأصل الرابع: أن الكلامٌَ معنّى واحد لا يتعدد» ومعنى هذا الأصل: أن كلام الله 
تعالى لا ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستفهام ونحوها من الأقسام عند الأشاعرة؛ وإنما هو 
شي واحدء إن عَبّر عنه بأسلوب الخبر أصبح خبرًاء وإن عُبَّرَ عنه بأسلوب النهي أصبح 
خبرّاء وإن عُبّر عنه بالعربية أصبح قرآناء وإن عُبّر عنه بالعبرية صار توراةً» وإن عُبّرَ عنه 
بِالسّرْيانية صار إنجيلاء وهكذا. 

بقول الآيدئ: اذهب آهل الحق من الأسلاميين - ويقضد: أصحايه ‏ إلى كوت الله 
تغالى متكلمًا بكلام 'قديم أزلع ساني أحادي الذات» لبس بحروف ولا أضرات". 

فهذا التقرير من الآمدي يتضمّن تلك الأصول الأربعة» فقوله: «ذهب أهل الحق من 
الإسلاميين إلى كو أنه الى كلا يدن على الأصل الأول» وقوله: «بكلام قديم أزلي» 
يدل على الأصل الثانى» وقوله: «نفساني» يدل على الأصل الثالث» وقوله: «أحادي الذات» 
يدل على الرابع: وقولهة الس ينتروك ولا أضراتة يدك عل تأفيد الأصل الثالث. 


)١(‏ كثير من الدارسين الذين عرضوا قول المعتزلة لا يذكرون إلا الأدلة النقلية فقط» وبعضهم يوهم كلامه أن 
المعتزلة ليس لديهم إلا هذا النوع من الأدلة» وهذا التوصيف غير دقيق» فالمعتزلة في الحقيقة حين استدلوا 
بنصوص الكتاب والسْنّة لم يستدلوا بها تأسيسًا لقولهم» وإنما استدلوا بها تعضيدّاء فمن المهم أن نذكر الأدلة 
التي أسسوا عليها القول» وليس التي عضدوا بها القول. 

(۲) غاية المرام» في علم الكلام» للآمدي (۸۸). 





صفةٌ الكلام 
۹ 7ت 
وبناءً على هذا التوضيح ندرك أن الأمورٌ التي تميّر بها الآشاعرة عن غيرهم من عموم 
ا ا أصلان هما ES‏ و ار وأن 


أدلة الأشاعرة على قولهم في صفة الكلام: 

استدلال الأشاعرة على قولهم يقوم على مقدمتين أساسيتين : 

المقدمة الأولى: أن الدليلَ القطعي - إما العقلي أو النقلي د كد ےآ ا اتی 
متكلمٌ حقيقة» وأنه لا يمكن أن يُتصوَّرَ الله بغير كلام؛ لأن ذلك سيّعَطَلَ الرسالاتِ 
والنبوات. 

المقدمة الثانية: أن الكلامً المعهود هو المكرّن من حروف وأصوات ومعانٍ يستحيل 
إثباتها لله 4#؛ لأنه يقتضي الحدوتٌ والتجسيم؛ لأن هذه الحروفت والمعاني مركبة ولها 
ابتداءٌ وانتهاءٌ» ومتنوعة فى تراكيبها ومعانيها ونحو ذلك» وهذه التنوعات كلها من صفات 
الحوادث» رال كنك لا تقوم به التحوادث, 

فنتج من خلال هاتين المقدمتين: أن الله مُتَصِف بصفة الكلام» ولكن الكلامٌ الذي 
يَنَصِف الله به قديمٌ» وليس هو الكلامً الذي نعرف حقيقته وماهيته؛ وإنما هو كلام نفسانيٌ 





بلا حروف ولا أصوات. 

وليس كل ما قرره الأشاعرة في صفة الكلام خطأ؛ بل بعضّه صحيحٌ» فالأصل 
الأول؛ وهو أن الكلامَ صفةٌ قائمة بذات الله صحيحٌ» وجملةٌ الأدلة التي اعتمدوا عليها 
ف مشر 

وأما الأصل الثاني؛ وهو أن الكلامَ كله صفة قديمةء فهو أصلّ باطل» وقد أثبتنا 
بطلاته فيما مضى من الشرح» فلا مسوّغ للتكرار. 

وبقي الاستدلالٌ على الأصلين الثالث والرابع» وسيكون الحديث مقتصرًا عليهما هنا. 

الأصل الثالث؛ وهو: أن الكلامٌ معنّى نفسيٌ وليس حروفًا وأصواتًاء وأن هذا هو 
الا ع اكلام ا ففي بيانه يقول الجْوّيني: «الكلامٌُ: هو الكلام القائم 
بالنفس» وإن رُمْنا تفصيلا فهو القولٌ القائمٌ بالنفس الذي تدلٌ عليه العبارات» وما يُضصْطَلّح 
عليه من الإشارات)”"2؛ فالعبارات والألفاظ والأصوات ليست داخلةً في حقيقة الكلام؛ 
وإنما هي دالة على الكلام. 


,)١١9- ۱۱٦۹ص‎ ( الإرشاد‎ )١( 





ا العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

وبناءً على هذا التعريف؛ فالمتكلم عند الأشعرية ليس مَن فعّل الكلام» أو نطق 
بالحروف والأصوات؛ وإنما هو من قام به الكلام. 

وقد استدلَ الأشاعرةٌ على هذا الأصل بعدد من الأدلة» ومن أهمها عندهم: 

الدليل 'الأول: دل اللغة» واسعدلوا بالبيت المقهور المسرب إلى الأخظل : 
إن الكلامٌ لفيالفؤاد وإنما ميل اللُسانُ على الفؤاد دليلا 

فجعلوا هذا البيت نضًا قطعيًا في أن الكلامٌ هو المعنى الذي في الفؤاد. 

ولكن الاستدلال بهذا البيت على أن حقيقة الكلام هي ما في النفس» وأن لفظ 
الكلام إذا أطلق لا يراد به إلا ما في النفس غير صحيح» وهذا يتبين بعدد من الأمور: 

الآمر الأول أن اللا ليس قضية فرغ فى اة الاس ی بک بیت أى بين أو 
ثلاثةٍ من كلام الشعراء؛ وإنما هو حقيقة وجودية فطرية وجدانية يشعر بها الناس في 
حياتهم» فلا تثبت بمثل هذه الطرق؛ وإنما تثبت بما يجده النامنٌ ضرورة في حياتهم» 
والناس يجدون ضرورة في حياتهم هي أن الكلامٌ ليس هو ما في النفوس؛ وإنما هو 
الأصواتٌ المركّبة من المعاني والألفاظ. 

الأمى الغاتي* أن عاي هنا يدل عليه ذلك الشاعد وأمعاله أن ما تى الس سكن 
كلامّاء ويصح أن يطلق عليه لفظ «الكلام»» ولفظ: «الحديث» و«القول»» ولكن ليس فيها 
دلالةٌ على أن حقيقة الكلام هي ما في النفس» وبحثنا مع الأشعرية ليس في صحة إطلاق 
لفظ الكلام والقول على ما في النفس؛ وإنما بحثنا منحصرٌ في إثبات أن حقيقة الكلام هي 
ما في النفس» فالواجب أن يأتوا بأدلة ثبت أن حقيقةٌ الكلام منحصرةٌ فيما يقوم في النفس 
من المعاني» ولا يصح لهم أن يعتمدوا على الأدلة التي ثُثْبتُ أن ما في النفس يصح أن 
يُسَمَّى كلامًا؛ لأنه ليس محل البحث. 

الأمر:القالك :أن الت الان اعارا عليه مشكوك فى ترت بل عو حون 
ومكذوبٌء يقول الخشَّابٍ فيما نقله عنه الذهبئٌ وغيره: «فنَّشْت شعرٌ الأخطل المدوَّنَ كثيرًا 
فما وجدت هذا البيت في ديوانه)""". 

وهذا الأمر أقرّ به بعض علماء الأشاعرة المعاصرين» ولكن قال: عدمٌ وجوده في 
ديوانه ليس دليلًا على أنه لم يقّلّه؛ِ لأن هناك كثيرًا من الشعراء قالوا أبيانًا لا توجد في 
دواوينهم ونسبها إليهم العلماء. 

وهذا الجوابُ فيه مغالطة؛ لأنّا لا نستدل بمجرّد عدم وجوده؛ وإنما نستدل مع ذلك 


.)557( العلو للعلي الغفارء للذهبي‎ )١( 





صفةٌ الكلام 
#١‏ — 

es‏ والمهتمين بالشعر لهذا البيت إلى الأخطل» فهذا البيت اجتمعت فيه 
دلالاث متعددة؛ تدل على عدم انضباط نسبته إلى الأخطل . 

ثم يقال: هذا البيتُ من الأبيات التي وقعت في دلالتها إشكالاتٌ وجدالات واسعةء 
فالهمّم تتطلب البحث عنه وعن سنده» ولكن لم يوجد شيءٌ من ذلك. 

الأمر الرابع: أن أهل اللغة وأهلَّ النحو وأهلّ البلاغة وغيرهم لم يعتبروا هذا البِيتَ 
في بيان حقيقة الكلام» فإن النحاة وغيرهم إذا عرَّفوا الكلام يقولون: «هو اللفظ المركبٌ 
المفيدٌُ بالوضع»؛ فهم يجعلون الكلام حقيقة مركبةء فلو كان هذا البيت مستقرًا في كلام 
أغل الحرب لما قوروا هذا الم ورو هذا الم الى غاا العاف ا بق علماء 
العربية يقررون ذلك» قرره سيبويه» وكثيرٌ من المؤلفين في النحو من المتقدمين. 

الأمر الخامس : أن هذا البيت غيرٌ مستقرٌ في ألفاظه» فقد ثُقِل برواية أخرى» قيل فيها : 
إن البيانَ لفي الفؤاد وإنما جيل اللسان على الفؤاد دليلا 

والبيتُ بهذا اللفظ ليس فيه دلالةٌ على قولهم» فاجتمعت فيه أمور متعددة تُبُطل دلالته 
على إثبات حقيقة الكلام التي يدّعيها علماء الأشعرية. 

الدليل الثاني: النصوص الشرعية التي جاء فيها إطلاقٌ الكلام على ما في الود 
ومن ذلك قول الله كك : وقول ف نضح ولا يعَدِيَا َم [المجادلة: 8]» وقول النبي كله 
في الحديث القدسي: «آنا عند ظنّ عبدي بي وان معه حين يذُرني» ن ذكرني في نفسه. 
ذكرته في نقسي »ا والذكز هنا تعلق يما في الف وسن ذلك قول عدر و رورت في 
س و 

ولكن الاستدلال بهذا النوع من الأدلة على أن حقيقة الكلام هي ما يقوم في النفس 
من معانء وأن الكلامٌ عن الإطلاق يتوجه إليها = غيرٌ صحيح؛ وذلك لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن غايةَ ما في هذه الأدلة أن ما في النفس يصحٌ أن يمى كلامّاء وأن 
مصطلح الكلام قد يُظلّق على ما في النفس» رکو هذا لبس غر ع البح كما سيق 
بيانه؛ وإنما محل البحث في حقيقة الكلام من حيث هيء والمرادُ بالكلام عند الإطلاق. 

الأمر الثاني : أن كل النصوص التي عبَّرت عما في النفس بلفظ «الكلام» أو «القول» 
جاءت مدا يما بدك على أن المراة بها ما في النفس > تحر + ابقرلون في أنفسهبة: 
و«زوّزث في نفسي كلامًا2؛ وهي يدل على أن المرادٌ بها كلام مخصوصنء. وليس الكلام 
عند الإطلاق 


(۱) أخرجه مسلم (5905). 
(؟) أخرجه البخاري (58570). 
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الدليل الثالث: أن البّكُمّ والصّمَّ لا يصدر منهم حرف أو صوت» ومع ذلك فهم 
متكلمون؛ لأنه يقوم في نفوسهم معانٍ» ويحدّئون أنفسَهم بكلام وبمعانٍ يرتّبون حياتهم بناء 

وهذا الدليل لا يخلو من غرابة؛ لأننا لو رجغنا إلى تعريفات أهل اللغة للبكم 
والصَّمّم وجدناها مناقضة تمامً المناقضة لهذا الكلام» يقول ابنُ فارس: «الباء والكاف 
والعيم أضل واحد فلل وعو الكرسا © ويقول الخليل: «الأيكة: الأخرس لا 
کل 

فلم يجعلوا ما يقوم في نفسه كلامًا؛ إذ لو كان ما يقوم في نفوسهم كلامًا لأطلقوا 
على البْكُم بأنهم متكلمون. 

ثم إن البكم في الحقيقة لم يقتصروا على ما في نفوسهم من المعاني؛ وإنما اكثشفت 
لهم لغة استطاعوا من خلالها أن يعبّروا عما في أنفسهم» فهي تقوم مقامّ الحروف 
والأصوات عند الأسوياء. 

الأصل الرابع: أن الكلامَّ معنّى واحد لا يتعدد» ومعنى هذا الأصل: أن الكلامَ 
القائمّ بذات الله 4 معنّى واحد لا ينقسم إلى خبر وإنشاء» ونحو ذلك من التقسيمات 
الموجودة في كلام الناس؛ وإنما هو معنّى واحد فقط. 

والانقساماثٌ التي توجد في كلام الله إنما هي باعتبار متعلّقاته وليس باعتبار حقيقته 





فى ذاته» فحقيقته فى ذاته واحدة» فإن تعلقت بمعنى الأمر سمّى أمرّاء وإن تعلقت بمعنى 
النهي سمي نهيّاء وإن تعلقت بمعنى الخبر سمي إخبارّاء ونحو ذلك من المعاني؛ فإن 
أراد الله 0-5 أن يمر بالصلاة سَمَى كلامه الذي هو معنّى واحد أمرّاء ونحو ذلك من 
التقسيمات» وهذا التقريرٌ عند الأشاعرة مشتهرٌ جدّاء وموجودٌ في كل كتبهم العقائدية» 
يقول الباقلاني: «الكلامٌ القديمٌ القائم بالنفس معنّى واحد لا يختلف ولا يتغيّر)”". 


ولا بُدَّ من التنبيه إلى أن علماءَ الأشاعرة يذكرون تقسيماتٍ متعددةً للكلام؛ فبعضهم 


يجعل الكلام فسا إلى قسمين › وبعضهم يجعله منقسمًا إلى أربعة أقسام» وبعضهم يجعله 
فما إلى خمسة أقسام . 


.)۲۸٤/١( مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(۲) العين» للخليل بن أحمد /٥(‏ ۳۸۷). 

۳) الإنصاف للباقلاني (50)» وتقرير هذه الوحدة ليس خاصًا بصفة الكلام» وإنما يقرره علماء الأشاعرة في كل 
الصفات» فكل الصفات الإلهية متصفة بالوحدة» فعلم الله واحد لا يتعدد. وقدرة الله واحدة لا تتعدد» 
وإرادة الله واحدة لا تتعدد» وغير ذلك من الصفات التي يثبتونها. 





صفةٌ الكلام 
۴ اعت 

ولكن هذه الأقسام التي يذكرونها ليست أقسامًا لحقيقة الكلام؛ وإنما هي أقسام 
لمتعلقات الكلام» يقول السنوسي: «أما الكلامٌ فالذي عليه أكثرٌ أهل السّنَّةَ - يعني: 
الأشعرية - أنه كلام راح متعلق جح وجوه متعلقات العلم - يعني : هو كالعلم في 
متعلقاته» تعلق بالموجودات والمستحيلاات والممكنات ‏ وهو مع وخدته وقدّمه: مر 
ونهي » وخبر واستخبار» ووعد ووعيد» ونداءٌ» وغيرٌ ذلك من معاني الكلام)”"' . فقد 
نص على أن الكلام ل » ثم قال: «وليس كل واحد من هذه المعاني يقوم بالذات 
ليس هو الآخرّ؛ بل عينٌ أمره تعالى هو عينُ نهيه وعينُ خبره وعينُ غير ذلك من معاني 
الکاد“ 

7 

والقول الذي باه الأشاعرةٌ في حقيقة كلام الله » ا والعن لا عاد فى ا 
غيرٌ صحيح» وثمة أوجةٌ كثيرة تدلٌ على بطلانه وتكشف عن خطئه» ومنها: 

الوجه الأول: أن هذا القول مخالفٌ لما هو معلومٌ بالضرورة من الكل + فإ کين 
تونهسي 401ل نرف وين أ الخرسي ونين كول ال 15 : هك ا ل لب يكت 40 
[المسد: »]١‏ فهما شىء ۶ واحد» ومعنی واتحل) وإنما اختلفت لآن الآية الثانية رلت فی شان 
أبن لييه» والآولى نولت فى شان اھ وهذا تائ لما هو مدرك فى فظن الاس 
ووجدانهم ومشاعرهم. 

الوجه الثاني: أن القرآن ينزل في أحيان كثيرة جوابًا على معانٍ مختلفة ومشكلات 
متعددة في وجوهها وجوهرها وحقيقتهاء فكفارٌ قريش مثلا سألوا النبى بلا أسئلة متعددةً 
سألوا عن أصحاب الكهف› > ثم نزلت سورة ة الكهف ذ فى الجواب على هذا المعنى» وسألوا 
فى کے الريسة روهز مرا ماك فى ت مناه عن السؤال عن أهل الكهف» فهي 
معان مدد فنزل جواتٌ على هذه المعاني المتعددة» وعلى مذهب الأشعرية فهذه 
المعاني المتعددة أجيب عليها بمعنّى واحدء فلم تنزلٌ معانٍ متعددة ده تتعلق بكل حدث؛ وإنما 
نزل معنّى واحد» اهلك له وا غ باختلاف متعلقه فقط. 

الوجه الثالث: قد ثبت بالضرورة أن موسى سمِعٌ كلام الله» وأن الله بك خاطب 
موسى » فهل سيع موسى کل كلام الله أم بعضه؟ ! فإن قالوا: سَمِعَ کل كلام الله» فقد 
وقعوا ذ فى الكفر؛ لأن معناه: أن موسى قد أحاط بكل كلام الله » وإن قالوا: : سَمِعّ بعضه» 
شد کارا بالج و والتعده: 

الوجه الرابع: أن الله تعالى وصف كلماته بالتعدّد والكثرة؛ كما في قوله تعالى: 





.)770( شرح السنوسية الكبرى‎ )١( 
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م 4 > و3 14 اشا ج د سا و ص يقد 
چول أنما فى الاش من َج اقل والتحر مده من من دو کر نفد ملت الله 


ل َس 3 / © [لقمان: ۲۷]» وقوله تعالى: لهم الى اق 0 لديا و 
َرَو لا و لمكي أو دلت هو الْمَوَدُ الْعَظِيم 409 [يونس: »]٠٤‏ وغيرها من الآيات. 
وهذا الوصف يتناقض تمامً المناقضة مع القول بأن كلام اله واحد له تمده فيه . 

الوجه الخامس: أن قولهم يلزم منه أنه لا فرق بين صفات الله كلهاء وأن صفات الله 
سبحانه ترجع إلى صفة واحدة؛ بل يلزم منه تعطيل الله كك عن كل الصفات؛ وذلك أنه 
يمكن بناءً على هذا القول أن نقول: إن صفات الله المتعددةً هي مجرّد ذات الله 4ل 
عَبّر عنها بمعنى في العلم سميت علمّاء وإن عُبْرَ عنها بمعنى يقتضي الإيجاد سيت قدرة, 
وإن عُبّر عنها بمعنّى يقتضي التخصيصٌ سُمّيت إرادةًء فيلزم بناءً على قولكم صحة مذهب 





وهذا اللازم مأزق أقر به عددٌ من علماء الأشاعرة» وحاولوا أن يخرجوا منه بعدد من 
المخارج الباطلة. ومن تلك المخارج : 

المخرج الأول: أن الإقرارَ بالتعدّد في الكلام والتعدّد في الصفات إنما كان بناءً على 
الإجماع» فلو لم يوجد إجماع لما قيل به. 

وهذا الجواب في غاية الضّعف؛ لأنه مع تضمّنه أن تلك القضية لا أساسَ لها من 
العقل» فإنه لا أحدّ من علماء المسلمين ومن الطوائف الأخرى يوافق الأشعرية في قولهم 
هذاء فكيف يدَّعون الإجماع؟! فادعاءٌ الإجماع مجرّد دعوى لأجل التخلص. 

ثم إن هذا التخريج يتضمّن إشكالًا منهجيًا ظاهرًا؛ وهو أن الأمَّةَ يمكن أن تُجَمِعَ 
على ما هو مخالفٌ للعقل ومناقض لضرورته. 

المخرج الثاني: أنه يجب التوقفُ في المسألة» وهذا الموقف عادةً ما يعبر عنه 
الآمدي؛ لأنه من أصدق الناس في الأخذ بأصوله» والتعبير عما في نفسه؛ فلما جاء إلى 
هذه القضية أورد ذلك اللازمَ» ثم ذكر بعض أجوبة أصحابه وزيّفهاء ثم اختار التوقت؛ 
حيث يقولُ: «فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام قضيةٌ واحدة» وأن اختلاف العبارات عنها 
بحسب المتعلقات الخارجية» فلم لا جوزتم أن تكون الإرادةً والعلمٌ والقدرةً وباقي 
الصفات راجعة إلى معنّى واحد» وال أت ما أوردوه من الاشكال على القول اتاد 
الكلام وقد اغلات إلى القات وال ات كيفك + وک أن کو عند یری 
ا 

وبناءً على هذه الإشكالات وغيرها نص عدد من العلماء على أن قول الأشاعرة فى 


(۱) أبكار الأفكار .)399/1١(‏ 





صفةٌ الكلام 
f٥‏ س 

صفة الكلام من الأمور التي لا يمكن تصوَرُها؛ لكونها مخالِفة للضرورة النفسية والضرورة 
الفطرية والعقلية. 

وقد حاول بعضٌ الأشاعرة المعاصرين أن يُنْبِتَ بأن قول أصحابه مقبولٌ في العقل» 
ويُسَهّلَ تصورّه وإدراكه» فساق عددًا من الأدلة» ولم يأتٍ بشيىء فغاية ما فعل أنه أتى بما 
يبت أن ما فى النفس يُسَمَّى كلامّاء وهذا القَدْرُ لا ينازعه فيه أحدٌ؛ وإنما ينازعون فى كون 
ما في النفس هو حقيقة الكلام» وأنه معئّى واحدٌ لا يتعدد» كما سبق بيانه. 


الاعتراض على صفة الكلام بأنه يقتضي التشبية: 

تة صل متدرك بين التعظلة رين القلتعةه حاضله: آن إشات حننة الكاد له 
پا الاتصاف بمخارج الكلام من الفم واللسان ونحوهماء والاتصافٌ بمخارج الكلام 
عد نقصًا في حق الله ؛ لكونه يقتضي الجسمية . 

ولكن هذا غيرٌ صحيح؛ وهو متلبّسٌ بعدد من الإشكالات الخاطئة» ويمكن أن نبيّنَ 
وده الغلط في هذا الأصل من عدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الأصل مبنيٌ على التشبيهء فإنهم انطلقوا من أن ذات الله 
سبحانه مشابهةٌ لذوات البشرء فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد؛ ظَنُوا أن إثبات الكلام له يستلزم 
وجود الفم ومكوناته» وهذا غير صحيح.ء فإن ذات الله وله ليست مثل ذوات البشرء وقد 
ذكرنا فيما مضى أن تحديد اللوازم مبنىٌ على تحديد الحقيقة» فلا يمكن أن تحدّد لوازم 
الحقيقة إلا إذا أدركنا الحقيقة ذاتهاء فإذا لم ندرك الحقيقة لا نستطيع أن نحدّدَ لوازمهاء 
ونحن لا نعرف حقيقة ذات الله َيْكَ؛ فلا نستطيع أن نحدَدَ اللوازمٌ التي تترتب عليهاء مثل 
هذه اللوازم التي ذكروها. 

وهذا ركد المع الذي كررتاة عراداة دياك الْمُعَطّلةَ هم في الحقيقة مشبّهةٌ 
فأصولهم ومنطلقاتهم التي بنوا عليها تعطيلّهم لا تستقيم إلا على التشبيه. 

الجواب الثاني: أن تلك اللوازم التي ل ا 
المخلوقات» فهناك مخلوقات صدر منها كلام مفهومٌ؛ وهي ليست متصفة بالفم واللسان 
وغيرهاء فإن الحصى كان يُسَلَُمْ على النبي َكل وكان الصحابة يسمعون تسبيج الحصى»› 
وال كك خاظب السموات والأرضّ : اقل ها وَلِلْدَيْضِ انيا طَوْءًا 5-3-7 3 ا طبع 
46 افصلت: »]١١‏ وكذلك الجوارحُ تشهد على الإنسان يوم القيامة بما كان يفعل» وكل 
هذه المخلوقات يصدر منها كلام من غير فم وما يتركب منهء فإذا كان هذا المعنى متصورًا 
في بعض المخلوقات فتصوُرُه في حق الله من باب أولى”". 





.)١71( انظر: الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد‎ )١( 
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الجواب الثالث: أن ذلك الاعتراضّ يلزم منه أن ينفوا كل الصفات عن الله كل 
با اا ی a o‏ اقول 5 
نتصوّرُ العلمَ إلا مع وجود العقلء فإذا لم يوجد عقل فالعلم لا يوجدء ولا نتصوّر السمعٌ 
إلا بوجود انخراق في الأذن» ولو لم يوجد هذا الانخراق لَّما وُجِدَ السمع» ولا نتصوَّرُ 
البصرّ إلا بوجود الحَدّقة» ولو لم توجد الحدقة فالبصرٌ جزمًا سيفسد. 


وأ جواب يجيب به المُلَفّقَةٌ عن هذه اللوازم؛ قاله يسكع أن لعي يذ عن ا 


الكلام. 
الفرع الثاني 
القول في حقيقة القرآن 


القول في القرآن فرع عن القول في صفة الكلام» فمن لم يضبط الأقوالَ التي قيلت 
في صفة الكلام؛ فإن تصوراته عن القرآن لن تكون منضبطةً» ولن تكون واضحة بالشكل 
الجيد. 

وسنعرض في هذا الفرع مذهبَ أهل السَّئَّةَ والجماعة أولّاء ثم نعرض المذاهب 
الأخرى المخالفة» وسنركز على مذهبين: مذهب المعتزلة والأشاعرة؛ باعتبارهما هما 
المذهبين الأكثر انتشارًا . 
ه مذهبٌ أهل السنة والجماعة في القرآن: 

يعتقد أهل السَنَة والجماعة أن القرآن كلام الله حقيقة» وأنه صفة من الصفات الععلية 
الاختيارية المتعلّقة بمشيئة الله واختياره» ون القرآنَ a‏ الله اا بذاته» وليس كل 


كلام الله سا جبريل من الله سبحانه» وله النبىّ 5 ككّء فالذي يتلوه التالون بأصواتهم 
ويقرأه المسلمون بالسنتهم هو كلام الله سبحانه» ولیس عبارة عن كلام الله ولا حكاية. 


کک کچے 


س وقد بين المؤلف خلاصة مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة في القرآن في «العقيدة 
الواسطية» في فصل خاص؛ فقال: «ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآنَ 
كلام الله مِتزل غيز مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقةء وأن 
هذا القرآنَ الذي أنزله على محمد بي هو كلامٌ الله حقيقةء لا كلامُ غيره» ولا يجوز 
إطلاقٌ القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة؛ بل إذا قرأه الناسُ أو كتبوه في 
المصاحف لم يخرَجٌ بذلك عن أن يكونَ كلام الله تعالى حقيقةً» فإن الكلامَ إنما 





صفةٌ الكلام 
۳۷ کک 

يُضاف حقَيقَةٌ إلى من قاله مبتدتًا لا إلى من قاله مبِلَّقًا مودُيًا؛ وهو ڪلام الله حروقه 

ومعانيه» ليس ڪلام الله الحروفٌ دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف». 

وهذا تلخيصٌ مركز لعقيدة أهل السْنّة والجماعة في القرآن» وتتلخص أصول المعاني 
التى فيه فى الأمور التالية: 

الأول: أن القرآنَ كلام الله قائم بذاته وليس قائمًا بغيره. 

الثاني : أن الذي ازل على النبي كل هو كلام الله حقيقة» وليس عبارةً عن كلام الله؛ 
فالكلام الموجود في المصاحف هو كلام الله» وليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية. 

الثالث: أن القرآنَ إذا قرأه الناسنُ أو كتبوه لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ 
لأن هناك فرقًا بين قول الكلام ابتداءً وبين نقل الكلام» فالكلامٌ يُنسَّب إلى من قاله مبتدئًا 
ويُنْسَبُ إلى من نقله» فمن نقل إلينا الآن قصيدة قالها المتنبي» فهذه القصيدة التي نقلها إلينا 
هي كلام المتبني» ولكن الألفاظ التي عُبّر بها الآن هي ألفاظ الناقل» وإلا فالقصيدةٌ 
والكلام والمعاني هي كلام المتنبي . 

وكلام أئمة السلف الذين قالوه في نقض قول ال لمعطلة في صفة الكلام صريحٌ في هذه 
المعاني التي ذكرها ابن تيميّة» فإنهم أجمعوا وتواردوا على أن القرآن كلامُ الله غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وفي عبارة أخرى نقلها عمرو بن دينار أنهم قالوا: «القرآن 
كلام الله منه خرج وإليه يعود». فمن أبرز الجمل التي تحرّر قول أهل السْنة والجماعة 
قولهم: «منه بدأ وإليه يعود». 

فالسلف يُفَرُقون بين القرآن وبين أفعال العباد التي يقومون بها مما يتعلّق بالقرآن» 
ولهذا يقول الرازيٌ: «القرآن كلام الله منرَّلُ غيرٌ مخلوق بجميع جهاته»» ومعنى ذلك: أن 
الكلامَ كلام الله مهما قام العبادُ بأعمال تتعلّقُ به» والأعمال التي يقوم بها العبادٌُ مع القرآن 
خمسة: الحفظ والتلاوة والسماع والنظر والكتابة؛ فالقرآن سواء قرأه الناس أو حفظوه أو 
سموه فهو كلام الله. 

ويّزيد الإمام أحمدٌ هذه المسألة توضيحًاء وينص على الفرق بين ما يرجع إلى القرآن 
ذاته وبين ما يرجع إلى أفعال الاد فيقول؟ اوج الد بالق آن إلى الله الخمسة اورجه كلها 
غير مخلوقة: ا بقلب وتلاوةٌ بلسان وسمع بآذان وَنظرٌ اضر بوط بيد » فالقلب مخلوق» 
والمحفوظ غيرٌ مخلوق» والتلاوة مخلوقة» والمتلرٌ غير مخلوق» والنظر مخلوق» والمنظور 

Ir sa 5‏ 
إليه غير مخلوق» . 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّقَ للالكائي (۱۹۷/۱). 
(۲) رسالة في أن القرآن غير مخلوق» للحربي (۳۲). 
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۳۸ = 

ففرّق الإمام أحمد بين ما يرجع إلى القرآن فنص على أنه غيرٌ مخلوق» وما يرجع إلى 
العبادة فنص على أنه مخلوق . 

ل أئمة السلف: «منه بدا» يحتمل معنيين كلاهما صحيحٌ : 

إا ما خد من «الأبعداءاء وما سا خو من 405323179 وهو الظهور» راء عليه ؟ قان قول 
أئمة السلف: «منه بدا» له ضبطان: إما أن تقول: «منه بدأ»» وإما أن تقول : «منه بدا». 

فالمعنى الأدلر خاضلهة أن القران من الله أي إن القرآن صفة من صفات الله 
والصفة داخلة في مسمى الموصوف› وقد جاء عن الإمام حورن وغيره أنه قال : «صفاث الله 
من الله) ؛ أي : إنها داخلة في تسم الله هة فالصفاتث من الموصوف. وقد ضرع عدد 
من أئمة السلف مثل وكيع بن الجراح وغيره أن القرآنَ من الله؛ أي : إثه ضرف عن 
صفات الله علا 

والمعنى الثاني حاصله: أن القرآن خرج من الله وليس من غيره؛ أي: أن القرآن قائم 
بذات الله ولیس قائمًا بغيره من الذوات. 

فالمعنى الأول يَردُ على طائفة المُلَمّقة» الذين قالوا: إن القرآنَ عبارةٌ عن كلام الل 
والمعنى الثاني يرد على الْمُعَطّلة الذين قالوا: إن القرآنَ قائمٌ بغير ذات الله. 

وأما قولهم : «وإليه يعود)» فهو يحتمل معنيين أيضًا : 

المعنى الأول: أنه يعود إليه حَكمّا؛ أي: أنه صفة من ضفات الله قائمًا بذاته» وليس 
قائمًا بغيره. 

المعنى الثاني: أنه يعود إليه حسًا؛ وذلك حين يرقم القرآنُ إلى الله ويُسْرى بهء وقد 
جاء هذا المعنى فف حديث ابن مسعود عند الدارمى وغيره. 

والمعنى الأقربٌ هو المعنى الأول؛ لأن أئمة السلف إنما قالوا هذه العبارة في مقام 
الردٌ على الْمُعَطّلة؛ فالمعنى الذي كان قريبًا إليهم هو المعنى الأول في قولهم: «وإليه 


يعود) . 








أدلةٌ أهل السّنَّة والجماعة على أن القرآنَ كلام الله حقيقة: 

استند أهل السّْة والجماعة في كون القرآن كلام الله» قائمًا بذاته وليس قائمًا بغيره: 
إلى عدد من الأدلة» سنقتصر على أربعة أدلة منها: 

الدليل الأول: الاظراد في نسبة القرآن إلى الله بء وأنه كلام الله وكثيرًا ما ورد 
هذا المعنى في القرآن» ولم يأتِ ولا في موطن واحد التنبيه على أنه ليس كلام الله» ومن 
أوضح النصوص في ذلك قوله يِه : ون أحد م الْمَتْرِكِينَ أستجارك ا کی که مع كلم 
آل 4 [التوبة : EE‏ وهناك نصوص كثيرة فی هذا المعنى. 











صفةٌ الكلام 
۹ ل 

فإن قيل : بسكل على ذلك أن الله تعالى ذكر أن القرآنَ قول الرسول كله كما في قوله 
تعالى : مإِنَهُ قول سول كيم 42 [الحاقة: »]4٠‏ وفي موضع آخر ذكر أنه قول جبريلَ؛ كما في 
قوله تعالى: (َهإِنَه قول سول کم € ذى فو عند ی امرش مين )€ [التكوير: ۱۹ء .]٠١‏ 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ فإن نسبةً الكلام تختلف باختلاف الاعتبارات» فالكلامُ 
نسب إلى من قاله مبتدئًا منشئّاء ويُنسَبُ إلى من قاله مبِلّكًا وناقلاء فقصيدةٌ امرئ القيس 
تسب إليه على أنها من كلامه» لأنه قالها ميثدكا منشكا ويضح أن تسب إلى من قالها 
مبلّمًا ناقلاء فكذلك الحالٌ في القرآن» ينسبه الله تعالى إلى نفسه لأنه قاله مبتدثًا منشئًا له 
وينسبه إلى رسّله؛ لأنهم قالوه نقلّا وبلاعًا. 

الدليل الثاني : توعٌدٌ الله يله لمن قال عن القرآن: إنه كلام البشرء كما قال عن 
الوليد بن المغيرة: درن وَمَنْ علقت دا © ولت له مالا سدوا ل وبين بوا 
ردت لك قينا م طح أن ايد © 3 إن كن ییا عدا © سنہ صدا ©4 
[المدثر: ١١‏ ۷١]ء‏ إلى أن قال ل : قال إن هدا إلا سر بور © ب هدا إلا فول لسر 
اتی َر @4 [المدثر: ۲٤‏ -55]. 

فحقيقةٌ قول الوليد أن القرآنَ ليس كلام الله؛ وإنما كلام النبي كلِ؛ فتوعده الله بسقَرً؛ 
فدل ذلك على أن قل عقية وا اه غطا مات اا 

الدثيل الثالك: فال الا على حمل ول أن كوت لغير اه كما فى ترك 
تعالى: موی إت أنا أله ريت الْصَلمينَ ©4 [القصص: »]۳١‏ وكما في قوله تعالى: 
وائ آنا ا لآ إِلَهَ إل آنا عبتن وَأَقِِ الصّكرة كرف 4)3 [طه: »]۱٤‏ وكما في قوله 
تعالى: «#وَلوٌ شتا سا كل فين هدنها [السجدة: 1]. 

وغيرها من الآيات التي يتحدث الله فيها عن خصائصه سبحانه» فكلها يأتي الكلام 
فيها على أن المتحدث هو الله له وليس غيره» وليس حكاية عن كلامه ومعناه» فاطراد 
هذه المعاني في نسبتها إلى الله كلك يدل على أن القرآنَ الذي بين أيدينا هو كلام الله كلك 
حقيقة ليس كلام غيره ولا حكاية عن كلامه. 

الدليل الرابع: أن آياتِ القرآن لم ترف بين القرآن وبين كلام الله وبين الكتاب» فكل 
الآيات التي جاءت في القرآن تذكر القرآنَ والكتاب وكلام الله بأوصاف واحدة» وتتعامل 
معها على أنها شيء واحد؛ فدلّ ذلك التعامل على أن القرآنَ هو كلام الله» وأن كلام الله 
هو الكتاب المنرّلء وأن الكلامً المنزل هو القرآن» فلا فرق بين كل هذه الحقائق. 

فاستقراء القرآن وتراكيبه في التعامل مع وصف القرآن يدل على أنه كلام الله ل 
كلام غيره» ولا حكاية عن كلامه. 


وكلّ ما روي مرفوعًا أو موقوفًا على أحد من الصحابة من أن القرآنَ كلام الله غيرٌ 
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س هه 
مخلوق فهو ضعيف. يقول ابنُ عَدِيَ بعد أن روي أثرًا عن أنس فيه أن القرآنَ غير مخلوق : 
«هذا الحديث وإن كان موقوفًا على أنس فهو منكرٌ؛ لأنه لا يُعرَكُ للصحابة الخوضٌ في 
القرآن : 

مسألة : هل يصح أن يو صف القرآن بأنه محدّتثٌ أو حادث؟! 

هذه المسألة اختلفت فيها مقالاث أئمة السلف؛ وسببٌ اختلافهم راجع إل 
الاختلاف فى معنى لفظ الحدوث أو الحادث» فهذا اللفظ يراد به أحد المعنيين: إما أن 
Oe‏ يد لمجو 

وقد نقل ابن تيميّة خلاف أئمة السلف في هذه القضية» وذكر أن الإمامّ أحمد أنكر 
على داود بن علي الظاهري حين وصف القرآن بأنه محدّثٌ, وبين ابنُ تيميّة أن سبب هذا 
الإنكار راجمٌ إلى أن المعنى المشتهرٌ المستقر عند المتناظرين في وقت الإمام أحمد بمعنى 
الحدوث هو الخلقٌء فلما ا الإمام داود الظاهري هذا اللفظ كان محلا للإنكار؛ لأن 
المنتشر في ذلك الزمان يل على أن الحدوتٌ هو الخلق» وذكر الإمام أحمد أن داود 
الظاهري لم يكن يقصد بالحدوث الخلقّ؛ وإنما كان يقصد به الاو 

ر غل ق أطلق هك اللفظة د القرآن مات أو ادك بو كان يقصيد اة 
فإطلاقه صحيح» إلا في حالة واحدة؛ وهي إذا كان الواقمٌ والحال يوهم خلاف ذلك 
فلا بد أن يبن أو يترّكَ اللفظ . 
إشكال: 

لماعارة اوح ون الجا سطكنة إ1 امن a‏ > هي قوله: ) من زعم أن 
القرآنَ كلوق فقد زعم أنه محدّسٌ» ومن زعم أنه محدّثٌ فقد كفر)7", وقد اعتمد عليها 
بعض الأشاعرة المعاصرين وذكر أن بعض أئمة السلف يرى أن القرآن قديم. 

وهذا الفهم غير صحيح.ء فإن وكيعًا حين قال: امن زعم أن القرآنَ مخلوق فقد زعم 
أنه محدّث» لا يقصد أنه محدث يعنى: متجددًا؛ وإنما قصد محدنًا يعني: أله ماوق 


منفصل عن ذات الله » ومن زعم أن القرآن منفصل عن ذات الله فقد كفر؛ أي : فقد وافق 
قول الجَهُميّة والمعتزلة. 
وذليل صحة هذا الفهم: أن هذه العيارة قيلت فى الرد على المعرلةء فسياقها يذل 


00 الكامل في الضعفاء (۲/ ١٦)ء‏ ولا يشكل عليه قول عمرو بن دينار» فإنه لا ينقل عن الصحابة لفظهم› وإنما 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية .)577/1١(‏ 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنَّدَ (۳۲). 





صفةٌ الكلام 
5:5١‏ ح- 

على أن معتى قوله: #محدث»؛ أي: مخلوق بان عن ذات الله كما يعبر عن ذلك المعترلة. 

وما يدل على أذهذا الى هو ال المراة لركيم بن الجراح أنه جات عبار 
أخرى عنه تفسّرٌ هذا المعنى» فقد روى اللالكائي عن وكيع أنه قال: «من زعم أن القرآنَ 
مخلوق» فقد زعم أن شيا من اله مخلوق)”. فهذه الرواية تدك على أن وكيعًا إثنا كان 
يقصد الردّ على الجَهْميّة والمعتزلة الذين فسَّروا القرآن بشىء مخلوق منفصل عن الله کال 
فك آنه لو کان كذلك لكان مارا ۰ 

ومما يدل على ذلك: أن وكيعا من أئمة السلف الذين قالواء «القرآن كلام الله غير 
مخلوق» منه خرج وإليه يعود»» والقائل بهذه الجملة يستبعد أن يقول بأن القرآنَ قديمٌ؛ لأن 
القديم لا يوصَفُ بأنه بالخروج. 

ومما يدل غلى ذلك آيشا: أن وكيا من آفمة السلف الذين يجعلون كلام اله حروقا 
وأصواناء والقائل بهذا القول يستبعد أن يكون بأن القرآن قديم؛ لأن الحروف والأصواتٌ 
مرتبة» والترتيب ينافي القِدّم. 

ماع عا ا آنه عا عض ا الا ا علي ال 
بالمحدّث» قال حَرْبٌ الكرمانئ: سمعت إسحاق بن راهويّةُ يقول: «من قال: إن القرآن 
مدت غلى معنى مكلوق 4 فيد عازه بالله الغني العظيم)”" . 
إشكال: 

يُشْكل على القول بأن القرآنَ كلام الله وأنه متجددٌ ما جاء من أن القرآنَ مكتوبٌ في 
اللوح المحفوظ› وأنه نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. 

قيل: ذلك ليس مشكلًا؛ لأنه لا تنافي بين الكتابة وبين التكلم بالقرآنء فإنه يصح أن 
يأمرَ الله تعالى القلمّ بكتابة القرآن في اللوح المحفوظ بناءًَ على علمه الواسع سبحانه» ثم 
تكلم به منجَّمًا حين نزل على النبي بي فلا يلزم من كتابة شيء من الكلام التكلم به. 

وكتابته في اللوح المحفوظ لا تستلزم أن يكون قديمًا؛ لأن اللوح نفسه والكتابة فيه 
الست قد 





مذهب المعتزلة في القرآن: 
يعتقد المعتزلة أن القرآنَ مخلوق خلقه الله كبك وأنزله لتأييد نبيّه؛ باعتباره معجزةً على 
نبوّته وبيانًا لأحكامه» يقول القاضى عبد الجبار فى بيان هذا الاعتقاد: «مذهبنا فى ذلك أن 


.)١۹( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السََّّدَ‎ )١( 
.)5١9( مسائل حرب‎ )۲( 
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القرآنَ کلام الله تعالى ووحيه؛ وهو مخلوقٌ محدّتٌء أنزله الله على نبيّه ليكون علّمًا ودالا 
فلل فوقس وجعلةي أ على الأحكام لنرجع إليه)""' . 

والقول بان القران اوی ليس خاصًا بالمعتزلة مع أنه مشتهر عنهم؛ بل كل الْمُعَطلة 
يقولون: إن القرآن مخلوق؛ وإنما اشتهر عن المعتزلة؛ لآنهم هم الذين أنشؤوه» واستدلوا 
عليه وتوسّعوا في الانتصار له. 

وقول المعتزلة في القرآن مبننٌ على قولهم في الكلام» وقد ذكرنا أصولهم وأدلتهم 
التي استدلوا بها في قولهم في الكلام» وسنذكر في هذا الموضع الأدلة النقليةَ التي اعتمدوا 
عليها في تأييد قولهم في خصوص القرآن. 

و مقدلا غلى أن القراث مكلوق بعدة من التصوضن ‏ وستغتصر على آريغة آدلة؛ 

الدليل الأول: أن القرآنَ شيءٌ» وكل شيء فهو مخلوقٌء كما قال الله ل 
حل كن سنو [الرعد: ١١]ء‏ وغيرها من الآيات التي جاءت في هذا المعنى. 

وهذا الدليل من أكثر الأدلة التي استدلٌ بها المعتزلة» والاستدلال بهذا الدليل ليس 
خاضًا بالمعتزلة؛ بل الاستدلال بهذا الدليل قديمٌء استدل به بشْرٌ المَريسي وغيره من قدماء 

ولكن هذا الدليل غير صحيح» وبيان ما فيه من الغلط يتبين بالأمور التالية : 

الأمر الأرل: أن ذلك الاستدلال مبيع على أن «كل» تقتضي. العموم الشمولع في كل 
السياقات والأحوال» وهذا غير صحيح؛ وهو مخالفٌ لاستعمال القرآن» فإن عموم «كل» 
في كل موطن بِحَسّبهء ففي بعض المواطن لا تدل على الاستغراق الوجودي؛ كما في 
نيل الله ل : ا شيع أت تخا اتينا د يه إل سکم ااافا 
فمساكثهم لم تدمّزء وهذا يبين أن عموم «كل» في كل موطن بحسبه» فعمومٌ «كل» في هذا 
الموطن المقصود به تدميرٌ كل شيء أراد الله تدميرّه» والله ك لم برذ تدميرٌ المساكن. 

ومن ذلك أيضًا قول الله ڪك: وٽ من ڪل مو وَهَا عرس عَظِيةٌ 40 [النمل: 
٣‏ مع أن مُّلكَ سليمان شية كبير لم تُؤْتَهُ فيكون عمومٌ «كل» في قوله: ظوَأُويتَ من 
َل نَنَو»؛ أي : مما تملكه الملكة في موطنها التي هي فيه. 

فإذا ثبت ذلك» فلا يصح للمعتزلة والجَهْميَّة أن يعتمدوا على مجرّد عموم «كل»؛ 
لأننا نقولُ: عمومٌ «كل» في قول الله يلهَ: الله حَيِقُ كي شىر [الرعد: ]1١‏ متعلقٌ 
بالمخلوقات؛ أي: كل شيء مخلوق. 











.)07/( شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار‎ )١( 





صفةٌ الكلام مع — 

فإن قالوا: نحن نرى أن القرآنَ مخلوقٌ فيدخل في العموم. 

قلنا: هذا استدلالٌ بمحلّ النزاع؛ إذ محل النزاع هل القرآن مخلوقٌ أم لا؟! فإذا 
أثبتنا بأن «كل» هنا لا تستغرق القرآنَ؛ وإنما هي مستغرقةٌ لكل مخلوق» فلا يصح لهم أن 
يقولوا: نحن نعتقد أن القرآنَ مخلوقٌ؛ لأن هذا استدلالٌ بمحل النزاع . 

الأمر الثاني : أن استدلالهم هذا يلزم منه أن يكون اله ار مع أنهم لا يقولون 
ذلك» فإنه جاء إطلاق «شيء» على الله؛ كما في قول الله ل : قل أن مَنء أكبر َيه َل 
ل € [الأنعام: 19]. 

بل إطلاق لفظة الشيء على الله أَصرَحٌ من إطلاقها على القرآن» فإن الإمام أحمدَ ذكر 
أن الله ك لم يُظلِقْ على القرآن «شيئًا»» ولا يوجد فى القرآن إطلاق لفظة «الشيء» على 
القرآن. 

الأمر الثالث: أن مفهومٌ «الشيء» فيه اختلافٌ واضطرابٌ كبير بين الطوائف» فمنهم 
من يقول: المرادٌ به المعلومٌ»ء ومنهم من يقول: المراد به الموجودء ومنهم من يقول: 
البراتتية ER‏ 

والصحيح: أن مفهومً الشيء يختلف باختلاف السياقات» وبناءً عليه فالمعتزلة 
اعتمدوا في استدلالهم على مفهوم غير مستقر في الدلالة» فلا يصح أن تَبْنى عليه الأدلة 
والدعاوى. 





الأمر الرابع: أن استدلالَ المعتزلة بهذا المعنى يوقِعُهم في التناقض؛ فإنهم أخرجوا 
أفعالَ العباد من أفعال الله #لهَء فلم يجعلوها مخلوقة لله داخلة في قوله: اله حل ڪل 
سىء [الرعد: ]١١‏ فلم يلتزموا بعموم «كل» في هذه الآية. 

فإن قالوا: أخرجنا أفعالَ العباد لأجل دلالة الأدلة الأخرى. 





قلنا: وكذلك نحن أخرجنا القرآنَ من عموم تلك الآية بدلالة الأدلة» والنتيجة أن هذا 
العمومٌ لا حَجَة فيه. 

الدليل الثاني: أن القرآنَ مجعول؛ كما في قوله 
[الزخرف: +01 وكل مَجَعولٍ فهو مخلوق. 

وهذا الدليل ليس خاصًا بالمعتزلة» فقد استدلٌ به بشر المريسي كما في مناظرته مع 
الكناني . 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الاستدلالَ قائم على أن لفظة «جعل» 
ليس لها فى القرآن إلا معنّى واحد؛ وهو الخلق» وهذه المقدمة ليست صحيحة؛ فإن لفظة 
«جعل» لها في القرآن معنيان : 


يله : اانا جَعَلنَهُ تا عَرَييا4 
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المعنى الأول: الخْلَّقُ؛ٍ وضابطها إذا عُدَّيت إلى مفعول واحد؛ كما فى قول الله غل 
اوبعل لظت ولور 4 [الأنعام: »]١‏ وغيرها من الآيات . ۰ 

والمعنى الثاني: بمعنى صيّر؛ وضابطها إذا عُديت في القرآن إلى مفعولين؛ كما في 
4 : رد جعم أله بم كبِلًاً» [النحل: »]4١‏ وكما في قول الله لك : 
ولون يِه المت سبحتدر [النحل: 07]. 

وإذا رجعنا إلى استعمالات لفظة «جعل» فى القرآن فى التعبير عن القرآن» وجدناها 
عُدَّيت إلى مفعولين؛ فتكون بمعنى «صيّر) ا ی 

الوجه الثاني: أن استدلالهم هذا يلزم منه أن ينسبوا إلى المشركين بأنهم يعتقدون 
أن الله مخلوقء ويُلْزِمُهِم أن ينسُبوا إلى الأنبياء بأن الله مخلوق؛ كما في قول الله يله : 
ود جَعَلَثْمُ أله يم كبا [النحل: »]4١‏ والذي قال هذا القول نبي من الأنبياءء فلو 
تعاملنا مع «جعل» بأنه ليس لها في القرآن إلا معثى واحد؛ وهو «خلق»» لكان معنى هذه 
الآية: وقد خلقتم اللهُ عليكم وكيلاء وهذا معنّى قبي لا يصح نسبته إلى نبي من الأنبياء . 

الدليل الثالث: أن القرآنَ وُصِفَ بالحدوث؛ كما في قوله تعالى: #ما أيهم مّن 
ڪر ين رَيْهِم تُحَدَثٍ إلا سمه وم يلْمَبْنَ © الأنبياء: ۲]» والحدوثٌ لا يكون إلا 

ولكن هذا الاستدلال خطأ؛ لأنه قائمٌّ على مقدمة خاطئة؛ وهي أن لفظة «الحدوث» 
ليس لها في القرآن ولا في لغة العرب إلا معنّى واحدٌ؛ وهو الخَلقُء وهذا غيرٌ صحيح, 
فهذه اللفظة تُستخدّم في القرآن وفي لغة العرب بمعنى الخلق» وبمعنى التجدد» والمرادٌ بها 
هنا: التجددُء فلا شك أن القرآن الذي نزل في المدينة أحدّثُ من القرآن الذي نزل في 
مكة . 








قول الله 





يقول ابن قُتَيبةَ: «المحدّثُ ليس هو في موضع بمعنى: مخلوق» فإن أنكروا ذلك 
فليقولوا في قول الله: ململ الل يحوت بعد ذلك أا 40 [الطلاق + ١‏ إنه يهلئء وكذلك: 
لَه 1 يت ف وك »> ا أي + بدت لهم الا كوا وال 
يجدّدُ عندهم ما لم يكنء وكذلك قوله: ما بيهم ٿن ڪر ين رَيْهم عُحْدَثِْ4؛ أي : 
ذفر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك»'. 

الدليل الرابع: أن القرآنَ وُْصِف بأنه منرَّلُء كما جاء في عدد كبير من الآيات» وكل 
منرّل فهو مخلوق. 

وهذا الاستدلالٌ غيرٌ صحيح؛ لأنه مبنينٌ على مقدمة خاطئة؛ وهي أن لفظة «النزول» 


.)575( الاختلاف في اللفظ‎ )١( 





صفةٌ الكلام 
ه: - 
لا يظلق في القرآن وفي لغة العرب إلا على معنى المخلوق» وهذا غيرٌ صحيح؛ بل النزولٌ 
يلق على غير المخلوق» فقد أَظْلِقَ على الله #لِ؛ كما في حديث النزول المشهور وغيره. 
مذهبُ الأشاعرة في القرآن: 
الأشاعرة مضطربون في استعمال لفظة القرآن» فإنهم تارةً يطلقون لفظ القرآن على 
الكلام النفسي» وتارةً يطلقون القرآنَ على الألفاظ المعبّرة عن الكلام النفسي؛ ففي كتب 
العقائد كثيرًا ما يلق لفظ القرآن على الكلام النفسي» وفي كتب أصول الفقه كثيرًا ما يُظلّق 
القرآن والكتاب على المصحف. 
ولهذا تراهم في بعض المواطن يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» وتارةً يقولون: 
القرآن هو اللفظ المعبّرٌ عن كلام الله؛ وهو مخلوق. 
وقد نبّه إلى هذا المعنى عددٌ من الشرّاح المتأخرين» ومنهم قاضي الجماعة التونسي؛ 
حيث يقولٌ: «القرآن يقال على ما يقال عليه الكلامُ؛ فيقال على المعنى القائم بذاته عل« 
المعبّر عنه باللسان العربى المبين» ومعنى الإضافة فى قولنا: إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
كيلم الله» والقرآن بهذا المعنى قديمٌ قطعًا ‏ أي : الكلامٌ النفسيئُ ‏ ويقال: الكلامٌ العربي 
الدال على المعنى القديم» ومعنى ا بهذا الاعتبار هي معنى e‏ الفعل إلى فاعله؛ 
كلق الله ورزقه» وكلا الإطلاقين حقيقة؛ خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجازٌ في 
الآ 200 
حرا 





وقد تضمّن كلام قاضي الجماعة الإشارة إلى خلاف علماء الأشاعرة في إطلاق لفظ 
القرآن؛ فمنهم من قال: يطلق على الكلام النفسي وعلى ما في المصحف بالحقيقة فيهماء 
ورجّحه قاضي الجماعة» ومنهم من يقول: يُظلّق على الكلام النفسي حقيقة وعلى ما في 
المصحف مجارًا؛ ورجّحه البيجورئ" . 

والتنبية على أن القرآنَ يظلق عند الأشاعرة بإطلاقين له فوائدٌ متعددة: 

منها: إحسان التعامل مع المتحاور معناء فنفرق بين من يطلق القرآن على الكلام 
النفسي» وبين من يطلق على ما في المصحف. 

ومنها: أنه يساعد على فِقّه كلام بعض الأئمة» فإن الإمام ابنَ قُدامةَ في كتابه «حكاية 
المناظرة في الكلام» كان ررم قوم من الأشعرية يعتقدون أن القرآن هو المعنى 
النفسئ» فكان يأتى بالأدلة مصاغة على أن ما فى المصحف هو القرآن. 


.)7957( تحرير المطالب» لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» لقاضي الجماعة التونسي‎ )١( 
.)170( انظر: تحفة المريد» على جوهرة التوحيدء للبيجوري‎ )۲( 





e‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
فقد يستغرب بعض الناظرين فى كلامه كيف يورد الأدلة ليثبت أن ما فى المصحف 

هو القرآن» ولكن إذا فهمْت تلك الإطلاقاتِ علمت أن ابن فُدامةً كان يتناظر مع صنف من 

الناس؛ وهم الذين يعتقدون أن القرآن ليس هو المصحف؛ وإنما هو المعنى النفسي . 


0 


ندننه: 

محل الإجماع عند المحققين من كثير علماء الأشاعرة أن ما في المصاحف ليس هو 
كلام الله؛ سواءٌ سمي قرآنًا أو لم يُسَمَّ قرآنًا؛ فكلامٌ الله عندهم معنّى من المعاني» ولا 
يتصوّرٌ فيه التركيب من الألفاظ والسور والآيات وغير ذلك. 

وحاصلٌ موقف الأشاعرة من القرآن الموجود في المصاحف: أنه كلام مخلوقٌ يعبَّرُ 
به عن كلام الله القائم بذاته. 
الفرق بين الأشاعرة والكُلّابية في القرآن: 

هناك خلاف بين الأشاعرة وبين الكلابية في اللفظ الذي يُعَبّرُ به عن هذا الكلام» هل 
يقال: هو حكايةٌ عن كلام الله أم عبارةٌ عن كلام الله؟ 

فابنُ كلاب يرى أن هذا المصحف هو حكاية عن كلام الله. والأشعري يرى أن 
المصحف عبارةٌ عن كلام الله» وعلل الأشعري قوله بأن الحكاية تقتضي أن يكو المحكيٌ 
مثلّ المحكى عنه» والحروف فى القرآن ليست مثل المعانى القائمة بذات الله ل 

هذا الس ا ابن تررك سيف ه0 اكات و الاک .لا یرن بيد 
العبارة والتلاوة» ويمنع لفظ الحكاية» ويقول: إن إطلاق لفظ الحكاية على التلاوة يقتضي 
سائلة اذوه للا 

وأنكر الباق وی فى عفن كلاه الاطلاقين + حت يقول فى تقله لهب أصحابة فى 
القرآن: «وأنه لا يقال في كلامه: حكايةٌ ولا عبارةٌ» ولا أني أحكي كلام الله ولا آنا أعبْرٌ 
کلام الله؛ بل نقول: نتلوا كلام الله» ونقرأ کلام الله » ونكتب کلام الل ونحفظ کلام الله" . 
مع أن الباقلاني في الكتاب نفسه عبّر في موطن آخر بأن القرآن عبارة عن كلام الله! 
إقرارٌ علماء الأشاعرة بأن القرآنَ الموجود في المصحف مخلوق: 

أقرّ عدد من علماء الأشاعرة أن القرآن الذي في المصحف مخلوقٌء وصرّحوا بذلك» 
بقول الرائق 1 "نوما ذكروة دآع المعفرلة د هن الكذلة فهو إا رقي عدوت القراة بهذا 
التفسير؛ وذلك متفقٌ عليه» وإنما نحن ندّعى بعد ذلك صفة قائمة بذات الله وندّعى 





.)51١( مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 
(E) الإنصاف فيما يجب اعتقاده» للباقلاني‎ (۲) 





صفة الكلام 
۷ حل 

قتقاا"""1 واللاق ا الا :هو آنه اران ماو 

ويقول الإيجي: «اعلم أن ما يقوله المعتزلةُ؛ وهو خلقٌ الأصوات والحروف وكوثها 
حادثة قائمةَ فنحن نقول بهء ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك . 

ويقول: «قالت المعتزلةٌ: أصواتٌ وحروفٌ ‏ يعني: كلام الله - يخلقها الله في غيره؛ 
كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي؛ وهو حادث» وهذا لا ننكره» ولكننا نبت أمرًا وراء 
ذلك؛ وهو المعنى القائمٌ بالنفس)”". 

ومعنى كلامه: أنهم لا ينكرون أن ما في المصحف مخلوقٌء ولكنهم اذعوا أن هناك 
شيئًا آخرّ غير مخلوق؛ وهو الكلام النفسي. 

وقال البَيُجوريٌ: «اعلم أن كلام الله يظلق على الكلام النفسي القديم؛ بمعنى: أنه 
صفة قائمة بذاته تعالى» وعلى الكلام اللفظي؛ بمعنى: أنه خلقه““ . 

وذكر البيُجوري أن القرآنَ بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق» وأما القرآن بمعنى 
اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوقٌء لكن يمتنع أن يُقَالَ: القرآن مخلوقء ويُّراد به الف الذي 
نقرؤه إلا في مقام التعليم فقط؛ لأنه ربما أَوْهَمِ أن القرآن بمعنى كلام الله تعالى مخلوق» 
ولهذا امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. 

وذكر أن معنى كلام أئمة السلف: أن القرآنَ غيرٌ مخلوق؛ أي: الكلامٌ النفسي غير 
مخلوق» وأنهم امتنعوا عن موافقة المعتزلة حين قالوا: القرآن مخلوق؛ لأن قول المعتزلة 
هذا يريخ أن الس القن ميعلوق 4 فاا شرا عو الها الآ لأنيم يدون أن 
القرآن الذي من أبدينا غير ميخلوق!] 

وهذا ريك لكان اة اليلق و مهل فى تتحديد مرادهم ومتضودهم, 

وقول القاضلى: اسي كل من العف القديمة - الس الس وال فاط اشر 
ال وكلامَ ا الشريقة سار مكتوبةٌ في اللوح 
المحفوظ» . 

وكلامٌ الأشاعرة هذا مبنئيٌ على أصولهم التي انطلقوا منها في صفة الكلامء 
وأظهرّها: أن معنى الكلام معنّى نفسيٌ قائمٌ بالذات» وأنه معنّى واحد. 


)١(‏ نهاية العقول» فى دراية الأصول (۲/ .)٠٠١‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (505)» والأربعين» فى 
أصول الدين .)۲٤۹/۱(‏ 1 

() المواقف في علم الكلام (595). 

(۳) المواقف في علم الكلام (595). 

(4) تحفة المريده شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري (170). 

)٥(‏ كفاية العوام مع شرح البيجوري تحقيق المقام (اه). 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

س 4۸ 
فكل من قال بهذين الأصلين يلزمه أن يقول بأن ما في المصحف ليس كلام الله؛ لأن 
ها المصسك ليس عى وإنما هر القاط ومان ولأ هذا النضحيك لين مي 
واا راا هر معاد تعدا انكل عن قال باك الاضلين يله ات ك أن هذا 


المصحف هو كلام الله يله فمن أراد أن ينمض قول الأشاعرة في القرآن فعليه أن ينقَفٍ 
ذينك الأصلين. ينعصس 


القرآن كلامٌ من عند الأشاعرة؟ 

بعد اتفاق علماء الأشاعرة على أن القرآنَ الذي بين أيدينا ليس كلام الله حقيقةء 
اختلفوا هو كلام من؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القرآنَ الذي بين أيدينا هو كلام جبريل» ونحن نقرأ في الصلاة 
ألفاظ جبريل . 

القول الثاني : أن القرآنَ الذي بين أيدينا ألفاظه ألفاظ النبي ككل؛ فنحن نقرأ في 
الصلاة ألفاظ النبي ياء ونتعبد بألفاظ النبي عل 

القول الثالث: أن القرآن الذي بين أيدينا هو ألفاظ خلقها الله في اللوح المحفوظ› 
فأخذها جبريلٌ منه» فهو مخلوق مستقل خلقه الله في اللوح المحفوظ . 

وبهذا التقرير يظهر الفرق بين مذهب الأشاعرة في القرآن ومذهب أهل الستة» ويعلم 
أن ما عليه الأشاعرة يتناقض مع ما كان عليه أئمة السلف في القرآن وخاصة الإمام أحمدء 
ولهذا يقول ابن عقيل: «أما دعوى الأشاعرة موافقة الإمام أحمد نه فباطل» أين هم عن 
قول أحمد نه : «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر»» قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: «قال أبي: تكلم الله بصوت» وقال: لا ينكر هذا إلا الجهمية»... وقال أيضًا فيما 
رواه عنه صالح ابنه» وابن عمه حنبل: «جبريل سمعه من الله والنبي سمعه من جبريل» 
وسمعه الصحابة من النبي كَللِة). . . والأشاعرة تقول: إن جبريل لم يسمع كلام الله من الله 
والقراءة عندهم والتلاوة والكتابة مخلوقة» والقرآن صفة قائمة في نفس المتكلم لا تظهر 
لاحساس المكلتين + زاتما الأضوات والحووف حكارة*". 
حاصلٌ المذاهب في حقيقة القرآن: 

بعد العرض السابق تكسف أن لدينا ثلاثة اتجاهات أساسية في حقيقة القرآن: 

الاتجاه الأول: أن كلام الله غير مخلوق» والقرآنَ غيرٌ مخلوق؛ وهو قول أهل الستة 
والجماعة. 





.)١١ - ٦۳( مسألة القرآن‎ )١( 





صفةٌ الكلام 
۹ کک 
الاتجاه الثاني : أن كلام الله مخلوقٌ» والقرآنَ مخلوق؛ وهو قول المعتزلة. 
الاتجاه الثالث: أن كلام الله غير مخلوق» والقرآنَ مخلوقٌ؛ وهو قول الأشاعرة. 
الفرع الثالث 
مسائل متعلقة بصفة الكلام والقرآن 

ثمة مسائل كثيرة تتعلق بتفاصيل القرآن» سنقف مع ثلاث منها: 

الال الأرق؟ نقضبة الرف فى اران اها أن حال نايا تر فوا فى ارات 
فقالوا: نقول: القرآن كلام الله» ونتوقف» فلا نقول: مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

وهذا القول عرف في التاريخ بمسألة التوقف في القرآن» وقد ظهر هذا القول في زمن 
الإمام أحَمد وأنكره إنكارًا شديداء وأنكره ضا عدد من الأئمة في زمن الإمام اخم 
وجعله الإمامٌ أحمد داخلا في التجهّم؛ حيث يقولُ: «افترقت الجَهْميِّةُ على ثلاث فرق 
- يعني: في القرآن - فرقةٌ قالوا: القرآن مخلوقٌ» وفرقة قالوا: كلام الله ونسككتٌ» وفرقة 
قالوا؟ لفقا بالقران مخلو و 

وسُّئل الإمام أحمد: «هل للرجل رخصة أن يقول: القرآنُ كلام الله ثم يسكت؟ قال: 
ولم يسكث؟ لولا ما وفع فيه انام كان يشكه السكوث» ولكن سيت تكلموا فيما تكلموا 
لأي شيء لا يتكلمون؟!». فالإمامُ أحمدٌ يوجب التصريح بهذا القيد؛ وهو أن القرآنَ 
كلام الله غيرٌ مخلوق. 

المسألة الثانية: مسألة اللفظ بالقرآن» ويعبَّر عنها في بعض كتب العقائد ب: التلاوة 
والمتلو» ومعنى هذه المسألة: هل اللفظ بالقرآن مخلوقٌ أم غير مخلوق؟ 

والبحثُث فى هذه المسألة طويل» وفيه تفاريع كثبرة؛ وهی 0 بالبحث والتنقيب» 
وخاضل عا یمک أن تال فيا أن الحديك فيها بدا بعد فعا خلى القرانة» وأول سن قال 
بها حسينٌ الكرابيسئٌ سنة 174ه»ء فقد صرّح فيها الكرابيسيٌ بأن اللفظ بالقرآن مخلوق» 
وأنكر عليه الإمامُ أحمد» وقال: «وأيّ شيء تالت العقيية إلا هذا 

وجعل الإمامٌ هذا القول فرعًا من التجهم؛ وذلك لأن الإمام أحمد كان يتجادّل مع 
أناس يعتقدون أن لفظ الحدوث يساوي الخلقٌ. 


)220( و الفتاوى (/1*). 
(؟) مسائل أبي داود (۲۹۳ -554). 
7 "سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۸۹/۱۱). 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

ثم لما حدثت هذه المسألة وقع خلافٌ طويل بين أهل الستة والحديث» حتى قال 
ابن قتيبة: «لم يختلف أهل الحديث فی شىء - يعني : سا عاق ال - إلا في مسألة 
اللفظ“؛ بل قال: ا في هذه المسألة من خصائص أهل الحديث» لم يختلف 
فيها إلا آهل الحديث)”". 

وحضّلت ن أهل الحديك فى هذه السسالة فرقة وفتنة» كما ذكر ابن تي وذكر 
عددًا من مشاهد هذه الفتنة. ٠‏ 

وحاصل أقوال أهل الحديث في هذه المسألة الج إلى ثلاثة أقوال أساسية: 

الول الأول أن اتلفظ بالقران مكلون وك آمل الحديث الذين قالوا بهذا القول 
يقصدون باللفظ هنا فعْلهم الذي صدر منهم؛ وهو الا حتى الکرابیسیٰ حين شرح قوله 
كر آنه هد اا مقرل الذهبي : «ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحور تن 
مسألة التلفظ» وأنه ا : هو حون لكن أباه الإمام ا يتَذَرّحَ به إلعن القول 
بخلق القرآن» قشل البابت؛ لأنك لا تقدِرٌ أن رر التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله 
إلا في ذهنك»". 

القوق الفا ان اللفظ با ف خارف ول آمل الك الاين قالرا بهذا 
القول يقصدون باللفظ : الملفوظ . 

القول الكالك: من توف فى المسالة ولم يقل + لفطي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق؛ بل عَدَّ الإطلاقَيْن بدعة؛ وهو تحقيقٌ مذهب الإمام أحمدء وإن كانت الرواية عن 
الإمام أحمد مختلفة وتحتاج إلى تفصيل وتوضيح . 

وسببٌ الاختلاف بين أهل الحديث في هذه المسألة هو الإجمالُ في كلمة اللفظ؛ 
فإن هذه الكلمة تُظلق بمعنيين : إما بمعتى التلفظ الذي هو فعل المخلوق» أو بمغنى 
المتلقّظ به الذي هو كلامُ الله ل 





وقد خحص ابن قتيبة هذه المسألة بكتاب مفرد. هو كتاب «الاختلاف فى اللفظ»» 
وذكر سبب الاختلاف؛ حيث يقول: «هم ‏ أهل السّنَّةَ والجماعة دممودرة على أصل 
واحد؛ وهو القرآن كم الله غير مكلوق فى کل جيه في كل حال" إوإنيا 
الستراني تر لم يدهمو لغموضه ولُظف معناهء فتعلق كل فريق منهم بشُّعْبة منه. ولم 
يكن معهم آله التمييز ولا فحص الناظرين» ولا علمٌ أهل اللغةء فإذا فكر أحدهم في القراءة 


.)08( الاختلاف في اللفظء لابن قتيبة‎ )١( 
.)57( انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة‎ )۲( 
.)87 /١( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 





صفةٌ الكلام 
اھچ - 

وجدها قد تكون قرآنًا؛ اساي يسمع القراءة» لايم سامع القرآن» فيعتقد من 
هذه الجهة أن القراءة ھی القرآنُ ري ويفكر آخر ذ فى القراءة فيجدها عملا ؛ لأن 
الثوات يقع على عدر العبد لا على أن القرآنَ في اش ويجد الناسنَ يقولون: قرأت 
اليوم كذا وكذا سورة» وقرأت في تقدير ١‏ «فَعَلْتّ4ا كما : تقول : ضربت » وأكلت» وشربت» 
ويجدهم يقولون: قراءةٌ فلان أحسنٌ من قراءة فالا ن؟ وإنما يريدون: أداء فلان للقرآن أحسنٌ 
من أداء فلان» وقراءة فلان أُصْوّبُ من قراءة فلان؛ وإنما يُراد في جميع هذا العمل؛ لأنه 
لا يكون قرآن أحسنّ من قرآن» فيعتقد من هذه الجهة أن القراءةً أنه أتى عملاء وأن من 
قال: القراءة غير مخلوقة؛ فقد قال: أعمال العباد غيرٌ مخلوقةء فلما وقعت هذه الحَيْرةٌ 
ونزلت هذه البليّة» قَزِعَ الناسُ إلى علمائهم وذوي رأيهم فاختلفوا عليهم». ثم حكى 
الأقوال الثلاثة. 

وقد أطال ابن تيميّة في بيان هذه القضية وتتبّعها من عدة جهات: من جهة سببهاء 
ومن جهة تاريخ حدوثهاء وسبب الاختلاف فيهاء ومن جهة الفتنة والاضطرابات التي 
وفعت فيهاء ومن جهة تحرير قول الإمام لحمل والإمام البخاري» وغيرهماء وكلام | بن 
تيميّةَ فى هذه القضية يستحق أن يرد ببحث خاص؛ لثرائه ودقته وعظيم نفعه. 

المسألة الثالثة: هل يوصف اله بالسكوت؟ 

انكف قول آهل الست والجناعة: أن اه سبحاته يوضتب بالسكوت؟ يعتى: 

له 3# لا يتكلم في كل وقت؛ وإنما يتكلّمٌ في الوقت الذي يشاء كل 

وقد جاء في صفة السكوت عددٌ من النصوص: منها قولّه يِْ: «ما أحلّ الله في كتابه 
قير خلال وبا حَرّمَ فهو حرامٌ» وما سكت عنه فهو عفْوًاا كي ومنها قول النبي كه : «وسكت 
عن أشياء رخا يكم فيز تیان اوا عنها)7” . 

فهذه النصوص ونحوها يصح حملها على معنيين: الأول : أن الله تعالى لم يتكلم 
ببيان أحكام بعض الأمورء والثاني: أنه لم يُظْهِرْ حكمّهء والثاني نتيجة للأول. 

يقول ابن تيميّة: اثبت بالنص والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكوت» لكن 
السكوتٌ يكون تارةً عن الكلام» وتارةً عن إظهار الكلام وإعلانه . 

أما المخالفون لمعتقد أهل السْنَّة والجماعة فإن موقمّهم من السكوت مختلف: 





.)08( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة‎ )١( 
وصححه الذهبي وغيره.‎ »)۳٤١٠۹( (؟) أخرجه الحاكم‎ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۷٤٦١(‏ وضعفه الألباني. 
0( مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۱۷۹/١(‏ 
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فمنهم من أنكر السكوت» ومنهم البَيُجوريٌ» وسَّنّع على الحَشُويّة - كما يقول ‏ في 
إثباتهم هذه الصفة. 

ومنهم من أقرّ بأن الله يوصف بالسكوت» لكن فسّره تفسيرًا خاطنئًاء فجعل معنى 
السكوت: أن الله لا يخْلّقُ إدراگا للمخلوق فلا يسمع معنى كلام الله» وهذا التفسير فيه 
حقيقتّه إنكارٌ لصفة السكوت”' . 


i 0 0 


)١(‏ تنبيه: مسألة الكلام من أكثر مسائل الصفات تفريعًا وتداخلا» ومن الصعب جدًا استيعاب كل ما يتعلق بها في 
مثل هذا الشرح» وفيها بحوث ممتازة يمكن الرجوع إليهاء ومن تلك البحوث الجيدة: كتاب العقيدة السلفية في 
كلام رب البرية للشيخ يوسف الجديع» وهو من أفضل الكتب وأعلاها في الاستدلال والنظر. وكتاب القرآن 
الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم لمحمد طاهري» هذه الرسالة تميزت بالجمع» وإن كان التصوير للأقوال 
ليس دقيقًا وليس محكمّاء وهناك كتابان» لابن قدامة في غاية الأهمية في صفة الكلام: الكتاب الأول حكاية 
المناظرة في صفة الكلام» والكتاب الثاني الصراط المستقيم في إثبات الحرف والصوت. 





صفة الرؤية 


— £۳ 


الصفة التاسعة والعشرون 


ر 
صفة الرؤية 


والحراة بهذه الغ أن الله كك ىء ولس آذ اله كه رى وهذه القضية قدشل 
في باب الصفات الإلهية باعتبار تعلّقها بالله يل وليس باعتبار قيامها بذات الله هي 
ليست من صفات المعانى القائمة بذات الله؛ وإنما من المعانى المتعلّقة بذات الله ل 








متكت کچے 


چ وقد ذكر المؤلّفُ هذه القضية في «الواسطية» في ثلاثة مواضع؛ ففي الآيات ذكر 
5 ۶ 5 5 59 7 5 وروعوو رر 2 رک ع راس ص ر 
فيها أربع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: وجوه يوم اة إلى رها ناظرة 4O‏ [القيامة: 
۲ ۳ وقوله: عل الريك نظرُونَ 4O‏ [المطففين: ١۲]ء‏ وقوله: ملي َحْسَنَُا سی 


از روو ای ر رو روہ مع« ی ا مک د چو مم و ر 2 aS‏ 
وزادة ولا هق وجوكهم فر ولا ذل وليك صب لَبَنَدَ هم فا حَنِدُونَ (©)4 [يرنس: 15١‏ 


2 0 52 


وقوله: مإ تا يساو فبَا وديا مرد © 1ق : .]٠١‏ 

وذكر فيها حدينًا واحدًاء حيث يقول: «وقوله كَل إنكم ستَرَؤْن ربكم كما 

ترون القمرَ ليلة البدر لا تضامونَ في رؤيته. 

وذكر فيها أيضًا فصلا لخَص فيه عقيدةً أهل السنّة والجماعة في هذه القضية كما 
سيأتي ذكره» وسنجمع كل هذه المواضع في موطن واحد؛ كما فعلنا في صفة الكلام» وفي 
غيرها من الصفات. حتى لا يتكرّر الحديث والنقاشٌ. 

وتُعَدٌ قضية رؤية الله كك من القضايا العقدية الكبرى في البحث العقدي؛ وهي من 
المسافل الكبان الى کار تھا دل کی بين طراف الا يقول ابن تيه فى بيان عددلة 
هذه القضية: هي 9 الأصول الى بها كدر من السات وا لاا على هن خالف فیا۲ . 


.)5978( »)۱۸۲( ومسلم‎ ,)/4730( ,)781/7( .)8١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


)۲( مجموع الفتاوى» لابن ثيمية (5594/5). 
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زرك ها ااا الرؤية كانت هن أك السات النارقة بين الشنف المنينة و 
ال عي كان علا الح وال بصن الكت فى الأثياك ويقولرة :كنات 
الروية والزة علن الا وكتاتف الأحاديق الى فكرها ال من ادت الزؤية وما 
يْبَعْهاء ويَعُدّون من أنكر الرؤيةً معظلد» . 

وقد ذكر ابن تيميّة أن الجَهُميََّة في أول ظهورهم كانوا ينكرون العلوّء ولكنهم لا 
يصرحون بهذا الانکار» ويسْتعيضون عنه بإنكار الرؤية ؛ لأن النصوص التي جاءت في الرؤية 
أقل ظهوواء. والآدلة العقلية الدالة على الوؤية أقل غوة من الأدلة الدالة على صغة العلي 
فيعبّر ون عن إنكارهم لصفة العلو بإنكارهم لصفة الرؤية» ولهذا قال الإمام E‏ من أنكر 
الرؤية فهو جِهم مطل ؛ لأنه يجعلها سُلَّمَا لإنكار صفة العلو. 

ين + امم العلماءٌ يدا المسألة ل كيرا 0 فيها کنا كثيرة فقد م فيها 0 
انخاس التي تُرُوى عن النبي 6 : في تروب ويذهب نجه عه فى کن 


وَحَدّتٌ ب 2 


وكذلك آبو النسين الأ آلف فيها كنا سيف شرا راا كبا فى الرؤية 
نقَضْنا به اعتراضاتٍ اعترض بها علينا الْمُعَطّلةٌ في مواضعَ متفرقة من كتب جمعها محمد بن 
عمرو الصَّيْرمِيُ المعترلئ» . 

وكذلك الحافظ أبو بكر ابن انار اموا ماكر مهارن يم رابخ ن القيم» 
وأبو نعيم الأصفهاني؛ فيما ذكره عنه أيضًا ابن يميه وإن كان ليس موجودًا في قوائم 
كتبه عند المعاصرين» والاجري أبو بكر محمد بن الحسين ألف فيها كتايًا سماه: «التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة». 

وكذلك الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارَقُظنِيُ ألّف فيهاء وكتابّه من أجمع 
الک ال سكنت فى الرؤية» يفول فى أوله: اهلا کنات عنافل جحت فيه ها ورد من 
النصوصن الواردة فى كتاب اده .واحاديث الى له المتعلّقة برؤية اله البارق 4 وبعض 
أموز الأخرة» »> ا على الأحاديث والآثار» ولم يذكر الآيات. 


.)٤۹/۱( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) النقض على المریسی» للدارمی .)509/١(‏ 

(۳) السِّنَّهَه لعبد الله OA‏ 

(5) تبيين كذب المفتري» فيما نسب إلى الأشعري» لابن عساكر .)١174(‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)٤١۳١/۳(‏ 

(7) رؤية الله» للدارقطني (941). 





ف اراو هع ا 
أصول المذاهب في قضية الرؤية: 

اختلف الناسُ في هذه القضية كثيرًّاء وترجع أصول أقوالهم إلى ثلاثة مذاهب 
أساسية : 

المذهب الأول: أن الله كك يُرى في الآخرة بأعين الرؤوس عِيّانًا؛ وهو مذهبُ أهل 
السَّنَّهَ والجماعة. 

القول الثانى: أن الله َك لا يُرى فى الآخرة» ولا يمكن أن يُرى بالأعين» وهذا 
فول المتظلة ر المعتزلة . ۰ 

القول الثالث: أن الله كك يُرى فى الآخرة». ولكن يُرى لا فى جهة؛ وهو قول 
اة وغناضّة الأشاغرة, ٠‏ ْ 

ويمكن أن تزجع هذه الأقوالَ الثلاثة إلى قولين فنقول: منهم من يُقِرٌ بإمکانها 
وتحقّقِها؛ > وهم أهل الستّة ر والأشاعرة» ومنهم من ينكرها ويجعلها في حكم 
المعيل) يهم المكظلة وي الو 

والأشاعرةٌ في قضية الرؤية يتفقون مع أهل السّنَّةَ والجماعة في الإقرار بالرؤية 
وبتحققهاء ولكنهم يختلفون عن أهل السنّة والجماعة في أمرين: 

الأمر الأول: في الأساس العقلي الذي بَنَوْا عليه إمكان الرؤية. 

الأمر الثاني: في تفسير حقيقة الرؤية؛ فإنهم جعلوها راجعة إلى الانكشاف» وليست 
إلى قيامها بالعين الباصرة؛ كما سيآاتي بيانه. 
أصل البحث في قضية الرؤية: 

البحثُ في قضية الرؤية مبنيٌ بشكل كبير على البحث في صفة العلو» فكل من خالف 
أعل «الثته اعا و الا نقد خالا فى قدت الرفيةة لأنها فرع عن صفة 
العلو.. 

وقد أشرنا قا مقس إلى أن ص العلى تكد آمك لعدد مين السنات؟ مكل عة 
الاستواء على العرش» وصفة النزول» وصفة المَعيَّةه وصفة الرؤية» أو نقول: وقضية 
الرؤية. 
مذهبُ أهل السّنَّة والجماعة في الرؤية: 

يعتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة أن الله كلك يُرى بالأعين» وأن المؤمنين يَرَوْنْ ربهم يوم 
القيامة بأعين رؤوسهم عِيَّانا في مواضع متعددة» في العَرّصات وفي الجنة. 

متكت ی 





0 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س وقد لخّص ابن تيميَّةَ في «العقيدة الواسطية» عقيدة أهل السّنَّة والجماعة في هذه 
القضية بجيف عقن قصلة قال فيه: «وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به 
وبكتبه وبرسله: الإيمانُ بأن المؤمنين يَرَؤْنه يوم القيامة عِيَانَا بأبصارهم» كما 
يرون الشمسّ صَعُْوًا ليس دونها سحابٌ» وكما يرون القمرّ ليلة البدر لا يُضامون في 
رؤيته» يرونه سبحانه وهم في عَرَصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة كما 





وحاصل التوصيف الذي ذكره ابن تيميّةَ أن عقيدة أهل السّنَّ والجماعة في الرؤية تقوم 
على أربعة أمور: 

الآمر الأول أن رويد الله كك كوت بالاعين: 

الأمر الثاني : أنها إنما تتحقق يوم القيامة. 

الأمر الثالث: أنها تكون في عدد من المواضع» وليس في الجنة فقط . 

الأمر الرابع : اوقة المومين 85-1 كرن في جهة العلو. 

وهذا المعتمّدٌ أجمع عليه أئمةٌ السلف وتواردوا على حكايته» يقول الأشعري في نقل 
الإجماع: «أجمعوا ‏ يعني: أئمة السلف ‏ على أن المومتين يرون الله ك يوم القيامة 
بأعيّن وجوههم؛ علق ها أخيو دال عق ا (© بک ييا بط € [القيامة: 
[YY «YY‏ وبين معنى ذلك الب ج31 . 

ويقول ابن تيميّةَ في نقل الإجماع : «أجمع سلف الأمّة وأئمّنْها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا إلا في 
النيخ 0 يعني : في الدنيا هل رآه النبئ بي أم لا؟ كما سيأتي التنبيه عليه . 
أدلة أهل السّنّة نة والجماعة على الرؤية: 

قبل أن نذكُّرَ أدلة أهل السّنّةَ والجماعة على قضية الرؤية لا بُدَّ أن نفرّق بين مقام 
الإمكان ومقام التحقّق؛ فمقامٌ الإمكان عقلىٌء ومقامٌ الق اسح وا الها 
وقلنا : هل قضية رؤية الله كلك قضية سمَّعيّة أم عقلية؟ لا بد أن نذكُرٌ هذا التفصيل؛ > فنقول: 
هي من جهة الإمكان عقلية سمَعيّة ومح جا الل س مت يقول ابن تيميّة: 
«كلامُ السلف والآئمة كثيرٌ في مسألة الرؤية» وتقريرٌ وجودها بالسمع» وتقريرٌ جوازها 
بالعقل»» ويقول ابن القيم: «قد ثبت بالعقل إمكانُ رؤيته سبحانه» وبالشرع وقوعُها»» . 


.)175( رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 42517: وانظر: منهاج السّنَّةَ النبوية (۲/ .)١٠١‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (478/5). 

(5) الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن القيم .)١771١7/5(‏ 





صفة الرؤية 


£۷ ا 


فلدينا إذن نوعان من الأدلة: أدلةُ الإمكان وأدلةٌ التحقّق والوقوع. 


النوع الأول 
أدلة إمكان الرؤية 

اختلف الذين أقرُوا بإمكان رؤية الله كك فى الأدلة العقلية التى تبث إمكائها على 
طرق متعددة: ٠‏ 0 

الطريق الأول: أن دليلَ إمكان الرؤية هو القيامُ بالنفس» ومعنى هذا الكلام: أن كل 
sS‏ فإنه يمكن أن يُرى» واه حل كانه e‏ 
بغيره؛ فالله إذن يمكن أن يُرى. وهذه الطريقة هي طريقة اب کاب وار بن الراغونيء وعدد 
من العلماء.. 

الطريق الثاني: وهي قائمةٌ على قياس الأولى؛ ووجةهُ ذلك أن يقالَ: من المعلوم أن 
الأشياء متها ما ثرئ وھا ها لا یری والفارق بين ما يرق وبين ما لا برق لا يجوز أن 
یکول 9 عدميًا؛ لأن الرؤية أمرٌ وجودي» والأمرٌ الوجودي لا يتحمّق إلا بأمر وجودي. 

#عليهة فالمرقة لا يكون إلا موجوذاء والرؤية لاامتعلق إلا بالموجود» ولا 

eT‏ وإنما لا بد في تحقّقها من أمر وجودي» فهي وجوديةٌ بنفسهاء وسببها 
وعلثها لا بد أن يكونَ وجوديًا. 

وکا کی ادا فال أزلن به وا ذلك أن الله كمك أولى أن 
يُرى؛ لأن الله َك أكمل الوا ا ا 
وجودي» ولا تحدّتٌ إلا بعلة وجودية؛ فال كك سيكون أولى من غيره فى الرؤية؛ لأن 
وجودّه أكمل الموجودات. 1 

وهذه الحُبَّة تقوم على خمسة أصول. كل أصل تابعٌ للأصل الذي قبله: 

الأصل الأول: أن الرؤية لا تكون إلا للموجود فقطء فالمعدوم لا 

الأصل الثاني : الرؤية فى نفسها آم وجودي هى ليست أمرًا عدميًا: 

الأصل الثالث: أن الأمرّ الوجودي لا يتحقّق بالأمر العدمي . 

الأصل الرابع: أن عله الرؤية راجعة للوجود؛ لأنها أمرٌ وجوديٌ؛ فلا تتحقق إلا بأمر 
وچودی: 

الأصل الخامس: أن الله كك أكمل الموجودات وأولاها بكل أمر يرجع إلى الوجود. 

وهذه الحُبَةُ تقوم على أساس آخرّ؛ وهو قاعدةٌ الأكملية المشهورة» وقاعدةٌ الأكملية 
لها صياغة يتداولها طلبة العلم كثيرًا؛ وهي: أن كل كمال في المخلوق لا تفص فيه من وجه 





a‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
من الوجوه فال أولى به» وقد بينًا فيما مضى أن هذه الصياغة تحتاج إلى تعديل قليل؛ لتكون 
أكثرٌ دقة» فيقال: كل كمال ثبت للمخلوق لِمَحْض معنى الوجود؛ فالله ك أولى به. 
وفعت هذا أن كز كمال اتتهه المكلوق؛ لأجل کرت موحوةاة قاللة الى أزلى 
بأن يَنّصِفِ به؛ لأن وجود الله تعالى أكمل من غيره. 
يقول ابن تيميّةَ في بيان هذا المعنى بعد أن ذكر أن الله كك لا يوصف بالمعاني 
العدمية: ١نكتةٌ‏ هذه الحُبَّة أن كل حكم ثبت لمحض الوجود» فالوجودٌ الواجب 0 
من الممكن» وكذلك من الأمثال المضروبة؛ وهي الأقيسة العقلية» ولله المثل الأعلى : 
كلّ كمال ثبت للوجود؛ فالواجبٌ أولى به من الممكن» وكلّ كمال يوجد في ا 
فالربٌ أولى به من العبد. 1 
وقولّنا في هذه الحجة: «كل حكم ثبت لِمَحْض الوجود' يُخْرِج الأحكام التي تتضمّن 
العذمَ؛ مثلّ الأكل والشرب» فإن ذلك يستلزم كون الآكل والشارب أجوف بحيث يحصل 
الغذاء الذي هو أجسامٌ في محل خالٍ؛ لا سيّما إذا كان خرج غيره بالتحلل» ويكون بدلَ 
السار ؛ فيكون متضمنًا خروجَ شيء من الجسم؛ وذلك نقص؛ وو س عد 
النوع الثاني 
أدلةٌ تحفق الرؤية 
وهي أدلة سمَعيّة» والأدلة بحاصي انك دي جدًا؛ منها: 
الدليل الأول له سال > و ين دا © بک يتا ره )4 [القيامة: ك3 ۲٢‏ 
والاسعدلال: نيذه الآبة على إثبات الرؤية مستفيضٌ في كلام أ السلف» وقد فر قوله 
سبحانه: إل با طبه 463 بأنها تنظرٌ إلى خالقها: عكرمة والحسن البصري وعطية 
العَوفُِ؛ وهو الذي رجُحه ابن جرير الطبري» وعدد من أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره 
فق الاما 
ووخه الاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية الله كك : أن النظرَ في هذه الآية عدي 
خرف ا واضيك إلى الوجهء وهذا التركيبٌ إذا ورد في لغة العرب لا يُرَادُ به إلا 
النظرٌ بعين الرأس» وقد أشار إلى هذا المعنى ‏ أعني: أن لفظ النظر إذا عُذَّيَ ب «إلى» 
راكب ان الوجه يراد به غينٌ الرأسن ‏ الأشعري والباقلّانيُ وغيرهما من علماء الكلام. 
يقول الأزهريٌ: «من قال: إن معنى قوله: إل يا َه )4 بمعنى : منتظرة» فقد 
أخطأ؛ لأن العربٌ لا تقول: نظرتٌ إلى الشيء بمعنى انتظرثه؛ وإنما تقول: نظرتُ فلانًا ؛ 


(1) بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (؟/050. 





صفةٌ الرؤية e‏ 
أي اتنظرتة» خإذا قلته نظرث: إليه ل يكن إلا بالعين:: وإذا قلك:. نظرت فى الأمر: 
احتمل أن يكون 24 وقد : 
اعتراض وجوائه: 
اعترض الْمُعَطّلة - وهم المعتزلة - على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات: 
الاعتراض الأول: أن تعدية النظر ب«إلى» لا يدل a‏ 
كما فی قوله تعالی: ون عرشم إل آلتفا لا م تن بطر إت ر ل ية ©4 
[الأعراف: 198]» فاقترن النظر ب«إلى» بنفي الإبصار والرؤية. 
ومنه قول الشاعر: 
وجوة ناظ رات يومَبَذرٍ إلىالرحمن تنتظر القلاحا 
والنامنُ يوم بدر لا ينظرون إلى الله ولم يَرَوْه بأعينهم» فدلٌ ذلك على أن النظرَ 
المعَدّى ب«إلى» لا يدل على الإبصار الحقيقي. 
وهذا الاعتراضٌ غيرٌ صحيح؛ لن عدم الإبصار المذكور في الآية لم يكن لعدم 
اقتضاء اللفظ له؛ بل لأن المشارٌ إليهم هم الأصنامء وهم جمادٌ ليس لهم آلة الإبصارء 
فالآية سيقت مساق الذمٌ للأصنام بأنها يُفترّضٌ فيها أن تكونَ مبصرةً ومع ذلك فهي لا 
تبصر . 
0 قول الشاعر فإنه لا حُبَةَ فيه حتى ب* فلت اناه ركد أبريه أن ا نه ولا 
ثم إن هذا البيت روي بوجه آخر؛ وهو: 
وچا قراف مدو کے .إلى ال سبعطو_الخلاضا 
وهذا الو لذ ج لهم في لذن الهراة بابكر» هنا: قبيلةٌ من قبائل بني حنيفة» 
والمرادٌ من «الرحمن» : مُسَيلمةٌ الكذاب؛ لأنهم كانوا يسمونه رحمنّ اليمامة» فأصحابه 
کانوا روت إليه وك تعوة سند التو دن ع الأعداء. 
ثم يقال: على التسليم بأن النظرَ المعَدّى ب«إلى» قد يدل على غير النظر الحقيقي» 
فإن هذا ليس هو الأكثرَ فى اللغة؛ وإنما الأكثرٌ المستفيض دلالته على النظر الحقيقى» 
وهذا الامو کات کي ا الاستدلال والإلزام و ا اا عدن على أنه 
الحقيقة" . 


.)555/١5( تهذيب اللغةء للأزهري‎ )١( 
انظر كيسا يلق بهذا الاععزاض + الفسير الكبيرء رازن 0 والفنوضات الالهية فى المياحف‎ © 
.)558/١/١( الأصولية» للطوفي‎ 
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سے 

الاعتراض الثاني : أن بعض السلف فسّر النظر في الآية بالانتظار» وهذا القول مروي 
عن مجاهدء فقد اشتهر عنه أنه فسّر قول الله كك : نة وز كيرد @4 قال: أي: تنتظر 
ا 

ولكن هذا الاعتراضَ غير صحيح؛ والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قول مجاهد ليس إنكارًا للرؤية؛ وإنما هو تأويل لدليل من أدلتهاء 
ومعنى هذا الكلام: أن مجاهدًا لم يقل هذا التفسير لأنه ينكر الرؤية؛ وإنما قال بهذا 
التفسير اجتهادًا منه في فّهم نص من النصوص» فلا يصح لأحد أن ينسُّبَ إلى مجاهد إنكارٌ 
الرؤية؛ لأن مجاهدًا لم يكن يتحدث عن إثبات الرؤية من عدمها؛ وإنما كان يتحدّث في 
تفسير نص من النصوص . ١‏ 

ثم إن مجاهدًا رُوي عنه أنه يرى أن هذه الآية دالة على إثبات الرؤية» فقد قال له 
رجل: إن أناسًا يقولون: إنه يُرى. فقال: ألا تسمع إلى قول الله عي : او يز اض 
© اا ۴ رل تقر عن السروو إلى وها اة 

ثم على التسليم بأن مجاهدًا كان ينكر الرؤية - وهو ليس كذلك - فإن إنكارّه لا يدل 
على أنه يتفق مع المعتزلة؛ لأن مجاهدًا لم يكن ينطلق من الأصول التي ينطلق منها 
العا + اذ لو كات ينطاق مو الأسول الى با مها ليا اتر على اكا اة 
TT‏ كن اناف TT‏ :انكرها الم لله بولق تون سجاه على 
إثبات صفة العلو والاستواء والمجيء كما هر الحا عند أئمة السلف. 

الوجه الات أن ا0 إن ساعد لا يذ أذ عده القبة هذل على رؤنة اج لذن 
تفسيره بانتظار الشواب لا ينفي عدم الرؤية؛ لآن رؤية الله كك يوم القيامة من ثواب 
المؤمنين؛ بل هي أعظمٌ ثواب يُعْطاه المؤمنون» وهذا الوجه أشار إليه القصَّاب؛ حيث 
يقول: الارن قال: إنها منعظرة تسظرٌ القواب. فليس بخلاف لما دل عليه القرآن» إذ لا 
وات اج وار وؤية الل سام : 

الدليل الثاني : قوله تعالى: وك لم عن رهم يمين لجرو ل6 [المطففين: ]٠١‏ أي : 
إن الكفار يُحَجبون عن رؤية الله» فعكسه: أن المؤمنين لا يُحْسَبون؛ وإنما يرون الله له 

وقد اختلف آئمة السلف في تفسير.هذه الآية راء وآطال ابن جرير كيرا في تفسير 
هذه الآية؛ فبعضهم قال: محجوبون عن كرامته» وبعضهم قال: محجوبون عن رؤيته. 

والصحيح: أنه لا تعارّضٌ بين هذين القولين؛ لآن رؤية الله كك أعظم كرامة» فمن 





(۱) انظر: جامع البيان» في تأويل آي القرآن» للطبري (75/55). 
(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 07947 . 
۳) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للقصاب (4554/5). 





صفةٌ الرؤية 5١‏ س 
ُحجب عن كرامة الله ك من الكفار فمن باب الأولى سيِّحْجَبٌ عن رؤية الله فمفهوم 
المخالفة منها يدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن كرامة الله التي أعظمُّها الرؤيةٌ. 

والاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية الله مك شائع جدًا عند أئمة السلف؛ بل قد 
توارد على الاستدلال بها كبارٌ أئمة السلف: الإمام مالك» والشافعي» والأوزاعي» وسفيان 
الثوري» وأحمدء وابن المبارك» فكلهم استدلوا بهذه الآية على إثبات رؤية الله ل 

نيول الما 9 اروا علي الاسعدلال مده ابت وهذا الو رة م مظاهر 
قوة الاستدلال» فإننا إذا وجدنا دليلًا توارد أئمة السلف الكبار على الاستدلال بهء فهذا 
أحد معالم قوة دلالته. 

وهذا الدليل اعترض عليه المؤولة ‏ المعتزلة ‏ فقالوا: المرادٌ بالآية أنهم محجوبون 
عن رحمة الله» ومفهومُها أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن رحمة الله» وهذا ليس له تعلق 
بالرؤية» قالوا: لأن إثبات الرؤية يقتضي التجسيم؛ فلا بُدَّ أن توول بالرحمة. 

وهذه مصادرةٌ» وحمل متعسّفٌ للنصوص على أصولهم الكلامية» فهذه الآيةٌ توارد على 
الاستدلال بها أكابرٌ علماء الأمّة من أئمة السلف على إثبات رؤية الله» ثم يأتي المعتزلة لا 
يحفظون لذلك التوارد قوّته وجلالته » ويحملون الآيةَ على معتى آخر بناء على أصولهم الكلامية» 
فضلًا عما في قولهم من مخالفة ظاهر الآية» وادعاء للتقدير فيهاء وهو خلاف الأصل . 

الدليل الثالث: قوله تعالى : عل الاريك طون €3 [المطففين: ]۲١‏ وقد استدلّ بها 
المؤلفٌ على إثبات الرؤية» وفي وجه دلالتها خفاء؛ لأن متعلّق الرؤية لم يحدَّدْء وقد 
فسّرها عددٌ من العلماء بأنهم ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم» فما الدليل على أنهم 
ينظرون إلى ربهم؟ 

والصحيح: أنها دالَّةٌ على رؤية الله تعالى؛ لأنها جاءت في سياق نفي رؤية الكفار 
لربّهمء فقد سبقها أن الكقّار محجوبون عن ربهم لا ينظرون إليه» ولهذا يقول ابن القيم: 
«لقد هضّم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون أو ينظرون إلى قصورهم 
وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدولٌ عن المقصود إلى غيره؛ وإنما 
الس ا ا انان انين حر عن وبي سوير 

الدليل الرابع: قوله بلة: «إنكم سَتَرَوْن ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضامون 
في رؤيتها؛ وهذا الحديث مشهور جدًا؛ بلغ حدّ التواتر» فقد رواه سبعةٌ وعشرون من 
الصحابة» وتتبّعَ طرق أحاديثهم الإمامٌ الدارقطنِيئٌ في كتابه «الرؤية». 





.)7”؟7/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5978( »)۱۸۲( ومسلم‎ ,)/4731( ,)761/7( .)8١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ومجموع النصوص النبوية التي وردت في أحاديث الرؤية ‏ سواءٌ في هذا الحديث أو 
في غيره من الأحاديث ‏ بلغت حدً التواتر» وقد حكم عليها بالتواتر عددٌ من العلماء. 

ووجةٌ الاستدلال بهذا الحديث على إثبات رؤية الله أن النبى يه شبّه رؤيتنا لله برؤيتنا 
بالقمر» ورؤيثنا للقمر حقيقيةٌ ِيانًا بأبصارنًا في جهة العلوء فكذلك رؤيتنا لله ك حقيقيةٌ 
وقيانا بابسازناء يكرلة دق متا لات N‏ ومعلر / أنأ تر العسن 
زاق عبان ماج كشب أن ا اة واا رؤية ما لا تان رلا اجه اه غية 
متصوّرة في العقل؛ فضلا أن تكونَ كرؤية الشمس والقمر. 

ثم يقال: إن لفظ الرؤية في هذا الحديث عُدّي إلى مفعول واحد» والقاعدة عند 
علماء اللغة: أن لفظ الرؤية إذا عُدَّي إلى لفظ واحد فالمرادٌ بها الرؤيةٌ البصرية» وإذا عُدّي 
إلى مفعولين فالمرادٌ به الرؤية القَلْبية والعلمية؛ وهي في هذا الحديث عُدَيَتْ إلى مفعول 
واحد: «وإنكم سترون ربكم ...). 

اعترض المعتزلةٌ على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات فقالوا: 

الاععراشى الأول المراك بالرؤية ها الرفية العلا لان الروية ترد فى ل العرب 
بمعنى : الرؤية القلبية والرؤية العلّمية. 00 

ولكن هذا الاعتراضَ غيرٌ صحيح؛ لأمور منها: 

الأمر الأول: أن فيه مصادرةٌ غلى لغة العرب» فعلماء العربية لا يقولوث: إن كل رؤية 
تأتى بمعتى الرؤية العلّمية؛ وإنما قالوا: إذا عُدَّيّتِ الرؤية إلى مفعولين تأتي بمعنى الرؤية 
a E O TS EE‏ 

الأمر الثاني : لو كان المرادُ بها الرؤية العِلّمية» ويكون معناها: إنكم ستَعغلمون 
ربّكم» لما كان للمؤمنين اختصاص بالرؤية؛ لأن الناسَ كلهم سيعلمون ربهم يوم القيامة» 
وستنكشف الحقائق حتى للكفار» والحديث جاء في اختصاص المؤمنين. 

الاعتراض الثاني : أن هذا الحديث گذب» أو أن النبيّ بيه نقله عن آخرين» ونقله الصحابةٌ 
إلينا على أنه من قولهء يقول القاضي عبد الجبار: «نجزِمُ بأنه كذبٌ أو حكاه عن قوم)”" . 

وهذا الاعتراضٌ من أغرب ما يكون؛ فالحديث متواتز» ولو أن القاضي عبد الجبار 
أتعب نفسه قليلًا في البحث لوجده منتشرًا في كتب الأحاديث» ورواه سبعة وعشرون 
صحابيّاء وكلهم يرويه عن النبي بي على أنه من قوله وليس ناقلا له» فهل من المقبول أن 
يتوارد ذلك العدد من الصحابة على النقل الخطأ؟! 


(۱) مجموع الفتاوى .)۸٥/۱١(‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار (/55). 





صفةٌ الرؤية ۳ ل 

كان الواجب على من يعتقدٌ أن هذا الحديث كذ أن يتتبّع الأدلة الى عبد الأخرين 
المخالفين له وينتقياء ولكنه لم يفعل ذلك؛ وإنما اكتفى بإطلاق الأحكام المجرّدة التي 
تصادر الأدلة البينة الظاهرة. 

الدليل التخامين :“قوله تعالى : جوا جه رق لقا ركه يقر كال رن أرق از 
ِِيَلَكَيُه [الأعراف: 14]» وهذا أحدٌ أبرز الأدلة عند أهل السّنَّهَ والجماعة وأشهرها. 

الدليل السادس: نصوص اللقاء؛ كما في قوله تعالى: سن کن برجو لقا أله فين أجل 
لَه لات وهو التحِيعٌ الصليم ل6 [العنكبوت: 760" . 
مذهب المعتزلة في قضية الرؤية: 

ينكر المعتزلةٌ رؤية الله» ويجعلونها من المستحيلات» يقول القاضي عبد الجبار في 
بيانه: «مما يجب نفيّه عن الله ارقف وهدذه سبال خلاف بين الناس» زا الخلاف 
في هذه المسألة إنما يتحقّق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية» الذين لا يكيّفون الرؤية» فأما 
مكنا ين ا وى كمرك 3 حاتي لى لم يكن ةا لما ضع 
أن برق وتن تلم لهم أن اله تعالى الو كان جا لصح أن ري والكلام معي في 
هذه الا ل 

وهذا النص مهم في بيان حقيقة الخلاف في هذه المسألة» وأنه خلافٌ في الأصولء 
فالقاضي عبد الجبار يذكر أن الخلاف بين المعتزلة وبين المجسّمة ‏ ويقصد بهم: أهل 
السّنَهَ والجماعة - خلافٌ في الأصول؛ ولهذا أشار إلى أنه من اللغو أن نشتغل بالفروع مع 
الاختلاف في أصولهاء فالبحث في قضية الرؤية فرعٌ عن البحث في صفة العلو وغيرها من 
الصفات» وذكر أن الأشعرية يشتركون معهم في إنكار صفة العلوء ومع ذلك أقرُوا بصفة 
الرؤية» فالخلاف بينهم منَّجٌ؛ لأنه متعلّقٌ بتحقيق مقتضيات ذلك الإنكار. 
أدلة المعتزلة على قولهم: 

استدل عليه الول بعد من الأدلةه ولكن لأ بد أن شير إلى أت الول فى هذه 
القضية لا يُمَرّقون بين الأدلة العقلية وبين الأدلة السمّعيّة؛ بل يبدؤون بالأدلة ا بهذا 
على خلاف استدلالاتهم في القضايا الأخرى في الأسماء والصفات؛ لأن قضية الرؤية 
ليست من القضايا التي يتوقف عليها صحةٌ الوحي» قإنّا يمكن أن نثبت النبوة من غير أن 
نخوضّ في صفة الرؤية؛ فلما أمكن أن نثبت لقني النبوة ةَ من غير أن نخوض في صفة الرؤية؛ 


)١(‏ من أراد أن يقف على أدلة أهل السنّة وأدلة غيرهم في قضية الرؤية فليرجع إلى كتاب: رؤية الله وما يتعلق بهاء 
للدكتور حمد الناصرء فقد توسع في ذلك كتير : 
(20) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (575). 





ا العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
اسم ال غر رف عل الروك كن ا تيد با على الها كنا معدن 
بالعقل» والقاضي عبد الجبار بدأ بالأدلة السمّعيّة قبل الأدلة العقلية لأجل هذا الغرض . 

ولكن هذا الصنيع والتسويغ من المعتزلة غيرٌ صحيح؛ لآن المعتزلة إنما أنكروا الرؤية 
لأنها تقتضي التجسيمٌ» وقد صرحوا بذلك» وهذا يعني : : أنهم ينطلقون من أصول عقلية كلية 
يحاكمون إليها النصوصَ القرضية» «الاصول ال سنا فى مدهب المعتزلة هي اللأصول 
اللا نبي لا تختلف عن البحث في سار الات الالهية. 

ولن تذكر كل الأدلة الى امد علبها المكولة؛ وإتما ستذكر بعضها» وتن وجه 
الغلط فيها ونشير إلى باقي الأدلة الأخرى إجمالاء فمن أدلتهم : 

الدليل الأول: دليل المقابلة؛ وهو دليل عقلي: وفي تصويره يقول القاضي 
عبد الجبار: «إن الواحد منا راء بحاسة» والرائي بالحاسّة لا يَرى الشيء إلا إذا كان 
وكارك أو بن ل" في المقابل» أو في حكم المقابل» وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن 
يكو مقابلًا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل؛ لأن هذه الأوصاف لا تكون إلا 
للأجسام» والله ليس بجسم» 00 

وهذا الاستدلال قائمٌ على إنكار صفة العلوء فإنهم لو لم ينكروا صفة العلو لَّما 
استقام لهم هذا الاستدلال. 

ودليل المقابلة قائم على ثلاث مقدمات أساسية : 

المقدمة الأولى: أن الرؤية بحاسة البصر لا تكون إلا فى اتجاه» فإن الإنسانَ فى 
ره بصو ل يكرت إلا في اتام ۰ 1 

المقدمة الثانية : أن كل ما كان في اتجاه فهو جسم . 

المقدمة الثالثة: أن الله مره عن الجسمية. 

فالنتيجة إذن أن الله مره عن الرؤية وتستحيل رؤيته 

ونحن لا نخالف المعتزلة في المقدمة الأولى» ولذلك نقول: إن المؤمنين يرون الله 
في جهة العلو. 

أما المقدمة الثانية؛ وهي : أن کل من كان في جهة فهو جسم > فهذه المقدمة مُجْمَلة 
فنقول: ماذا تقصدون بالجهة؟ هل تقصدون بها شيئًا مخلوقًا محدّنًا؟ فنحن نسلّمٌ معكم بأن 
كل ما كان في جهة مخلوقة فهو مخلوقٌ» أم تقصدون بها من كان في اتجاه ما؟ فإن قصدوا 
هذا المعنى بالجهة فنحن لا نُسَلَُمُ بأن كل من كان في جهة لا بُدّ أن يكونَ مخلوقًا ؛ فالله 
تعالى في اتجاه العلو؛ وهو ليس مخلوقًاء فحقيقة هذه المقدمة أنها استدلالٌ بمحل النزاع . 


.)55/( شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار‎ )١( 





صفةٌ الرؤية ل 

وأما المقدمة الثالثة؛ وهي : أن الله مره عن الجسمية» فهي قدي ا نول 
لهم : ماذا تقصدون بالجسمية؟ هل تقصدون بالجسمية صفات المخلوقين؟ فنحن نُقِرٌ معكم 
بأن الله مُتَرّهَ عنهاء أم تقصدون بالجسميّة قيامَ الصفات بالذات؟ فإن قصدوا هذا المعنى 
فنحن لا نُسَلّمٌ لهم بذلك؛ بل نخالفهم؛ فا تعالى يوصف بقيام الضفات» وإن كنا لا 
نسلم بإطلاق لفظ الجسمية. 

الدليل الثاني: دليل الانطباع: وحقيقئه أن كلّ ما كان مرئيّاء فلا بُدَّ أن تنطبع صورثه 
في العين» واللهُ سبحانه يتنرَّهُ عن الصورة والمثال» فيستحيل أن يكون الله مرئيًا . 

وهذا الدليل نقله الرازي عن المعتزلة؛ وهو قائمٌ على أن حقيقة الرؤية التي تكون 
للمؤمنين يوم القيامة هي نفسها الحقيقة التي تكون الآن في الدنيا بخواصهاء وهذه مقدمة 
خاطئة؛ فنحن لا نقول: إن الرؤية التي تكون للمؤمنين يوم القيامة لله ي هي في حقيقتها 
الرؤيةٌ التي تقوم في الأعين الآن وفي خواصها؛ وإنما نقول: هي رؤيةٌ تكون إلى جهة 
العلوء ولا ندري خواصّها وكيفيتها . 

الدليل الثالث: قوله: طلا تُدْرِكُهُ الأبْصرٌ وهر يدرك الأبَصرٌ» [الأنعام: 60 وهذا 
الدليل دليل محوري عند المعتزلة؛ بل هو الدليل الذي ابتدأ به القاضى عبد الجبار» وأطال 
فيه كثيرًا» وأورد عليه أكثرٌ من عشرين اعتراضًاء وأجاب عنها؛ ولك لأهميته ومحوريته 
لدييني: 

ووجه الاستدلال بهذا الدليل عندهم: أن لفظ الإدراك في هذه الآية قرن بالإيصارء 
ولفظ الإدراك إذا قن بالإبصار لا يدل في لغة العرب إلا على الرؤية؛ فيكون معنى قوله 
ال و ر الاق هه الأ عراء الأبصاة: 

ولكن استدلال المعتزلة بهذه الآية غيرٌ صحيح» وصنيعهم هذا يظهر حجمّ الانحراف 
المنهجي لديهم في مسالك الاستدلال» فهذه الاي ظنيّةٌ احتمالية في معناها وفي مدلولهاء 
فقصدوا إليها وجعلوها قطعية محكمة تصرف النصوص الشرعية الواضحة عن دلالتها 
لأجلهاء وهذا انحراف كبير في مسالك الاستدلال. 

نيان ذلك أن ا إن ف ال اعدف اللا ل ايد اها وا ليامع لذن 
الصحابة إلى من جاء بعدهم» فقد حكى ابن جرير الطبري٠‏ في معناها قولين: 

القول الأول أن معياها: فن الأدراك والإساطة ولس الرؤية» وهذا القول مول 
عن ابن عباس وقتادةً والعوفي 597 شرل ابح عبان > “لا يبط بص أخد بالملك ` 


.)17/17( انظر: جامع البيان» في تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
.)۱۳/۱۲( (؟) جامع البيان» في تأويل آي القرآن» للطبري‎ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
سک ٤‏ 
و کی ابن جر بأنهى اعرا على قرم لذ من الأدلة من القران وک 
القول الثانى : أن معناها: نف رؤية النبى بيه ربّه فى الدنياء وهذا القول منقول عن 
غائشة ا كمد غار ن رون کال كلك اا ا خل وا ا عل 
ربه؟ فقالت: «لقد قف شَعَري مما قلت أين أنت من ثلاثء من حدَّنَكَهنَ فقد كذب» من 


يك مرو ررم و‌ 


حدّئك أن محمدًا ب رأى ربه فقد کذب» ثم قرأت: لا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يڌر 
الأبْصئرٌ وَهْوَ لليف كلد ©2"”4. فظاهرٌ استدلال عائشة وا أن المراد من الآية نفئْ 
الرؤية بالعين. 

ومن قالوا بهذا القول اختلفوا؛ فمنهم من جعل نفيَ الرؤية متعلقًا بالدنياء ومنهم من 
جعله متعلقًا بالظالمين والكفارء ومنهم من جعله متعلقًا بقوة الرؤية وطبيعتهاء فرؤية الإنسان 
بعينه ليست كرؤية الله تعالى بعينه» وغير ذلك من المعاني . 

فالصحابة ومن بعدهم مختلفون في تحديد المراد من الآية» واختلافهم يدل على أنها 
محتملة في دلالتهاء فلا يصح أن تحوّلَ إلى آية قطعية في الدلالة تُحاگم إليها النصوص 
الأخرى؛ وإنما لا بد أن يقع التعامل معها بما يناسب قدرٌ دلالتهاء وهذا ما سلكه 
الطبريُ؛ حيث يقولٌ بعد أن انتهى من عرض حُبَج القولين في فهم الآية: «الصواب من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله ئي أنه قال: «إنكم سترّون 
ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها سحابٌ». 
فالمؤمئون يرونه» والكافرون عنه يومئذ محجوبون؛ كما قال جل ثناؤه: اک ِنَم عن َم 
يوْميِذٍ جو( [المطففين: 0015" 2» فاعتمد على جملة ما جاء في نصوص الشريعة عن 
تلك الآية» ولم يقتصرٌ على دليل واحد فقط. 

ولا يمكن للمعتزلة أن يثبتوا بأن دلالة تلك الآية قطعية مع وجود اختلاف الصحابةء 
والواجبٌ المنهجي عليهم وعلى غيرهم أن يرجعوا إلى النصوص الأخرى» فإذا رجعوا 
وجدوا دلالتها ظاهرةً في ثبوت الرؤية لله تعالى يوم القيامة. 

وحاصلٌ ما سبق: أن استدلالٌ المعتزلة بتلك الآية على نفي الرؤية يوم القيامة باطل؛ 
وذلك لأمرين : 

الآمر الأول أن المراد بالادراك هنا: الأحاطة وليس مجرّه الرقيةة 'قمعض الإدراك 
أخصٌ من معنى الرؤية؛ فإنك قد ترى شيئًا ولا تُحيط به؛ وهو قول مروي عن جملة من 
أثمنة الس ودلت عليه لضو ص شرعية متعددة. 


(۱) أخرجه البخاري (58580). 
(؟) جامع البيان» في تأويل آي القرآن. للطبري (۲۰/۱۲). 





صفةٌ الرؤية ¥ بجت 

وفي بيان هذا الوجه يقول ابن حزم: «احتجّت المعتزلة بقوله كنَ: الا تُدَرِكهُ 

الاسر وهذا لا حُبَةَ لهم فيه؛ لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك» والإدراكٌ عندنا في 

اللغة معنّى زائدٌ على النظر؛ وهو معنى الإحاطةء ليس هذا المعنى في النظر والرؤية» 
e‏ عاب على ا ل انه والآخرة؛ بُرهان ذلك قول الله ك : 
مقلم ترا الْجَمَعَانِ قال أَصَحَبُ موسج إن سد 6 َال 3 ل مى رَق سن 4O‏ [الشعراء: 
١‏ - 55]» ففرّق الله ك بين الإدراك والرؤية ع جليًا؛ لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله: 
فما ترا الْجَمَءَانِ#. وأخبر تعالى أنه رای بعضهم بعضاء فصحّت منهم الروت ليت 
إسرائيل» ونفى الله الإدراك بقول موسى د لهم : 2 إن مَىَ رق سََبْدن 2469" . 

الأمر الثاني : أن لا ننكر أن لفظ «الإدراك» إذا فُرِن بالإبصار أنه بمعنى الرؤية 
بالعين» كما روي عن عدد من آئمة السلف» ولكن ذلك لا يعني نفيّ الرؤية بالعين في كل 
مقام وفي كل حال؛ وإنما المراد نَفْيُها في الدنياء فلا بع NEN‏ 
النفي» وهذا هو الواجبٌ في الشريعة؛ لأن فيه جمعًا بين النصوصء وأيّ وجه يؤدي إلى 
إمكان الجمع بين النصوص هو أولى من الوجه الذي يؤدي إلى الأخذ ببعض النصوص 
وترك بعضها؛ إذ هذا الوجهُ سيكون مقدَمَا على أي وجه ذكره المعتزلة في الاستدلال. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: 9وَلَمًا جا موی امتا وَكلَمَهه ربهر قال ري رن اشر 
إت قال أن ترق [الأعراف: 2114# ووجة الاستدلال: أن الن» تفيد التأبيدء فيكون معنى 
الآية: إنك لن تراني» ولن تراني في المستقبل» ولوك أذ ار 

واستدلال المعتزلة بهذه الآية لا يختلف عن استدلالهم بالتي قبلهاء فإنهم اعتمدوا 
على معنّى ظَنِيٌ احتمالي في قضية شرعية قطعية» جاءت فيها نصوص بيذ هي أقوى مما 
يستدلون عليه . 

فاستدلال المعتزلة يقوم على أن «لن» في اللغة تفيد التأبيدَ» وهذا ms‏ فهي 
قد تفيده وقد لا تفيده» والمؤثّرٌ في ذلك السياق والقرائء وقد جاء استعمالها فى القرآن 
كثيرًا في الدلالة على التأبيد؛ ومن ذلك قولّه تعالى عن مريم: اني نَدَرتُ لنم 000 
ڪل لوم إضييًا ل6 فلو كانت «لن» تفيدَ تأبيدَ النفي لوقع التعارضٌ بينها وبين كلمة 
اليوم؛ لأن اليوم محدَّدٌ معيّنُء وهذا ينافي تأبيد النفي. 

وقد خالفهم عدد من علماء اللغةء وبيّنوا أن إطلاقٌ القول بأنها تفيد التأبيدَ غير 
صحيح» يقول ابن مالك" : 


(1) الفصل» في الملل والأهواء والنحل (9/ 7). 
() شرح الكافية الشافية» لابن مالك (9/ .)١1515‏ 
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س 4۸ 
ومن رأى التفي بلن مدا فقولهارذة وخلاقه اعضدا 
بل إن الزمخشري نفشه نص على أن «لن» لا تفيد التأبيد؛ حيث بقول: آلن ك دلا 
في النفي» إلا أن في «لن» معنى التأكيدء ولا تكون للتأبيد» فلو كانت للتأبيد لما جاز 
التحدين»” . 
فظهر من التقريرٌ السابق أن استدلالٌ المعتزلة بتلك الآية على نفي الرؤية يوم القيامة 
غيرٌ صحيح؛ وذلك لأمرين 
الأمر الأول: أن دلالة «لن» على التأند غير ا وليف اوا فها غات 
وتفصيل وظنٌ واحتمال"» فلا يصحٌ أن يعتمّدَ عليها في صرف النصوص الظاهرة» التي 
توارد أئمة السلف على كونها دالةً على رؤية الله يوم القيامة؛ وإنما يجب فهمُها بناءً على 
دلالة تلك النصوص الظاهرة. 
ولهذا حين وصل ابن كثير إلى هذه الآية وذكر قولَ المعتزلة قال: «وهذا أضعفُ 
الأقوال» لآنه قد رارت الا اديت عن رسول الله ا ان اون روت ا الله في الدار 
الآحرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: یی مید ضر © یل يا اط © س ن 
رة € [القيامة: 5١‏ ۲]» رارك تعالى إخبارًا عن قار 2 ا عن انيد 
جو (42 [المطففين: ٠١‏ فجمع بين النصوص الشرعية» ورّجَع دلالة تلك الآية إلى 
النضصوض عي 
الأمر الثاني: أنه على التسليم بأنها تفيد التأبيدَء فالتأبيدٌ فيها ليس مُظلمًا؛ وإنما هو 
متعلق بمقام الدنيا ونحن نقول بذلك» فمقامٌ الدنيا لن يرى أحدٌ فيه الله َك بعينه» وهذا 
الوجه يجب أن يكونَ مقدمًا على الوجه الذي ذكره المعتزلة؛ لأن فيه جمعًا بين نصوص 
الشريعةء وكل وجه فيه جمعٌ بين نصوص الشريعة يكون أولى بالتقديم من الوجه الذي فيه 
اا ن اتصوضها ررد اعقها: 
مذهب الأشاعرة في صفة الرؤية: 
يقر الأشاعرة بأن الله كك يُرى يوم القيامة» وصرح بعضهم بأنه يُرى بالأبصارء 
ولكنهم قالوا: إن الله كك يُرى لا في جهة» فالرائي لله لا يراه أمامه» ولا خلفه. ولا 
فوق: ولا تحثء» ولا عن يمين» ولا عن شمال؛ وإثما يراه لا في جهةء يقول اللقانك : 
ودا اوفقي الأابعفتان. لكين نع كيني و اهار 


(۱) حواشي المفصل .)١79(‏ 
020 0 اع كفنا النحو العربي» لإبراهيم النعيمي» وهو منشور في الشبكة. 
(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٤۳۸/۳(‏ 





صفة الرؤية ۹ س 

أي: ومما يثبّتٌ لله ك أن يراه الناس بالأبصار بلا كيف ولا انحصار» ثم ذكر في 
شرحه لمنظومته أن المراد بقوله: «لا كيف»؛ أي: بلا جسمية ولا جهة'''؛ أي: أن الله ك 
يُرى بلا جهة. 

ولهذا فسّر عدد من علماء الأشاعرة الرؤية لله بأنها انكشافٌ يخلقه الله بالعين» يرى 
الماد يه المرسوة فح غير آن يكون اا لله يفوك الجر الو قرا يسعلها الله 
في خلقه» لا يُشترط فيها مقابلةٌ المرئي» ولا كونه في جهة ولا حيّز ولا غير ذلك)”", 
وقول الا ا0 كن ال كاف اف بالبقير ىة ال اعات اا 
على ما تعتاده النفس من إدراك المقابل للبصر على مسافة مخصوصة بإحاطة الخطوط 
الشراعية به»ء ثم قال: إن الله بك يخلق صفة للعبد قائمة بذاته يدرك بها ذات الله على 
نحو إدراك الأشياء بالبضر)"» شو ذكر أنه لا فرق بيتهم وبين التععزلة فى سير 
الرؤية الله كلل إلا في اللفظ . 

وسيث قول الأسافر» بهذا القول - أن الل يرق لا فى مهة أن سلما بذلالات 
النصوص الشرعية على إثبات رؤية الله ##ِ» وسلموا للمعتزلة والْمُعَطّلة بإنكار العلوء 
فاضطروا إلى أن يأتوا بقول يجمع بين هذا الخلط وبين الأصول؛ فجاؤوا بهذه النظرية» 
والأشاعرة في قولهم هذا وقعوا في أنواع من الأغلاط : 

الغلط الأول: أنهم خالّفوا الضرورة الوجودية التي يجدها الإنسان في نفسه من أن 
الرؤية لا بُدَّ أن تكونَ في جهةء وهذا ما دلت عليه النصوصٌ الشرعية؛ يقول ابن تيميّة : 
«في لفظ للبخاري «عياتًا»» ومعلومٌ أنا نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة» فيجب أن نراه 
ذلك وانابوقية ها لأ تحاين ولا تراه فيذه غر EN‏ ففيلة أن ككرون 
كرؤية الشمس والقمر» ولهذا صار اا آي الأشاعرة - إلى إنكار الرؤية» وقالوا: 
قولّنا هو قول المعتزلة في الباطن» فإنهم فسّروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا 
تُنازِعٌ فيه المعتزلة» . 

الغلط الثاني: أنهم تناقضوا؛ حيث إنهم أقرُوا بالنصوص التي جاءت في صفة الرؤية 
وألزموا بها المعتزلة» وأنكروا النصوص التي جاءت في صفة العلوء مع أن النصوص التي 
جاءت في صفة العلو أكثرٌ عددّاء وأظهر دلالة ومع ذلك لم يأخذوا بها وأخذوا 
بالنصوص الأقل عددًا والأضعف دلالة. 





.)٦۳۸/١( انظر: هداية المريدء لجوهرة التوحيدء للقاني‎ )١( 
.)١97( تحفة المريد» على جوهرة التوحيد‎ )۲( 

(۳) حاشية العصام مع شرح التفتازاني على النفسية .)٩١(‏ 
() مجموع الفتاوى .)۸٥/۱١(‏ 
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وهذا القول الذي ذكره الأشاعرة في تفسير رؤية الله هو في الحقيقة إنكارٌ للرؤية» 
ورجوعٌ إلى مذهب المعتزلة» ولهذا صرح عددٌ من علماء الأشاعرة بأن الخلاف بينهم وبين 
المعتزلة في هذه القضية خلاف لفظيٌ» يقول الرازي: «اعلم أن التحقيق في هذه المسألة - 
يعنى: مسألة الرؤية ‏ أن الخلاف فيها يقرب أن يكو لفظيًا»'» وأشار أبو نصر السجزي 
إلى هذا المعنى» فذكر أن هناك مسائل الخلافٌ فيها بين المعتزلة والأشاعرة خلاف لفظى» 
وضرب مثالا بقضية الرؤية”". 1 

وأما فول الأشاغرة بان الخبر يدل على أتهم برو لا فى جيهت وأن قرول لا 
تُضامون» معناه: لا يضمّكم جهةٌ واحدة في رؤيته» فإنه لا في جهة: فهذا تفسير للحديث 
بما لا يدل عليه ولا قاله أحد من أثمة العلم» بل هو تفسير مذكر عقلا وشرعًا ولغ فإن 
قوله: «لا تضامون» يروى بالتخفيف: أي : لا يلحقکم ضيمٌ في رؤيته كما يلحق الناسَ عند 
رؤية الشيء الحسّن كالهلال» فإنه قد يلحقهم ضَيمْ في طلب رؤيته حين يرى؛ وهو سبحانه 
يتجلى تجليًا ظاهرًاء فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقهم في رؤيتهء وهذه 
الرواية المشهورة. 

زقيل: الا ضار باو اقلا بشم شك إلى عضن كما با الاس 
عند رؤية الشيء الخفي كالهلالء وكذلك تُضارُون وتُضارُون... وبكل حال فهو من 
التضامٌ الذي هو مضامَةٌ بعضهم بعضّاء ليس معناه: أن شيئًا آخر لا يضمّكم؛ فإن هذا 
المعنى لا يقال فيه «لا تضامون» فإنه لم يقل: ١لا‏ يضمّكم شي . 
الأصل الذي قام عليه قول الأشاعرة في قضية الرؤية: 

اعتمد الأشاعرة على أصل عقلي مشهورء هو أن الوجودٌ هو أصلّ الرؤية» فقالوا: 
کل موجود يصح أن يُرىء وال موجود؛ فالله يمكن أن يُرى. 

وللأشاعرة أصول عقلية أخرى أقاموا عليها إمكان الرؤية» ولكن الأصل السابق من 
أكثر الأصول العقلية انتشارًا بينهم. 

وهذا الأصل عليه اعتراضات كثيرة» وقد أورد الرازي منها عشرة في بعض كتبه» ثم 
قال: «وأنا غير قادر على الجواب عنهاء فمن قدّر على الجواب عنها أمكنه أن يتمسّك 
بهذه الطريقة»“» وقال ابن التلمساني: «وقد تصدَّى جماعة من الفضلاء للجواب عنهاء 


.)5١5/؟( انظر: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١ 

(0) انظر: رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت .)۲٠۳١(‏ 
() مجموع الفتاوى .)80/١5(‏ 

(5) الأربعين» في أصول الدين» للرازي .)١91(‏ 





فد ا۷ ل 
وكاث فیا تفن الدين يقول: إن بعضها لا يمكح السواث غه بها يكشي الغليل ‏ قال 
ابن الان دوعو اا ٠‏ 

وقد التزم بعض الأشاعرة نتيجةً لهذا الأصل أن يكونٌ العم مرئيّاء والصوت مرثيًا ؛ 
لأن الصوت موجود؛ لأن كل موجود يُرى» وهذا مناقض للضرورة. 
إشكال: 

ما الفرق بين هذا الأصل والأصل الذي اعتمد عليه أهل السْنّة؛ مِن أن الله يك أولى 
بالوجودء فهو أولى بأن یری كما سبق بيانه؟ 

رارق يتحضل کی أن قال بان ساك فا ین حدلين» الأول کل موجوه يمك 
أن يُرى . والثانية: الرؤية لا يمكن أن تكون إلا لأمر موجود. وبين الجملتين فرق كبير. 

فنحن لا نقول: إن كل موجود يُرى؛ وإنما نقول: إن الرؤية لا تكون إلا لأمر 
موجودء والأشعرية يقولون: إن كل موجود يُرىء فظهر بهذا الفرقٌ الكبير بين المسلكين» 
وقد اهتم ابن تيميّةَ كثيرًا بهذا التفريق» وذكره في عدد من المواضع. 

نقض مذهب الأشعرية في قولهم: إن الله يُرى لا في جهة: 

دلت اصوصن الشرغيةً على أت ما قفن إل الأشاغرة من أن اه ى لأ فى جية 
قول باطل؛ وذلك من عدة أوجه: ٠‏ 

اليج الأول طبع الرقية البضرية نفسياء فين لا كرون إلا فى جه شمن ادع 
قولا آخر فعليه أن يقيم الدليلَ» وهم لم يقيموا الدليل 520 هته الا 

الوجه الثاني: قول النبي كَلةِ: «فإنكم سترّون ربكم كما ترون الشمس صَحَوَاء وكما 
ترون القمر صخرا فشبّه النبي بيه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر ورؤيتهم 
للشمس» ورؤيةٌ الناس للقمر والشمس تكون في جهة العلو. 

الوجه الثالث: قول النبى عل : «لا تضامون فى رؤيته)؛ أي: لا تتزاحمون فى رؤيته» 
فلو كانت رؤية الله كك في غير جهة لما كان لهذا القيد معتى؛ رانا کر خلا الد ليه 
أن الله كك سيكون عاليًا على الناس» والأمورٌ العالية كالقمر لا يتضام الناس في رؤيتها . 
تفاريعٌ متعلقة بقضية الرؤية: 

بقيت تفاريع كثيرة تتعلق بصفة الرؤية» لا يحق البحث فيها إلا بعد الإثبات» وسنذكر 
سبع تفاريع سردًا: 


(1) شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني .)۳۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2)2595 2)5801١(‏ (574), (5780/), (0475), ومسلم (537). 
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س "لاع 

الفرع الأول: هل رأى الب بي ربّه ليلة المعراج أم لا؟ 

وهذه المسألة فيها خلافٌ طويل بين علماء السلف» ولن ندل في ذلك» ولكن 
سنشير فيها إلى قضية واحدة فقط؛ وهي تحقيقٌ مذهب الصحابة في هذه القضية» هل 
الصحابة مختلفون في هذه القضية أم لا؟ 

وقد اختلف علماءٌ السلف في حكاية مذهب الصحابة» فمنهم من يقول: الصحابة 
مختلفون في رؤية النبي بي ومنهم من يقول: الصحابةٌ مجيعون على أن النبىّ كَل لم يَرَ 
ره بع 

وممن قال هذا القول: الدارمئٌ وابن تيميةًء وابن القيم» وابن كثير» فكلهم ذكروا أن 
هذه المسألة ليست من محال الاختلاف بين الصحابة» يقول ابن تيميّة: «ليس فى الأدلة ما 
يقفى أنه رآئ رثه بف ولا تبت ذلك عن جد من الضحابة"'". ويقول ابن كر امن 
روى عنه - يعني: عن ابن عباس - بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح من ذلك شيء عن 
الصحاية» . 

الفرع الثاني: هل يمكر: أن یری الله ك في المنام أم لا؟ 

الفرع الثالث: هل الكفار والمنافقون يرون الله كك يوم القيامة أم لا؟ 

الفرع الرابع: ما المواطنٌ التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ 

الفرع الخامس: وقت رؤية المؤمنين لله في الجنة هل يرونه كل يوم أم كل جمعة؟ 

الفرع السادس: هل النساءٌ يرون الله في الجنة أم لا؟ 

مجكتكت حدم 


ثم قال المؤلف: «وهذا البابُ في كتاب الله كثيرء ومن تدبّر القرآن طالبًا اللهدى 

تبيّن له طريق الحق». 

يريد ابن تيميّةَ أن يقول: إن نصوص الآيات التى جاءت فى قضية الصفات كثيرة 
جا وقد ذكرنا فلك في الدرسن الان عرد بوذكرنا أنها بلغت الآلاف. 

ويؤكد ابن القيم هذا المعنى فيقول: «غالبُ سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي 


۳) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير »27١7/4(‏ وكثيرًا ما يذكر ابن تيمية في التمثيل على الخلاف الذي يقع بين 
الصحابة في مسائل العقائد قضية رؤية النبي ييه لربه ليلة الإسراءء وهذا مشكلء إلا أن يقال: هو ينقل 
الخلاف على ما هو مشهور ومقر عند كثير من العلماء. 





صفةٌ الرؤية 
۳ حدم 

متضمّنة لنوعي التوحيد؛ بل نقول قولا كليًا: إن كل آية في القرآن فهي متضمّنة للتوحيدء 
شاعا بده حاغية اليه فان القرآن : اما ك عن الله وأسناته وصتاته وأفعالهء فهو التوحيد 
اتام الخبري» وإما دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلم كل ها عضي درل 

فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما امز ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق 
التوحيد ومكمّلاته وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم فى الدنياء 
E‏ ا و وإما e‏ 0 وما اليم في 
السا فالقرآن كله شن التوحيف وسقوقة س وشي شان الشرك وجزائی»ا 

وإنما كان الأمرٌ كذلك؛ لأن حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظمٌ من كل حاجة» 
يقول ابن تيميّة: «لَمّا كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظعَ الحاجات» كانت طرق 
معرفتهم له أعظمّ من طرق معرفة ما سواه» وكان ذكرّهم لأسمائه أعظمَ من ذكرهم لأسماء 
ما سواه» وله سبحانه في كل لغة أسماء» وله في اللغة العربية أسماء كثيرة» . 

قوله: (ومن تدبّر القرآن طالبًا الهُدى تبيّن له طريق الحق) يؤكد حقيقةً من أعظم 
الحقائق التي يقوم عليها منهج أهل السَنّة؛ وحاصله: أن النّجاة كلّ النجاة في اتباع ما دلت 
عليه النضوص الشرغية» فين الطريق الأمثل فى بیان عا يوضل إلى الي لأنها ااضقت 
بكل الأوصاف الموجبة للاتباع» فهي أبلغ الكلام وأوضخه» وقائلها مُتَّصِفٌ بالعلم التام 
000 التامة والصدق 0 9 ا على ال يقول ابن تيميّة : 
ا وكشّف به مرادّه. 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله بيه أعلم بذلك من غيره» E‏ 
وأفصحٌ من غيره عبارةً وبيانًا؛ بل هو أعلمٌ الخلق بذلك». وأنصحٌ م الخلق للأمة 
وأفصححهمء وقد اجتمع في حقه بيه كمال العلم والقدرة ly‏ ومعلوم أن الا 
والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته» كمّل كلامه وفعله؛ وإنما يدخل النقصٌ إما من 
نقص علمه» وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته البيان. 

والرسول 6 ية هو الغاية في كمال العلمء والغايةٌ في كمال إرادة البلاغ المبين» 
والغاية في القدرة على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة» والإرادة الجازمة: يجب 
وجودٌ المرادء فَعْلِم قطعًا أن ما بيّنه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من 


.)5١ا//7( مدارج السالكين‎ )١( 
.)77١/7( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
س 4۷4 
البيان» وما أراده من البيان هو مطابقٌ لعلمه» وعلمّه بذلك هو أكملٌ العلوم» فكل مَن طَنَّ 
أن غيرٌ الرسول بيه أعلم بها ننم او اکل انا منه» أو أحرص على هذّي الخلق منهء 
فهو من الملحدين لا من المؤمنين. 

وفي هذا التقرير تنبية على أصول الغلط التي وقع فيها الزائغون عن طلب الهداية من 
القرآنء فإنهم إما يدَّعون أن القرآنَ ليس أصلا في بناء الأصول عن أسماء الله أو صفاته أو 
أفايتهرا أنه لا يدن کاو على ما بريه العم أا وا هة او وون ان اد 
القرآن لا عدل على القن فى اسا اله وضتائة» بوك ولك فل مي ماق القاس 
إنزال القرآن إلى العباد. ١‏ 
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.)58٠0( الفتوى الحموية‎ )١( 





صفة الرؤية 


£0 ا 


«فصلٌ فيما جاء ف السَنّةَ من إثبات الصفات ننه تعالى, 


ضياغةٌ غتوان بهذ الجملة سى الضياغةٌ الضحيحة المداسبة لنقصد المؤلف فى 
«العقيدة الواسطية», وفي بعض نسخ «الواسطية» صِيعَ هذا الفصل بصياغة أخرى» فقيل 
فيه: «فصل في سُئة النبي كلها وهذه الصياغة غيرٌ صحيحة؛ لآن المؤلف لا يقصد إلى 
بيان سن النبي E‏ ومنزلتها ومفهومها ونحو ذلك؛ وإنما يقصد إلى هدف محدد معلوم ؛ 
وهو التكثيل على الصقات الآلهية بالأحاديث النبوية: 


متكت کچے 


ی يقول المؤلف في هذا الفصل: «ثم سُنَّةّ رسول الله كله تفشر القرآن» وتبيّنه؛ وتدل 
عليه» وتعبّرٌ عنه» وما وصف الرسولٌ به ربّه من الأحاديث الصحاح التي تلقّاها أهل 
المعرفة بالقبول» وجب الإيمانُ بها كذلك». 
قذّم المؤلفٌ بهذه المقدمة المختصرة قبل كلامه على ذكر أفراد الأحاديث» وفي هذا 

الموطن من «الواسطية» اختلفت مسالك الشرّاح في التعليق عليه فمنهم من أخذ يتوسّع في 

تعريف لسن وإطلاقاتها عند العلماء) ومنهم من أخيل يتوسّع في علاقة لسن بالقرآن» وذكر 
es‏ ا ار اسان 00 ار 

المعروفة. 
وكل هذه المسالك ليست دقيقة؛ لأنها تخالف مقصدّ المؤلف» والأفضل في شروح 

المتون أن يتمّحْوَّرَ الشرّاح على ما يقصده المؤلف؛ فيتوسّعون في بيان مقصده ومراده» ولا 

يدخلوا أشياءَ أخرى لمناسبات قد لا تكون قريبة ولا مسوَّغةً لكثير من المدخولات التي 

يڏخلونها في مسائل العلم. 
ومع ذلك فبعض الشراح وقع في أغلاط تفسيرية وأغلاط في الفهم في هذا الموطن 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

س ل۷غ .ساب سكي 
كما سيأتى التنبية عليه» ونحن فى التعليق على هذا الموطن سنقتصر على ثلاث قضايا 
يورب فكرة المؤلف وتعمّقٌ البحث فيها: 
لقضية الأولي؟ آنا النبوية له تاف عن القركة فى رثات الات الآلهية من 
نويف - الله يقول اق قيدية : «القرآن يذ على ا الال ےآ انات الميفاك 
الاختيارية - في أكثر من مائة موضعء وأما الأحاديثُ الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 

1 0” 0 
.  )»بابلا‎ 

قيذا القرية يوكد أن انثتة کے اها للسفات الالمية لاق عن ارت بل'قد 
تكون أكثرٌ من القرآن من حيث العددُ والكثرة» وقد اهتم الأئمةٌ بأحاديث الصفات» وصتفوا 
فيها كتبًا مفردة» ومن أول من صنف في أحاديث الصفات حمَّادُ بن سلمة» فإنه ألّف كتابًا 
أسماه «الصفات»» وقد اشتهر الإمام حمَّادُ بن سلمة بهذا المعنى» وعرف عنه الاهتمام 
بكثرة الحديث في أحاديث الصفات وبثها بين الناس» يقول الذهبئُ عن حماد بن سلمة: 
«كان ك من أثمة السَئة لهجا بِبَثْ أحاديث الصفات» » ويقول الذهين عن الثوري: قد 
بت هذا الإمامُ ‏ الثوري - الذي لا نظيرٌ له في عصره شينًا كثيرًا من أحاديث الصفات“ 

يت أفرد أحاديثٌ الصفات بمؤلفات مفردة أبو نعيم الأصبهانيٌ وأبو القاسم الأزجئٌ 
وابن سريج وابن منده» وغيرهم كثير؟ بل إن الآئمة ا بأحاديث الصفات کیرات موا 
إلى ينها وتقسيمها وتفريعها ونحو ذلك» وقد تحدّث این تيم یاه في مقطوعة طويلة 
شرح فيها اهتمام أئمة السُِّنَّة بأحاديث الصفات؛ فقاول: «إن كتبّ الصحاح والسنن 
والساتية هى الما على عاذت الصضفات» يل قدا بها أبوات» من كاب 
التوحيد والرد على الزنادقة والجَهْميّةء الذي هو آخرٌ كتاب في «البخاري»» وكتاب الردٌ 
على الجَهُميَّة فى «سنن أبى داود»» وكتاب ارك في «سنن النسائي»» فهو مفرد لجمع 
أحاديث الصفات» وكذلك تضمّن كتب السّنَّهَ من «سئن ابن ماجه»» وكذلك تضمَّن «صحيح 
مسلماء واجامع الترمذي», و«موطأ و(مسند الشافعي»» لامسد حم بن حنبل)» 
و(مسند أبى قرة الزبيدي»)» و«مسند أبى داود الطيالسى»» و«مسند ابن وهب)» وامسند 


0 
عو 
0 


تحمل بن منیع)» وافسا امسدكاه وااميتل اسحاق بن راهرها» و اسك مخمة يرد اف عر 
العَدنِنَ)» و«مسند أبن بكر چن أ شيبة) . 

إلى أن قال: «دع ما قبل ذلك من مصنفات حمّاد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» 
و«جامع الثوري»». و«جامع بن عيينة»» ومصنفات وكيع» وهشيمء وعبد الرزاق» وما لا 


)۱( مجموع الفتاوى» لابن تيمية ١‏ ۲۴۳). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .)٤٤٤/۷(‏ 
(۳) انظر: العلوء الذهبي )ارم 1). 





صفةٌ الرؤية ۷ حسم 
يُحصيه إلا الله دع ما قبل ذلك من المصنفات"' 

القضية الثانية: علاقة السْنَّة بالقرآن فى باب الصفاتء وقد أشار المؤلف إلى هذه 
العلاقة في «الواسطية؛ في قوله: (هم سنَّهُ رسول الله يل تفسر القرآن» وتبينه؛ وتدلٌ 
عليه ةق ٠ E‏ 

وهذه العبارة هي نص عبارة الإمام أحمد نقلها ابن تيميّةَ كه إلى «الواسطية» 
والمؤلف أراد بهذه المقطوعة أن يذكرٌ غلاقة السّنَّة بالقرآن فى الصفات الإلهية» ولكن 
العبارات التي ذكرها ليست تقسيمًا؟.وإنما تمثل» فلم تات اي في مقام التأصيل 
وبيان الأقسام؛ وإنما في مقام مُظلق التوضيح 

وفي مثل هذه المقامات لا بُدَّ من التنبيه على أنه ينبغي على طالب العلم ألا يقِفت 
عند مثل هذه العبارات التي جاءت لأجل مُظلق التوضيح؛ فيأخُدَ منها تقسيمًا؛ لأن المؤلف 
لم يقصد التقسيم؛ وإنما قصد إلى مُظلق التوضيح» وإذا رجعتٌ إلى كثير من شروح 
«العقيدة الواسطية» ترى عددًا من أصحابها يذكرون أن المؤلف ذكر أربعة أقسام» وفي 
الحقيقة المؤلف لم يقصد إلى حصر أقسام أحوال السّنَّةَ مع القرآن. 

ومع ذلك فإن أحوال السّنَّة مع القرآن كما ذكرها علماءٌ الأصول ترجع إلى أربعة 
أحوال أساسية: 

الحال الأول: أن تكون السِّنَّهُ مقرّرة لما في القرآن. 

الحال الثاني: أن تكون السّنَّهُ مبيّنةَ لما في القرآن وموضّحةً له. 

الال العالف* أن تكون السنة ضما لحكم زائد على ما في القرآن. 

الحال الرابع اا ا که موجود في القرآن» وهذه الحالة الرابعة 
فيها خلاف طويل بين علماء الأصول. 

وبعض شرّاح «العقيدة الواسطية» يذكرون هذه الأقسام الأربعة» ولكنهم حين يمتّلون 
عليها يذكرون أمثلةً فقهيةًء وكان الأولى أن يُمثَّل بأمثلة عقّدية؛ لأن المقام مقامٌ عقدي 
وليس مقامًا فقهيًا . 

مثال الحال الأول: صفة العلو والاستواء والكلام وغيرها من الصفات التي جاءت في 
القرآن وجاءت في السئّة. 

ومثال الحال الثانى: قول الله &4: مِالِلَدينَ سلوا سى ا ارت ا فنك 
جاء تفسيرٌ هذا مرفي السنة بأنه النظرٌ إلى وجه الله ارم ومن ذلك أيضًا 
يله : إن الله كن سيا بيا (2* [النساء: +ه]ء فقد جاء في السنن عن أبي هريرةً 








قول الله 


.)10/1( التسعينيةء لابن تيمية‎ )١( 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


س 4۷۸ 

رضي الله تعالى عنه أن النبيّ 4 ي قال : (إن الله كان سميعًا بصيرّاء فوضع - أي: النبي ياء - 
إضبعه على آذه وغلى غينه»! روا سياه oS‏ 
بنصوص الصفات . 


ومثال الحال الثالث: صفةٌ الضحك والنزول وغيرها بع الصقات الى لي كبر ١د‏ في 
السنّة» ولم تَرِدْ في القرآن» فهي داخلة في هذا الحال» مثل: صفة النزول» وصفة 
الضحك» والفرح» وغيرها من الصفات. 

وأما الحال الرابع: فهو مُشكل؛ لأن النسمّ لا يدخل في مسائل العقيدة الخبرية» 
ومبحث الأسماء والصفات من مسائل العقيدة الخبرية. 

ونتيجة ذلك أن علاقة السَنّة بالقرآن في العقائد لها ثلاثة أحوال وليست أربعة. 

القضية الثالثة: شروط الستة المقبولة في العقائد والصفات. 

تار البولقف إلى هذه القدية كل فل ارصق الرسول به ره طا اديت 
الصحاح التي تلنّاها أهلّ المعرفة بالقبول» وجب الايمانٌ بها كذلك». 

هذا الموطن اختلف فيه شرَّاح «العقيدة الواسطية» على أقوال: 

القول الأول: أن المؤلفت يشترط في الأحاديث التي يستدل بها في نصوص الصفات 
شرطين؛ الأول: الصحةء الثاني: التلقّي بالقبول. فلو وُجد حديث صحيح لم يل بالقبول 
فلا يستدل به؛ بناءً على هذا الفهم. 

القول الثاني: أن المؤلف لم يشترط إلا شرطًا واحدًا؛ وهو الصحةًء وأما التلقي 
بالقبول فهو وصفٌ كاشفٌ. والذين قالوا بهذا القول» قال بعضهم: إن اشتراط الصحة 
يحرج الحديثٌ الحسن؛ لأن الحسنّ ليس حديئًا صحيحًا. 

والصحيحٌ في فهم كلام المؤلف في هذا الموطن أنه يقصدٌ بالصحة مُظَلقَ الثبوت؛ 
سواءٌ كان حسنًا أو صحيحًاء والدليل على ذلك طريقة المؤلف نفيه فى «العقيدة 
الواسطية»؛ فإنه استدلٌ بأحاديتٌ هو نفسّه حكم عليها بأنها حسّنة. ٠‏ 

ومن ذلك قول المؤلف: «وقوله كلِ: ١تَجِبَ‏ ربُنا من فوط عباده وقُرْبِ غِيرِه ينظر 

أزلينَ قنطينَ › فيظلٌ يضحك يعلم أن فرججكم قريبٌ». ديت خسنا ومن ذلك اشا 
0 المؤلف: ارول لا : «أفضلٌ الإيمان أن تعلمَ أن الله معك حيثما كنت». حديث 
حسنٌ). 

دكا اعا هن الوك ريد عل آنه قد ره اانا وص يد سه مد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۲۸(‏ وصحح إسناده الألباني. 





صفةٌ الرؤية ولاع حل 
الأحاديث الصحاح» الأحاديتٌ الثابتة التي نعلم ثبوتّها ؛ بغض النظر عن درجة ثبوتها؛ سواءٌ 
كانت حسئة أو صحيحة . 

وهذا الموقف ‏ الاستدلالٌ بالصحيح والحسن ‏ هو الموقفٌُ الصحيح الذي عليه 
منهج أهل السّنَّهَ والجماعة؛ لأن مسائل العقيدة ليس لها حكمٌ يحْصّها من جهة الاستدلال؛ 
لكونها تتفاضل فيما بينهاء فليست كل مسائل العقيدة من أصول الدين» ومسائلٌ أصول 
النين ليست كلها عة هين سال القيدة وبمال أضول الدين عمو وخضيو م 
وجهي» وما كان من مسائل العقيدة من الفروع يبل فيه ما يمَبل في سائر الفروع . 

وحاضل هذا لكلا أن كل حديت فرت عن الى ا را كان خا أو 
صحيحًاء فإنه يصح الاستدلال به في مسائل العقيدة» وهذا الحكمُ دلت عليه أدلة كثيرة 
منها : 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ولا تََرَ من كل َة مهم طَلِمَةٌ زِمَتَمَقَهُواْ في يِن 
وَلسَذُِوا ومهم إا رَجَعوَأ للب [التوبة: .]17١‏ 

فهذه الآيةٌ فيها أن الإنذارَ وبلوغ الحُبََة قد يكون بطائفة من الناس» والطائفةٌ قد 


2 م ر 


تُظْلّق على واحد؛ ومن ذلك قوله تعالى: إن َف عن طايفة نكم ندب طايفة بأ 
كاوا محري 407 [التوبة: 2137 والمرادٌ بالطائفة هنا: فردٌ واحدٌ؛ كما قال بعض أئمة 
السلف. 

ت على 1ل« الحدية o a‏ كان جد ا منضيكا اونا 12د 
فى عمال الديو» نها عسائل 'العقيدة: 

القليل الفا + عم ال فت قان يري الراحة الاين مع الات لحرن 
دينَ الله وعادةٌ ما كان يُرْسِلهم في مسائل عقدية. 

الدليل الثالث: عمّل الصحابة وإجماعّهمء فإنهم كانوا مجيعين على قبول خبر 
الواحد في مسائل الدين» حتى ولو كانت عقديةء يقول ابن عبد البر: «أجمع أهل العلم 
من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمتُ على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب 
العمل به» إذا ثبت ولم ينسّحْه غيره من أثر أو إجماع» على ذلك جميعٌ الفقهاء في كل 
عضر من لذن الصحابة إلى يومتا هذ|)7؟. 

ومن الخباراك الط الى ندل على هذا الم قزل آسة الاح المشهورين : 
«إذا صح الدليل فهو مذهبي»ء فهذه العبارة أظلّقها الإمامُ الشافعي في مسألة عقدية» يقول 
سعيد بن اسل : «قلت للشافعي : ما تقول في حديث الرؤية - يعني : رقي المؤمنين لله ل 





.)١/١( التمهيدء لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
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فقال لی يا ابن اسب اٹ عل پیت أو فت: أن كل حديث يصح عن رسول الله له 
فإني أقول به» وإن لم يبلځني». 

وما يدل على هذا الأصل عمل أقمة الس المؤلفين في العقيدة» فإن فى كمهم التن 
ألفوها في العقيدة أحاديث كثيرة هي من قبيل الحسن ومن قبيل الصحيح» ولم يشترطو 
شرط التواتر أو غيره من الشروط. 

ولكن هذا المعنى يرِدُ عليه إيرادٌ مشهور؛ وهو أن كتبّهم فيها أحاديتُ ضعيفة 
وموضوعة» فهل عملّهِم يدل أيضًا على صحة الاستدلال بهذا النوع من الأحاديث؟ 

الجواب: أن ذلك ليس مُشكلا؛ وذلك لأمرين' 

الأمر الأول: أن بعض أئمة الحديث كان يشترط الصحة في الأحاديث التي يوردها 

في النصوص في كتب العقائد» ومن أشهر مَن اشترط الصحة في ذلك ابن خُرَيْمةَ فقد كرَّر 
هذا المعتى. في مرا طن متعددة في كتابه «التوحيد»» ومن تلك الموراطق قولّه : «وقد أعلمتك 
ما لا اس مرةً أني لآ اس أن أنه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي» 
وإني خائف من خالقي كك إذا موَّهْتٌ على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية» وإن 
كانت ا لا 

الأمر الثاني : أن إيرادّهم للأحاديث الضعيفة ليس لأجل الاحتجاج بها؛ وإنما هو 
راجع لعدد من الاعتبارات؟؛ منها: أنهم لم يكونوا يعلمون بِضعْفِهاء فقد يورد بعض العلماء 
أحاديثٌ E‏ محا وهی لنت كذلك» ومنها: أنه أوردها لأنه أراد أن يجمعَّ كل ما 
في الباب» ولم يكن من قصده ألا يذكُرَ إلا الصحيح من الأحاديث. 
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.)1"١ص( تفسير الإمام الشافعي (۳/ ١١٤٠)ء الاعتقادء للبيهقي‎ )١( 
.)٥۳۲/۲( التوحيدء لابن خزيمة‎ )0( 





فد ١‏ ا 
ا 4١‏ س 


الصفة الثلاثون 
١‏ 
«٠‏ أ ©> ©» ل 


كيج وقد ذكر المؤلّفُ فيها حديئًا واحدًاا حيث يقول؛ «مثلٌ قوله بي «ينزِلٌ ربّنا إلى 

سماء الدنيا كل ليلة» حين يبقى ثل الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبَ 

له» من يسألني فأعطيّه؛ من يستغفرني فأغفر له». متفق عليه . 

تُعَذَّ صفةٌ النزول من الصفات الكبار التي وقع فيها خلافٌ طويلٌ بين طوائف الأمَّة 
فهي لا تقل من حيث المنزلةٌ عن صفة الكلام وصفة الاستواء» وهذه الصفاتٌ مع صفة 
النزول تعد من أمهات الصفات التي دارت فيها رَحى الخلاف الطويل بين طوائف الأمّة في 
الأسماء والصفات؛ كما ذكرنا ذلك فيما مضى . 

وقد اتم أقمة السّنّة بصفة النزول كيرا وألفوا فيها كتا مفردة» وممن آلف في صفة 
النزول أبو : ي وأبو بكر الصابوني» والذهبئُ» وابن منده» وغيرهم من العلماء 
أفردوها بكتب مصنفة 

وصفةٌ النزول تُعدٌ من فروع صفة العلوء وقد ذكرنا فيما مضى أن صفةً العلو تعد 
أصلا لعدد من الصفات؛ كصفة الاستواءء والمّعيِّةء والتزول» والرؤيةء وغيرها من 
الصفات» فكل من خالف أهل السُّنّهَ والجماعة في صفة العلو فإنه سيخالفهم بالضرورة في 
ET‏ 


مذهبُ آهل السّنة نة والجماعة في صفة النزول: 

قبل أن نذكُرَ مذهبهم لا بُدَّ أن نوك أن إثبات صفة النزول يُعَذَّ من خصائص أهل 
لسن والجماعة التي لم يَشْرَكُْهِم فيها أحدٌ من الطوائف. 

وحاصلٌ مذهب أهل السّنَّةَ فيها: أن الله سبحانه ينزل نزولا حقيقيًا يقوم بذاته بمشيئته 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۷٤۹٤( »)1۳۲۱( 2)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
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— "المع 
واخفياره» وأن الماد برل الله النوول المعروك معنا قى. اللعة الذي هو التوجة من علو 
إلى سمل . 

ويعتقد أيضًا أهل السَّنّةَ والجماعة: أن صفةً النزول صفة خبرية لا تُعلمُ إلا عن طريق 
الخبرء فلو لم يأتنا خبرٌ بثبوتها ما علمنا بها. 

وقد أجمع أئمة السَّنَةَ على إثبات النزول» وأقوالهم في ذلك متواترةٌ ومستفيضة جدًاء 
يفول أبو عمو آل : «الجمغوا على أن الله يول كا ليله إلى سا الدنيا على ما اتف 
به الآثارٌ كيف شاء» إلا أن هذا الإجماع يُشكل عليه أمور: 

الأمر الأول: ما روي عن الإمام مالك أنه قال في حديث النزول: «ينزل أمره 
ورحمته»» فهذا القولٌ ظاهرٌه خارق للإجماع. 

لكن الصحيحَ أن هذا الأثرَ ضعيفٌ لا يصح عن مالك» فقد روي عنه بإسنادين 
كلاهما ضعيف ومليء ومسلسل بالمجاهيل والضعفاء. 

ثم إن هذا الأثرّ مخالفٌ لِما هو متواترٌ عن الإمام مالك في موقفه من نصوص 
الأسماء والصفات حينما قال: تمر بلا تكييفٍ. 

الأمر الثاني: ما ينقله عددٌ من علماء الكلام عن الإمام الأوزاعي أنه سئل عن حديث 
النزول فقال: «يفعل ما يشاء»» فقد ذكر ابن فورك أن مراد الأوزاعى بقوله: يفعل ما يشاء؛ 
أي : أن النزول فعلٌ يفعله الله في غيره» وليس فعلًا يقوم بذات اش . 

ولكن هذا الفهمَّ من ابن فورك وغيره فَهُمٌ خاطىئء فإن قول الأوزاعيّ: يفعل ما 
تفا آزاذ يه أن فة الدول ية العشارية» يتعليا الله كك م شاء وك قات وعدا 
هو المغروة سد إطلاقاف أف الف إذا أطلفيها فى الات اة 

الأمر الثالث: ما تقل عن بعض أهل الحديث من أنهم أوّلوا النزول بنزول الأمر أو 
الرحمة» يقول ابن عبد البر: «قال قومٌ من أهل الأثر أيضًا: إنه ينزِلٌ أمرهء وتنزل 
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ولكن هذا التأويلَ لا يصح اعتبارٌه؛ لأنه مناقضٌ للإجماع السابق» فهو من قبيل 
الخطأ العقدي» وليس من قبيل الاجتهاد العقدي. 


أنواعٌ النزول الثايت لله تعالى: 
ثبت عند أهل الستة والجماعة لله كك نزول متعدّد» وقد أشار الدارمى إلى أن النزول 


(۲) انظر: مشكل الحديث وبيانه .)5١5(‏ 
(۳) اك لتمهيد )۷/ 1€(« وانظر: شرح حديث النزول» لابن تيمية (۲۰۲)› وفتح الباري» لان رجب (5/ ع 059). 





صفة ١‏ نزول 
۳ — 


الثابت لله يك أنواع» وذكز ارا مق 


الأول: النزولٌ كل ليلة» وهذا النزولٌ ثابتٌ بالقطع» والأحاديث الواردة في هذا 
النزول متواترة» وظاهرة في الدلالة. 

الثاني: النزول عشيَةَ عرفة؛ حين يباهي الله كك ملائكته بأهل عرفةً» وقد جاء في 
حديث مشهور. 

الثالث: النزولٌ ليلةَ النصف من شعبان»ء وقد نص الدارمئٌ على كونه نوعًا من 
النزول» وفي ثبوت هذا المعنى تردُدٌ؛ لأن النصوص التي فيها أن الله كك ينزل ليلة النصف 
من شعبان ضعّفها عددٌ من الأئمة كالغقيلي» والذهبي» وابن الجوزي» وغيرهم. 

وبعض العلماء يقرّي الألفاظ التي فيها أن الله يصع على عباده ليلة النصف من 
شعبان» ولفظة «يطّلِعٌ» ليس فيها إثباتٌ النزول. 

الرابع: النزولٌ يوم القيامة للفصل بين العباد» وقد نص على كونه نوعًا من النزول 
الدارمئء واستدلً بالآيات التي فيها أن الله كك يجيء يوم القيامة ليفصل بين العباد. 

والظاهر أن الذي ورد في يوم القيامة هو مُظْلقٌ المجيء» والمجيءٌ لا يستلزم 
النزول؛ وإنما يستلزم مُظلقَ الحركة؛ كما سيأتي التنبية عليه. 

والبحثٌ في أنواع النزول له أثرٌ في تحديد أدلة صفة النزول» فإذا أدخلنا المجيءَ في 
النزول» فإنه يصح أن نقول: إن القرآنَ دل على صفة النزول» وإن قلنا: المجيء والإتيان 
ليس فردًا من أفراد النزول؛ فالصحيح أن القرآن لم يدل على صفة النزول. 

وين كان الدارمغ يعد المجيء والإتبان من أنواع التزول ذكر أن القرآن يذل على 
صفة النزول؛ حيث يقولٌ: «فيمًا يُعبّرٌ به من كتاب الله ك في صفة النزول ويحتَج به على 
من أنكره: قولّه تعالى: لهل بطو إلا أن أيهم آله فى نكر ِى السار ويڪ 
e‏ وقولةة 4O E E E Ab‏ [الفجر: ؟]ء وهذا يوم القيامة إذا 
نزل الله ليحكم بين العباد. 

وة يعض المعاصرين فى هته المسال وقال+ هذه الضقة هبنة قراآئية ولبست فة 
حديثية فقط» والصحيحٌ أن السك مع الإمام الدارمي نفسه هل استدلاله هذا صحيحٌ أم لا 
حين استدلٌ بالمجيء على النزول؟ والذي يظهر أن المجئ لا يستلزم في معناه النزول؛ 
وبناءَ عليه فالقرآن لا يدل على صفة النزول. 

ومن أظير التضوصن التي :ولك على ما ارول فا على داك ليث + ايل را 


.)۷١ انظر: الرد على الجهمية للدارمي‎ )١( 
.)75( (؟) الرد على الجهمية للدارمي‎ 
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إلى المماء لفاك ل ق اه اا ووا الحديف ج ا رلك ا علن 
تواتره عدد من الأئمة. 
ومن أقدم من نص على تواتره أبو رُرْعَةَ الرازي؛ حيث يقول: «هذه الأحاديث 
المقوائرة عق وسول الله يله أن الله بزل كل ليلة إلى السماء الدليا رواغا غدة من أضحاتب 


2 
00 


وهذا الحديث تعلق به مسائل كثيرة؛ تتيجة لتعدد ألفاظه ورواياتهة» فقد رواه ما يقرب 
من ن من الصحابة» وتعدّدت الروايات والألفاظ التي رووها» وتتحصّل أهم المسائل 

المسآلة الأرلى: الآلناظ الى كر ها عن الورك الأآليىء شار ة ب باولا وكازة 
«يهبط»» وتارة «يتدلى»» وغيرها من الألفاظ. 

المسألة الثانية: أولٌ وقت النزول الإلهى» ففى بعض الروايات: بعد النصف»» وفى 
بعض الروايات: «بعد الثلث الأول»» وفى بعض الروايات: «بعد الثلث الأخير). 

المسألة الثالثة: تحديد المنادي: هل الذي ينادي هو الله غك أ 
بالنداء؟ 

المسألة الرابعة: تحديد صِيعْ النداء التي وردت في الروايات. 

السألة الخامسة+ محديد رقت اهاه الدزول الإلهى : حل عو عد القجر آم اعفد 
شروق الشمس» أم غير ذلك من الاختلافات الموجودة في الروايات؟ 

المالة السادسة+ الألفاظ الى يعد بها عن على اش بعد ترو 

فهذه ست فسائل فيها اخلات وتفضيل كثير بين العلماء المعاأحرية؛ قيجةٌ لتعده 
الروايات التى جاءت فون هذا الحديث» ولو دخلنا فين هذه التفاصيل سيطول بنا المقام 
جلا وهي من فروع صفة النزول وليشت من اساسا 
مسائلٌ تتعدّق بصفة النزول الإلهي: 

المسألة الأولى: هل يُقالُ: إن الله ينزِلٌ بذاته أم لا؟ 

هذه المسألة اختلف فيها علماءٌ أهل السّنّةَ على ثلاثة أقوال9: 

القول الأول: أن الله لك ينزل بذاته» وكلمة «بذاته» لم تَرِدْ في النصوص؛ وإنما 
استعملها بعض أهل السْنّة والجماعة في التعبير عن اعتقادهم تحقيقًا للإثبات. 


رسول الله ل ؛ وهی عندنا صحاحٌ قو 





.)51١/5( نقله العيني في عمدة القاري عن كتاب السَّة» لأبي الشيخ‎ )١( 
ومن أراد التوسع في معرفتها فليرجع إلى كتاب: صفة العلوء لعبد القادر الغامدي.‎ )۲( 
انظر تفصيلها فى: صفة النزول الإلهىء لعبد القادر الغامدي (۲۸۲) وما بعدها.‎ )۳( 





صفةٌ النزول كت 

القول الثانى: مَن يقول: الله ينزل» ولا يستعمل كلمة «بذاته» لا نفيًا ولا إثباتاء وهذا 
القول اختاره أبو القاسم التميميٌ قوامٌ السّنّهَ الأصبهانئ» والذهبي» وغيرهما. 

ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأن كلمة «بذاته» یت هينه ها لله؛؟ وإنما هو من 
قبيل الإخبار عن صفات الله وباب الإخبار عن صفات الله باب واسمٌ» كما قال أئمة 
السلف: بات من خلقه»؛ وكما قالوا: «بحد أو بخير حدا» وكما قالوا: «تعْيْتٌ لله صفاث 

> فلفظ «الحقيقة» وبائن وغير بائن» والحد وغير الحد» لم ترذ في النصوص؛ وإنما 

ل السلفُ من باب الإخبار عن صفات الله يله . 

المسألة الثانية: هل يخلو العرشن من الله إذا نزل؟ 

حكى ابن تيميّةَ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنّة': 

القول الأول: إنكارٌ طْرْح هذا السؤال؛ لأنه في حكم البحث في الكيفية؛ لأنه لم يَرِدْ 

في النصوص. وهذا القول اختاره عبد الغني المقدسئٌ من الحنابلة وغيره من العلماء. 

القول الثاني: أن العرشَ يخلو من الله إذا نزل» وهذا القول اختاره بعض من أهل 
الحديفة وي اتور هن اقم لد عيذ ارج ب سند ل الإمام المشهور الذي ألّف 
في العقائد وفي الحديث» وألف ابن منده كتايًا مخصوصًا في هذه المسألة - وقد اطلع عليه 
ابن تيميّةَ - وبيِّنَ حُببَه التي اعتمد عليها ونقضها في كتابه في «شرح حديث النزول». 

وممن اختار هذا القول أبو عبد الله بن حامد؛ فإنه نص على أن الله كك يخلو من 
العرش إذا نزل. 

معدل اعسات هذا الل عادد ي ا ديات أذ معي الول يقسي غ 
العرش الانتقال من مكان إلى مكان آخر. ۰ 

والصحيحٌ أن هذا ليس هو مقتضى النزول في لغة العرب؛ وإنما مقتضى النزول في 
لغة العرب هو التوجُهُ من عُلْوِ إلى سُفْلٍِء أما ما بعد ذلك من الخلرٌ وعدم الخلو ونحو 
فلك من النعاتى الأخرى فن من تباتك م التزول» كما سياتن اله علية, 

وربما استدلوا برواية في حديث النزول» وفيها: «فإذا كان عند الصبح» ارتفع فجلس 
على كرسيه)”" 

ولكن هذه الرواية ضعيفة» لا يصح الاعتماد عليهاء ففي إسنادها محفوظ ابن أبي 
توبة» ضعفه الإمام أحمد وغيره. 

القرل الاك أن الحركن لا يخلر هن الله إذا نول» وهو قول جمهون آهل السنة 
وأكابرهم» وانتصر له ابن تيميّةَ كثيراء ونصّ عليه عددٌ من أثمة السَّنَّةَ كما قال الإمام 





)۱( مجموع الفتاوىء لابن تيمية (551/6). 
(۲) رواه ابن منذر في الرد على الجهمية (ص*۸)ء وانظر: السلسلة الضعيفة» الآلباني (TO‏ . 
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ح EA‏ 
أحمد: «ينزل ولا يخلو منه العرش»» ونُقِل عن حماد بن زيد» ونعيم بن حماد. 
والشافعي» وغيرهم: مثل هذه الألفاظ «ينزل ولا يخلو منه العرش)”" . 

واستدلٌ جمهور آهل السْنة بعده من الأدلة» متها: 

الدليل الأول آذ اا ها ماز لات الى رأة راء الله الى على العر يعد 
خلقه لاز لافلا يمكن أن بك ال عن ذات اا ولا يمكن أن يخلوَ منه العرشٌ بعد 
استوائه عليه» ولو أمكن أن يخلوٌ منه لأجل صفة النزول» لكان معنى ذلك أنه خالٍ منه فى 
كل الوقت؛ لأن الأرض لا تخلو من ثلث الليل الأخير» يقول ابن تيميّة: «اختلاف الليل في 
اليلد نول كول مي يط أله يكلو رمن ار و بصيو ت العر ىأو ت الا 

الدليل الغاتى: أن الثرول لا يقتضى فى معناه اللغوي الخلوٌ؛ وإثما يقتضى التوجة من 
القلى إلى المت هذا سم ف اموت افا الف اوا © يكن الها على 
ا و ا ال عم ا غر ف مهدا وو سول ين معا الذي هو ثيه 

والمقصودٌ بهذا المثال التقريبٌ فقطء وليس بيان كيفية نزول الله تعالى» وبناء على 
عا الال يسور التوزل مى غير ار المكان». فاا سور هذا فى عضن اخوال الارن 
فتصوّره في حق الله من باب أولى. 

والصحيحٌ: القولٌ الثالتُ الذي عليه جماهير أهل السّنَهَ والجماعة. 

المسألة الثالثة: هل نزول الله يل يكون بحركة وانتقال؟ 

اختلف أهلّ السّنَّ والجماعة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال2)©2: 

القول الأول هين بسركة وانتقال »وهو كول مو ل ]نه يكلو عنه الیو ف 
من قالهة إل يقلو ت ال ا كول تقولد م © اتفال او عبد الذي ادد 
الحنبليُ ممن يقول بهذا القول» وممن صرّح بالحركة الدارمئ» وحرب الكزماني» وغيرهما. 

القول الثاني: أنه ينزل بلا حركة ولا انتقال» وممن نص على ذلك أبو يعلى» وابن 
الزاغوني» والخطّابِيُ» وابن جِبّان» وغيرهم من العلماء. 

القول الثالث: الإمساك عن النفي والإثبات» فلا يقال: إنه ينزِلٌ بحركة» ولا يقال: 
إنه ينزل بغير حركة؛ لأن هذه القضية فرع من فروع النزول خارجٌ عن حقيقة النزول لم تَرِدْ 
به النصوصء فهو تعليل مركّبٌ من أمرين: كونه لم يَرِدْ في النصوصء وكونه فرعًا من 


.)۳۷۹ /۲( منهاج السّنّة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)559/05( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى .)٤۷۸/٥(‏ 

(4) انظر: شرح حديث النزول» لابن تيمية (0۸). 





صفة ١‏ نزول 
۷ س 


فروع مسألة أخرى» فلما كان أمرّه كذلك فإنه تنطبق عليه قاعدةٌ الإمساك في باب الأسماء 
والصفات. فلا يقال فيه بالنفى ولا بالإثيات. 


05 


فائدة: 
هناك فرق بين إثبات لفظ «الحركة» وبين إثبات جنس الحركة لله تعالى» فالصحيحٌُ أن 
معنى الحركة ثابت لله؛ وإنما البحث في إطلاق لفظ «الحركة» وعدم إطلاقه» 0 

والاثباث له يتصوَرٌ إلا بحركةء فإن كان البحتُ في معنى الحركة فهو ثابتٌ بالقطع» وإ 

كان البحث في لفظ «الحركة»» فالصحيح التوقك لآنه لم يرد 

مذهبُ الطوائف المنحرفة في صفة النزول: 
صفةٌ النزول من الصفات التي اتفقت فيها أقوال الْمُعَطّلة والمُلَمَقة» فأجمعوا على 

إنكارها وتأويل نصوصها . 
أما المعتزلةٌ فكلامُهم في صفة النزول قليل» وكثيرٌ من كتبهم تخلو من الحديث عنها 

بخصوصهاء ومن تقريرهم القليل فيها قولٌ الخوارزمي في أثناء حديثه عن تأويل صفة المجيء : 

«وعلى هذا تأويل ما روي عنه 44# أنه تعالى ينزل إلى السماء ال 
ومع ذلك فكلامهم في الصفات الإلهية الأحر - وخاصة في صفة المجيء ء والإتيان - 

وتعليلهم في صفة العلو يلزم منه أن ينكروا صفة النزول بالضرورة؛ فيؤولوها بتأويلات 

متعددة كما سيأتي . 
وأما المُلَفّقَةٌ - الأشاعرةٌ والماثريديّة والكُلّابية - فكلامهم كثيرٌ جدًّا في هذه المسألة» 

ويعد أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي من أكثر من انتصر لتأويل صفة النزول» وساق فيها 

أدلة وحُجَبًا ليست معروفة عند المتقدمين من أصحابه» وسنحرص في هذا الموضع على 

معالجة أصول ما أثاره الرازي حول هذه الصفة. 
والحَجّج التي ذكرها الرازي وغيرٌه في تأويل صفة النزول نوعان: 
النوع الأول: حُجَجٌ عامّةٌ لا خصوص لها بصفة النزول؛ وهي الحُجَجٌ المتعلّقة 

بالصفات الاختيارية والصفات الذاتية الخبرية. 
النوع الثاني : الحُجَحٌ المتعلّقة بصفة التزول بخصوصها. 
فأما الحُجَحُ التي من النوع الأول فقد ناقشناها فيما مضى من الشرح» وسيتركز 

حديثنا على الحُحبَج الخاصة بصفة النزول» وسنناقش منها خمس حُجج: 
الحَجَّة الأولى: أن إثبات صفة النزول يلزم منه إثباث الحركة والانتقال من مكان إلى 

مكان» والحركة والانتقالٌ من مكان إلى مكان من صفات الأجسام الحادثة» وال ليس 


.)501( المعتمد في أصول الدين‎ )١( 





س العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
جا عاد وی ل ت بصفة اون , 

وهذه الحُسَةٌ من أكثر الحجَج التي توارد عليها المؤولة لصفة النزول» ولكنها حُحجَةٌ 
غيرٌ صحيحة» ويبين الخطأ فيها من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الاستدلاكَ بهذه الحجَّة هو في الحقيقة استدلالٌ بمحل النزاع؛ إذ 
محله بينا وبينهم هل تثبت جن الحركة لله أم لا؟ فلا يصح أن يأتوا إلى قولهم؛ الوه 
مقدمة في دليلهم» > فهذا دور مَعيبٌء ونحن نمنع هذا الدليل» ونقول: لا 6 لكم بهذا 
الاستدلال؛ لأنه استدلالٌ بمحل النزاع . 

الوجه الثاني: وهذا الوجهُ خاص بالمُلمقة أن يُقالَ: استدلالكم ذلك ينقلبُ عليكم. 
فإنه يمكن أن نقول: العِلّمُ لا يقوم إلا بما هو جسمء والأجسام حادثة؛ فال لا يَنَصِف 
بالعلم» ويقال: الكلام لا يقوم إلا بما هو جسمٌء والأجسام حادق ؟ فالله ی لا تقوم به 
صفة الكلام» وأي جواب يذكرونه على هذا الإلزام هو جوابّنا على استدلالهم واحتجاجهم 
فى فة العوول: 

الوجه الثالث: أن حُستَهِم هذه مبنيّةٌ على التشبيه» فإنهم حين توهَّموا أن نزول الله 
كنزول المخلوقاتء ظنُوا أن نزول الله يلزم منه الانتقالٌ من مكان إلى مكانء وخلوٌ المكان 
الذي انتقل منه؛ فنفوه عن الله» ولكن هذا المعنى غيرٌ لازم في نزول الله سبحانه؛ إذ حقيقةٌ 
النزول ترجع إلى معنى محددٍ؛ وهو التوجّهُ من علو إلى سمل أما الخلؤٌ والانتقال من مكان 
إلى مكان فهذا غيرٌ لازم في معنى النزول من حيث هو؛ وإنما هو لازم في معنى نزول 
المخلوق» ونحن لا ندرك حقيقة نزول الله ك؛ فلا يصح أن نحدَّدَ لوازم نزوله الخاص به. 

من الأمثلة التي توضّحٌ أن الحركة لا يلزم منها الانتقال: الروحٌ الإنسانية» فإنها في 
النوم تنتقِل إلى السماء كما جاء في بعض النصوص» ا 
الإنسان؛ إذ لو انتقلت من جسد الإنسان انتقالا كلا لكان ميئّاء اتان فى حجان 
يموت الموت الحقيقي الذي يستوجب تعفُنَ الجسد ا ونحو ذلك» فإذا تحقق في 
المخلوقات الحركةٌ والانتقال من غير خُلُوٌء فتصوُرُه في الله من باب أولى. 

الوجه الرابع: أن حُسْتَهم تلك مبنيةٌ على ألفاظ مُجمَلة؛ ومن ذلك قولّهم: النزول 
يقتضي التجسيمٌ» فنقول لهم: ماذا تقصدون بالتجسيم» هل تقصدون الأجسامَ التي تتصف 
بخواص المخلوقات» فنحن نسّلُمُ لهم ذلك؛ فال تعالى لا ينف بذلك» وإن قصدتم 
بالجسم مُظَلقَ ما تقوم به الصفات» فهذا قصدّ صحيحٌ» ولكن استعمالَ الجسم فيه مخالك 
للغة العرب وللنصوص الشرعية. 


.)١5١1( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )١( 





ا ۹ ل 

الحُجَّة الثانية: أنه لو صح النزول على الله لكان ذلك يعني أنه في جهة العلوء فينتقل 
ا ا ماح فى مدية شين e‏ سواه E OD‏ 
ا 1 

وهذه الحُجََة ساقطةٌ؛ لأنا نقول: إن الله في جهة العلوء ولكن جهة العلو ليست شيئًا 
مخلوقًا محدودًا يحل الله فيه حتى يقال : إن الله محدودٌ؛ وإنما جهة العلو التي الله فيها هي ما 
فوق العالم كلّه فما فوق العالم کله لبس شيئًا مخلوقًا حتى يحل الل فيه ؛ وإنما هو عدم العالم 
من جهة فوق» فالعلوٌ الذي ننه لله ليس شيئًا مخلوقًا محدودًا؛ وإنما هو عدمٌ الكون وانتهاؤه. 

الحْجّة الثالثة: أنه إذا كان المقصودٌ من النزول من العرش سماعٌ نداء الله فهذا لم 
يحصّل؛ لأنا لم نسمَّعٌ نداء الله» وإذا كان المقصودٌ منه مجرّدَ النداء فلا داعي للنزول» 
وهذه الحُبّة أول من ذكرها الغزاليئٌ» ثم تلقّمَها عنه الرازي . 

وعذة سا غر ا اعتراضٌ مباشرٌ على النصوص التي تحبر إخبارًا 
ریخا يأث الله ينول فش التسليم للنصوص أن نسلّمَ بهذا المعنى؛ + ومن أن تر 
بهذا الاعتراض العقلي المجرّد الذي فيه غَفْلةٌ عن المعاني الإلهية» وعلاقة الإنسان بربه. 

ثم يقال: ليس المراد من النزول أن نسمع كلام الله؛ وإنما المرادُ من النزول المعاني 
الرُوحيةٌ التي يُضيفها هذا الفعل الذي يفعله الله كك فلا شك أن استحضارٌ المؤمنين 
لنزول الله كك كل ليلة» ومناداته لهم بهذا النداء الذي أخبرنا به النبئُ كل يُحَدِتُ معاني 
إيمانية عميقة في نفوس المؤمنين» فلا يحق أن نعترض بمثل هذه الاعتراضات التي لا 
تراعي هذه القيمٌ الإيمانية التي ات وك اا الآلية الى على بها الاد واا 
والمحبون لله ل 

الحْجّة الرابعة: أنه لو صمَّ النزولٌ على الله لكان معنى ذلك أن بعضّ المخلوقات 
فوق الله» فلو نزل الله إلى السماء الدنيا فمعنى ذلك: أن السموات الست والعرشّ 
والكرسيّ فوق الله وَيْكْء وال كك لا يمكن أن يكونَ شية من المخلوقات فوقه”'". 

وهذه الحُبََّة مبنية على اعتقاد أن النزول يلزمٌ منه خلوّ العرش» وانتقال الله إلى 
الماد الها وشلوله فييا» ف ف .إن النقول له كى مه اتر ٠ر‏ ا شض جل الله 
في شيء من المخلوقات؛ لأنه أعظم من كل شيء» سقطت هذه الحَجَّة وهعاك جوا 
آخَرُ سيأتي في الجواب على الحُجَّة القادمة. 





.)١51( انظر: أساس التقديس» للرازي‎ )١( 
.)١58( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )۲( 
.)١58( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )۳( 





A‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

الحْجّة الخامسة: وهي في الحقيقة أخطر الحُبَحج وأصعبّهاء وقد ذكرها الرازي» 
وجاصلما أن ارقن ل تخر من حلت ابل فف اليل وا على الآرض» الكوة 
الأرض كُرَويّة وتدورء فثلثٌ الليل لا يخلو منهاء والحديثٌ حدَّدٌ نزول الله بثلث الليلء 
فمعنى ذلك أن الله كك سيبقى نازلا دائمّاء والنزولٌ الدائم يناقض العلو الدائه”©. 

وهذه الحُحبّة لم يتفرَّد بها الْمُعَطّلة؛ وإنما قد قرّرها ابن حزم وأجمعت على 
إيرادها الملل الأخرى المخالفة للإسلام» فالمعترضون من اليهود والنصارى والملاحدة 
والربوبيون كلهم يتواردون على ذكر هذه الحجة» ويدعون أن الإسلامٌ يناقض العقل ويناقض 
العلم الحديث» ويذكرون هذا المثال. 

ويمكن أن نجيب عن هذه الحَبَّة بعدد من الأجوبة: 

الجراب الأول أن المصحقين بيده اة علطو ببق الغزوك الإ وترون 
اليخلوقات» فجغلوا اللوازع المعرقبة على ترول المخلوقات ملازمة للترول الإلهي» فحين 
كان نزول المخلوقات يلزم منه خلوٌ المكان العالي والكينونة في المكان الأسفل» ويلزمُ منه 
استغراقٌ وقت في الانتقال من المكان العالي إلى المكان الأسفل؛ اعتقدوا أن هذه اللوازمَ 
ملازمة لنزول الله كك والحقيقةٌ أن نزول الله ليس من جنس نزول المخلوقات؛ وبناء عليه 
فاللوازمٌ المترتّبةٌ على نزول المخلوقات ليست مترتبةٌ على نزول الله» فلا يصح أن يُعْتَرَضِ 
بذلك الاعتراض؛ لأنه في الحقيقة متعلقٌ بنزول المخلوقات وليس متعلقا بمعنى النزول من 
حيث هوء أو بالنزول من حيث هو متعلق بالله . 

الجواب الثاني : أن تلك الحُبَة مبنيّةٌ على الغفلة عن العظمة الإلهية؛ فالله كل لا 
حدود لعظمته وجلاله» وسِعٌ كرسيّه - وهو أصغر من العرش - السمواتِ والأرضّ» فكيف 
بالعرش ذاته؟ يقول النبي تل «ما السمواتٌ السبعٌ مع الكرسي إلا كحلقة ملْقاةٍ بأرض 
َلاةٍء وفضل العرش على الكرسي كفضل القّلاة على الحلقة . 

فكل الأماكن المخلوقة لا تساوي مع عظمة الله شيئًاء ولا يمكن أن يوجد مكان 
مخلوقٌ يحوي ذات الله 2# فتعدّد الأماكن المخلوقة واتحادها سواءٌ بالنسبة للعظمة 
الألفية: 

ولا يلزم منه أن يكونَ بعضٌ المخلوقات أعلى منه سبحانه؛ لكون كل المخلوقات لا 
تساوي مع عظمته شيئّاء فإذا استحضرنا العظمة الإلهيةً التي لا يمكن أن نتصوّرَ حدودهًا ثم 





(۱) انظر: أساس التقديسء للرازي .)١58(‏ 
(0) انظر: الفصل» في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .)١١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٦۸)ء‏ وضعفه الألباني. 





ا ۱ ل 
تصوَّرْنا حَقارةً المخلوقات مع عظمة الله كك؛ فتعدّد الأماكن والحالة هذه لا يُعَدَّ تناقضًا 
حتى يقال: يلزم أن يكون اللهُ في مكانين في آن واحدء أو يقال: يلزم أن تكون بعض 
المخلوقات أعلى من الله. 

فكل ذلك لا يرد إلا إذا كانت عظمةٌ المخلوقات مُقارِبةَ أو لها نسبةٌ مع عظمة الله 
لكن عظمة المخلوقات ليست لها نسبةٌ مع عظمة اللهء فلا ترد هذه المعاني التي أوردها 
أولئك المعترضون. 

تأويلٌ المؤولة للنصوص الواردة في صفة النزول: 

بعد أن أسس المؤولةٌ قولهم بإنكار العلو الذاتي على الأصول العقلية ذهبوا إلى 
النصوص الواردة في النزول» وحاولوا دفع معارضتها لما انتهوا إليهاء ولهم في ذلك 
مسالك؛ منها: 

المسلك الأول: الزعمٌ بأن النصوص الواردة في النزول آحادٌ فلا نعتمد عليها في 
إثبات العقائد. 

والغريب أنهم يظلقون ذلك الحكمّ ‏ الآحاد ‏ ولا يُثبتون ذلك» ولا يقدّمون الحَُبَجَ 
على قولهم» ولا يجيبون على كلام أئمة الحديث الكبار الذين نضُّوا على تواتر نصوص 
التؤول. 

المسلك الثانى: المصيرٌ إلى التأويل» فذكروا أن لفظ «النزول» ليس قاطعًا فى الدلالة 
على التزول الحقيقي؛ وإنما معناه: الخلقٌء أو الأمرء أو نحو ذلك» وعضدوا 9-7 بأن 
استعمال التوول بم الخلق أو الآمر جاه فى القرآن» وين ذلك فقول الله 44: ورل 
لكر يِن اَم يي اروج [الزمر: »]٦‏ نقد ذكر ا أنه من المعلوم أن الله لم يُنَزِلُ 
هذه الأزواج الثمانية؛ وإنما خلقها في الأرض مع ذلك 07 عليها لفظة «أنزل». 

ومن ذلك أيضًا قول الله يله : «اث أل أله سنت عل رسولي [التوبة: »]١١‏ قالوا: 
الإنزال هنا ليس إنزالا من السماء؛ وإنما خلق الله ك هذه ۲ 

وهذا الكلام من الرازي غيرٌ صحيح» أما فيما يتعلّق بجنس الأنعام؛ فالجوابٌ عنه 
من اوجه: 

الوجه الأول: أنه لا يوجد دليل على أن جنس الأنعام لم يرل من السماءء فآدمُ نزل 

من السماء» ولكن أفراد الآدميين لم ينزلوا من السماءء فما الذي يمنع أن جنس الأنعام 

نزل من السماءء وأفرادُها أخذت تتوالد وتكثر بالولادة؟! والرازي لم يقدّم دليلًا على 
دعواه» فنحن نمنع ذلك ونطالبه بالدليل. 

الوجه الثاني : أن بعض العلماء فسّروا نزول الأنعام بالنزول الحقيقي» وذكروا وجه 











e‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
ذلك؛ وهو أن الأنعامً تأكل النبات» والنباتٌ ينيّتٌ بسبب نزول المطرء والمطرٌ ينزل من 
السماءء فلما كان الأمر كذلك قال الله ك: ورل لكر يِنَّ لاغ تمي اروج 
فالنزول 0 الآية حقيقىٌ » ولكنه ليس متعلقًا بذات الأنعام؛ وإنما بما يؤدي إلى عيشها . 
لله : انل اه ڪيه لى سول [التوبة: ]۲١‏ فلا للرازي أن 
الإنزال فيها ليس حقيقيًا؛ بل هو حقيقيٌ» ولا يوجد ما يمنع من ذلك» والرازيٌ لم يقدم 
دليلا على دعواه. 

تأويلهم لحديث النزول: 

اما حديت الوول ققد درا له ولات ك يا 

التأويل الأول: أن النازل ملك من الملائكة وليس الله غل 
أن ضبط الحديث «يُنزل الله» وليس «ينزل الله»» على البناء للمجهول”» واستندوا برواية 
جاء فيها: «إن الله چ يُمْهِلُ حتى يمضي شطرٌ الليل» ثم يأمر مناديًا فينادي : هل من داع 
فأستجيبٌ ه00" . 

ولكن هذا التاويل ساقظ + ويدل على بطلا عدد من الأمور: 
الأمر الأول : أنه مخالك لما هو وات من ألفاظ التحديث» فالفاظ الحديك الميكتلقة 
كلها تنسب النزول إلى الله سبحانه. 

الأمر الثاني : أن في بعض ألفاظ الحديث أن المنادي يقول: أنا الملك من يدعوني» 
ليس ا صادرا من ملك من الملائكة» وإثما لا بد أن يكرت صادرًا 
من الله ل 
الأمر القالك: أما الرواية التى 'فيها أن ملكا ينادي» فعلى القول بصحعها»: فإنها لا 
تساوي الرواياتٍ الأخرى في الثبوت والقوّة» فالروايات الأخرى المتواترة أقوى وأثبت» 

ثم يمكن أن يُقَالَ: ما المانع أن يكون الله تعالى هو المنادي» وأنه يأمُرَ ملكا 
فينادي» فيكون النداءً حاصلا من الله تعالى ومِن الملك؟ 

ثم يقال: على التسليم بأن النداء لا يقم إلا من الملك» فليس ذلك مشكلا على 
ثبوت النزول؛ فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنياء ويأمر ملكا بالنداء» وبحثنا فى ثبوت 
الروك 4 مالي ولس :فى قحلن الاد ۰ 

التأويل الثاني : أن المراد بالنزول نزول رحمته» وليس نزول ذاته سبحانه. 





وأما قول الله 








.)5١4( انظر: مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك‎ )١( 
.)017155( رواه السات‎ 90 





ا 4۳ ل 

ولكن هذا التأويل غيرٌ صحيح لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن لفظ الحديث الذي فيه: «من يدعونى نفأستجيبَ له» من يستغفرنى 
تافقو A‏ المراة مي التزوليه راق ليس JY NONE N‏ 
هذه النداءات . 

الأمر الثاني : أن بعضّ روايات الحديث تأبى ذلك» ففي بعضها أن الله كبك يقول: 

. فهذا اللفظ لا يصحٌ أن 

يكونَ صادرًا عن مَلّك» ولا يصحٌ أن يكونَ صادرًا عن الرحمة؛ وإنما لا بُدّ أن يكونَ 
صادرًا عن الله يِه . 

الأمر الثالة: أن نزول الرحمة ليس خاضًا بذلك الرمن» فرحمة الله تازلة فى كل 
الأوقات. ۰ 

الأمر الرابع: أن نزول رحمة الله ليس خاصًا بالسماء الدنياء ولا يقف عندها؛ وإنما 
ينزل إلى الأرض» والنصوص متواترة على أن النزول يقف عند السماء الدنيا. 

إن قبل ؟ يشلك عل ارين الأخيرين آله بط أن المراه بار حه رجه ضساصة له 
تال 

فيل هذا لبس مشكلة» لآن ظاهرٌ الحديث يدل على أن ما يحصل في التزول انر 
يتفضّل الله به إلى خلقه في الأرض كل ليلة» فهو فعلٌ متعدٌ إلى أهل الأرض لا يقف عند 
السماء الدنياء اا ا 


«لا أسألٌ عن عبادي أحدًا غيري» من يدعوني فأستجيبَ له» 





ې ېه ووه 


4 


)220 أخر جه انحر )1714۸( وصححه الألباني. 
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الصفة الواحدة والثلاثون 
2 
صفة الفرح 


5 وقد ذكر المؤْلّفُ فيها حديئًا واحدًاء حيث يقول: «وقوله بيا «للّه أشَدُ فَرَحَا بتوبة 

عبده من أحدكم براحلته». الحديث متفق عليه”». 

يقول الهَرّاس في شرح مذهب أهل السّنَّة والجماعة في صفة الفرح: «في هذا 
الحديث إثباث صفة الفرح لله بك والكلام فيها كالكلام في غيره من الصفات» أنها صفة 
حقيقية لله َلك على ما يليق به؛ وهى من صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته» فيحدث له 
كذ المع ال عه باح ع تحرف هيه ال والإناية هة .وهو ا ارا 
عن عبده وقبوله توبته» . 

وحاصلٌ هذا التقرير: أن صفةً الفرح عند أهل السلَّة والجماعة صفة خبرية اختيارية» 
قاكمة ات ال ماق ما عن معي ارا ا 8 كوت عم راء ولست 
هي الرضا. 

ومن الصفات التى ثبتت لله َك من هذا الجنس: صفة «البَشْبَسْة أو البّشاشة»؛ فعن 
أن هو رضي اله الى ع آذ الين كله قاد ها وطن برعل سك الساجة الصلاة 
والذكر إلا تَبَشْبَئنَ الله له كما يَتَبَْبَئِنُ أل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه" . 

يقول أبو يعلى : «وكذلك القولٌ في البشبشة؛ لأن معناه يقارِبُ معنى الفرح» والعرب 
تقول: رأيتٌ لفلان بشاشةً ومّشاشة وفرحًاء ويقولون: فلانُ هش بش فَرِحٌء إذا كان 
منطلقّاء فيجوز إطلاقه كما يجوز إطلاقٌ لفظ الفرح)” . 


(۱)( رواه البخاري 59 ومسلم (YVES)‏ 

(۲) شرح العقيدة الواسطية» للهراس .)١55(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸۰). وابن ماجه 4)8٠6١(‏ والحاكم »)۷۷١(‏ وصححه الذهبي والآلباني. 
(4) إبطال التأويلات» لأبي يعلى الفراء .)۲٤۳(‏ 





صفة الفرع ٥‏ ل 
موقف المؤولة من صفة «الفرح»: 

اتفق الْمُعَطّلة والمُلَمّقة على تأويل صفة الفرح وإنكارهاء وأوّلوها بمعنى الرضا أو 
الإحسان» يقول ابن جماعة: «اعلم أن الفرح فينا هو انبساظ النفس لورود ما يسُرّها؛ 
ولك ىلعال طب E‏ لكيه ليا كانه EEN‏ 
عن الرضاء ومنه قولّه تعالى: كل يرب يما لدنم مر € [الروم: 07]؛ أي: راضونء 
فالمراد بفرح الله حيث ورّد الرضا»'. 

وهذا التأويل باطل؛ لأنه مبنيئٌ على أصل باطل؛ وهو أن الفرحَ يلزم منه الاتصافُ 
بخصائص المخلوقات» وذلك غيرٌ لازم» والحديثٌ في هذه الصفة لا يختلف عن الحديث 
عن سائر الصفات فلا خصوصيّة لها. 

ثم إن الفرح ليس هو الرضا قي الحقيقة» فيينهما افتراق بين ؛ e‏ 
الرضا به» فإن ا طمأنينةٌ وسكون وانشراحٌ» والفرح لله وبهجةٌ وسرور» فكل فرج 
راضٍ» فل كل وا فرحا . 

ثم يمكن أن يقال: إن الرضا فيه معنى طمأنينة القلب وارتياحه» فيلزمكم فيه ما فررتم 
منه في صفة الفرح . 


.)١9/8/1١( إيضاح الدليل» لابن جماعة‎ )١( 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
لدع 


الصفة الثانية والثلاثون 


صفة الضحك 


5 وقد ذكر المؤلّفُ فيها حدينًا واحداء حيث يقولٌ: «وقوله يك «يَضْحَكُ الله إلى 

رجلين يقتل أحدُهما الآخر كلاهما يدخل الجِنَّة,. متفق عليه . 

صفةٌ الضحك من الصفات التي ثبتت بالسُنّة فقطء وأحاديثها متواترة؛ وهي من 
العتقات اللشبية” الافلنيا رولا بقوك ابي لل تللق بان عذهي ادل الث فى مقة السك 
«بابُ ؤِكْر إثبات ضحك ربنا ويِكْ؛ بلا صفةٍ تصِفُ ضجگه جل ثناؤه» ولا يُشْبّه ضجکه 
بضحك المخلوقين كذلك؛ بل نؤمن بأنه يضحَكُ كما أعلّم النبئٌ كلل ونسكت عن صفة 
ضحكه ‏ أي: نسكت عن كيفية ضحكه - 7704 
موقف المؤولة من صفة الضحك: 

أجمع المؤولة على تأويل صفة الضحك وعدم الإقرار بهاء يقول ابن جماعةً: «اعلم أن 
الضحك الذي يَعْتري البشر عند حصول فرح القلب» أو استفزاز طْرّب أو ظهور أمر مستور 
جُهل سببّه = محال على الله كلك ومعناه فينا يرجع إلى ظهور أمر مستور» وكان السرورٌ 
بالشيء أظهرٌ بضحكه: هذا بدايته» وأما نهايثه فترتّب أثره عليه» ولما كان الضحك فيئا 
محال على الله تعالى» فلا بُدَّ من تأويل الحديث»^؛ لأنه إما يقتضي الجهل أو يقتضي 
وجود الفم والشَّفَتِينَء وهذه محالة على الله تعالى» ثم ذكر أنه يؤول بالرحمة أو بالرضا. 

وهذا التأويل غيرٌ صحيح» لا من جهة السبب» ولا من جهة الحقيقة» أما من جهة 
السبب فسبب الضحك ليس راجعًا في كل الأحوال إلى جهل السبب المستور؛ وإنما هو 


(۱) رواه البخاري (5857)». ومسلم (1890). 
(؟) انظر: التسعينية» لابن تيمية (9/ 516). 
(۳) التوحيدء لابن خزيمة .)5577/١(‏ 

2 إيضاح الدليل» لابن جماعة .)5١١(‏ 





17 بت 


راج فى کر من اللحوال إلى م الان بالك ولا هف أن الله ياس بات 
ويفرح بهم» فيضحك لهم سبحانه. 

وأمًا CS‏ وخ لا 
نقول: إن حقيقة ضحك الله جل 
في سائر الصفات. 

وأما تأويل الضحك بالرضا والرحمة والصفح فهو غيرٌ صحيح.ء ويتبين ذلك بأمور: 

الأمر الأول: أنَا لا ننكر أن الضحكٌ يأتي في العربية بمعنى: الابتهاج والرضاء كما 
يقولون: رأيت الزرعَ ضاحكاء ولكن ذلك لا يتفق مع تركيب النصوص الشرعية التي جاءت 
في صفة الضحك» فضجك الزرع عام لكل من رآهء وضحك الله ك ليس عامًا؛ وإنما هو 
في أحوال مخصوصة» ولأناس مخصوصين. 

الأمر الثاني: أن تأويلَ الضحك بالرضا وبالرحمة يلزم منه تجهيل بعض الصحابة» 
فإن أبا رَزينَ 5ه لما سمع النبيّ يك قا قال: أَوَيَضْحَكُ ربّنا يا رسول الله؟ قال: «نعم»» 
قال: إذن لا نَعْدَمَ من ربٌ يضحكٌ خيرًا"”''» فلو كان المرادُ بالضحك هنا الرحمة 
والرضاء 1 فجهل أبي رزين بمعنى الضحك 
الذي ورد قن النضص يذل على أن-الشحك غير الزحمة وغ ير الرّضا؛ لأن الرحمة والرضا 
من المعاني المشهورة التي لا يجهلها أحدٌ حتى الكمّارٌء فكيف يجهلها أبو رَزین"؟! 

ومن المتكلمين من أوَّلَ الضحكٌ بإظهار النعمةء وهذا تأويل ابن فورك وابن الجوزي 
eT.‏ 

ولكن هذا التأويل غيرٌ صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر النص؛ ولأنه مخالِف لمهم أبي 
رَزين؛ فإن قَهِمَ أبي رزين يدل على أنه فهم أن الضحكٌ هنا ليس إظهارٌ النعمة؛ لكون 
إظهار النعمة معئى مستفيضًا متواترًا يدركه كل أحدء فلا يليق بأبي رزين أن يجهل هذا 
المعنى؛ فدلّ جهل أبي رزين على أنه فَهِم الضحك بمعئّى آخر مختلف عن هذا المعنى» 
وهذا الوجه ذكره الدارمئٌ كاذه . 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (4885): وضعفه سليم الأسد. 

(0) انظر: نقض الدارمي على بشر المريسي (0707. 

(۳) انظر: تأويل مشكل الحديث» لابن فورك 2)118/١(‏ ودفع شبه التشبيه» بأكف التنزيه» لابن الجوزي (۲۲). 
(5) انظر: النقض على المريسي )٠١(‏ 
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الصفة الثالث والثلاثون 


و 5 و 
صفة التعجب او صفة الحقجب 


8 وقد ذكر المؤلّفُ فيها حدينًا واحدًاء حيث يقول: «وقوله: «عَحِبَ ربّنا من قنوط 
عباده وقّرْب غِيّرهء ينظر إليكم أزلينَ قنطينَ؛ فيطل يضحك يعلم أن فرحجكم 
قر يكت کف محري انار 
والمرادٌ بقوله: (قُرْبٍ غِيَرِهِ): التغيراتُ التي يُسْدِتّها الله في الوجودء مأخوذة من 

نع ا وكذا تسد و ديق ت كش مو اا نيا ليث 

المؤلفت ذكر الأحاديثٌ الأخرى التي جاءت في صفة التعجب الصحيحة» وبعضها في 

«الصحيحين) . 
وهذا الحديثٌ يدل على أربع صفات؛ كما هو ظاهر من لفظه: صفة التعجب» 

النظر» وصفة الضحك» وصفة العلم. 
وكل هذه العنقاف رها الو ت مو قر إل ما الج وليذا مقر عليها فى 

هذا الو ٠‏ 
وقد جاء ذكرٌ هذه الصفة في عدد من نصوص الشريعة» ومسالك نصوص الشريعة في 

٠ e Ns E 
المسلك الأول: التصريحٌ باللفظ؛ كما في قول الله سبحانه: بل عبت وسرو‎ 

©6 [الصافات: ؟1]» بضمٌ تاء «اعجبتُ»؛ وهي قراءةٌ قرّاء أهل الكوفة» ومنهم حمزةٌ 

ولان 
وكذلك قوله تعالى: «إوَإِن جب فعجب و4 [الرعد: »]١‏ فهذه الآيةُ مماثِلة 
لقول الله 4 : وبل عَحِبْتَ» بالضم» وقد ذكر ذلك عدد من العلماء» ومنهم نو 





)١(‏ رواه أحمد 2)١55848(‏ وابن ماجه )١18١(‏ ولكن بلفظ: «ضحك ربنا»» وأما لفظ «عجب عجب ربنا» فقد ذكره ابن 


كثير في تفسيره. 





ضفة التعخت أو صفة الفكن 
4 ل 

عبيد القاس بن سلام - وهو من علماك القزاءات - حيث بقرل بعد آن ذكر قول الله .كتك: 
ابل عبت خرو © [الصافات: ]١١‏ قال: «الشاهدٌ لها من هذه الأخبار قوله تعالى: 
وان جب فَعَحَبٌ رہ4 [الرعد: Pere‏ فجعل الآيتين بمعتّی واحد. 

ومن هذا البسلك ديك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي بي قال: «لقد 
عَحِبَ الله أو ضَّحِك الله من فلان وفلانة». وحديث أبي هريرةً ضيه : أن النبي كك قال: 
«عَجِبَ اله من قوم يدخلون الجنّة بالسلاسل» . 

المسلك الثاتى:. استعمالٌ أسلوب التعجب؛ ومن ذلك قول الله كك : عووين كوك 
وعندهر الَوَرَدةُ #4 اماق *5]» فهذا أسلوب تعجبىٌ» ولهذا حين الي المتكلمون عند هذه 
الآية يقولون: هذا تعجيبٌ من الله» وليس تعجبًا من الله؛ أي: أن الله يجعل بعض 
المخلوقات يتعجَّبُء وليس هو معنى قائمًا بذات الله عله 

وتحرير البحث في صفة التعجب مبنيٌ على تحرير معنى التعجب ومنشئه؛ فالتعجبٌ 


في اللغة هو استغرابٌ الشيء واستعظامهء والاستغراب والاستعظام يكون ناشئًا عن أحد 
© 





الأول ا أن يكون تاا عى سيب الجهل؛ بحية إن المرة يجهل سيث هذا 
الشيء» فيتعجب من حدوثه. 

الثاني: وإما أن يكون ناشئًا عن خروج الشيء من نسقه أو عما هو معتادٌ عليه» 
فيتعجب المرءٌ منه» لا لأنه جاهل بسبب الشيء وإنما باعتبار المعنى الذي قام بالشيء. 

وصفة التعجب تثبت لله كبك باعتبار السبب الثاني؛ وهو خروحٌ الشيء عن نسقه وعما 
ينبغي أن يكونَ عليهء ولیس باعتبار الجهل بالسبب؛ لأن الله ك يستحيل أن يجهل أسباب 
الأشياء. 


مذهب أهل السّنَّة والجماعة في صفة التعجب: 

يعتقد أهلْ السّنّةَ والجماعة أن التعجّبَ صفة فعلية اختيارية خبرية تقوم بذات الله كك 
عند وجود موجبها؛ وهو خروج الشيء عن نسقه. 

ول مح حجنن الضقات العا #الأراده والقدرة والسعية ارخا والخضي؛ 
ا بے عله لعفاف اه توك اليا امن فى کر ی ا اله اليش 


.)٤۱۳/۳( إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)۲۰٥٤( ومسلم‎ »)٤۸۸٩( »)٤۸۸٩( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۳۰۱۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(5) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١١۳/١(‏ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

ماهو وم 
چیه سيحاته اشا من خقاء فى الآسباتن» آر جيل مقا الأمونء كما هو الخال فى 
فجي المکلر ن٤‏ بل عو :معتى يحدث له سحانه على مقققى ميته وحكيدة وعند 
وجود مقتضيه؛ وهو الشىءُ الذي ف أ ی مكمه وهذا العجبٌ الذي وصّف به 
الرسولٌ ربّه هنا من آثار رحمته؛ وهو من كماله تعالى» فإذا تأخر العَيْتُ عن العباد مع 
فَقْرهم وشدة حاجتهم» واستولى عليهم اليأس والقنوط. وصار نظرّهم قاصرًا على الأسباب 
و وسا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب» فيعجبٌ الله منهمء > وهذا 
د إذ كيف يقنطون ورحمته وسِعَتْ كل شيء» والأسباب لحصولها قد 

ل ل فقد روي عن شريح 
القاضي إنكار صفة التعجب لله تعالى؛ بحْجّة أن التعجبَ لا يكون إلا مع الجهل بالسبب. 

وما صنعه شْرَيحٌ خطأ من جهتين : 

الأولى: أن ان في الجهل بالسبب؛ وإنما قد يكون التعجُبُ سبب 

والثانية: أن النصوص الشرعية صريحةٌ في إثبات هذه الصفة» ولهذا أنكر عليه 
إبراهيم يم النَحَعينُ » وبين أن زات مخالف لاخ مسعود وغيره مخ الصحابة”. 
يي ا مودي 

يقول ابن جماعة: «التعجبُ فينا استعظامٌ بعض الناس ما دَهمّه من الأمور النادرة مما 
لا يعلمه؛ وذلك على الله محالء فوجب تأويله على ما يليق بجلال الله؛ وهو تعظيمٌ ذلك 
الشيء؛ لأن المتعجت من الشيء اا 
وهذا خطأ؛ لأن 0 ليس راجعًا إلى الجهل بالسبب في كل الأحوال؛ وإنما هو راج 
إلى اعتبارات أخرى؛ كما سبق بيانه. 

فلما ظَنَّ المؤولة هذا الظنّ أوَّلوا النصوص التى جاءت فيهاء وذكروا فيها عددًا من 
التأويلات : 


(1) شرح العقيدة الواسطية .)5١5(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)597/١5(‏ 
۳) إيضاح الدليل» في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة .)١۷١(‏ 





2 1 2 
صفة التعجب او صفة العَحَب 


التأويل الأول: أن المراد بالتعجب الرضا. 

وهذا التأويل غيرٌ صحيح» وغيرٌ منّسق مع تراكيب النصوص التي جاءت في صفة 
العجب؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن التعجبّ قد يكون متعلقًا بخروج الشيء ا أفراد جنسهء 
وليس راجعًا إلى الجهل بسببه» كما قال الله يله : #وإن جب فَعَحَبٌ ب و [الرعد: 5]؟ 
فالتعجبٌ هنا لم يأتِ إلا لآن قولهم ذلك خرج عما ينبغي أن يكونوا عليه» وليس راجعًا 
إلى الجهل بسبب قولهم. 

الأمر الثاني: أن هذا مخالفٌ لتركيب الكلام؛ لأن الله يقول: «#بل عَبْتَ وسرو 
©4 [الصافات: ؟1]» وهذه الآيةٌ ليست في مقام الرضا؛ بل هي في مقام استعظام ما وقع 
منهم وخروجه عما ينبغي أن يكون عليه. 

الأمر الثالك: أن الرضا يتعدى باعن»4؟ كقولك: رضى عن فلان» والتعجبٌ يتعدّى 
بنفسه أو بامن»» فلا علاقة إذن بين الرضا وبين التعجب . ۰ 

الأمر الرابع: آنا لو حملنا قول النبي كَلةِ: «تمجب ربُنا من قوم يدخلون الجنة 
بالسلاسل» على الرضاء لما كان لهؤلاء القوم خصوصيةٌ؛ لأن كل الذين يدخلون الجنة 
يرضى الله عنهم» فلو قلنا: معنى «عجب» هنا بمعنى رضي فما فائدةٌ التخصيص؟! 

التأويل الثاني: أن التعجبّ فعلٌ يفعله الله في غيره» وليس فعلًا يقوم بذاته» فقالوا 
في قوله ك : وبل عبت وسرو 4O‏ [الصافات: :]١١‏ هذا تعجيبٌ من الله؛ أي 
إن الله ك يجعل الملائكة يتعجبون أو يجعل الأنبياء يتعجبون» وأما هو فلا يقوم بذاته 
معنى التعجب. 

وهذا التأويل لا يعدو أن يكونٌ مجرَّد رأي ليم غاي مستنكٌ؛ وهو مخالف لتراكيب 
النصوص التي نسبت التعجب إلى الله ك : 
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ڪڪ ¥ ° 


الصفة الرابعة والثلاثون 
ار د 
صفة القدم اوالرجَل 


ل وقد ذكر المؤلّفُ فيها حدينًا واحدًاء حيث يقول: «وقوله کي «لا تزال حَهِنَّمْ يُلقَى 
فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضَعَ رب العزة فيها رخلّه - وفي رواية: عليها 
قدّمه ‏ فَيَنْرُوي بعضها إلى بعض» فتقول. قط قَمَلءء متفق علیه. 
ومذهبٌ أهل السّنَّة والجماعة في صفة القدم أو الرّجْل مثل مذهبهم في صفة 

اليدين والوجه؛ فهم يعتقدون أنها صفة خبرية ذاتية؛ وهي صفة عينيةً وليست معنّى من 

المعاني . 
وقد لف علد مخ علماء أغل الا على آله لأ شرق ين هذا الحديك وين شاكر 

نصوص الصفات» يقول الترمذي في «جامعه» لما ذكر حديث القّدم: «قد روي عن النبي كلل 

ا کا هذا ها تكن نيهم أمر الروية أن الثاني يرون ر التديه وا 

أشبه هذه الأشياء يعني : هذه الصفاتٍ ‏ والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل 

ستيان التورئ بومالك بن اس واب : المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم: أنهم رَوَوْا هذه 

الأشياءء ثم قالوا: تُرُوى هذه الأحاديث ونؤْمِنُ بها ولا يقال: كيف؟)'. 
فالترمذيٌ جعل حديث القدم من جنس الأحاديث التي جاءت في نصوص الأسماء 

والصقات» وحكاه عن أثمة أهل الستة والجماعة. 


كم ثبت لله من قُدَم؟ 
لم يَرِدْ في النصوص إثبات القدمين لله 





يله والذي ورد فيها إثباث القدم مفردة؛ 


)١(‏ رواه البخاري (784)» ومسلم »)۲۸٤۸(‏ والمراد برب العزة؛ أي: صاحب العزة» فإن لفظ «رب» يطلق في 
اللغة على معانٍ» منها : الصاحب. 
(۲) سنن الترمذي .)٠١/١(‏ 





صفةٌ القَدَّم أو الرّجَل oT‏ 
وإنما ثبت إثبات القدمين فى الآثار الموقوفة عن الصحابة» فعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه أنه قال: «الكرسيٌ ره القدمين»» وعن أبي موس الأشعري أنه قال : «الكرسي 
موضِعٌ الل 

فإثبات القدمين لله إنما جاء من أقوال الصحابة وليس من النصوص المرفوعة» وأقوال 
الصحابة في هذه المسائل مقبولةٌ؛ لأنه أمور خبريةٌ لا يمكن أن يحصلوها عن طريق الاجتهاد. 
موقف الطوائف المنحرفة من صفة القدمين: 

أجمع الْمُعَطّلة والمُلَفّقةَ على تأويل هذه الصفة وعدم الإقرار بهاء وحجتهم واحدةٌ؛ 
وهي أن إثبات صفة القدم يستلزم التجسيمٌ والتركيبّ» والتجسيمُ والتركيب محال على الله 
كما راون. 

وعد اله كرون الح عديا ك را ا تهات غلا اا 
خضوصية فيها فيما يتعلق بالأضول التي أوجبت التاويل عند المؤولة. 

وار 0 و م التدمين 4+ اخبطروا إلى ازيل الخصوض ال 
جاءت فيهاء فأوّلوا النصوص بعدد من التأويلات أشهرها تأويلان : ۰ 

العاويل الأول* أن الراك بالقدممقةة الاس الاين يشدموة أهل الكارء فك عن 
يتقدّمُ شيئًا يُسَمَّى قَدمّاء فلو افترضنا أن أهلّ النار مجموعات» فالمجموعة الأولى المتقدمة 
ُسَمَّى قَدَمّا في اللغة» فقالوا: المراد بالقدم في الحديث خلقٌ يخلقهم الله يُسَمّى قَدمّاء 
ويكون معنى قوله: «فيضعٌ رب العزة فيها قَدَمها؛ أي: المتقدّمين من أهل النار أو الصنّفٍ 
الى ا دا ي ف 

وهذا الا ريل باه ودل على فع عفد من الأ 

الأمى ارك أن الق أصيقت إلى ااه ولس سن مههرة النضوض الشرهية آنا 
تُضيف أهلّ النار إلى الله؛ فال كك لا يضيفٌ إلى نفسه إلا ما يرضاه» وال لا يحب أهل 
النار ولا يرضى عنهم» فكيف يضيفهم إلى نفسه؟ ! 

الأمر الثاني: أنه جاء في الحديث: احتى يضّعٌ رب العزة فيها» وأهل النار لا 
يوضعون في النار؛ وإنما يُلْقَون فيها؛ فالنصوصٌ جاء فيها الإخبارٌ بأن أهل النار وخاصّةً 
أكابرهم ومن يدخلها أولا يمون في النار» وليس يوضعون فيها أو عليها. 


00 أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (كحمط) وابن أني شيبة في العرش (۰)» والحاكم TINO‏ وصححه ابن 
خزيمة والذهبي والألباني. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في الْسّنَّة (085): وصححه الألباني. 

(۳) انظر: جامع المسائل» لابن تيمية» المجموعة الثالثة (140؟). 





0 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

وإن قالوا: بل المرادٌ الأصاغر منهم. 

قيل: إذن ليسوا هم المقدَّمِينَ» فلا يصح أن يُظلّق عليهم قَدَمّ في اللغة. 

الأمر الثالث: أن ظاهرٌ الحديث أن الله لا يصع قَدمّه في النار إلا بعد دخول الناس 
كلم تبهاء فكيف يقال: إن المراد بها من يُقَدَّمُهم الله إلى النار ويدخلهم فيها أولاء فهذا 
التأويل مناقض لمعنى الحديث تمامً المناقضة. 

الأمر الرابع: أن لفظ القّدم لم يُذْكَرْ وحده في النصوص؛ وإنما ذُكِرَ معه لظ 
الرَجْل؛ فاجتماعٌ التعبير بهذين اللفظين في النصوص يدل على أن المراد بهما الظاهرٌ وليس 
المجاز. 

العأويل القانى+ أن المراة بالخ" صف من أعل التار خلقه الله تى رغ 
قالوا: وهذا e‏ فى لغة العرب» فإنك تقول: رأيت رجلا من الجراد؛ أي : e‏ 
الجراد ارا جو الا 

وهذا التأويل ذكره ابن فورك والخطًابي"» ولكنه غيرٌ صحيح؛ وذلك لعدد من 
الأمور: 

الأمر الأول: أن لفط الحديث جاء فيه: احتى يضّعّ رب العزة عليها قدمه أو فيها 
قَدمّهاء وما ورد في أهل النار أنهم يُلقَون في النار وليس يوضعون في النار» وهناك فرق 
كين بيخ الإلقاء ورين الوضع: 

الأمر الثانى: أن الله ك لا يضيف أهل النار إلى نفسه. وفى الحديث أضاف الرَّجَلَ 
ا 1 

الأمر الثالث: أن لفط الرّجل لم يُذْكَرْ وحده في النصوص؛ وإنما ذُكر معه لفظ 
القدم» فاجتماعٌ التعبير بهذين اللفظين في النصوص يدل على أن المرادٌ بهما الظاهرٌ وليس 
المجاز. 


تنبيه: 

يقول ابنُ تيميّة: «قد يعلط في الحديث قومٌ آخرون ممثّلة أو غيرهم» فيتوهمون أن 
قَدَمِ الربٌ تدخل جهنم. وقد توم ذلك على أهل الإثبات قومٌ من الْمُعَظلةء» حتى قالوا: 
كف وهر معدل الريت الات وا عالق رل و کے ع عالهمة وا 


- 
0 


وهذا جهلٌ ممن توهمه أو نقله عن أهل السْنَّة والحديث» فإن الحديث: «حتى يضّع 


)١(‏ ينبغي التنبه إلى أن هذا التأويل متعلق بلفظ الرجل» والأول متعلق بلفظ القدم. 
(۲) انظر: تأويل مشكل الحديث» لابن فورك (۳۸۸). 





صفة القّدَّم أو الرّجَل 

6٠١6‏ ڪڪ 
رب العزة عليها ‏ وفي رواية: فيها ‏ فيّنزوِيَ بعضها إلى بعض. وتقول: قط قط وعِرّْتِك). 
فدلَ ذلك على أنها تضايقَّتْ على من كان فيها فامتلأت بهم» كما أقسم على نفسه أنه 
يملؤنها من الجنة والناس أجمعين» فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ 
وإنما المعنى: أنه توضَعٌ القَّدمٌ المضاف إلى الرب تعالى» فتنزوي وتضيقٌ بمن فيها. 
والواحد من الخلق قد يركض متحركًا من الأجسام و أو ساكنًا فيتحرك» ويركض 
جبلا فيتفجَرٌ منه ماء» كما قال تعالی : ااركش رلك هذا معْصَّل برد وب )4 . وقد يضع 
له فى الدريقن ف ء وقلح الان قرفي 


کیچ دی دی 


2 2 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة الثالثة» لابن تيمية (5140؟). 
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الصفة الخامسة والثلاثون 


و 
صفة النداء والصوت 


ی وهي من فروع صفة الڪلامء وقد ذكر المؤلف فيها حديثين؛ حيث یقول. «وقوله: 
«يقول تعالى: يا آدم, فيقول: لبيك وسغديكء, فينادي بصوت: : إن الله يأمزك أن تُخْرِج 
من ذريّتك بعتًا إلى النار». E‏ :ونا متك من اعد إلا كاد 
ربّه ولیس بينه وبينه د تزجمان ° 
ذكر المؤلّك هذين الحديثين ليستدلٌ بهما على إثبات النداء والصوت» وأن الكلامَ إذا 

كان بِيْداءٍ فلا بُذدَّ أن يكونَ بصوت» ومجرَّدُ إثبات صفة الكلام يستلزم بالضرورة إثباتَ 

الصوت؛ لأن الكلام لا يكون إلا بصوت. 
ومبحثٌ الصوت والنداء لا خصوصيةً له في البحث» وگل ما يتعلق پیا يقوم على 

البحث في صفة الكلام» فمن أنكر قيامَ صفة الكلام بذات الله تعالى» وهم الْمُعَطّلةُ فإنه 

يتكرون قِيامَ الصوت والنداء بالضرورة. 
ولكن من أقرَّ بقيام الكلام بذات الله» وأقرَّ بأنه صفة زائدةٌ على الذات» وفسره 

بالمعنى النفسي القائم بالذات» سيجد إشكالا في النصوص التي جاءت في النداء 

والصوت؛ لأآن المعنى النفسى لا يتصوَّرٌ فيه ذلك. فاضطروا إلى إعمال التأويل فى تلك 

النصوص وغيرها . 
أما لفظ الكلام؛ كقوله كَةِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله» فقالوا: المرادٌ 

بالكلام: الإفهام؛ أي: ما منكم من أحد إلا سيمَهمه الله فحملوه على الإفهام» وليس 

على مخاطبة الله" . 


(۱) رواه البخاري «(VEAT)‏ ومسلم TT)‏ 
(۲) رواه البخاري »)٦٥۳۹(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 
(۳) انظر: تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرهاء لابن المنير .)۸٤(‏ 
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ولكن هذا التأويل غيرٌ صحيح؛ لأنه لو كان المرادٌ بالكلام هنا الإفهامً»؛ لما كان 
لذكر الحجاب والتّرجمان فائدة؛ لأن الإفهام لا يتطلب هذه المعاني» فذكُرّها في أثناء 
الحديث يدل على أن المراد بالكلام هنا حقيقةٌ الكلام. 

وأما النداءء فقالوا: إن المنادي ليس هو الله؛ وإنما هو ملك من الملائكة» واذَّعوا 
أن النصوضص جاءت على مجاز الحذف» فيكون معناها: فيأمرٌ الله ملكا من الملائكة 
فينادي» وعضّدوا تأويلهم ببعض الروايات التي جاء فيها: «فيّنادتى» بالمجهول» وبرواية: 
«إن الله يأمُرُك أن تحرج بعنًا من النار”'' فلو كان الله هو المنادي لقال: آمرك أن تُخْرِج 
بعنًا من النار» وبرواية: «إن الله يبعث ملكاء فينادي يا آدم»؛ فهذه الروايةٌ تدلٌ على أن 
المنادي هو مَلَّكُْ من الملائكة» وليس الله ي 

ولكن هذا ا لأن النداءة جاء مضافًا إلى الله كبك في عدد من 
النصوص» ومنها حديثٌ عبد الله بن أ ئيس أن النب به يقول : افيناديهم بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعهم من قرّبَ: أنا المِك أنا الديان". فهذا الحديث ظاهرٌ في الدلالة على 
أن المنادي هو الله له 

ثم إن النداء فرع من فروع الكلامء فإذا قلنا: الكلامٌ حقيقة في اللفظ والمعنى» 
فالنداء ليس عَيبًا؛ بل هو من مقتضيات صفة الكلام. 

ثم على فرض أن المنادي هو ملك من الملائكة» فليس في النصوص أن ذلك يكون 
في كل المواطن» ولا يستقيم لهم الاحتجاج إلا إذا أثبتوا أن المنادي في كل المواطن هو 
الملّكُء وهذا لا سبيلَ لهم إليه؛ اا ما بيك ان بكي ]د السك ا في 
موطن من ار وهذا ليس مقكلة 0 لا نقول: إن كل نداء في يوم القيامة يكون 
من الله ل 

وأما الصوت. فقد سلكوا فيه واحدًا من مسلكين: 

المسلك الأول: تضعيفُ الألفاظ التي جاءت فيه» وهذا المسلك سلكه البيهقيٌ 
والكؤثري وار بِنُ جماعة وعدد من علماء الأشعرية. ۰ 

المسلك: الكاني : الوَغمٌ بان الصوث هنا سر صوث:الملك الذي ادى ولبس 
صوت الله کل 

وهذه المسالك في التعامل مع نصوص الصوت غيرٌ صحيحة؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن الكلامٌ لا يكون إلا بحرف وصوتء فلو لم يرذ في النصوص 














.)۲۲۲( ومسلم‎ »)۷٤۸۳( ,))5970( ,)7758( ›)٤۷٤1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5١57( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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شي متَعلقٌ بالنداة والصرت» لصخ بنا على مقنضى. صفة الكلام أن ثبت إمكان 
ذلك. 

الأمر الثاني: أن الله قل لها كلم غوسي قال: 8فَآسْتَيمَ لِمَا سی 402 [طہ: ۲۱۳ 
والاستماعٌ لا يكون إلا للصوت» ولم يقل : فافهم نا نوق أو غير ذلك فدل هذا على 
أن هناك صونًا يمكن لموسى أن يستيع إليه» والذي كلم موسى هنا هو الله سبحانه؛ كما 
هو ظاهرٌ النصوص . 

الأمر الثالث: أن لفط الصوت والحرف ورد في ألفاظ كثيرة ارط ترس 
أربعين وجهًا؛ ومن ذلك حديث أبي عبد الله بن أنيس أن النبئ ب قال: «فينادي الله 
فرت شيعه من ا كنا سمهو دت اليرلف آنا لدا . 

الأمر الرابع: أن النصوص الواردةً في الصوت والحرف تتضمّن جُمَلا يستحيل أن 
تكون من غير الله تعالى» ففيها أن المنادي يقول: «أنا الملك. أنا الديّان؛» وغيرها من 
الجمل التي لا تكون إلا له سبحانه. 

قول النبي يَلِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلّمه الل يحتمل أحد معنيين : 

الأول: إما أن يراد به المؤمنون فقط» فيكون المعنى: ما منكم من أحد من المؤمنين 
إل وهذا الماك ل إسكال ف 

الثاني: وإما أن يُراد عمومٌ البشرء وعلى هذا القول يَرِدُ إشكالٌ؛ حاصله: أن الله ك 
سيّكَلُمْ الكفار» وهذا يشكلُ على قول الله يلة: ولا يُحَْميُرْ اله يوم الْقِيَمَةِ وَل 
بر ڪھ [البقرة: .]١۷٤‏ 

لكن هذا الاشكالٌ يمكن دَفْعُه بعدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن يُقَالَ: إن يوم القيامة مقامات وأحوال» ففي بعض المقامات 
يكلتوم اه رى يقن المقامات لا يكلمهم اللا وهلا جرات ابن عباس المكهوز: 

الوجه الثاني: أن يُقَالَ: إن المنفيَّ هو كلامٌ الرضا والمحبة» والمثبّتَ هو كلام 
المحاسبة والتوبيخ . 





بيو ل 


)غ2 أخر جه هنك (€۲ 6 ة وحسن إسناده الأرناقؤوط. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷١۱۲( »)۷٤٤۳(‏ ومسلم .)1١15(‏ 
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التعليق على باقي الأحاديث التي ذكرها 
المؤلفُ ق «الواسطية» 


© ثم ذكر المؤلث اشاديق متعددة علثنا عليها في مواضيعها؛ منها: أحاديثُ في 
العلو والاستواء على العرش» وقد وڪ الولف فيها أربعة أحاديث؛ حيث يقول. 
«وقولّه في رقية المريض: «ريّنا الله الذي في السماء تقدّس اسمّكء أمرك في 
السماء والأرض كما رحمتك في السماءء اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حَوْبَنا 
وخطاياناء أنت رب الطيّبين» أنزل رحمةً من رحمتكء وشفاءً من شفائك» على هذا 
الوحبع؛ فيَثْرَأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: رالا تامتوني وأنا أمينٌّ من 
في السماع. حديث صحيح» » وقوله: «والعرش فوق الماء» واللّه فوق العرش؛ وهو 
يعلم ما أنتم عليه». حديث حسن رواه أبو داود وغيره» وقوله للجارية: «أين الله؟ 
قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتِقّها فإنها مؤمنة» رواة 
مسلم» 
وعذه اللأحادية: الآريدة ذكرها المؤلث فى سياق واحد؟ لشقدل ها غل إثبات نة 
داعىّ للتكرار هنا 
إلا أن الحديث الراب - حديتٌ الجارية ‏ يتطلب قدرًا من التعليق لا بُدَّ منه» فقد 
ذكره المؤلف ليستدل على صفة العلو؛ 8 الشاهد من حديث الجارية من أمرين: 
الأمر الأول: من سؤال النبي بي إياها: «أين الله؟». ف«أين» لا يُسأل بها إلا عن 
الجهة», والأمر الثاني : من إقرار النبي ية للجارية حين قالت: «في السماء»؛ فدلالة 
الحديث على العلو ليست قائمة على جواب الجارية؛ وإنما من إقرار النبي كَل لها 
وهذا الحديث من أظهر ما يدل عليه من المعاني جوازٌ السؤال عن الله 0 وقد 
جاءت أعافية متعددةٌ استعمل فيها السؤال عن الله ب«أين», يقول الإمام الذهبيٌ: « 
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س 
سبعةٌ أحاديث تدلٌ على جواز السؤال ب«أين الله»» وجواز الإخبار بأنه في السماء. 

وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التى اشتغل المؤولة بتأويله؛ لأنه ظاهرٌ فى الدلالة 
على العلو الذاتي لله سبحانه؛ بل م اا من أجله كتابًا مخصوصًاء ولك عطقف 
مسالكهم في التعامل معه على مسلكين: 

المسلك الأول: الحكم بضعْفهء واعتمدوا في ذلك على دعوى الاضطراب فيه» فقد 
جاء فيه أن النبيّ بيه سأل الجارية: «أين الله»» وفي بعض ألفاظه: «أتشهدين أن لا إِلهَ 


8 
° 


إلا الله)؟ وفى بعض ألفاظه أنه قال: «من ربك“»؟» وفى بعض ألفاظه أن الجارية صغيرة» 
زئ کن ااا اوا ف ا ذا يدقن د فى ابسن الساقلع 
وعدد مو لااتات خاتصوا أن حك اغلاات دل على أن الک حمطت 
وذكروا أن البيهقيَّ ذكر أن هذه القصة غيرٌ موجودة في «صحيح مسلم»» وقال معلقًا: «أظنٌ 
أن سملم ا ف کیا الاو 

ولكن هذا المسلك غيرٌ صحيح؛ لأنه مبنيٌ على مقدمة خاطئة؛ وهي الحكم 
بالاضطراب لمجرّد وجود الاختلاف فى الحديث» ومجرَّدُ الاختلاف فى روايات الحديث 
ليس دليلا على الاضطراب» فمن المعلوم أن الاختلاف لا يكون اضطرابًا قادحًا في صحة 
الحديث إلا إذا اجتمعت فيه عددٌ من المعاني؛ كأن يكون متناقضّاء وأن يستحيل الجمع 
بين هذه النصوص المختلفة» فإذا لم تتحمّقٌ هذه الشروط فلا يكون الاختلاف اضطرابًا 

وغايةٌ ما فعل مَّن حكم على الحديث بالاضطراب أن أثبت أن الحديثٌ مختلّف في 
ألفاظه» ونحن لا ننكرٌ ذلك» ولكن ننكر دلاله ذلك على الاضطراب المعلّ للحديث. 

وأما قول البيهقي: فصحيحٌ أن البيهقي قال هذا ذلك» ولكن قوله مخالفٌ لأقوال 
علماء آخرين أثبتوا وجوّد القصة في «صحيح مسلم)» ومنهم أبو القاسم البَغْويُ؛ وهو 
معاصر للبيهقي» فقد ذكر أن هذه القصةً رواها مسلمٌ» وممن أقرَّ بوجودها في نسخ مسلم 
النوويٌ» فإنه قال: «وهذا الحديث من أحاديث الصفات»" . 

ثم إن «صحيح مسلم» كما هو معلوم عند المهتمين بالحديث له نسخ متعددة» فعدم 
وجودها في نسخة ليس معناه عدم وجودها في أصل «صحيح مسلم»» فلعل البيهقيّ لم 
يلع على الخ الأخرى التي فيها القصة. 


.)۳۸/۲( العرشء للذهبي‎ )١( 
.,)887/0( انظر: السئن الكبرى‎ )0( 
.)55/5( شرح النووي على مسلمء للنووي‎ )9( 
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ثم إن قول البيهقي : «أظنٌ مسلمًا إنما تركها للاختلاف» ليس تضعيمًا من البيهقي للقصة؛ 
وإنما غاية ما فيه بيان نزول القصة عن شرط مسلم» ونزولٌ الحديث عن شرط مسلم ليس 
دليلًا على ضعفهء فالاعتمادٌ على ذلك القول من البيهقي في تضعيف الحديث ليس مستقيمًا . 

المسلك الثاني : من أقة بصصة الفط ولكنه سارل أن يمك فى لاله على نة 
العلو بعدد من التاريلات: ۰ 

التأويل الأول: أن المراد ب «أين»: مَن» فيكون معنى قول النبى كلد : «أين الله؟» 
أي: من اله قالوا: a‏ غل الك روا الإمام أحمد أن انب يا قال للجارية: «من 
رتك؟ الت شه كال .هو آنا الت أتت وسرك اه قال* أعيقياء فإنها مؤمدة: 
وهذه الروايةٌ صحيحةٌء وأكدوا قولهم بأن النبي بيه لم يكن من عادته أن يسألَ من أراد 
الدخول في الإسلام عن صفة الله؛ وإنما يطلب منه الإقرارَ بالشهادتين. 

لكن هذا التأويل غير صحيح لأمور: 

الأمر الأول: أنا لا ننكر أن هذه الرواية صحيحة» ولكن مجرّد صحََيِها ليس موجبًا 
لتقديمها على الروايات الأخرى؛ وإنما يجب أن يُقَدَّمَ الأقوى» وهم لم يذكروا دليلا على 
أنها الأقوى. 

فإن قالوا: إنما قدَّمْناها لأنها المتسقةٌ مع الأصول العقلية التي نحن نؤمن بها. 

قلنا: ونحن نقدّمُ رواية «أين الله؟»؛ لأنها متَّسِقةٌ مع الأصول العقلية التي يؤْمِنُ بها 
أئمة السلف» ومتسقة مع النصوص القطعية الظاهرة في الدلالة على صفة العلو. 

الأمر الثاني: أنه لا مانعَ أن النبى به سألها ثلاثة أسئلة: مَن ربّك؟ ثم قال لها: 
أين الله؟ ثم قال: من أنا؟ وهذا وجه لا مُسَوّحْ لرده. 

الأمر الثالث: أنه لا مان من احتمال تعدّد القصةء ففي بعض القصص سأل: من 
ربك؟ وفي بعضها سأل: أين الله؟» وهذا الوجه ذكره بعض شرَّاح الحديث. 

الأمر الرابع: أما القول بأنه لم يكن معروفًا عن النبي كك في إثبات الإسلام أن يسأل 
عن صفة الله» فهذا الاعتضادٌ غيرٌ صحيح؛ لأن المقامٌ هنا ليس مقامً ابتداء في الإسلام؛ 
زاتما مقام التسقق من جال الجارية قالقبي كله الى يكن يريد من الجارية أن تدخل قى 
الإسلام؛ وإنما أراد أن يتحقّق من إسلامها . 

التأويل الثاني : أن قولها: «في السماء» ليس دليلًا على إثبات صفة العلو؛ لأن المراد 
بالسماء هنا السموء قالوا: ونحن نقول: الله في السماء» بمعنى : أنه عالٍ قدرًا ومنزلة عن غيره. 


)220 أخر جه أبو داود 8١‏ وأحمن ةمل وضعفه الألبانى وحسنه الأرتاؤوط. 
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وهذا التأويل غير صحيح؛ لأن الشاهد ليس في قولها: «في السماء» فقط؛ وإنما مع 
ذلك في قول النبي يَلِةِ: «أين الله»؛ فاستعمال النبي بي للفظة «أين الله» قائمٌ في الدلالة 
حتى لو سلَّمُنا بأن قولها: «في السماء» المرادٌ به السموٌ. 

التأويل الثالث: أن الجارية كانت خرساءَ أعجمية لا تفهم الكلامَ» وجاءت رواية 
أخرى بأنها صغيرة» فكيف يُعتمّدٌ على قولها: «في السماء»؟ 

وهذا التأويل غيرٌ صحيح؛ لأن استدلالنا ليس بقول الجارية فقط؛ وإنما مع ذلك 
بقول النبي بي : «أين الله؟». وبإقرار النبي بي للجارية» ثم كيف تقولون: إنها أعجمية 
حَرْساءٌ وهي قد فَهِمَتْ سؤال النبي يَلِةِ: «أين الله)؟ ولو كانت أعجمية كيف يصح أن 
يسألها الب ية سؤالا عريبًا؟”" . 


متكت کچے 


ی ثم ذكر المؤلّفْ أحاديت تتعلّق بصفة المَعيّة وذكر فيها حديثين: حيث يقول. 
«وقوله عَللل: «أفضلٌ الإيمان أن تعلم أن الله جو كدت حديث حسن» 
وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبَلَ وجهه» فلا يَبْسْمَنَّ قِبَلَ وجهه ولا 
عن يمينه؛ ولكن عن يساره أو تحت قدمه». متفق عليه». 
ال الأول ها يده على حا ال ام رال الا ف بهذا الوت سن 

المَعيَّهَ الخاصة» وليست المعبة العامة . ۰ ۰ 
را اليك الا عا فقول الولف اا عاي لهذا اوو ج علي 

ظاهره؛ وهو سبحانه عرشه؛ وهو قبَّلَ وجه المصلى؛ بل هذا الوصفٌ يثْبْث 

الا ف فإن ا لو أت با الداع وا الس الم كانت الا 

والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضًا E‏ فإذا ُصََّر هذا المعنى فى المخلوقات» 

فتصوٌّره فى حق الله من باب أولى؛ لكن ع 4 لآ بمكن أن تاس يها عا 

لساري 
والكلام في هذا النص مثل الكلام في نصوص النزول» فإذا كانت نصوص النزول نثبتها من 





)١(‏ تنبيه: أكثرت بعض الطوائف المعاصرة ممن ينكر العلو الذاتى لله تعالى من الحديث حول هذا الحديث» 
وأظهروا أنهم يملكون أوجهًا يضعفون بها دلالة هذا الحديث» وأوهموا الناس أنه إذا سقط الاستدلال بهذا 
الحديث ضعُف مذهب أهل السّنَّةَ في إثبات صفة العلو الإلهي» وصنيعهم هذا ضعيف» وجملة ما ذكروه من 
التأويلات باطل كما سبق بيانه» ثم على القول بأن هذا الحديث لا يدل على صفة العلوء فليس ذلك موجبًا 
لسقوط قول أهل السّنَّهَ بثبوت العلوء فهناك مئات النصوص الأخر الدالة على صفة العلو. 

(۲) الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (075). 





التعليقٌ على باقي الأحاديث التي ذكرها المؤلفٌ في «الواسطية, 5 
غير أن ندرك حقيقة النزول» ومن غير أن يُشْكلَ ذلك على عظمة الله سبحانه» فكذلك نص المعيّة 
هنا تبه من غير أن ندرك حقيقة المَّعيّة ومن غير أن يكو مشْكلّا على علو الله ل وعظمته . 

وقد اختلف العلماءً كثيرًا في معنى هذا حديث: (إذا قام المصلي فإن الله قبل وجهه»» 
ومن الأقوال ا 

القول الأول: أن توجّهه إلى القبلة مقتض بالقصد توجهه إلى الله کل 
كأنه قصد التوجّه إلى الله کل . 

القول الثاني: أن عظمة الله أو ثوابه بين يديه إذا توجه إلى القبلة في الصلاة. 

القول الثالث: أن هذا الحديث سيق مساق التعظيم للقبلةء a‏ «إن الله 
قبل وجهه) ؛ أي : عظمر! القبلة؛ فإن ذلك من تعظيم مقام الله ل 

وبناء على الأقوال الثلاثة فالحديث ليس من نصوص الصفات» والصحيحٌ: أنه من 
نصوص الصفات» وأن المراد به المَعيّهُ فمعناه هنا يرجع إلى العلم والإحاطة والكَنَفٍ كما 
في عرض ا ری 

وقد استُّدِلٌ بهذا الحديث ‏ (إن الله قِبَلَ وجهه» ‏ على اعتقادين خاطئين : 

الأول: أن اله فى كل مكان؛ بحُجّة أنه یدل على أن الله قبل وجه کل مصل؛ وکل 
كان قد صر ` 

وهذا استدلال باطلٌ؛ وبيان بطلانه من الحديث نفسهء فإنه جاء فيه: «فلا يَبْسّقَنَّ عن 
يمينه» ولكن عن شماله أو تحت قدمه»» فلو كان بذاته اله في كل مكان فكيف يمكِنٌ أن 
يُنْسَقّ في الشمال أو تحت القّدم؟! وفضلا عن ذلك فهو مناقضٌ للنصوص الصريحة التي 
فيها إثباثُ العلو الذاتي لله كلا 

الثائى : أن الله لبس عنتويًا على العرش بذاته: يقول ابن حجر «وفية الرد على من 
زعم أنه غل الكرشن بدا 

وهذا الفهم مبنيٌ على أن حقيقة استواء الله مشابهةٌ لحقيقة استواء المخلوقات» فظن 
أن الله كك إذا كان قِبَّل المصلين فإن معناه: أنه ليس مستويًا على العرش» وهذا لا يتصوّرُ 
إلا بناءة على حقيقة استواء المخلوقين» أما استواء الله لك فلا يتصوَّرٌ فيه هذه المعاني؛ 
فالرد على هذا القول قول ابن حر هو كالرة على من قول إثه يكلو مه العرفىء أو 
غيرّها من الإشكالات التي سبق نقاشها. 


کک کچے 








فجعلوا معناه 











إدلق انظر: فتح الباري» لابن حجر .)0:08/١(‏ 
40 فتح الباري مع هدي الساري» لابن حجر .)008/١(‏ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
كيج ثم ذكر المؤْلّفُ حدينًا جامعًا لعدد من المعاني؛ حيث قول وقوله كَل «اللَّهُمّ ربّ 
السمواتٍ السبع والأرضء وربٌ العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيءء خالق الحَبُ 
والتّوى مُنْزِلَ التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة 
أنت آخد بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخِرٌ فليس بعدك شىء وأنت 
الظاهرٌ فليس فوقك شيءء وأنت الباطنُ فليس دونك شية» افض عي اة وأغنني 
من الفقر». رواة مسلم». 
هذا الحديث فيه إثباتٌ صفة العلو لله سبحانه؛ وذلك فى قوله: «منرل التوراة 
الله ونه إثباك م ر ا ي ا وار رالا ره الحمائن 
كلها سبق فكرها فما عضى». قلا داعي اللوقوق معها ؛ 


مو صه م 
0 


2 2 4 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳). 





بي دو 
صفة القرّب 
0ا۵ دا 


الصفة السادسة والثلاثون 


هم و 
صفة القرّب 


5-6 وقد ذكر المؤْلّفُ فيها حديئًا واحدًا؛ حيث يقول: «وقولّه لَمَّا رفع الصحابةٌ أصواتهم 
بالذكر: «أيها الناسٌء اربّعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدّعون أَصَمّ ولا غائبًا؛ إنما 
تأعون سميعًا بصيرًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقربُ إلى أحدكم من عُنْق راحلته». 
متفق علي . 
وقد ذكر المؤلفٌ صفة القرب في موطنين من «الواسطية»» وسنناقشها في موطن واحد 

حتى لا نقعَ في التكرار» وتُسَئَّى صفةٌ القرب صفة ادنر الإلهِيّ. 
وقد جاء في صفة القرب والدنوٌ عددٌ من النصوص؛ ومن ذلك قول الله تعالى: ولا 

تالت عجارف عق کان كرت یت دغ لذن ذا غاد اب اء ومن ذلك فقول الله 


- 
0 


تعالى : فل فاستغفروه 6 ورا لد إِنَّ رى َرِيبُ ص يت 4O‏ [هود: .]٦١‏ 


ومنه الحديث الذي دکوه المؤلف. ومنه حديث ا هريرة رضي الله تعالى عله : 
)۲( 


ee 


أن الله يبك قال في الحديث القدسي : «من تقرَّبَ مني شِبْرًا تقرَبْت منه ذراعًا» 
والكلامُ في صفة القرب فيه نوع غموض» وقد اهتم بها ابنُ تيميّة» وكتب فيها عددًا 
من الرسائل . 
مذهبُ أهل السّنَّةَ والجماعة في صفة القرب: 
يعتقد أهلْ السَّنّةَ والجماعة أن القَرْبَ من الصفات الخبرية الاختيارية التي تقوم 
بذات الله؛ وهي من جنس صفة النزول» وأنها أخص منه. 
والقرْبُ الذي ثبت لله ين نوعان: 
النوع الأول: القربٌ بالذات» ومعنى ذلك: أن الله تعالى يقرب بذاته متى شاء كيف 


4 رواه البخاري ٠١(‏ ,كوكى ومسلم (5/ا؟). 
(۲) أخرجه البخاري (/1/571), ومسلم (551/5). .)۲٦۸۷(‏ 





5 العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
اا وهو فرك اغشارعا؟ خالا الى بت باه سين قاومن عبات وزدل على هذا 
النوع عددٌ من الأدلة: 

الدليل الأول المصومن اکى حاءت فى عة الدزول» فان الدزول هي 
ار ات اا ل ای - ٠‏ ۰ 

الدليل الثاني : كل النصوص التي جاءت في المجيء والإتيان» فالحالُ فيه كالحال 
في التزول. 

الدليل الثالث: اسم الله القريبُ؛ كما في قوله تعالى: إن سيم قريب © [سبا: 15١‏ . 

وهذا القرب الذات ي لا نعلم حقيقته: فكما أننا لا نعلم حقيقة فرب الله في النزول كل 
ليلة فكذلك لا نعلم حقيقة القرب الخاص الذي أثبته الله كك لبعض المخلوقات» يقول 
ابن تيميّة: «الكلامُ على هذا القرب - يعني: القربٌ الخاص ‏ من جنس الكلام في نزوله 
كل ليلة» ودنوٌه عشيَةٌ عرفة» وتكلييه لموسى من الشجرة» وكل ذلك من غير حَُلُوٌ العرش 
منه)”' ويقول أيضًا: «أما دنوه نفسه وتقرّبُه من بعض عباده» فهذا يُثْبته مَن ينبت قيامَ 
الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة ونزولّه واستواءه على العرش» وهذا مذهبُ 
أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواترٌ”"" 


متكت کچے 


ع ويقول ابن تيميّة في «الواسطية» في شرح حقيقة القرب: ول في دنك رم يعدي 
الإيمان بالله -: الإيمانٌ بأنه قريبٌ من خلقه» كما قال سبحانه: ودا تالت 
عکاوی ڪن كَِقْ صَرِيبُ اجيب دغه الع إذا ڪان جيبو لى وينوا بى لهم 
َرَشُدُورتَ 420 [البقرة: 187]» وقال النبئٌّ كك «إن الذي تدّعونه أقربٌ إلى أحدكم من 
عُْق راحلته؛ وما ذُكر في الكتاب والسُنَّة من قربه ومعيّته لا ينافي ما ڪر من 
علؤه وفوقيّته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيءٌ في جميع نعوته؛ وهو علي في 
دنؤهء قريبٌ في عُلَوّه. 
فلا تناقضٌ بين القرب الذاتي من بعض المخلوقات وبين ثبوث صفة العلو لله 

سبحانه؛ لأا لا نعلمٌ حقيقةً العلو الإلهي ولا حقيقة القرب الإلهيء فَقُربُ الله له من 

بعض المخلوقات بذاته لا يلزم منه أن يكون الله كك قريبًا من المخلوقات القريبة من هذا 
المخلوق» يعني : لو افترضنا أن هناك داعيًا يدعو الله ي وبجواره كافرٌ؛ فال ك قريب 





.)١1١ /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)٠٠١( شرح حديث النزول» لابن تيمية‎ )۲( 





ضتفة المرب 
۷ سد 
من هذا الداعي بذاته» ولا يلزم أن يكونً قريبًا من الكافر؛ لأننا لا نعلم حقيقة قُرْبَ الله 
تعالى حتى نخوضَ ف هذه اللوازم. 
ومما يدل على ذلك أنه جاء في الأخبار أن الله كك يحايِبٌ كل البشر يوم القيامة 
في ساعة واحدة» 0 ذلك لا شل بأحد عن اك فإذا كان ذلك متصوَّرًا في الحساب» 





فهو أيضًا متصوَّرٌ في قُرْبه ل 

النوع الثاني : القَرْبُ بالصفات؛ ومعنى ذلك: أن الله تعالى قريبٌ من عباده بما قام 
به من علم وقدرة وإحاطة» وينقسم هذا النوع من القرب إلى قسمين: 

القسم الأول: القربُ العامٌ؛ وهو الذي بمعنى: الإحاطة والعلم؛ فالله كلك قريبٌ من 
كل المخلوقات بمعنى أنه عالمٌ بكل المخلوقات ومحيظ بها؛ وهو بهذا المعنى من الصفات 
الذاتية . 

ومن الأدلة الدالة على هذا القسم: وله تعالى : «إوَلْفَدٌ حلفا الْإضَن ونل ما وسوس بوء 
لسك أت که من حل وريد © [ق: ]+ فالصحيح فى معنى هذه الآية: أن الله 
تعالى أخبر بأنه أقرّتُ إلى كل إنسات ن حل الوريد الخاص بهء والمراد بالقَرْب هنا : 
القربٌ بالعلم والاشاطةة ويدل على ذلك سيان ال وتركيبها. فإن سياقّها جاء في شمول 
قدرة الله علمّه للخلق. والضمائرٌ الک في اول ا كلها رائخعة إلى الله تعالى» فقوله: 
وحن أَوَبُ» يرجم إلى الله تعالى . 

وقد علبي رلك ابن تيميّةة وابن القيم وابن كثير» وذهبوا إلى أن قوله: إو 
أب يرجم إلى الملائكة وليس إلى الله» ولم يجعلوا هذا الموضعَ من الآية من النصوص 
الدالة على الصفات. 

القسم الثاني: القربٌُ الخاصٌ؛ وهو قرب الله بإحاطته الخاصة وعنايته الخاصة من 
بعض عباده؛ كقُرْبه من المحسنين وقربه من الداعين؛ وهو قربٌ اختياري يتعلّق بمشيئة الله 
واختياره. 

وذهب ابن تيميّةَ وابن القيم إلى أن قرب الله بالصفات لا ينقسم إلى عام وخاصٌ؛ 
وإنما هو قربٌ خاصٌ فقط”» وهذا القولٌ غيرٌ صحيح كما سبق بيانه» وك هنا a‏ 
احتج به الشيخان يطول. 


موقفٌ الطوائف المنحرفة من صفة القرب: 
أجمع الْمُعَطّلةٌ والمُلَفْقة على إنكار القرب» وأنكروا اتصاف الله ك بالقرب الذاتي؛ 


.)5908( ومختصر الصواعق» للموصلي‎ »)495 /٥( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 





u‏ العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 
ڪڪ م لللسعسلب !]دا ا الل مب 
بحَبجّة أن ذلك يقتضي التجسيمٌ ويقتضي تصورَ المسافة في حق الله» وحملوا القربّ في حقه 
تعالى على قُرْبٍ العلم أو قرب الملائكة. 

وهذا القول غيرٌ صحيح لفساد ما بُنِيَ عليه فإذا أبطلنا قولهم في التجسيم و 
3# بطل ما يقولونه في صفة القرب» وكل أصولهم التي يذكرونها في هذه الصفة 





تشبيه الله 


متكت کچے 


كت ثم قال المؤلف: «إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُخُبرُ فيها رسول الله جي عن ربه بما 
يُخُْبِرُ به؛ فإن الفرقة الناجية أهل السُنّة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما 
أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل». 
هذا المقطعٌ أراد الماك أن يذكر أنه إنها ذكر تلك التسوهة على سيل الكل 
وليس على سبيل الحصرء ثم ذكر خلاصة عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في باب الأسماء 
والصفات على سبيل التأكيد. 


متكت کچے 


يچ ثم دخل المؤلفُ في مبحث آخر؛ وهو وسطيةٌ أهل السُنّة والجماعةء فقال: «بل 
هم الوسط في وسط الآمَّة: كما أن الأمَّةَ هي الوسط في الأمم» فهم وشظ في 
باب صفات الله 4 بين أهل التعطيل: الحَهُمِيََة وأهل التمثيل: المُشَبّهة وهم 
وسط في أفعال الله تعالى بين القّدّرية والحَبّرية» وفي باب وعيد الله بين 
المرجشة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم» وفي باب الإيمان والدّين؛ بين 
الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والحَهّميَّة» وفي أصحاب رسول الله كَل بين 
الرواقض وبين الخوارج». 
في هذا الموضع يتحدث ابن تيميّةَ عن وسّطية أهل السنّة والجماعة» والمرادٌ بالوسط 
هنا الأعندال وتحتيق الحبان الحق وإضابة الح ولس المراة يه الوط بيخ طرفي 4 كنا 
ومنه تعلم أن وسَطَيَّةَ أهل السَّنّةَ والجماعة ووسطيّةَ أمة الإسلام ليست مقصودةً؛ أي : 
إنهم لم يقصدوا إلى الوسطية» بحيث ينظرون في ماذا قال الناسُ فيختارون الوسط؛ وإنما 
هي تلقائية جاءت من خلال بنائهم لمذهبهم والتزامهم بمقتضيات النصوص الشرعية. 
وقد ذكر ابن تيميّةَ في هذا المقطع أن أهل السّنَّهَ والجماعة وسّطّ في الأمّة؛ كما أن 
الأمّة وسظ بين الأمم. ويقول في بعض المواطن: «أهل السْنّة والجماعة في الإسلام كأهل 








4 .4 
صفة القرّب 


#48 ل 


الإسلام في أهل الملل" فكلامه هنا يقوم على معنيين : 

الأول: إثباتٌ وسطية الام بين الأمم. 

الثاني : إثباث وسطية أهل السّنّهةَ والجماعة بين طوائف الأمّة. 

أما وسطيّةٌ أهل الإسلام بين الأمم فتظهر في عدد من المواطن”" ؛ منها: 

الموطن الأول: في حق الله #لِةِ؛ فأهل الإسلام وسَط بين من ينشّبٌ النقائصّ 
إلى الله ل من اليهود وغيرهمء وبين من ينفي كمال الله # من الملاحدة والربوبية 
وغيرهم . 

الموطن الثاني : في حق الأنبياء؛ فأهل الإسلام وسَظ بين من يغلو في الأنبياءء 
فيرفعهم أعلى من منزلتهم ويعبّدونهم» وبين من يفرّطون في الأنبياء فيقتلونهم أو يتُسُبون 
النقائص إليهم. 

البوظق الال قن ا ال اه رو ا بعضٌ المحرمات؛ 
وجعلوها حلالًا» وبين من حرّموا بعض الطيبات؛ فجعلوها حرامًاء وهذا مشتهرٌ جدًا في 
الأمم. ٠‏ 

ا اكه والحمافة» ققد دير الو ها خم أ 

الباب الأول باب الأسماء واليقاك» فان الا والجماعة سط بيد ا 
الذين يون كيال اللا كله أن عفد و التقتية اللين يكتهرة الله كن ف بض عفان 
أو في كلها . 

الباب الثاني : باب المَدَر؛ فأهل السَّنّهَ والجماعة وسّط بين القدرية الذين يقولون: إن 
الغياة يفلمرة اسان oo‏ النيق وترنوظ» إن الغياة 10 اتن Sm‏ 
أفعالهم» وسيأتي ذلك مفصّلا. 

البات الغالثف؟ بات الرعد والوغيد» هذا الباب فيه تتضيلاث كير فاهل الشنة 
والجماعة فيه وَسظ ب ا الذين يَعْلون في باب الوعيد» وبين الوعديّة الذين يَعْلون 
ويبالغون في باب الود وكل من الوعيدية والوعدية على درجاتٍ ومفاورٌ. 

الباب الرابع: بابٌ الأسماء والآحكام» والمرادٌ بالأسماء: الأسماءٌ الشرعية التي 
تظلّق على الناس؛ مثل الإسلام والكفر والإيمان والفسق والنفاق وغير ذلك» والمرادٌ 








.)١١/۲( الجواب الصحيح» لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: وسطية أهل الستّة والجماعة» محمد باكريم محمد باعبد الله ٤ - ٠۷١(‏ 

(۳) لمن رغب في تفصيل هذه الأبواب وغيرها فليرجع إلى كتاب وسطية أهل السّة والجماعة» محمد باكريم محمد 
باعبد الله . 
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بالأحكام: الأحكامٌ الشرعيّةٌ التي تترتب على الأفعال؛ كالكفر والفسق والإيمان» فأهل 
السّنَّةَ والجماعة وسَّظ بين من غلوا في إطلاق هذه الألفاظ على عموم المسلمين؛ 
كالحرورية؛ وهم الخوارجٌ الذين كفروا بالكبيرة» أو نقَوًا الإيمان عن صاحب الكبيرة؛ مثل 
المعد لهة» ورين هخ اترا الايماث الكامل أو قالرا إن الابماة له قشر مهه معصية وكية 
كما يقول بعض من انتسب إلى المرجئة. 

الباب الخامس: باب الصحابة وء فأهل السّنَّة والجماعة وسَظ بين من أَبْعَض 
الصحابةً كلّهم أو بعضّهم؛ كما هو الحال عند الشيعة والرافضة» وبين من غلا في الصحابة 
كلهم أو بعضهم؛ فرفعوهم فوق منزلتهم؛ كما هو الحالُ عند النواصب» وسيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله في موطنه. 

وهناك أبوابٌ أخرى لم يتعرّض لها المؤلف؛ منها: وسطيّةٌ أهل السْنَّة والجماعة في 
التعامل مع النصوص الشرعية» ومنها: وسطيةٌ أهل السّنَّهَ والجماعة في التعامل مع العقل» 
فأهل السّنَّةَ والجماعة وسظ في مثل هذه المسائل المنهجية بين طوائفَ متناقضةٍ في 
الاتجاهات والأقوال. 

ثم ذكر المؤلّفٌُ أربعة أصول شرحناها جميعّها فيما مضى؛ وهي: فصل في الجمع 
بين علو الله كك على خلقه ومعيّته. وذكرناه في صفة المّعيَّة: فصل في قرب الله جل 
وذكرنا ما يتعلّق به في صفة القُرب: فصلٌ في أن القرآنَ كلام الله وذكرناه في حديثنا على 
صفة الكلام: فصل في رؤية المؤمنين لله يبك وعند الحديث عن صفة الرؤية؛ بمعنى: 
أن الله ر 








ك ۱ ضوعات 
فهرس الموضو آله 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 

البقدية اي اا 52*30 

التمهيد: التعريف بمتن العقيدة الواسطية م 0 
لمر الأولٌ: اسمُها ل م 120000 
الأمرٌ الثانى : أهميةٌ «العقيدة الواسطية» ومنزلثها n‏ 
أقوال ا فى وصف «العقيدة الواسطية» SS‏ 
الأمر افا ا «العقيدة الواسطية» SS‏ 
لامر الرابع : مواق المخالفين من «العقيدة الواسطية» لخ E‏ 
الأمرٌ الخامسٌ : مناظرة «العقيدة الواسطية» 1110198 1 21211111311 


التعليق على فاتحة العقيدة الواسطية 251110 
قول المؤلف : «فهذا اعتقادُ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل السنَّة والجماعة» 
القضيةٌ الأولى: ظاهرةٌ الانتساب إلى السّنَّهَ والجماعة والسلف عند الفرق العقدية 0 
القضيةٌ الثاني : دعوى أن مذهب أهل السِّنَّهَ والجماعة يستوعب ثلاتٌ طوائف 00000 

قول المؤلفُ: «وهو الايمانٌ بالله وملائكته وكتّبه ورسّلهء والبعثِ بعد الموت» والايمان 


قول المؤلف : "ومن الايمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسّه في كتابه» وبما وصفه به 
رسوله مید لا من عير ر و0 تعطبل ٠‏ ومن ر ن وا فل a‏ 
الإجماع على ثبوت الكمال لله تعالى وانتفاء النّقُْص عنه ا 0 
مسالك عرض الأقوال فى بعض الأسماء والصفات 23200008 
المذهب الأول فى بات الأسماء والصفات: مقالة أهل السّنَّهَ والجماعة 00 
قري إد لابو بسنا EEA‏ أنه فى العيقاف 00 
ركائزٌ مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة فى باب العكاف ا 089 210 
الأصول التي يقومُ عليها مذهبُ آهل ال والجماعة في الأسماء والصفات 00000 
أنواع الأصول التي يقوم عليها مذهبٌُ أهل السّة والجماعة في باب الأسماء والصفات .. 
النوعٌ الأول: الأصولٌ التي يقوم عليها أصلٌ الاثبات للأسماء والصفات n‏ 
الأصلٌ الأول: أن الوجود الخارجِي إنما يتمق بالصفات الثبوتية OT‏ 
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الموضوع الصفحة 


الأصلّ الثاني: استحالةٌ ارتفاع النقيضين واجتماعهما 000000 0 
الأصلّ الثالت: استحالة وجود الفعل في الخارج بغير مقتضياته الضرورية ل oV‏ 


الأصل الرابعٌ : استحالةٌ أن يكون المخلوق أكملَ من الخالق أو مساويًا له ره 
النوع الثاني من أصول أهل السّنَّهَ والجماعة : الأصولٌ التي تقوم عليها منهجيةٌ الاثبات وطريقتٌه 0 


الأصل الأولٌ: بات الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية E‏ 
المقتضياتٌ المنهجيَّةٌ لكون باب الأسماء والصفات بابًا توقيفيًا اس ا A‏ 
قضية الإخبار عن الله اللا ا ااا ا ا 
ضابط التفريق بين الأخبار والأسماء والصفات OO‏ ا 

الأصلّ الثانى: أن القول فى الصفات كالقول فى الذات Vs‏ 
نهم دا ال ل 0 لين 
المقتضياث المنهجيةً لهذا الأصل 000000018 

الأصل الثالث: أن باب الصفات مُتََحِلٌ فى طبيعته ومقتضياته VQ‏ 
أهميةٌ هذا الأصل 0 N‏ 

الأصل الرابع + أن صفات اله كعالن مشرعة في تعلتها بذات E e a‏ 
تنبية : تقسيمٌ الصفات الإلهية إلى ذاتية وفعلية ما مانم ا اس تس د لقم 
اعتماد أئمة السلف لذلك الأصل 09 
تفرّدُ أهل السَّنَّهَ بهذا الأصل 000 010000 
ا الفرن بين فل الك اة وقول أهل ال 009 
أصولٌ المذاهب التى قِيلَثْ فى الصفات الاختيارية E ee‏ 
عر الخلاف فى فة الات الاختيارية ks‏ ا EE‏ 
اهتمام ابن تيم بقضية الصفات الاختيارية ل E‏ 
الاعتراضاتٌ على هذا الأصل عحدذذأاااا ا 
إقرارٌ أئمة المذهب الأشعري بضَعْفٍ الاعتراض على الصفات الاختيارية ا ليك 

الأصلّ الخامسٌ: أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجبٌُ التمائلَ في الاختصاصات الوجودية . ١١١‏ 
المسألة الأولى : معن القدر المشفرك E r.‏ 
المسألة الثانية: طبيعةٌ القدر المشترك دب 1 000302021 0 E N‏ 
المسألة الثالثة : طبيعةٌ إدراك العقل الإنساتى للقدر المشترك ا لا 
المسألة الرابعة: الأصل الوجودئ الي ع المشترك I‏ 
المسألة الخامسة: أهميةٌ القدر المشترك وضرورثئه E e‏ 
المسألة السادسةً: علاقةٌ القدر المشترك بقضية أسماء الله وصفاته ا E‏ 


۶ 


المسألةٌ السابعةٌ: دلالة النصوص الشرعية على ثبوت القدر المشترك ال N‏ 
تقريرٌ أئمة السلف لهذا الأصل YY sese amane‏ 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


موقفث الطوائف المخالفة من الأصل الخامس ار 
الأصل السادسنُ: أن الكمالٌ المطلق لا يتحمّق إلا بالجمع بين النفي والاثبات 0 
أده الأ حل الساد 1100 231*110 


الإثباث المفصَلٌ والنفى المجمّل O‏ 
مسالك النصوص الشرعية في النفي والتنزيه 2231211101000 


قو اع النفى وضوابطّه ا 232212131311770 
الأصلٌ السابعٌ: أن ظواهرٌ النصوص الشرعية حُبيَةٌ ملزمة في الصفات الإلهية وغيرها ... 
الأصل الغامن: تصنيف ما يقوم بالذات الإلهية أمرٌ اجتهادئ E‏ 


فائدة: أقسامٌ الصفات عند الطوائف المنحرفة ا 000 

الأصل التاسعُ: أنه لا يُستعمل في حت الله من الألفاظ والأحكام إلا ما كان 

متمَّخضًا فى الدلالة على الكمال 7( ل لاا صضسش0ة1 ل 
أسرل الاس المنحرفة في باب الصفات /دبببببب--00000 0200 


2 


المذهب الأول: الْمُعَطَلةٌ 000087 


الطائفة الأولى: الفلاسفة yS‏ 
الأصل العقلئ الذي أقام عليه الفلاسفةٌ قولّهم في التعطيل E‏ 
نقضٌ قول الْمُعَطّلة من الفلاسفة في باب الأسماء والصفات ودليلهم ll‏ 
الطائفةٌ الثانيةٌ من طوائف المعطلة: طائفة المعتزلة 8 
الأصول التي أقام عليها المعتزلة قولهم في الصفات 20200000 
الأصل الأول: شبهة تعدّد القدماء 8بب2010303001013131131310 
الأصل الثاني: دليل الحدوث والأعراض 0 
الأصول التي يقوم عليها دليل الحدوث YT‏ 


2 


نقض دليل الحدوث ونان تجو و بار oR TA‏ اللو جوع اوبكر ارو و ابد اد وكوي ودر الأو واد و وبين EERE MERDE EERE‏ 
مسالك نقد دليل الحدوث yS‏ 


و 


المذهب الثانى: المشبّهة 5996 020 
SS NE ec‏ 
أصناف المُشبّهة os‏ 
طرق عرض مذاهب المُشَبّهة 278 
الأصل الذي أقام عليه المُسَبّْهةُ قولّهم في التشبيه 1 000000 [ [ز زا3اة1ا2«000 
الأدلةٌ النقليةٌ التي اعتمد عليها المُشَبّهة oo‏ 
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الموضوع الصفحة 


الجوابٌ على النصوص المشكلة فى التشبيه 1 1 زذزذزذز1ز[ [ز 1 1 1 ذ1 1 MBS STII‏ 
SS E ama‏ مقالة a‏ ا ا م 
نشأةٌ مقالة التلفيق AY aE AE‏ 
الطوائف التي تبث مقالة التلفيق OOO O O‏ 00 


تبتّى أبى الحسن الأشعري لمقالة التلفيق 001009 E‏ 
حاصل مذهب المُلفقة «الأشعرية» فى الصفات ل AT‏ 


القضية الأولى : تحديد ما يثبتونه من الأسماء والصفات» وما ينكرونه ويؤولونه AT‏ 
القضية الثانية: أقسام العفاك د اة ۸۹4 
القضية الثالثة: أحكام الصفات عند الأشاعرة ۹ 

نقد مذهب الملفقة فى الصفات AF sleigh‏ 
E as AN E N‏ 
الطريق الثانى : نقد الأصول الباطلة الى اعتمدوا عليها ۹4 
فكو وک ر واي ا 0 ا E‏ 
المقام الأول: بيان موقف ابن تيميّةَ من استعمال لفظ «التجسيم» E GG‏ 
المقام الثاني : موقفٌ ابن تيمية من معاني الجسم : E CN CO o‏ 
تعريفٌ مختصر تمذهب. الماتريدية 141414141411198 1 1 1 ااا E‏ 


المذهب الرابع : مقالةٌ التفويض : 00100989 ا ااا E‏ 
أقسامُ المفوّضة AS‏ ومو اط RÊS aka Ês a‏ جا TA‏ 


موقفٌ علماء الكلام من مقالة التفويض E O o TS‏ 
الأصولٌ التى قامت عليها مقالة التفويض 99 200000 
الأدلك النفل: الى اكد علبها الد E‏ 
المقام الثاني : تفي ا ارک إلى اميه السلف 000 0 0 000 
مستندات مَن ينسَبٌ التفويض إلى أئمة السلف 00010310139 ااا 

نقد إجماليٌ لكتاب «القول التمام» في أن التفويض مذهبٌ للسلف الكرام» sms‏ بين 
النصوصٌ الشرعيةٌ التي نقلها ابن تيميّةَ في «الواسطية» ا E‏ 


درجات نصوص الصفات طم لحا وجوه ا مسجو دوه مووود ورور واو ون ول مود جو جا وو بجو EN. esses‏ 
أصولٌ الصفات التى دار فيها الخلاف بين المتأخرين E ssa‏ 





فهرس الموضوعات 


المرضوع 
سورة الاخلاص وما فيها من مباحث الصفات 2.2.0008 
الصفة الأولى : الأحَديَّةٌ أو الوخدانية هع RR‏ 
موق الطوائف الأخرى من صفة الأحدية: 8 ا 0 23*30 
الصفة الثانية: صفةٌ الصَّمديّة 0 207 
آيةٌ ١‏ الكرسيّ وما تضمَّته من مباحث الصفات 100 
الصفة الثالثة: صفة القيُوميّة Sy‏ 
الصفة الرابعة: صفةٌ الحياة نار ك#ل#اللالا ا 
الصفة الخامسة: صفةٌ العلم 58ب 177إ)] 
أما الأدلة العقليةً: فهى الأدلةً نفسّها التى دلت على صفة الحياة 07 
ا السانسةة ا ا ooo‏ 0 و 
الصفة السابعة: صفة الرزق» أو الإرزاق O‏ 
الصفة الثامنة: صفة القوة والمتانة 88أُ9وأذتأتا ااا 
الصفة التاسعة والعاشرة: صفتا السمع والبصر TT‏ 
أدلة أهل السْنّة على التجدّد في أفراد السمع والبصر ا 
الصفة الحادية عشر: صفة الإرادة والمشيئة RT‏ 
مسألةٌ : هل يوصَف الله بالعزم؟ 9 O E‏ 
8 الإرادة والقدرة بالحوادث عن الملفقة: 009999097 203 
الصفة الثانية عشر: صفة المحبّة SS‏ 
وقد استدلٌ أهل السّة والجماعة على إثبات صفة المحبة بنوعين من الأدلة: e‏ 
الصفة الثالثة عشرة: صفة الرضا 00ب 20 
الصفة الرابعة عشر: صفة الرحمة 98تتتتتبتتتبب- 1000 
الصفة الخامسة عشرة: صفةٌ الغضب ومثيلاتها 39( 20 
الصفة السادسة عشرة: صفةٌ المجىء والاتيان ال 
ال الات عة ي ارج SS‏ 
الصفة الثامنة عشر: صفة اليدين دغ ا ل 0 . 
حقيقةٌ مذهب أئمة السلف في صفة اليدين 2131011110 
حانينة مذعب. الأشعريئ عن صلة البديخ yy‏ 


اعتراضْ وجوابه و(79عسظررايا56ية5 2 12121212 :ا 95390ب000000 
حقيقةٌ مذهب المعتزلة والمُلَفُقة في صفة اليدين ا 22707 


الصفة التاسعة عشر: صفة العينين 2097 
مسالكٌ النصوص الشرعية فى الدلالة على صفة العين ا 
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س ٥۲٢‏ 
الموشترع الصفحة 
علدٌ ما يَتَّصِفٌ الله به من صفة العين n:‏ لا 
دف الاعتراضات على الاستدلال بحديث الأعور الدجال 0000-0-80 E‏ 
تحقيقٌ مذهب أهل الستَة فى صفة العينين ا EE‏ 
موقك التفقالة وارلا للفة سو مله الفينين بز E‏ 
مستنداتٌ الْمُعَطّلةَ فى تأويل صفة العين ولخو و اروس ع اباو ووم ا EE a‏ 
ال العقدررن 1 جيف اة لاس 
الصفة الواحدة والعشرون والثانية والعشرون: صفةٌ المكر والكيد ۹Q‏ 
مذهبٌ أهل السنّة في هذا النوع من الصفات ان امس فكاو ام اللو لاماي و i‏ 
موقفٌ الملفقة وَالْمُعَطّلة 98 E O‏ 
الصفة الثالثة والعشرون: صفةٌ العفو hs‏ لمم بعد لوده لو مو ا EE‏ 
مذهبٌُ أهل السّة فى صفة العفو 9389يل---1|1311ذ1|1|ذ|[|ذ[|#ذ[133ذأ|ذا E‏ 
موقف E‏ هنا 096 0 0 0 E SC ll‏ 


الصفة الرابعة والعشرون: صفةٌ الع 0000000039 
التمثيل على عدد من صفات التنزيه لحي سن مات اوم م م م ام E‏ 


مسألة: قضيةٌ تسبيح الكائنات: ممح لمك مسا اساسا ةا ب لقعم 
الصفة الخامسة والعشرون: صفة الاستواء على العرش ع 
الفرع الأول: حقيقةٌ العرش وصفته OT e‏ 


حقيقةٌ العرش عند الفرق المنحرفة: اع 
الفرع الثاني : الاستواءٌ على العرش 86> كا 


معنى لفظ «الاستواء): E‏ ل 
مذهبٌ أهل السّنَّة فى صفة الاستواء على العرش: مل م UE‏ 
تفسيرٌ أئمة الماك الس ااا اماف ا ل اا ال و E‏ 
اعتراضاتٌ المؤولة على إثبات صفة الاستواء: 010101010101010 ااا 
مذهبٌُ المؤولة فى صفة الاستواء: O SEG DRS‏ 
إبطالٌ تأويلات المؤولة لمعتى الاستواء: mn‏ و 
مذهبُ المُفَرّضة فى صفة الاستواء على العرش: 00001010111388 
نلعت الشلقية فى ا ا ارش -11ذ00010113 0 N‏ 
هار بن الآ ا ولك الو ق مت ا الا A aes‏ 
الصفة السادسة والعشرون: صفة العلو a.‏ 40 
ارف بيه مالعل وة انا ا ة2ة2ة212 A O‏ 
أقسام العلو: E‏ 


أدلةٌ علو الذات: 0[ آذآ[ ذآذ071#-١-١ْ]:ٌ66]:ة  A O‏ 





ك ۱ ضوعات 
فهرس الموضو بلاق 


الموضوع الصفحة 


أنواع الأدلة النقلية على علو الله : 88 ببب000100 3 


النوع الثاني: الدليلٌ العقلي : ا ا ان 
اعتراضٌ المؤولة على دليل العقل على صفة العلو: 1 0101-1 E‏ 
الدليل الثالث: دليل الفطرة: 8 ا ا A E‏ 
اعتراضّ المؤولة على دليل الفطرة: 89 
مذاهبٌ المتكلمين في صفة العلو الذاتي: ااا CE‏ 





الاعتماد فى نفى علو الله على حَجّة كُرَويّة الأرض : م OE ele‏ 
اله الاه والشروة ا اة 0000-9 ؤز |ز ز ز ز 0 100 
عقيدةٌ أهل السنّة والجماعة فى صفة المعية: N O ay‏ 
الأصزة الذى بق عاتب أل ا فى م ل افع 
موقفٌ المتكلمين من صفة المَعيّة: ع ةا ةا 2 ا مك 
الصفة الثامنة والعشرون: صفةٌ الكلام E‏ 
منزلة صفة الكلام: عدذ>ذ6:6ر OT‏ 
الفرع الأول: صفةٌ الكلام لله تعالى 00 E‏ 
مذهبٌ أهل السْنّة والجماعة في صفة الكلام: E‏ 
لمذاهبٌ المنحرفة في صفة الكلام: CTE O E RS‏ 
قول المعتزلة في صفة الكلام: E E SR‏ 
أدلة المعتزلة على قولهم في صفة الكلام: CT ll‏ 
مذهبٌ الأشاعرة في صفة الكلام: 13141 1[ 50 
أدلةٌ الأشاعرة على قولهم في صفة الكلام: A‏ 
الاعتراضٌ على صفة الكلام بأنه يقتضي التشبية : Eo‏ 
الفرع الثاني : القولٌ في حقيقة القرآن O OT‏ 00 
مذهبُ أهل السّنَّهَ والجماعة فى القرآن: a‏ 11010111 
أدلة أهل السنة والجماغة عل ا القرآنَ كلام الله حقيقة : EA‏ 
مذهب المعتزلة فى القرآن : ا ا CE O O‏ 
اهت الأشاعرة ف اقرا : O O‏ 
اقرف بين الأشاعرة والقلدية فى الان 1010 0 CE‏ 
إقرارٌ علماء الأشاعرة بأن اا الموتعره فى الس مخلوق : ا ا E‏ 
القرآن كلام من عند الأشاعرة؟ EEN. sss a.‏ 
حاصل المذاهب فى حقيقة القرآن : EEN satan‏ 
الفرع الثالث: مال متعلقة رة الكلام والقرآن E‏ 


الصفة التاسعة والعشرون: صفة الرؤية ۳ 





العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 


أصولٌ المذاهب فى قضية الرؤية: لللذا O‏ 
أصل العف فى TE‏ رو ا 2 
مذهبٌُ أهل الث والجماعة فى الرؤية: /(/ ا 0صة<4و OO E‏ 
أدلةٌ أهل السنَّة والجماعة غلا O‏ 
النوع الأول: أدلةٌ إمكان الرؤية a‏ ا ا ا 
النوع الثاني : أدلةٌ تحقق الرؤية ا CR Ss‏ 
مذهب المعتزلة فى قضية الرؤية: اا ااي6ي اا ا E‏ 

أدلةٌ المعتزلة على رل 0238 CE N E SS‏ 
مذهب الأشاعرة فى صفة الرؤية: RÎ ans‏ ا لا لوو ا CIA‏ 
الأصل الذي تلو عله فر الأشتاعرة :فى قفي الرقية* ا م ا ا E‏ 
تفاريعٌ متعلقة بقضية الرؤية: SSE‏ 200000 
الصفة الثلاثون: صفة النزول .تت :ةا ات 
مذهبُ أهل السّنَّهَ والجماعة فى صفة النزول: AY‏ 
أنواعٌ النزول الثابت لله تعالى: AY‏ 
سائل علق بصفة التوول الإلهي” اا و ا 
مذهث الطوائف المنحرفة فى صفة النزول: EAN SSR E‏ 
الصفة الواحدة والثلاثون: ا افر وز ز 1 2231213 
موقف المؤولة من صفة «الفرح» : 8 N I CIM TE‏ 
الصفة الثانية والثلاثون: صفة الضحك O ns ms‏ 
موقفٌ المؤولة من صفة الضحك: ا 
الصفة الثالث والثلاثون: صفة التعجب أو صفة العَجَّب A‏ 
مذهب أهل السْنّة والجماعة فى صفة التعجب ل 
مرققب الا عع سا ااب ال Eê esen ln‏ 
الصفة الرابعة والثلاثون: صفة القّدَمِ أو الرّجْل AT aS‏ 
نثبت لله من قَدَم؟ اا ا اا DE‏ 
موقف الطوائف المتحرفة من صفة القدمين 8 ة0ة0ة337[#3717#37#7310101©#”33#313أ##ا0 E‏ 
الصفة الخامسة والثلاثون: صفةٌ النداء والصوت N‏ 
التعليقٌ على باقى الأحاديث التى ذكرها المؤلفٌ فى «الواسطية» 00 ا 
الصفة السادسة والثلاثون + فا الدب 0 ماسم الم مسد تتم قاة 
مذهبُ أهل السنّة والجماعة في صفة القرب: نك 


موقف الطوائف المنحرفة من صفة القرب: د 131313131010101 ز13ز313ذز[ E‏ 
فهرس الموضوعات OE‏ 





